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و 22 272 بج دأ وو جو كط ودوك دو 22 2و 


الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح 


أولاً: أبواب النكاح وما يتعلق به: 

الباب الأول: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. 

الباب الثاني : باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. 

الباب الثالث: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. 

الباب الرابع: باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. 

الباب الخامس : باب التعريض بالخطبة في العدة. 

الباب السادس : باب النظر إلى المخطوبة. 

الباب السابع: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظرء والعفو 
عن نظرة الفجأة. 

الباب الثامن: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها 
في نظر ما يبدو منها غالبا . 

الباب التاسع : باب في غير أولي الإربة. 

الباب العاشر: باب في نظر المرأة إلى الرجل . 

الباب الحادي عشر: باب لا نكاح إلا بولي. 

الباب الثاني عشر: باب ما جاءً في الإجبار والاستثمار. 

الباب الثالث عشر: باب الابن يزوج أمه. 

الباب الرابع عشر: باب العضل . 

الباب الخامس عشر: باب الشهادة في النكاح . 

الباب السادس عشر: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح . 

الباب السابع عشر: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. 
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الباب الثامن عشر: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحداً في العقد. 
الباب التاسع عشر: باب ما ا كا المتعة وبيان نسخه. 
الباب العشرون: باب نكاح المحلل. 
الباب الحادي والعشرون: باب نكاح الشغار. 
الباب الثاني والعشرون: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. 
الباب الثالث والعشرون: باب نكاح الزاني والزانية. 
الباب الرابع والعشرون: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . 
الباب الخامس والعشرون: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به 
النبي ككل من ذلك. 
الباب السادس والعشرون: باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. 
الباب السابع والعشرون: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. 
الباب الثامن والعشرون: باب من أعتق أمة ثم تزوجها. 
الباب والتاسع والعشرون: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. 
ثانيا: أبواب أنكحة الكفار: 
الباب الأول: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. 
الباب الثاني: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. 
الباب الثالث: باب الزوجين الكافرين يُسلم أحدهما قبل الآخر. 
الباب الرابع : باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. 
الثاً: أبواب الصداق: 
الباب الأول: باب جواز التزوج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. 
الباب الثاني: باب جعل تعليم القرآن صداقاً . 
الباب الثالث: باب من تزوج ولم يسم صداقاً. 
الباب الرابع: باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه. 
الباب الخامس: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأولياتها . 
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رابعاً: أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن: 

الباب الأول: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر» وجوازها بدونها. 

الباب الثاني: باب إجابة الداعي. 

الباب الثالث: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان. 

الباب الرابع: باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت؛ وحكم الإجابة 
في اليوم الثاني والثالث. 

الباب الخامس: باب من دعي فرأى منكراً وإلا فليرجع . 

الباب السادس: باب حجة من كره التثار والانتهاب منه. 

الباب السابع: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. 

الباب الثامن: باب الدف واللهو في النكاح. 

الباب التاسع: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساءء وما يقول 
إذا زفت إليه. 

البابة الفاشر ٠:‏ انها يكوه هه تتن:. التشاء وما "لا يكرة: 

الباب الحادي عشر: باب التسمية والتستر عند الجماع. 

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في العزل. 

الباب الثالث عشر: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع . 

الباب الرابع عشر: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها. 

الباب الخامس عشر: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. 

الباب السادس عشر: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاً. 

الباب السابع عشر: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين. 

الباب الثامن عشر: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. 


الباب التاسع عشر: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على 
إسقاطه . 


الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الطلاق 
الباب الأول: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. 
الباب الثاني: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن 
يجامعها ما لم يبن حملها. 
الباب الثالث : باب ما جاء فى طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. 
الباب الرابع : باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق 
وغيره. 
الباب الخامس : باب ما جاء فى طلاق العبد. 
الباب السادس : باب من علّق الطلاق قبل النكاح. 
الباب السابع : باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. 
الكتاب الثلاثون: كتاب الخلع 
الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول 
الكتاب الثاني والثلاثون: كتاب الإيلاء 
الكتاب الثالث والثلاثون: كتاب الظهار 
الباب الأول : حديث سلمة بن سلمة بن صخر فى كفارة الظهار. 
الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب اللعان 
الباب الأول : باب صيغ اللعان. 
الباب الثاني : باب لا يجتمع المتلاعنان أبداً . 
الباب الثالث: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه. 
الباب الرابع : باب من قذف زوجته برجل سماه. 
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الياب 
الباب 


الخامس: باب فى أن اللعان يمين. 


السادس: باب ما جاء فى اللعان على الحمل والاعتراف به. 


لأحدهما . 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الباب 
الباب 


الثامن: باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها . 
التاسع : باب النهي أن يقذف زوجته؛ لأنْ ولدت ما يخالف لونهما. 
العاشر: باب أن الولد للفراش دون الزاني. 
الحادي عشر: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد. 
الثاني عشر: باب الحجة في العمل بالقافة. 
الثالث عشر: باب حد القذف. 
الرابع عشر: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفاً لها. 
الكتاب الخامس والثلاثون: كتاب العدد 
الأول: باب إن عدة الحامل بوضع الحمل. 
الثاني : باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. 
الثالث: باب إحداد المعتدة. 
الرابع: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. 
الخامس: باب أين تعتد المتوفى عنها؟ 
السادس: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. 
السابع: باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية. 
الثامن: باب استبراء الأمة إذا مُلكت. 
الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الرضاع 
الأول: باب عدد الرضعات المحرمة. 
الثاني : باب ما جاءَ في رضاعة الكبير. 
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الباب الثالث: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 

الباب الرابع: باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. 

الباب الخامس: باب ما يستحب أن تعطئ المرضعة عند الفطام. 
الكتاب السابع والثلاثون: كتاب النفقات 

الباب الأول: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقه الأقارب. 

الباب الثاني: باب اعتبار حال الزوج في النفقة. 

الباب الثالث: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. 

الباب الرابع: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه. 

الباب الخامس: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. 

الباب السادس: باب من أحق بكفالة الطفل. 

الباب السابع: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. 

الباب الثامن: باب نفقة البهائم . 


1١١ 


[الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح 
[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] 


[الباب الأول] 
باب الحثٌ عليه وكراهة دَ نؤكه للقادر عليه 


11 رقن اتن شتوو نان فال رول "انه علد فيا متم الات 
من استطاع منكم الباءة فَلبَتَرَوَج نه أَعْضٌ. للْبَصّر وأَحْصّنْ للْقَرْجء وَمَنْ نْ لم يَسنَطِعْ 
قَعَلَيْهِ بالصّوْم فإنَّهِ لَهُ وجا». رَوَاُ الجَماعَةُ7'). [صحيح] 

5 لوَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاص قالَ: رَدَّ رَسُولُ الله يك على 
عُثْمانَ بن مَظْعُونِ البَبتل وَل أن لَهُ لاختصينا”") . [صحيبح] 

واسقاض - (وَعَنْ نين أن رامق أضعحا لني يه قال يَْضْهُمْ: 1 ا 
أَتَرَوُحٌ» وَقالَ بَعْضَهُمْ : ان ولا أنام» وال بَعْضْهُم : أُصُومْ وَلا رق ا 
النَِ كل فَقَالَ : «ما بال أقوام ا ذا وكا كل اشم وأ وأصل وان 
وأَتَرْوُجُ النّساء» هَمَنْ ريْبَ عَنْ سُئَنِي فَليْسَ مِنّي00" مَُفَنُ قُ عَلِيْهما). [صحيح] 


4 9 (وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جبَيْر قَالَ: قالَ لي ابْنُ عَبّاس: هَل تَرَوَجْتَ؟ 
قُلْتُ: لاء قال: تَرَّوَّمْء فإِنَ حَيْرَ هَذْهِ الأمَّةِ أكْتَرُها نساء. رَوَاُ أَخمَدٌ) 


00( أحمد في المسند /١(‏ 2575 2176 ”)) والبخاري رقم (0077) ومسلم رقم )١500/١1(‏ وأبو 
داود رقم (651 )٠‏ والترمذي رقم (81 )٠‏ والنسائي رقم (4 )”*١‏ وابن ماجه رقم .)١456(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد في المسند )١187 »١095/١(‏ والبخاري رقم (001/7) ومسلم رقم .)١507/5(‏ 
وهو حديث صحي 

زفرة أحمد في المسند (441/6) والبخاري رقم (51 0 ومسلم رقم (ه/ .)١6٠ ٠١١‏ 


وهو حديث صحيح. 
فق في المسند .)5971١7/1١(‏ 


وَالبْخَارِي""). [صحيح] 


0 -(وَعَنْ قّتادَةَ عَنِ الحَسّن عَنْ سَمْرةً: أنَّ النَبِيَّ يل نَهَى عَن 
التَبَثْلِء وقّرأ قَتَادَةُ: «وَلْقَدَ أَرَسلَنا رسلا من قَبِكَ وَحَعلنا للح أَُوجا وَدْرَيّة12"4. رَوَاه 
ال ا 1 [صحيح لغيره] 

حديث سمرة فال الترمذي”': «إنه حسن غريب. قال: وروى الأشعث بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي َك 
ويقال: كلا الحديثين صحيح». انتهى . 

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم. 

وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي''2 أخرجه أيضاً النسائي”” . 


وفي الباب عن ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس”” قال: قال 


000 في صحيحه رقم (؟حكء هة), 
وهو حديث صحيح . 

(؟) سورة الرعد. الأية: (978). (9) في سئنه رقم 4١‏ ). 

(4:) في سننه رقم .)1١459(‏ 
قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن غريب» وروى الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي كله نحوه. ويقال: كلا 
الحديثين صحيح . 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص”57١  ١554‏ رقم 77١‏ و577): سألت محمداً ‏ أي 
البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: حديث الحسن» عن سمرة محفوظ. وحديث الحسن» 
عن سعداين هام عن عاكنة عو ين : ' 
قال محمد: وقد روي عن سعد بن هشام» عن عائشة موقوفاء أخرجه النسائي رقم 
515 ). 
وصحح أبو حاتم الوجهين في «العلل» )50١/١(‏ ورجح النسائي في السنن (094/5) 
حديث الحسن عن سمرة. 
وخلاصة القول: أن حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح لغيرهء والله أعلم. 

(5) في السئن (9/ 05917). 

(5) في السئن (9/ 94" بإثر الحديث رقم .)1١87‏ 

0) في سئنه رقم (7717) وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب (5/ ١١‏ رقم 5537). 
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رسول الله عَكَدذه : «حَجُوا تستغنواء وسافروا كرا وتنكاحوا تكثروا» فإنى أباهى 
بكم الأمماء وفى إسناده محمد بن ال عن محمد بن عبد الرحمن 
اللمات* "5 وهنا فسيتان: 


ورواه البيهقي”" أيضاً عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً» وزاد في آخره: «حتى 
بالسقط». 


وعن أن أمامة عند البيهقي”*) بلفظ : «تزوجوا فاني مكاثر بكم الأممء ولا 
تكونوا كرهبانية النصارى»» وفي إسناده تحمل بن نايف ”* "وهو ضعيف . 


وعن حرملة ب بن التُعمان عند الدارقطني في المؤتلف" 1 بن قانع في 
الصحابة”'' بلفظ: «امرأة ولود أحبّ إلى الله من امرأة حسناء لا تلدء إني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة». قال الحافظ”: وإسناده ضعيف. 


وعن عائشة أبقا عند ابن 7ن أن النبي عد قال: «النكاح من سئنتي 


- بإسناد ضعيف جداً؛ محمد بن عبد الرحمن البيلماني متروك» وأبوه عبد الرحمن ضعيف. 
ومثله محمد بن الحارث. 
والشطر الأول من الحديث أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (3745) من رواية 
عبد الرزاق رقم (8819) عن صفوان بن سليم مرسلاً . 
والشطر الآخر له شاهد من حديث أنس عند أحمد )١08/17(‏ بسند صحيح لغيره. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» وانظر: الضعيفة رقم .)954٠0(‏ 

.)7778 رقم‎ 5١5 /7( محمد بن الحارث الحارثي: ضعفوه. الميزان‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن البيلمان: ضعفوه. الميزان (9//ا١5‏ رقم 0)875. 

(1) في «معرفة السنن والآثار» ١1/٠١(‏ رقم 175548) بلاغا. 

(5) في السنن الكبرى 8/0 بسند ضعيف . 

(5) محمد بن ثابت العبدي البصري: ضعيف. الميزان (”/ 595) والكامل (5/ .)5١40‏ 

000 00 في «المؤتلف والمختلف» المطبوع . وقد عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (7/ 58 7). 

(0») سقط من مطبوع «معجم الصحابة» لابن قانع )1١١/١(‏ بقية تراجم الحاء المهملة والخاء 
المعجمة والدال المهملة. فلذا لم أجد فيه. 
وقد عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» )١558/9(‏ وابن الملقن في البدر المنير (9/ 5375). 

(0) بل سكت عنه الحافظ في «التلخيص» (/148) وفي الفتح )1١١/9(‏ وفي الإصابة (؟/ 
45 رقم ه/ا5١).‏ 

(9) في سننه رقم (1845). 


1١6 


فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا 
طول فلينكح. ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءكا. وفى إسناده 
عيسى بن ميمون وهو , 


وعن عمرو بن العاص عند مُسلو' عن النبي عله : «الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة». ْ 


وعن أنس عند النسائي”" والطبرائع!*) بإسنادٍ حسن عن النبي كَةْ: «حَبّب 
إليّ من الدنيا: النساءٌ والظيبُ» وجُعِلتْ قرّة عيني في الصلاة»» وقد تقدَّم”” الكلاء 
على هذا الحديث فى باب الاكتحال والادّهان والتَّطيّب من كتاب: الطهارة. 


وعن عائشة أيضاً عند الحاكه”". وأبي داود في المراسيل”" بلفظ: 
#تزوجوا النساء فإنهنّ يأتينكم بالمال». وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح 
الدارقطني”” المرسل على الموصول. 


- > قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5؟/ 565): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن 
ميمول . 
وهو حديث حسن. 

)000 عيسى بن ميمون المدني» مولى القاسم بن محمد القرشي. عن محمد بن كعب. قال 
البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال مرة: لا بأس به. 
[التاريخ الكبير )5١0١/5(‏ والمجروحين (75/ )١١١‏ والجرح والتعديل (5/ 75817) والميزان 
(/ 50") والتقريب )٠١7/7(‏ والخلاصة ص5 .]"١‏ 

زفق في صحيحه رقم )١5717/04(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) في سننه رقم (79194). 

6 في الأوسط رقم (؟لالاه). 
وهو حديث حسن. 

(0) برقم )١157/79(‏ من كتابنا هذا . 

() في المستدرك )١1١/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

0) في المراسيل رقم .)75١7(‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم  ١507(‏ كشف) والخطيب في «تاريخ بغداد» .)١417//9(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن 
جياد (كذا) في الزوائد. والصواب: (سلم بن جنادة وهو ثقة). 
والخلاصة: أنه مرسل بسند صحيح إلى مرسله؛ والله أعلم. 

(8) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (7/ .)55٠١‏ 
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وعن أ هريرة عند ارو 0 والحاكه'"”, زوالا زفي كن 
بلفظ: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله» والناكح يريد أن 
يستعففت., والمكاتب يريد الأداء». 

وعن أنس أيضاً عند الحاكه”*“ بلفظ: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه 
على شطر دينه» فليئّق الله فى الشطر الثانى»» قال الحافظ”*': وسنده ضعيف. 

وعنه"'"2 أيضاً: «من تزوّج امرأةً صالحة فقد أَعْطيَ نصف العِبَادَةا» وفي 
إنشاده ويد الع 'وهؤ ضعيف: 

وعن ابن عباس عند أي ين والحاكه'") بلفظ : رألا أخبركم بخير ما 


)١(‏ في سننه رقم )١19065(‏ وقال: حديث حسن. 

.)١(‏ في المستدزك )١5١ ١50/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلت: 
ابن عجلان لم يحتج به مسلم. 

إفرة يا العل2 ٠٠‏ س”5:١٠)‏ وقال: ورفعه صحيح. 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (14١5؟5)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم )55١14(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
6١‏ 4"7) وابن حبان رقم )1١70(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (88/8”) والبغوي فى 
قلت: وهو حديث حسن كما قال الترمذي والبغوي. 

)2( في المستدرك )1١51/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(05) ذ ار 00 
وذلك أن فيه : 0-7 العمى وهو متروك . 0 ضعيف » دن 
وضعف الحافظ ابن حجر الحديث سه د رده ). 
ولكن الحديث قد روي من طريقين يشد بعضهما بعضا فيرتقي إلى الحسن لغيره» فقد 
أورده الألباني في صحيح الجامع رقم )1١58(‏ وذكر أنه حسن 
وانظر: «الصحيحة» رقم (515) فقد أطال في الكلام عليه 

(0) في سننه رقم .)١5714(‏ 
ليس من رجال البخاري. 
قلت: السند ضعيف جداً. عثمان بن عمير ضعيف مخلط مدلسء وقد تحرف عند الحاكم 
إلى عثمان بن اليقظان. ولذا لم يعرفه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف»ء والله أعلم. وانظر: «الضعيفة» رقم (119). 


7و1 


يكنز المرء: المرأة الصالحة» إذا نظر إليها سَرَّنهء وإذا غاب عنها حفظتهء وإذا 
أمرها أطاعته» [88/ب/ب/١].‏ 

وعن ثوبان عند الترمذي”' نحوهء ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. 

وعن أبي نجيح عند البيهقي'" ' والبغوي في معجم الصحابة"" بلفظ : «من 
كان موسراً فلم ينكح فليس منا»ء قال البيهقي”'': هو مرسلء وكذا جزم به أبو 
و هماه 

وعن ابن عباس عند ابن ماجه”"' والحاكه”"': «لم ير للمتحابين مثل التزويج». 

وعنه أيضاً عند أحمد وأبي داود2 والحاكه”"'" [وصححه]'' 
0 رلا 0 في الإسلام)ء وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه. 


داود والدولابي 


(1) في السنن رقم )"١945(‏ وقال: حديث حسن. 
وهو حديث صحيح . 

(0) في السئن الكبرى (19/ 07/8 . () مخطوط تقدم التعريف به وبمؤلفه. 

(4:) فى ستنه الكبرى (10/ 07/8 . 

() في «الكنى والأسماء» (714/1 رقم 44١‏ دار ابن حزم). 

(5) في سئنه رقم (1851). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/10): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

0) في المستدرك (5/ )١1١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح » والله أعلم . 

(6) في المسند (1١/7؟1١7)‏ بسند ضعيف. (9) في سئنه رقم .)1١759(‏ 

)٠ )‏ في المستدرك (1/)ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: في الإسناد عمر بن عطاءء وهو ابن رارع فنك الفاناً . أورده الذهبي في 
الميزان (/ 7١‏ رقم 1119) وقال: ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال أحمد: 8 
بقوي. وهو غير عمر بن عطاء عن أبي الخوّار فهذا ثقة» وهو يروي عن ابن عباس مباشرة. 

)١١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

)١١(‏ في المعجم الكبير رقم )١١515(‏ ووقع عنده أن عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار وهو 
خطأ. والصواب هو (عمر بن عطاء بن وَرَازْ). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(1) قال أبو عبيد في غريب الحديث (/97): «الصرورة في هذا الحديث هو التبثّل وترك 
النكاح»ء يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج هذا ليس من أخلاق المسلمين» 
وهو مشهور في كلام العرب...2 اه. 
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قال انق لاه ١‏ وهو ابو راوع قتعي 

وفي رواية الطبراني: ابن أبي [الخوّار]!" وهو موثق هكذا في التلخيص”*) 
أثه مق رواية غطاء عن :عكري ولا زواية لتب ولسلة عن ووابة عسو ]ا بح 
عطاء بن ورّاز وهو مجهول من السادسة. أو [عمرو”' بن عطاء بن أبي 
[الخوان]””" وهو-مققيول من الخامسة: وكأثة سقط من التلخيص”' اسم 
اغمرو]”. 


ال بفتح الصاد المهملة: الذي لم يتروج والذي لم يحج . 


1 : 90) إدى. نات -2 3 
وعن عياض بن غنم عند الحاكم''' بلفظ: «لا تزوّجوا عاقراً ولا عجوزا 
فإني مكاثر بكم الأمم» وإسناده ضعيف. 


وفيه أ عن الصنابح بن الأعسزة وسهل بن حنيف. وحرملة بن النعمان» 
ومعاوية بن حيدة» أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح”" . 


وفى الباب عن ال أيضاًء وعبد الله بن ا ومعقل بن 
يسار””'''» وأبي هريرة”"'' أيضاء وجابر”""2. وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد 


هذا. 


.)507 /7”( ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص»‎ )١( 

08 الغيزاة للنعي 11/7 رف 0114 

(9) في المخطوط (أ): (الجوار) وهو تحريف. والصواب (الخوّار) من (ب) ومعجم الطبراني 
الكبير رقم »)١١098(‏ كما تقدم والتقريب رقم (5448). 

(5) التخليص (107/9). 

(5) كذا في المخطوطة (أ) و(ب) والصواب (عمر) والله أعلم. 

() غريب الحديث لأبي عبيد  91//5(‏ 48). 
والنهاية (؟/71) والفائق للزمخشري (؟597/7). 

(0) في المستدرك 590/80 - )159١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي إسناده معاوية 
بن يحبى الصرفي» وقال الذهبي: ضعيف. 


(8) الفتح .)11١/9(‏ (9) سيأتي برقم (5577) من كتابنا هذا . 
)٠١(‏ سيأتي برقم (55717) من كتابنا هذا. )١١( ١‏ سيأتي برقم )١114(‏ من كتابنا هذا. 
(؟1) سيأتي برقم (1170) من كتابنا هذا. )١7( ١‏ سيأتي برقم (771) من كتابنا هذا. 
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قوله: (كتاب النكاح) هو في اللغة: الضم والتداخل”"'. وفي الشرع”": 
عقد بين الزوجين يحل به الوطء. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطءء وهو 
الصحيح لقوله تعالى: #تَأنكِحوْشَُ بِذْنِ أَمْلهِنَ4”". والوطء لا يجوز بالإذن. 

وقآل أبو حنيفة”؟: هو حقيقة فى الوطع::مجار فى العقد» لقوله 46: 
«تناكحوا تكاثروا»””'» وقوله: «لعن الله ناكح يده»”"". 

وقال الإمام ب وبعض أصحاب أ حنيفة : إنه مشترك بينهماء وبه 
قال أبو القاسم الرَّجَاجِي”". وقال الفارسي”': إنه إذا قيل: نكح فلانة أو بنت 


.)579/5( قاله السكاكي كما في البناية في شرح الهداية‎ )١( 
.)1٠١7 /05( وانظر: «الفتح»‎ 

(0) المغني (0799/9. (*) سورة النساءء الآية: (50). 

(5) البناية في شرح الهداية .)87١  559/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (1175) من كتابنا هذا . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
بل أخرج البيهقي في «الشعب» رقم (0470) والحسن بن عرفة في «جزئه) (ص54 رقم )4١‏ 
عن أنس بن مالك عن النبي كلِ قال: «سبعة لآ ينظر الله عزّ وجل إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم» ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء 
إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده الفاعل والمفعول به. .» الحديث. 
قال ابن كثير في اتفسيره) ٠٠4/٠١‏ ): هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لد يعرف 
لجهالته . 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ ١54‏ رقم )٠١575‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله ليه ولا حسان ‏ بن حميد ‏ يعرف ولا مسلمة ‏ بن جعفر -). 
وقال الذهبي في «الميزان» (5:/ ٠١8‏ رقم :)80١14‏ «ممُسلمة بن جعفر عن حسان بن 
حميد» عن أنس في مت الناكح يَذَّه. يجهّل هو وشيخه. وقال الأزدي: ضعيف). 
وانظر: «الضعيفة» رقم (519). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

0190 البحر الزخار (9/9). 

(8) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 0/4١‏ 

(9) الفارسي: (عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر. ت079ه). وكتابه: «مجمع الغرائب»). 
ذكره له: الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)١7/9١(‏ 
وانظر نسخه الخطية في: «تاريخ الأدب العربي» (5/ 740 و145). 
[معجم المصنفات ص44" رقم .]١١١1‏ 


"٠ 


فلان فالمراد به: العقدء وإذا قيل: نكح زوجته. فالمراد به: الوطء. 

ويدل على القول الأوّل ما قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرّح 
بذلك الزمخشري في «كشافه""'' في أوائل سورة النور»ء ولكنه منتقض لقوله 
تعالى: عي تَدكمَّ مقا 2004 وقال انو الي ا إن النكاح لم 
يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: وأا التي عو إذا بَلَمُا اليكع 174 
فإن المراد به الحلم. 

قوله: (يا معشر الشباب) المعشر: جماعةٌ يشملهم وصف ماء والشباب 
جمع شاب. قال الأزى”: لم يُجمع فاعل على فَعَال غيره» وأصله: الحركة 
والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعية» حكى 
ذلك عنهم صاحب الفتح"'". 

وقال القرطبي في المفهه”": يقال له: حدتٌ إلى ستَّ عشرةً سن ثم 
شاب إلى اثنين وثلاثين» ثم كهل. 

قال“الزمتهري ”إن الشات:من :لدق البلوع إلى اثنين:وثلانين: 

وقال ابن [شاس]”' المالكي في «الجواهر»”''©2: إلى أربعين. 

وقال النووي"2: الأصح المختار أن [الشاب]”"'' من بلغ ولم يجاوز 
الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ. 


.)570( (؟) سورة البقرق» الآية:‎ .)١55/5( الكشاف‎ )١( 

() حكاه عنه الحافظ في «الفتح) .)٠١*/9(‏ 

(5) سورة النساء»ء الآية: (5). 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )٠١8/9(‏ ولم أقف عليه في «التهذيب». 

() الفتح .)٠١8/9(‏ (0) في المفهم كما في «الفتح» .)١8/9(‏ 

(8) كما في «الفتح» .)1١8/4(‏ 

(9) في المخطوط (أ), (ب): (شاش) والصواب: (شاس)» أبو محمدء عبد الله بن نجم بن 
شاف الجذامي السعدي (ت5١5ه),‏ كما في سير أعلام النبلاء (؟5؟48/5). 

: واسمه : «الجواهر الثمينة في فقه أهل (عالم) المدينة» وضعه على ترتيب «الوجيز» للغزالي‎ )٠١( 
.)٠١8/9( وجوّده» ونقحه» وسارت به الركبان. «السير» (؟98/77) عنه الحافظ في «الفتح»‎ 

)١١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (179/7/9). (١١)في‏ المخطوط (ب): (الشباب). 
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وقال الروياني”'' وطائفة: مَنْ جاوز الثلاثين سُّمّي شيخاًء زاد ابن قتيبة”": 
إلى أن يبلغ الخمسين. 

وقال أبو إسحاق الإسفرايني”" عن الأصحاب: المرجع في ذلك اللغة» 
وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة» هكذ في الفتح”*'. 

قوله: (الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدوداً» وفيها لغة أخرى بغير همزة ولا 
0 

قال الخطابي”©: المرادٌ بالباءة: التُكاح» وأصله: الموضع [الذي]”'' يتبوؤه 
ويأوي إليه [54هب/ ؟]. 

وقال النووي”"': اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
إلى معنى واحدٍ: 

(أصحُهما): أن المرادً معناها اللغوي: وهو الجماعء فتقديره: من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مُؤْنهء وهو مؤنة النكاح» فليتزوج» ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم» ليدفع شهوته» ويقطع شر منيّه. كما يقطعه 
الوضاء». 

(والقول الثاني): أنَّ المراد بالباءة مؤنة النكاح» سميت باسم ما يلازمهاء 
وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع فليصم. 

قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشَّهوة» فوجب 
تأويل الباءة على المؤن. 

وقال القاضي عياض””: لا يبعد أن تختلف [الاستطاعتان]”" »: فيكون 


.)1١8/9( كما في «الفتح»‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير غريب القرآن له ص754. (”) ذكره الحافظ في «الفتح» .)1١48/9(‏ 
(5) الفتح .)1١8/9(‏ (5) في «معالم السئن» (074/5). 

453 ما ون الخامودن مقط من التقطوط ( 

(0) في شرحه لصحيح مسلم (17/9). 

(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (077/5). 

(9) في المخطوط (ب): (الاستطاعات). 
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المراد بقوله: «من استطاع [منكم الباءة]'''»: أي: بلغ الجماع وقدر عليه 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي لم يقدر على التزويج. 

وقيل: الباءة بالمدّ: القدرة على مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء. 

قال الحافظ”؟: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة 
القدرة على الوطء ومؤن التزويج. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي'" من 
طريق أبي عوانة بلفظ: «من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج»» وفي رواية 
للنسائي”؟2: «من كان ذا طول فلينكح»؛ ومثله لابن ماجه”*' من حديث عائشة» 
والنوار"" من ديف انين 

قوله: (أغض للبصر... إلخ) أي: أشدٌ غضاً وأشدٌ إحصاناً له ومنعاً من 
الوقوع في الفاحشة. 

قوله: (فَعَلَيّْهِ) قيل”" : هذا من إغراء الغائب» ولا تكاد العرب تغري إلا 
[الشاهد]”" + تقول: عليكٌ زيداًء ولا تقولٌ: عليه زيداً. 

قال «القلية "واه أنه لما كان القبي [اللقاءن]'* ",زاجعا إلى لفظة: 
48 وش غبارة فق المنالين فى قله فيافعني: الغناب وان اتركه: «بكم» 
جاز قوله: عليهء لأنه بمنزلة الخطاب. 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب)» وسقط من المخطوط (أ): (منكم). 
والمثبت من إكمال المعلم بفوائد مسلم (017/5). 

(؟) في «الفتح» .)١١9/9(‏ (*) ذكره الحافظ في الفتح .)١8/9(‏ 

(5) في سننه رقم (1707) بسند صحيح. (5) في سننه رقم (1855). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/50): «هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن 
ميمون. وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود...)اه. 
والخلاصة: أن حديث عائشة حديث حسنء والله أعلم. 

(7) في المسند رقم  ١799(‏ كشف). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7507): وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط 
ورجال الطبرانى ثقات». 

٠0‏ قاله المازري في (المعلم بفوائد مسلم» (؟/86). 

(8) في المخطوط (ب): (لشاهد). (9) في شرحه لمشكاة المصابيح (5170/5). 

)9١(‏ في المخطوط (ب): (الغائب). 


الا 


وأجاب القاضي عياض" بأنَّ الحديتٌ ليس فيه إغراء الغائب» بل الخطاب 
للحاضرين الذين حاطي أوّلةُ بقوله: «من استطاع منكم). قد استحسنه 
القرطبي”" والحافظ”"؛ والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن 
مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها . 

قوله: (وجاء) بكسر الواء والمدّ وأصله الغمزء ومنه وجأه فى عنقه: إذا 
غمزهء ووجأه بالسيف: إذا طعنه به. ووجأ أنثييه: غمزهما حتى 557 

وتسمية الصيام وجاء: استعارة» والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان 
مؤثراً في ضعف شهوة النكاح شبّه بالوجاء. 

وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 
الترويج. لإرشاده يَكِةِ من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه. 

قوله: (ردٌ رسول الله كه على عثمان بن مظعون التبتل)”*'. هو في الأصل 
الانقطاع» والمراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذً إلى العيادة: 
والمراد بقوله تعالى: لاوَبتّلَ إِيّهِ بَتِيَا4”“؛ انْقَطِعْ إليه انقطاعاًء وفسّره مجاهدٌ 
بالإخلاصء» وهو لازم للانقطاع. 

قوله: (ولو أذن له لاختصينا) الخصي: هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين. 

قال الطيبى' : كان [184/ ب/؟] الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلناء لكنه 
عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة» أي: لبالغنا في التبتل 
حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاءء ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام. 


.)010 0514 /5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

() في «المفهم» 0/5 . () في «الفتح» .)١9/9(‏ 

(:) النهاية في غريب الحديث )٠١١١/١(‏ والفائق في غريب الحديث .)١57/7(‏ 

(5) سورة المزمل» الآية: (8). ْ 
أخرج الطبري في «جامع البيان» (15١/ج177/59)‏ عن مجاهد في قوله: 9إوَيسَلْ إِّه 
يتلا 2# قال: أخلص إليه المسألة والدعاء. إسناده صحيح . 

(5) في شرحه على مشكاة المصابيح (576/5). 
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وقبل: بل هو على ظاهره»ء وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. 

وأصل حديث عثمان بن مظعون أنه قال: «يا رسول الله إني رجل لاد 
علي العزوبة فأذن لي في الاختصاءء قال: لاء ولكن عليك بالصيام» الحديث”' 

وفي لفظ آخر”" أنه قال: «يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء؟ فقال: 
إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 

وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري”*'. 

قوله: (إن نفراً من أصحاب النبي كلِ... إلخ) أصل الحديث: «جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي يكل يسألون عن عبادة النبي يلل فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كله قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 


تأخر» فقال بعضهم. . .» الحديث 0 


)١(‏ في المخطوط (ب): (تشق). 

فرق أخرج الطبراني في الكبير (ج4 رقم )875١‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه» وعن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيهاء ؛ عن أخيه عثمان بن 
مظعون أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزبة في المغازي فتأذن لي في 
الاختصاء فأختصي » قال: «لا ولكو غلك يا أن مظعوة بالصيام فإنه مجفرة» . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزواتد» (7657/5؟ ‏ 15505) وقال: وفيه عبد الملك بن قدامة 
الجمحي ونّقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» اه. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج7 رقم 0014): عن سعيد بن العاص أن عثمان بن 
مظعون قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاءء فقال له: «يا عثمان إِنَّ الله قد أبِدَلَنا 
بالرهبانية الحنيفية السمحة» والتكبير على كل شرفي» فإن كنت منا فاصنع كما نصنع». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5957/4) وقال: وفيه إبراهيم بن زكريا وهو 
ضعيف . 
٠‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (5/ 79405) من حديث أبي قلابة الجَرّمي مرسلاً بلفظ : 
«يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية (مرتين أو ثلاثة) وإن أحبّ الدين عند الله الحنيفية 
السمحة». 
« وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص784 و١١”7)‏ بسند صحيح من رواية عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم مرسلاً . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

.)17١ /9( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ (١ 

(5) تقدم برقم (1777) من كتابنا هذا . 
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قوله: (لكني أصوم وأفطر... إلخ)» فيه دليلٌ على أنَّ المشروع هو الاقتصاد 
في الطاعات؛ لأن إتعاب النفس فيهاء والتشديد عليها يُفضي إلى ترك الجميع» 
والدين يكوه :ولخ يقناة: أحل"الدين :إلا عليه" والختريعة المطيرة مبنية عدن 


القبير وعلام التيير”7, 

قوله: (فمن رغب عن سنتى فليس منى)»؛ المراد بالسئة: الطريقة"؟"» 
والرغبة: الإعراض. ١ ١‏ 

وأراد كَلِ أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى 
الابتداع. 


وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه الغبارة 5 في مواطن من هذا الشرح . 
قوله: (فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً).» قيل : مراذ ابن عباس بخير هذه 
الأمة النبى عَل. 


)١(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخر جه البخاري في صتبحة ردم (332): عن أضن هريرة» 
عن النبي كَل قال: إن الدينَ يُسْرّء ولن يُشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه. فسددوا وقاربواء 

وأبشرواء واستعينوا بالغدوَّةٍ والرّوحة وشيء من الدّلجة). 

(؟) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم :)١977/5(‏ عن أبي 
موسى» قال: كان رسول الله يَلةِ إذا بعت أحداً من أصحابه فى بعض أمره. قال: 
«بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا». ١‏ 

() قال ابن منظور فى لسان العرب مادة: سئن: «السَبئّة: السيرة حسنئة كانت أو قبيحة؛ قال 
خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تَجُرَّعَنْ من سيرةٍ أنتَ 35 فأوَّل راض سُّنَةَ من يسيرها 
وفي التنزيل العزيز: #وما مم َنم لاس أ ن يمنأ إذ جَاءَهُم هئ وَيَسْتَغْفِروأ رَيّهُمْ ِل أن 1 
اث نه الْدوَينَ 4 [الكهف: 0 قال الزجاج: سنة الأولين أَنَّهِم عاينوا العذاب 08 
المشركون أن قالوا: ظااللَّمُدَّ إن كانت رك امل 6ق عسات عن 
لآ » [الأنفال: ”7 "]. وَسَتَئتّها سَناً وَاسَتَئنتّها سِرْتهاء وسََنْتُ لكم سُنَةُ فاتبعوها . 
وفي الحديث: امن سَنّ في الإسلام سلة حَسَئَة قله أجرهاء وأججر من عمل بها بعدَهُ من 
غَيْرٍ أن يقس من أجورِهِم شيءٌ» ومن سن في الإسلوم سن سَيعَةَ كانت عليه وزْرُها وَوِرْدٌ 
من عمل بها من بعدِوء من غير أن ينقّصٌ من أوزارهم شيع»» [أخرجه مسلم في صحيحه 
رقم (59/ .])٠ ١7‏ 
وإذا أُطِلَِّتْ في الشرع فإنما يراد بها ما أَمَر به النبي كلكِ ونهى عنه ودب إليه قولاً وفعلاً 
مما لم يَنْطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع : الكتات والسنةٌ أي القرآن 
والحديث » اه. 


3” 


كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني'"'" بلفظ: «فإن خيرنا كان أكثرنا 
نساء»» وعلى هذا فيكون التقيد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر 
شا 

وقيل: أراة ابن غباسن "أن غين آمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره 
ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل. 

قال الحافظ”': والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي كله وبالأمة: 
أخصاء أصحابهء وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر 
النبي كه غيره. 

قوله: (نهى عن التبتل)». قد استدل بهذا النهىي». وبقوله فى الحديث 
الأوّل'": «فليتزوّج»» وبقوله””': «فمن رغب عن سنتياء تاليا في أحاديث 
الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح. 

قال في الفتح”': وقد قَسَّم العلماءً الرَّجُلَ في التزويج إلى أقسام؛ التائق 
إليه القادر على موّنه الخائف 1 نفسهء فهذا يندب له النكاح عند الجميع؛ وزاد 
الحنابلة”'' في رواية أنه يجب» وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني”"' من الشافعية 
وصرّح به في صحيحه؛ ونقله [المصعبي]”" في شرح مختصر الجويني وجهاً وهو 
قول داود”' وأتباعه» انتهى: 

وبه قالت الهادوية”''': مع الخشية على النفس من المعصية. 


)١(‏ في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم 17794): عن ابن عباس قال: «تزوج فإن خيرنا كان 
أكثرنا نساءً» موقوف ورجاله ثقات. 

(5) في «الفتح .)١١5/9(‏ () المتقدم برقم )517١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في الحديث المتقدم برقم (1777) من كتابنا هذا . 

.)1١١ (و/‎ )0( 

(5) المغني .)”1١-750/9(‏ وانظر: اخختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل 
الخلافية (/ )١9 - ١6‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 0د -19). 

(0) حكاه عنه الحافظ قٍ «الفتح») (9/ 7١‏ 1). 

(6) كذا في المخطوط (أ). (ب) وفي «الفتح» (49/ :)1١١‏ «المصّيصي» وهو الصواب. 

(9) المحلى )0١( .)55١/94(‏ البحر الزخار (”/7). 


/؟ 


قال ابن حزم'': وفرضٌ على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوّج به أو 
يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة 
السدلقةه انين: 

والمشهور عن أحمل'" أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت» 
وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة"" . 

وقال![الطاترى!*71]1 :"الذي تطى منذسن مالك آنه متتدوث © وقد تجن 
عندنا في حقّ مَن لا يَنْكفٌ عن الزنا إلا به. 

وقال القرطبي''': المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة 
لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. 

وحكى ابن دقيق العيد'"' الوجوب على من خاف العنت عن المازري'7, 
وكذلك حكي عنه التحريم على من يخلّ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
قدرته عليه. والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التّوقان إليه» وتزداد الكراهة 
إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيءٍ من الطاعات التي يعتادها والاستحباب 
فيما إذا مضل به معت امعصوة عق كم و شهو» وإعداف تصن واتبحصين: فرج رتح 
ذلك. والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع. 

وقد ذهبّت الهادوية”' إلى مثل هذا التفصيلء ومن العلماء من جزم 
بالاستحباب فيمن هذه [154/؟] صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في 
مطلق النكاح . 

قال القاضي عياض”''': هو مندوب في حقٌّ كل من يرجى منه النسل ولو 


.)7"4٠/9( فى المحلى (550/9). (؟) المغنى‎ )١( 

() في «الإفصاح عن معاني الصحاح» (0/8). 1 

(5) في المعلم بفوائد مسلم (؟80/5). 

(5) في المخطوط (أ): (الماوردي) والمثبت من (ب) والفتح )١١١/4(‏ وهو الصواب. 
(5) في «المفهم» (87/4). 

“4 في إحكام الأحكام (4/؟5) ولم يعزه للمازري. 

(8) في المعلم بفوائد مسلم (؟/85). (9) البحر الزخار (*/ 4). 

.)075/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٠١( 
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لم يكن له في الوطلشهوة وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنساء غير الوطء. 

فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتا ٠‏ فهذا مباح 
في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت. 

وقد يقال: إنه مندوب أيضا لعموم: «لا رهبانية في الإسلام)”") 

قال الحافظ”": لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث [سعد بن أبي 
وقاص]7' عند الطبراني”؟' : (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 


[الباب الثاني ] 
باب صِفَةٍ المرأةٍ التي [تُسْتَحَبُ]7) خِطَبَنَهَا 
5 - عَنْ أنّس: أنَّ النَبِيَ كل كان يأمُرُ بالبَاءةٍ ويَنْهَى عَنٍ التَبَثل 
نَهْياً شَّدِيداً وَيَقُولُ: روا الوَدُودَ الوّلُودَ فإِني مُكائِرٌ بِكُمُ الأنبيّاءَ يَوْمَ 
القِيامَة”"'). [صحيح لغيره] 


)١(‏ قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: 
«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 
«كشف الخفاء» (”7/ ١١٠١ه‏ رقم .)91١64‏ 

زفمة في «الفتح» .)1١١١/9(‏ 

() كذا في المخطوط () و(ب) وفي الطبراني رقم (0014): سعد بن العاص. وهو 
الصواب. 

(5) في «المعجم الكبير» (ج" رقم 06019). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (157/5) وقال: «وفيه إبراهيم بن زكريا وهو 
ضعيف) . 
وهو حديث حسن لغيره كما تقدم قريباً مع شواهده. 

(45) فى المخطوط (ب): (يستحب). 

)00 اذ أحمد في المسند (154/7). 

قلت: وأخرجه البزار رقم  ١4٠9(‏ كشف) وابن حبان رقم 010 4) والبيهقي 21١/0‏ - 

7 والضياء ء في «المختارة» رقم ,)١188/(‏ (4)1884, (1840) وسعيد بن منصور في 
سئنه زقم (540) من طرق. 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود رقم )3١6٠0(‏ والنسائي (5/ 505 -55)- 
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10 - لوَعَنْ عبد الله بْنِ عَهْرِو أن رَسُولَ الله ككٍِ قالَ: «أنكحوا أُمّهاتِ 
الأؤلاد فإنّي أباهي [يكم]”" يَوْمَ القيَامَةه» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ””"). [صحيح لغيره] 

4 -(وَعَنْ 0 بْنْ يَسارٍ قَالَ: جاء رَجُلٌ إِلَى النِيَ كل َقَالَ : ني 
أطيث ا ذَاتَ حَسَّبٍ وَجِمالٍ وَإِنَهَا لآ كلد فا وجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثَانَِة َنهاف ثم م أتاة لاله قَقَالَ: ١تَرَوَجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكائرٌ رٌ بكم رَوَاهُ 
عن 50000 [صحيح] 

خديت أندن اخرحه ايها ا زميج وذكره في مجمع الزوائد 
في موضعين فقال في أحدهما”": رواه أحمد”" والطبراني في الأوسط”” من 
طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وروى عنه جماعة وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 


وقال في موضع اليد وإسناده حسن . 


ومحدكق ارت ]عد شتوو عجوو اخنان الب لتر 


. وقال في 
- بسند حسن. وصححه ابن حبان رقم (10055, 5051). 
والخلاصة: أن حديث أنس حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
)١(‏ كذا في المخطوط (أ) و(ب) وفي المسند: (بهم). 
(؟) فى المسند )١797  ١9/١/7(‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة» وحيئىٌ بن عبد الله مختلف 
. قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8657/17). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (1508/5) وقال: رواه أحمدء وفيه حيبي بن عبد الله 
المعافري» وقد وثق. وفيه ضعيف. 
وانظر الحديث الذي قبله برقم (75077) مع شاهده. 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح لغيرهء والله أعلم . 
إفرة في سننه رقم .)5١9٠0(‏ 
)0( في سنله رقم (ففقضة” 
قلت: وأخرجه الحاكم )١77/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن حديث معقل بن يسار حديث صحيح. 
)0 في صحيحه رقم (4054) وقد تقدم. (5) في لمعجم الزوائد» (5908/5). 
(0) في المسند )١58/7(‏ وقد تقدم. (40) رقم (0:949). 
(9) في «مجمع الزوائد» (508/:4). )0١(‏ في السئن (7977/5). 


و 


مجمع الزوائد''': وفيه جرير بن عبد الله [العامري]'''» وقد وثق وهو ضعيف. 

وحديث معقل أخرجه أيضاً ابن حبان" وصححه الحاكم”؟". 

وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليهاء وقد تقدم تفسير التبتل. 

والولود: كثيرة الولد» والودود: المودودة» لما هي عليه من حسن الخلق 
والتوذد إلى الزوج» وهو فعول بمعنى مفعول. والمكائرة يوم القيامة: إنما تكون 
بكثرة أمته كَل . 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدلٌ على مشروعية النكاح ومشروعية أن 
تكون المتكرحة ولودا. 

قال الحافظ في الفتح””' بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه 
الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به 
المقصود من الترغيب في التزويج أصلاًء لكن في حق من يتأتى منه النسل» انتهى. 

وقد تقدم الكلام على أقسام التكاح . 

4 2-7 (رَعَنْ جابر: أن النَبِيَ لل قالَ لَّهُ: «يا جابرُ تَرَمَّجْتَ بكرا أمْ 
تَيُبا؟ف ال ا فَقالَ: «مَلِ تَرَوْجْتَ بكراً ثلاعِبّها وَتَلاعِبّك؟». رَوَاهُ 
الاعة 0 [صحيح] 


: (وَعَنٌ َس ةع عن النيخ ككل قالَ: اتُنكحُ المَدأةٌ لأرع‎ ٠ 
لِمَالهَاء ولِحَسَبِهَاء وَلَجَمَالِهاء وَلِدينهَاء نَاظْفَرْ بدّاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَه رواة‎ 
الجباعة إل التَرْمِذِيَ””). [صحيح]‎ 


.)558/5( )١( 

(؟) كذا في (أ) و(ب) والصواب (المعافري) كما في مجمع الزوائد. 

() في صحيحه رقم (5005) و(5051) وقد تقدم. 

(4) في المستدرك )١177/5(‏ وقد تقدم. (ه) .)١١١/9(‏ 

(9) أحمد في المسند (75/5”) والبخاري رقم (0014) ومسلم رقم )7/1١6/053(‏ وأبو داود 
رقم )25١54(‏ والترمذي رقم )١١١١(‏ والنسائي رقم (9١7؟)‏ وابن ماجه رقم (1875). 

(10) أحمد في المسند (558/1) والبخاري رقم (20940) ومسلم رقم )١577/57(‏ وأبو داود 
رقم )3١51(‏ والنسائي رقم (71710) وابن ماجه رقم .)١1808(‏ ّّ 


5١ 


7١‏ 2(وَعَنْ جابرٍ أن النِيَ يل قالَ: «إنَّ المَرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها 
وَمَالِهَا وَجمالِهَاء فَعَلَيْكَ بِدَاتٍ الدّينٍ تَرِبَثْ يَدَاكَه. رَوَاهُ مُسْلِمْ" وَالتَرْمِذِيُ 
وَصحَحَه0"7. [صحيح] 

قوله: (بكراً) هي التي لم توطأء والثيب”": هي التي قد 

قوله: (تلاعبها وتلاعبك). زاد البخاري في رواية له في النفقات”*) 
«وتضاحكها وتضاحكك)» . ١‏ ْ 

وفي رواية لأبي عبيد: «تداعبها وتداعبك» بالدال المهملة مكان اللام. وفيه 
دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضء لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه 
قال للنبي كَل لما قال له ذلك: «هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات 
فتزوّجت ثيباً كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فقال: بارك الله لك». هكذا في البخاري 
في النفقات”'. ْ 

وفي رواية له ذكرها في المغازي من سح * 3 «١كنّ‏ لي تسع أموات 
فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنَ» ولكن امرأة تقوم عليهنَ وتمشطهنّ» 
قال: أصبت». 

قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع . 

قوله: (لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما]"'' باء موحدة: أي 
شرفهاء والحسب فى الأصل”"': الشرف بالآباء وبالأقارب» مأخوذ من الحساب 
لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآئر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن 
زاد عدده على غيره. 


- قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7294/17) والبغوي في شرح السنة (7/9 رقم 


.)0)0740 

وهو حديث صحيح . 
للق في صحيحه رقم (7160/55). (؟) في سننه رقم .)1١85(‏ 
() النهاية في غريب الحديث .)7171/١(‏ (4) في صحيحه رقم (0771). 
(0) في صحيحه رقم (5007). () في المخطوط (ب): (بعدها). 


0 النهاية في غريب الحديث (7777/57) وتفسير غريب الحديث للحميدي .)١7/١١5(‏ 


بض 


وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة. 

وقيل: المال؛ وهو مردود بذكره قبلهء ويؤخذ منه أن الشريف النسيب 
يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير ديّنة» وغير نسيبة دينة» 
فتقدّم ذات الدين» وهكذا في كل الصفات. 

وأما ما أخرجه أحمد”'' والنسائي”" وصححه ابن حبان”" والحاكم””' من 
عديث بريدة رفع :إن اعبات اهل الثنيا الذين تتعنوة إلبه التبال»» تقال 
الحافظ”': يحتمل أنيكوة اماد اانه حسب من لا حسب له فيقوم النسب 
الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. 

ومنه حديث سمرة رفعه: «الحسب: المال» والكرم: التقوى». أخرجه 
أحير0) والترمذي 0-7 5 والعافب ا" 

قوله: (وجمالها). يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة» ويلحق بالجمال في 
الذات الجمال في الصفات. 


قوله: (فاظفر بذات الدين)» فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة 
أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة. 


.)08 /0( في المسند‎ )١( 

(0) في المجتبى (15/7) وفي الكبرى رقم  070(‏ العلمية). 

(") في صحيحه رقم (149) و(١١7).‏ 

(:) في المستدرك )١177/5(‏ وصححه على شرطهما وسكت عليه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد؛ رقم )1١14(‏ وتمام في «فوائده» رقم  ١770(‏ 
الروض البسام) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (4875) والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم )٠١98(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )"18/١(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 


(4) في ائنهم (158/5): (7) في المسند )٠١/0(‏ بسند صحيح. 
(10) في سننه رقم (7711) وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 


20 في المستدرك )١17/(‏ و(7”56/5) وصححه ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5119) والبيهقي (7/ 118 177). 
وصححه الألباني في الإرواء (1/ 71١‏ 7لا؟ رقم )1417٠١‏ بشواهده. 


عم 


وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه'' والبزار”) 
والبية 7 رفعه: دلا تزوّجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرديهن» ولا 
تزوّجوهن لأموالهنٌ فعسى أموالهنّ أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» 
ولأمة سوداء ذات دين أفضل». 

ولهذا قيل: إن معنى حديث الباب الإخبار منه يَكةْ بما يفعله الناس في 
العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر 
أيها المسترشد بذات الدين. 

قوله: (تربت يداك)!*) أي: لصقت بالتراب» وهى كناية عن الفقر. 

قال الحافظ” : وهو خبرٌ بمعنى الدّعاء لكن لا يراد به حقيقته» وبهذا جزم 
صاحب العمدة”"'» وزاد غيره أن صدور ذلك من النبي يكل في حق مسلم لا 


وحكى ابن العربي”") أن المعنى : أاستعقة: 


ورد بأن المعروف: أترب إذا استغنى» وترب إذا افتقر. 


.)18659( في سئنه رقم‎ )١( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟1/١1): «هذا إسناد فيه الإفريقي واسمه‎ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني وهو ضعيف».‎ 
لم أقف عليه عند البزار.‎ )0( 
.)8١ /7( في السئن الكبرى‎ )( 
. وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف جداً‎ 
.)186/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )5( 
.)91/١٠ - 059/1١( وانظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
في «الفتح») (9/ه"1).‎ 2) 
لم أجده في «عمدة الأحكام الكبرى» لعبد الغني عبد الواحد المقدسي (ص7”7/8). ولكن‎ )5( 
في. الحاشية رقم التعليقة (؟):‎ 
قال المصنف في «الصغرئ» (ص١١١): «تربت يمينك؛ أي: افتقرت» والعرب تدعو‎ 
على الرجل بمثل هذا ولا تريد وقوع الأمر به؛ اه. ظ‎ 
قوله: تربت يداك؛ أي: لصقتا بالتراب» وهي كناية‎ :)١0/9( وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
عن الفقر» وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن لا يراد به حقيقته. وبهذا جزم صاحب العمدة.‎ 
٠ .)70١/5( عارضة الأحوذي‎ )0( 
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وقيل: معناه ضعف عقلكء. وقيل: افتقرت من العلم» وقيل: فيه شرط 
مقدر: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل» ورجحه ابن العربي. 

وقيل : معنى تربت: خابت. 

قال القرطبي'2: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في 
نكاح المرأة لأجلها فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بهء بل 
ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك [لكن قصد الدين أولى]”" . 

قال" : ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة: أي 
تنحصر فيها فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
هي» وسيأتي الكلام على الكفاءة. 


[الباب الثالث] 
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 
لسن - (عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ: أنَّ النَبِيَ كلل خَطْبَ عائِشَةَ إلى أبي 
بَكْرِ» قَقَالَ آ لَهُ أبُو بكر ؛ اك أنا خوك قَقالَ: «أنتَ أخي فِي دين الله وكتابهِ وَهِيَ 
لي حَلالٌ»» رَوَاهُ البُخارِيَ هَكذا مُرْسَلآ)). [مرسل] 
/١8‏ 55# (وَعَنْ م سَلْمَةَ قالثُ: 0 فاك اتوسلمة أرقن إل 
00 ِنَ أبي بَلْتَعَةَ يَحْطَيْنِي لَه فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لي ينتأء وأنا عَيُورٌ 
لَ: «أمَا ابنتها فَتَدْعو الله أنْ يُغْنِيَهَا عنهاء وأذعو الله 1 يُذْهِبَ بِالغَيْرَقا » مَحَتَضَرٌ 
ا ظ 
العديف الأول :فيد وليل على أن قط الدراة :لقرعي :#الكن يعون إلى 
وليها . ش 


 .)ب( زيادة من المخطوط‎ )9( .)١١5-1719/4( في «المفهم»‎ )١( 
أي القرطبي في «المفهم» (7/54١؟). (4) برقم (2081) مرسلاً.‎ )( 

ونقل الحافظ في «الفتح» )١١4/4(‏ قول مغلطاي: «في صحة هذا الحديث نظر. .2 اه. 
(5) في صحيحه رقم (418/9). 


قال ابن بطال7 : وفيه أن النهي عبن إنكاح البكر [53٠ب/115ه«ا/ب/١]‏ 
حتى تستأمر مخصوص بالبالخة التي يتصوّر منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن 
لهاء وسيأتي الكلام على ذلك ففي 8 ما جاء في الإجبار والاستثمار”" . 

قوله: (وأنا غيور) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث. فيقول كل 
دحي | - أنا غيور». والمراد. بالغيرة التي وصفت بها نقسها أنها تغار إذا تزوّج 
زوجها امرأة أخرى» 3 كله قد كان. له زوجات قبلها . 

قال في, القاعوس 77 ': وأغار أهله تزوج عليها فغارت» انتهى. 

وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسهاء وسيأتي الكلام 
على هذا . 


[الباب الرابيع ] 
باب النهي لم ا ع ا 

22/1 - (عَنْ عََيَة بْنِ عامِر أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «المُؤْمِنٌ 
ؤي قد تسل ؤم ل تام مل ين عو ل شك ملي جلي اه 
حنَّى يراه رَوَاهُ أَحْمَدُا“ وَمُسْلِه”). [صحيح] 

اليلق 7 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يكل قالَ: «لَا يخطّبُ الرَّجْلُ على 
يا أخيه حنَّى يكح أو يَتْرْكَ)؛. رَوَاهُ البُخاريك وَالنسائيع'").. [صحيح] 


و نز 


() في, شرحه لصحيح الإبخاري رقم (/0137/1. 

(9) فني. البااب: الثائتي. شر حند. اللحلنييث. رقم (-4/ 155 -..5759//68) من كتابناء هلنا. 

10 لصون امسو ار 01 (5) في المسند (0140/4. 

(5) فني. صحيحه رقم (1:4714,/870). 
قتللت:: وأخترجه أبو يعلنى رقنم (17/55)) والطحاوي فني شرح معاني الآثار (0/1) 
والطبراتتي. في المسجم: الكبير (ج/" رقم "الل 700/4) والبيهقي (// 18). 
زهو حديبث» صحيح.. 

(5) فني, صحيحه رقنم, (/004).. 

(0) في سننه: وقنم, (66001440).. 


اكد 


65 (وَعَْنِ ابن عَمَرَ أنَّ رَسُوْلَ الله يكل قالَ: «لَا يخْطّبٌ الرَّجُلُ 
على خِطْبَةٍ الرَّجْلٍ حنَّى يَنْدْكَ الخاطبٌ قَبْلَهُ أوْ يأذَنَ لَهُ الخاطبُ». رَوَاهُ حمل" 
وَالْبُخَارِي”" وَالتَسائِع'"). [صحيح] 

قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه). قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع”*“. 

قوله: (ولا يخطب... إلخ). ستول بهذا الحذيث على تحريم الخطبة غلى 
الخطبة لقو له في أول الحذيث: (لا يجلا وكَدَلكٌ اسبّدلٌ بالتهي المذككور في 
حديث أببي هريرة* وحنذيتة: ابن عد ةا وفي لفظ للبخاري”": «انهى أن يبيع 
بعضكم عتلى بيع بعض أز يخطب»» وفي لفظ. لأحمد”" من حديث. الحسن عن 
سمرة: «أن رسول الله كك نهى أن. يخطب الرجل على خطبة أخيه». 


وقد ذهب إلى هنذا الجمهور”"'» وجزهوا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك 
الحافظ في فتح البازي!”" . 
وقال الخطابي'''“: إن النهي ههنا [للتأديب]؟"'' وليس بنهي تحريم يبطل 


.)0145( في. العسنك. (47/5). (0) في صحيحه رقم‎ )١( 
5 في سللهة 5 شار‎ 2 
0595 قلت وأخترججه: مسلم زقم (/0137) وأبو داؤد رقم (581) زالترمذي. ارقم‎ 
.)20834( ؤابن مناجه رقم‎ 
1 . عند الحذيبث: رقم (1535؟) من كتابناا هذا‎ )5( 
تقدم برقم (5778/16) من كتابناا هذاا.. (5) تقدم برقم (5717/17) من كتابنا هذا.‎ )5( 
.001155( في ضحيبحةه زقام‎ 6010 
بسند ضعيف لأن الحسن البضري لم. يضرح بسماع من سمرة.‎ 1١ /0( ك4 ا المسند.‎ 
- 1455( قلت وألخرجه الطيالسي في المسند رقم (4377) ومن. طريقه أخترج البزان رقم‎ 
كقشف) والطبراني في المعجم الكبير زقم (25887 ولفظه عند الطبرائي :: «لا يختطب»‎ 
الرجل على ختطبة أخنيه».. وعند الطيالسي: «لا يزيد الرجل على بيع أخيد. ولا يبخطي.‎ 
غلق خطيتة..‎ 
وله: شانهد. من حلايث: عقبة: بن عامر وغيره». ؤقد. تقدم..‎ 
وخلاضة القول: أن. حديث: سمرة: حذيث: صحيم: لغيرهت؛ ؤالله: أعلم..‎ 
..) ١ (9/ة؟‎ )0١( ..)0730/9( المختني‎ )9( 
فتني, معالم: السنن (25://5 .مح اللسئن).. (؟١) في, السخطزطة (ت): (لتأديب)..‎ )١١( 


بي 


قال السحاوكل"؟: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور 
بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. 

وحكى النووي”" أن النّهيَ فيه للتحريم بالإجماع؛ ولكنهم اختلفوا في 
شروطه؛ فقالت الشافعية'" والحنابلة”*“: محل التحريم إذا صرّحت المخطوبة 
بالإجابة أو وليّها الذي أَِنَتْ له» وبذلك قالت الهادوية”'» فلو وقع التصريح 
بالردّ فلا تحريم» وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة. 

وأما ما احتجٌ به من قول فاطمة بنت قيس”" للنبي ككلِ: إِنَّ معاوية وأبا 
جهم خطباهاء فلم ينكر النبئٌ كلِِ ذلك عليهماء بل خطبها لأسَامة» فليس فيه 
حجة كما قال النووي””» لاحتمال أن يكونا خطباها معاًء أو لم يعلم الثاني 
بخطبة الأوّل» والنبي كل أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي. 

وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة» فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما. 

وظاهر حديث فاطمة الآتي”" قريباً أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم 
قبل مجيئها إلى النبي ككلة. 

وعن بعض المالكية”'2: لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق» 
ولا دليل على ذلك. 

وقال داود الظاهري'''': إذا تزوّجها الثاني فُسخ النكاح قبل الدخول 
وبعده» نجاف في ذلك قولان؛ فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده. 

قال في الفتح'''2: وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست 
شرطأ في صحة النكاح» فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 


.)1917/9( في «الفتح» (199/9). (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)1١8/45( البيان للعمراني (9/ 184) والأم‎ )9( 
.)9/7( المغني (057/9). (5) البحر الزخار‎ ):( 


(5) يأتي برقم (5717//117) من كتابنا هذا . | 

(0) في شرحه لصحيح مسلم  .)١98/9(‏ (8) برقم (9711/119) من كتابنا هذا. 
(9) «بداية المجتهد. ونهاية المقتصد» (4/7) بتحقيقي. 

.)544  ”547ص( الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي‎ )٠١( 

.)006١ 940) 
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قوله: (لا يخطب الرجل على خطبة الرجل)» ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن 
يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطب الكافر» نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز 
لمن يجوّز نكاحها أن يخطبهاء ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أبي 
هريرة”©: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه'ء فإنه لا أخوة بين المسلم 
والكافرء وبقوله في حديث عقبة'': «المؤمن أخو المؤمن. .. إلخ» فإنه يخرج 
بذلك الفاسقء» وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب 
الجمهور”". قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 

وذهب الأوزاعي”*' وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة 
الكافر وهو الظاهر. 

قوله: («حتى يترك»؛ وفي حديث عقبة”'' احتى يذر))» في ذلك دليل على 
أنه يجوز للآخر أن يخطب 00 يعلم رغبة الأوّل عن النكاح . 

وأخرج أبو الشيخ”*' من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «حتى ينكح أو يدع» 
قال الحافظ”'': وإسناده صحيح. 


[الباب الخامس] 
باب التعريض بالخطبة في العدة 


١7‏ (عَنْ فاظمَة بِنْتِ قَيْسٍ: أن روجَها طَلّمَها ثلاناء كَلَمْ يَجْعَلْ 
لَّهَا رَسُولُ الله يل سُكنى ولا تَمَقَهَه قالّت: وقالَ لي رَسُولُ الله يلكه: «إِذَا حَلَّلْتِ 
فآذنيني»» فَأدْنْحه فَخَطَبَها مَعَاوِيَة وأبُو جَهْمٍ واعاقة بن زَيْدِء فَقَالَ رَسَول اللّه عَكِةِ : 
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«أما مُعاوِيَةٌ فَرَجل تَربٌ لا مال لَه وأما بو جَهُمٍ كرَجُلٌ ضَرَاتُ للنساءء وَلَكَنْ 


)١(‏ تقدم برقم (170) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (5775) من كتابنا هذا. 

(9) الفتح (4/ 08م). 

(:) قال الحافظ في «الفتح» (707/14): «وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من 
الشافعية»). ٠‏ 

)0( في كتاب النكاح له كما في 5 .)١149/9(‏ 

(5) في الفتح (194/4). 


م 


أسامَة». [0هب/ي/ ؟] فَقَالَتْ بِيّدِها كذ اأ. سامَةٌ أُسامَةٌ قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله له : 
«طاعَةٌ الله وَطاعَةٌ رَسُوَلِهه. قالت: قَتَرَوَجْيُهُ فَاميظتٌ [به]2"" . رَوَاهُ الجماعَةٌ إِلَّا 
البُخَارِيَ)*"2. [صحيح] 

6 لوَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ : #فيمًا عَيَضْمُّر بو مِنْ حِطَبَةَ لم741" يَقُولُ: 
إني أَرِيدٌ الترْوجَ وَلْوَوِدْتُ الي 1 صَالِحَة. رَوَاهُ البُخارِي”؟'). [صحيح] 

849 9 (وَعَنْ سْكَيْنَة بِنْتِ حَنْظَلَةَ قالّث: اسْتأدَنَ عَلَىَ مُحَمدُ بْنُ عَلِيٌّ 
لم تنش عار ل نلك رسي فَقالَ: قَذَ عَرَ فت قَرَابَتِي مِنْ رَسْولٍ الله 8 
وَفَرَابَِي مِنْ علّيء ومَوْضِعِي مِنَ العَربِء قُلتٌ: عدر لله لكَ يا نا جَعْمَرٍ إِنْكَ 
رَجُلُ يُؤْحَذْ عَنْكَ وَتَخْطَبنِي في عِدَّتيء قَقالَ: إِنَمَا أخبَرْئكِ بقَرَابتي مِنْ رَسُولٍ الله يلل 
وَمنْ علي وَقذ َكَل رَسُولْ الله 3 على أمْ سَلْمَةَ وَهِي مُتايْمَةٌ مِنْ أبي سَلْمَة 
قَقَالَ: «لَقَدْ عَلِمْتِ أني رَسُولُ لله يكل وَخِيرَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِياء 
كانت للق خفلكة ٠‏ رده الدَّا رفظي ) . [فعيت] 
حديث سكينة" رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ”© 
عنها وهي عمته؛ ومنقطع لأن محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك النبي 6و" . 


عَدَفْت 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 
(0) أحمد في المسند )11١7  541١١/5(‏ ومسلم رقم )١158٠/95(‏ وأبو داود رقم (785؟) 
والترمذي رقم (1175) والنسائي رقم (37505©) وابن ماجه رقم (1859). 
قلت: وأخرجه مالك (؟/ 08٠١‏ رقم 517) والبيهقي (9/ 18 - .)14١‏ 
(6) سورة البقرة» الآية: (580). (:) في صحيحه رقم (0174). 
(5) في سننه (1/ 7١5‏ رقم .)١8‏ قلت: وأخخرجه البيهقي (10/8/9), 
وهو منقطع فإن محمد بن علي لم يدرك النبي يَل. 
فالجديث ضعيف, والله أعلم. 
() سكينة بنت حنظلة. لها ذكر في «طبقات ابن سعد؛ )4١/8(‏ روت حديث خطبة النبي وَل 
(0) قالي الحافظ في «التقريب» رقم (7841): صدوق فيه لين. 
وقال المحرران: صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة. . 
(8) ابن أبي جاتم في «المراسيل» (ص86١ ‏ 186) والثقات لابن حبان (754/0) وتاريخ- 
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قوله: (لا سكنى ولا نفقة) سيأتي الكلام على ذلك. 

فوله: (معاوية) اختلف فيه؛ فقيل: هو ابن أبي سفيان» وقيل غيره» وفي 
ضصحيح مسلي"" التصريح بأنه هو. 

قوله: (فرجل ضرّاب) في رؤاية: «لا يضع عصاه عن عائقه». وهو كناية 
عن كثرة ضربه للنساء» كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. 

قوله: (فاغتبطت [به]”") الخبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال 
والمسرة كما في 07 

قوله: (يقول: إني أريد التزويج) هو تفسير التعريض المذكور في الآية. 

قال الزمخشري ': التعريض أن يذكر المتكلم شيئاً يدّل به على شيء لم 
يذكره . 

وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز. 

وأجاب سعد الدين”' بأنه لم يقصد التعريف» ثم حقق التعريض بأنه ذكر 
شيء مقضود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في 
الكلام مثل أن يذكر المجيء للتسليم ؤمراده التقاضيء» فالسلام مقصود والتقاضي 
عرض: أي أميل إليه الكلام عن عرض أي جانب» وامتاز عن الكناية فلم يشتمل 
على جميع أقسامها. 

والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل: جئت لأسلم عليكء» كناية 
وتعريض. ومثل: طويل النجادء كناية لا تعريض» ومثل: آذيتني فستعرفء خطاباً 
الغير المؤذي [10/؟] تعريض بتهديد المؤذي لا كناية» وقد قيل في تفسير 


- بيخداد (04/7) وسير أعلام النبلاء )50١/4(‏ وتهذيب الكمال (177/11) وجامع 
التحصيل رقم )7٠١(‏ وتحفة التحضيل في ذكر رواة المراسيل للعراقي (ضص؟ 587‏ 187). 
)١(‏ في صحيحه رقم (01580/95. (؟) زيادة من المخطوط (ب). 
(*) القاموس المحيظ (ضص/7/ا8). 
(5) في الكشاف له 4058/١(‏ .2408 والفائق في غريب الحديك .)51١97/9(‏ 
(0) ذكره الحافظ. في «الفتح» (11/4/9). 
ؤانظر: «روح المعاني» للألولسي (؟/١16).‏ 


5:١ 


التعريض المذكور في الآية: أن يقول لها: إني فيك لراغب» ولا يستلزم التصريح 
بالرغبة التصريح بالخطبة. ٠‏ 

ومن التعريض ما وفع في حديث فاطمة بنت قيس عند أن اود : «أن 
النبن كلد قال لها: لا تفوتينا بنفسك». 

ومنه قول الباقر المذكور في الباب”" . 

ومنه قوله ككل لأمّ سلمة كما في الحديث المذكور. 

قال في الفتح”": واتفق العلماء على أنَّ المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجها. 

واختلفوا فى المعتدّة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحها. 

وأما الرجعية فقال الشافعي”؟2: لا يجوز لأحد أن يعرّض لها بالخطبة فيها. 

والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات” » والتعريض مباحٌ 
للأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن. 

واختلف فيمن صرّح بالخطبة في العدّة» لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء 
فقال مالك”"': يفارقها دخل أو لم يدخل. 

وقال الشافعي”": يصحٌ العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور 
لاختلاف الجهة. 

5 )2 رم نل . 5 1 اا 

وقال المهلب"': علة المنع من التصريح في العدّة أن ذلك ذريعة إلى 
المواقعة فى المدة التى هى محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق. 

وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرّد التصريح» إلا 
)١(‏ في سننه رقم (57541). (؟) تقدم برقم (5714/19) من كتابنا هذا . 
.)١9/9( 5‏ 
(5) البيان للعمراني (9/ )18١- 78٠‏ والمهذب (17/5) وروضة الطالبين (070/17. 
)6 المغني (9/ *لاة). 
(7) عيون المجالس )١179/7(‏ والتهذيب في اختصار المدونة (؟/ 571). 


0) البيان للعمراني (187/9). 
() حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (49/ .)18٠١‏ 


ذه 


أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد. [والعقد]”'' ذريعة إلى الوقاع» وقد وقع 
الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما. 
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك” والليث والأوزاعي: لا يحل 
وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء”". 


[الباب السادس] 


باب النظر إلى المخطوبة 
سن - (فى حَدِيث الوَاهِبَة المكّمة كر شق فنينا امل 
وَصَوَبَه . [صحيبح] 


و - 


وَعَنِ المُغِيرَةِ بن شُعْبََ: أَنَهُ حَطبَ امرأة» فَقالَ لني يكلله: «انْظْرْ إلَيّْها فإنّه 
أخْرَى أن يُؤْدَم بيتكما». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلّا أبا داو ). [صحيح] 


: -(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلَ امأ فَقَالَ لني يلل‎ 0١ 
إلَبْها فإِنَّ في أعين الأنصَارِ شَيْئاً رَوَاهُ لدي وَالنَّساءً 0" [صحيح]‎ َِظنا١‎ 


.)85/19( سقط من المخطوط (ب). (؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(*) انظر: «عيون المجالس» )١1759- ١58/7(‏ والمغني (94/ *ل/اه) وبدائع الصنائع 0/ 
89) وروضة الطالبين (07957/8). 

دق أحمد في المستد شفرف والبخاري رقم )60١:569(‏ ومسلم رقم (كل/ا/ ه؟7:١1).‏ 

(0) أحمد في المسند (157/4) والترمذي رقم )1١817(‏ وقال: حديث حسن. 
والنسائي رقم امرفورة وابن ماجه رقم )ل وانظر: «الصحيحة» رقم (45). 
وهو حديث صحيح. 

)“في النسد 957/0 

(0) في سننه رقم (7774) وفي الكبرى رقم  0157(‏ العلمية). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (:/7/ )١575‏ والحميدي رقم 1177 وسغيد بن منصور رقم 
(07) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ )١4‏ وفي شرح مشكل الآثار رقم (0:08) 
وابن حبان رقم )505١(‏ و(5054) والدارقطني ("9/ 1517) والبيهقي (9/ 84). 


و 


35475 - (وَعَنْ جابر قالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ كلل يَقُولُ: «إذَا خَطَبَ 


أحَدُكُمْ المرأة فَقَدَرَ أنْ يَرَى منها بَعْض ما يَدْمُوه إلى نِكاجها فَلْيَفْعَلا, رَوَاهِ 
يي وأو ج20 ش 
أجمد ' وابو دَاوة ). [حسن] 


وم .ه-ة 


يفط صقف - (وَعَنْ مُوسى بن عَبدٍ الله عَنْ أبي حُمَيْدِ أَوْ حْمَيْدَةَ قالَ: قال 
رَسُولُ الله يَكهّ: «إذَا خَطب أحَد حَدكُمْ امْرأةَ قلا جناح عَلَيّه أن يَنْظْرَ مِئْها إذَّا كانَء إِنمَا 
يَنْظَرُ إلَيْهَا لخِطْبَةٍ وإنْ كائث لا تَعْلَمُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ””"). [إسناده صحيح] 

615 (وَعَنْ مُحِمَّدِ بْنِ مَسْلَْمَةَ قال: « تَعِقَتٌ رَموَل الله 236 يقول: 
«إذَا لْقَّى الله عرّ وجل فِي قَلْبٍ امْرِئٍ خِطْبَة امرأةٍ فلا اباس أنْ يَنْظْرَ إلَيْهاه, رَوَاهُ 
ا ل لغيره] 

حديتٌ الواهبة نفسّها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن 


.)750/9( في المسند‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (5085). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شبيبة (300./5 , 007 والطجاوي في شرح معاني الآثار (7/ 
04 والبيهقي 6/0 والحاكم (؟/6١1).‏ 
وهو حديث جسن . 

في في المسند (80/ 4 47) بسند صحيح. 

قلت: .وأخرجه الطجاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١4/7(‏ والطبراني في الأوسط رقم 

50 وعبزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7177/5) إلى المعجم الكبير - أيضاً ‏ وقال: 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 
قلت: كلك ينان الأوسط رجال الصحيح خلا شي شيخ الطبراني» وهو ثقة. 
وأخرجه بنجوه البزار في «مسنده» رقم (71715). 

(5:) في المسند (75180/4) بسند ضعيف لجهالة حال محمد بن سليمان بن أبي حثمة» ولم 
وججاج بن أرظأة مدلس وقد عنعته. 

(0) في سننه رقم .)١1855(‏ 
إقلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )١991(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (ج9١‏ رقم )900١‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم (019) والطحاوي في «شرح 
مجاني الآثار؛ )١4 ١7/7‏ وابن أبي شيبة (057/5”) من طرق. 
بونجلاصة القول : أن الحديث صجيبح لغير ف والله أعلم. 


4 


صداقاً”''» ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله. 

وحديث المغيرة أخرجه أيضاً الدارمي”") ذأنة عاق ومدييه ". 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه”*' من حديث أبي حازم 
عنهء ولفظه: «كنت عند النبّي يكل فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من 
الأنصارء فقال رسول الله كلِ: «أنظرت إليها؟»»: قال لاء قال: «فاذهب فانظر 
إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً». 

وحديث جابر أخرجه أيضاً الشافعي””) وعبد الرزاق'' والبزار”"' والحاكم 


وصححه”": قال الحافظ”': ورجاله ثقاتء وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
وأعله ابن القطان”''©» بواقد بن عبد الرحمن» وقال: المعروف واقد بن 
عمرو. ورواية الحاكه”" فيها واقد بن عمروء وكذا رواية الشافعي" 
وعبد الرزاق”''. 

وحديث أبي حميدة أخرجه أيضاً الطبراني'2 والبزار””'“» وأورده الحافظ 
في التلخيص”""' وسكت عنه. وقال في مجمع الزوائد”*'': رجال أحمد رجال 
الصحيح . 


وحنياة محهند ين مسلمة أخرجه أيقنا ابن حيان!"'" والحاكم 


. الباب الثاني عند الحديث .رقم (17/584؟) من كتابنا هذا‎ )١( 
.)5*47( في المسند (175/7). (9) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)١87 في صحيحه رقم (ع لاغ‎ ):( 
في معرفة السنن والآثار رقم (174178) للبيهقي.‎ )4( 
.)1١77"9( في المصنئف رقم‎ )5( 
.)4755- 478/5( كما في «الوهم والإيهام»‎ )0( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي.‎ )١78/7( هي المستدرك‎ )0( 
.)1984 رقم‎ 75١5/5( قلت: سكت عنه الحافظ في «التلخيص»‎ )9( 

وقال في «الفتح» :)١841/4(‏ سنده حسن. 
)١ 0)‏ في «الوهم والويهام» (/459). 
)١١(‏ في الأوسط رقم (911) وفي الكبير كما في مجمع الزوائد (715/54). 
(؟١)‏ في مسنده ,رقم 071/١5(‏ .وقد تقدم. (17) في «التلخيص» (/707). 
)306/4()١5(‏ بوقد تقدم. (15) غي صحيحه رقم (1047). 


0 


ولا وسكت عنه الحافظ [73/ب/ ؟] فى الللشص 7 


وفي الباب عن أنس عند ابن حبان”" والدارقطني””* والحاكم”” وأبي 
060 5 5 3 
عوانة وصححوه وهو مثل حديث المغيرة. 
0 4 ١م‏ )0( 6 00 
وعنه أيضا عند أحمد والطبرانى والحاكم والبيهقى : «ان 
النبي وَليِْ بعث أمّ سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها». 
واستنكره أأحمد والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه . 
ع 57 )2001 24 
ورواه أبو داود في المراسيل ١‏ عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلا. 
قال : ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. 


1 5 
5 «أن عمر 


خطب إلى علي ابنته أمّ كلثوم» فذكر له صغرهاء فقال: أبعث بها إليك فإن 
رضيت فهي امرأتك» فأرسل بها إليه»ء فكشف عن ساقهاء فقالت: لولا أنك أمير 
المؤمنين لصككت عينيك» . 

قوله: (أن يؤدم بينكما) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. 

قوله: (فإن في أعين الأنصار شيئاً) قيل: عمشء وقيل: صغر. 


1210 0 1 
وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق ' وسعيد بن منصو 


0 في المستدرك (/54) وقال الحاكم: «غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا 
الكتاب»» وتعقبه الذهبي وقال: «ضعفه الدارقطني وقال: أبو حاتم شيخ». 

قف (رنتر” 

(©) في صحيحه رقم (5057). (5) في سننه (6/ 751 رقم 917). 

(5) في المستدرك (5/ )١10‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 

(5) في مسنده ١8/5‏ رقم 5077) قال أبو عوانة: في سماع بكر من المغيرة نظر. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )١1874(‏ وابن الجارود رقم (575) والبيهقي (7/ 854). 
وهو حديث .صحيح والله أعلم . 

(0) في المسند .)59١/9(‏ (6) في المعجم الأوسط رقم (5194). 

(9) في المستدرك )١15/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 

.)41//10( فى السئن الكبرى‎ )٠( 
والخلاصة: أن الحديث حسن,» والله أعلم.‎ 

() رقم (519) إسناده صحيح . () في المصنف رقم (كه١٠).,‏ 

(1) في سننه رقم (0751). 


كك 


في الفتح(": الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو 

المعتمن: 

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد 
أن يتزوجهاء والأمر المذكوز ف حدية أن هرير:"" وعديت الفيزة"" وحديك 
جابر©؟ للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد”*): فلا جناح عليه؛؛ وفي 
حديث محمد بن مسلية9' : افلا بأسن»» وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء”". 

وحكى القاضي عياض”" كراهته» وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة 
ولأقوال أهل العلم. 

وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؛ فذهب 
الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط""". 

وقال داود”''": يجوز النظر إلى جميع البدن. 

وقال الأوزاعي"'2: ينظر إلى مواضع اللحم» وظاهر الأحاديث أنه يجوز 
له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك"""' اعتبار الإذن. 


[الباب السابع ] 
باب النهي عن الخَلَوَةٍ بالأجنبيةٍ 
والآمر بِعَضٌ النَّرِ والعَفْو عَنْ نظر القَجاٍ 
66 2 لعَنْ جابر أنَّ النَبِىَ كل قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 


. من كتابنا هذا‎ )5141/7١( تقدم رقم‎ )0( .)181١/9( )١( 
من كتابنا هذا. (4) تقدم رقم (5547/51) من كتابنا هذا.‎ )5١4٠/7١( تقدم رقم‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ )١145/755( تقدم رقم (11/ 5557) من كتابنا هذا. (5) تقدم رقم‎ )0( 
.)5894/4( المغنى‎ )0 
.)0175/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )4( 
.)59٠0/94( المغني‎ )9( 
.)181/8 مسألة‎ 87/١١( المحلى‎ )٠١( 

والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص555). 
)١١(‏ ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم (015/5) وابن قدامة في المغني (410/9). 
)١١(‏ مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/548). 


/وء 


4 5 0 2-2 6 1ه سمس 7 ل 2 ا 06وة ه و 33 و ( 
الآخِر فلا يخَلَوَنَ بامرأةٍ لِيْسَ مَعَها ذو مَحْرّم منهاء فإنَّ تالِنَهُما الشَّيْطانٌ)"'. 
[حسن لغيره] 


7145 - (وَعَنْ عامر بْن رَبِيعَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله : «لا يَخْلُوَن رَجُلُ 


بامْرأَةٍ لا تجل [ له فإنَّ ثالتهُما الشَيْطانٌ إلا مَحْرَم). رواهما أُحمد ا [صحيح لغيره] 


(000 


فم 


في المسند (7797/7) بسند ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة» وأبو الزيير لم يصرح بالتحديث. 
قلت: ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند أحمد فى المسند )١18/١(‏ ومسند عبد الله بن 
المبارك رقم )١51(‏ ومن طريق عبد الله بن المبارك أخرجه الطحاوي )١19١/4(‏ وابن 
حبان رقم )7١05(‏ والحاكم )١١17/١(‏ والبيهقي )1١/7(‏ وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى. 

وأخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ؛ رقم (177) والترمذي رقم (5110) وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (86) و(8817) والبزار رقم )١17(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
(451 - العلمية) من طريق النضر بن إسماعيل» عن محمد بن سوقة» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمرء عن عمرهء به. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وأخرجه أحمد في المسند )51/١(‏ وابن ماجه رقم (7777) والنسائي في الكبرى رقم 
 8519(‏ العلمية) وأبو يعلى رقم )١57(‏ وابن حبان رقم (20087) وابن منده في الإيمان 
رقم )1١417(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة» عبن عمر به. 

وأخرجه الطيالسي رقم )7١(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (407) و(584١)‏ وأبو يعلى 
رقم )١151(‏ و(57١)‏ وابن حبان رقم (1315) و(5778) وابن منده رقم )1١85(‏ 
والخطيب في «تاريخه؛ (1437/7) من طريق جرير بن حازم والطحاوي )15١/5(‏ من 
طريق إسرائيل» والخطيب (1417/71) من طريق شعبة 

ثلائتهم عن عبد الملك بن عمير» به. 

وخلاصة القول: أن حديث جابر حسن لغيره» وحديث عمر بن الخطاب حديثه صحيح ١‏ 
والله أعلم. 

في المستد (145/9) بسند ضعيف. لضعف عاصم بن عبيد الله: وهو ابن عاصم بن 
عمر بن الخطاب؟؛ وشريك بن عبد الله النخعى سىء الحفظ . 

قلت: وأخرجه البزار رقم ١555(‏ - كشف). 0 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/5): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراتي 
في رواية عنده بعد عقده إياها في عنقه» وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 

وحديث: عمر بن الخطاب. المتقدم شاهد لهذا الحديث» ويه يكون حديث عامر بن ربيعة 
حلنيث. صحيح لغيره. 


4 


اه 
14 3 2 


وقد سَبَقَ مَعْناهُ لإبْن عَبَّاسِ في حَدِيثِ مُتَقَقْ عَلَيْه!"). [صحيح] 

17 2 (رَعَنْ أبى سَعِيدٍ أنَّ النَبِىَ يكل قال: «لا يَنْظْرٌ الرّجْل إلى 
عَوْرَةِ الرَّجُْلِء وَلا تَنْظُرُ المَرْأةٌ إلى عَوْرَةٍ المْرَأٍ» وَلا يُقْضِي الرَجُلُ إلى الرّجُلٍ في 
النَوْبِ الوَاحِدِء ولا المَرْةٌ إلى المَرْأَةِ في النَّوْبِ الواحِد”"'). [صحيح] 

4 <(وَعِنٌ جرير بن عَبْدٍ الله قالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله يلل عَنْ نظر 
الفجاأء» فُقالَ: «اصرف 1 2 رلك رَوَاهُما لين 0 وأبو واي 
وَالتَرْهِذِي""). [صحيح] 

649 -(وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ككل لِعَلِيّ: «يا عَلِي لا تتبع 
النَظْرَةَ التّظرة, فإِنّما لَلَ الأولى وَلَيْسَتْ لَك الآخِرَة). رَوَاهُ أَحمد”" وأبُو دّاو0) 
وَالترْمِذِي”*'). [حسن] 

31680 (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر أن رَسُولَ الله ب قالَ: «إيّاكمْ 
وَالدَحُول على النّساء»» فَقَالَ رَجَلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ الله أَقَرأَيْتَ الحَمْوَ؟ 
قال: «الحَمُوٌ المَوْتُ). رَوَاهُ أَحَْمّدُ"' وَالبُخَارِيُ''' وَالتّرْيِذِي وَصحح”") 


. تقدم برقم (1807) من كتابنا هذا‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (/57) ومسلم رقم (798/84) وأبو داود رقم (50119) والترمذي رقم‎ 


ا). 
وهو حديث: صحيح . 
[فرة في المستد (5597/5). 2 في ضصحيحه رقم (ه:/؟ه ١‏ ). 


(0) في سننه رقم (1148). 
(5) في سننه رقم (19/0/5). 
وهو حذيث صضحيح. 
00 في المسند (0/ 2787 (4) في سننه رقم (1159). 
(9) في سننه رقم (/21971 وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
وهو حديث حسن . 
)٠١(‏ في المسند (1497/4). )١١(‏ في ضحيحه رقم (0977). 
)١١(‏ في سننه رقم (111/1) 


5:9 


قال: وَمَعْنَى الحَمْوٍ يُقَالُ: هُوَ أو الرَّوْج كأنّهُ كر أنْ يَخُلْوَ يهَا). [صحيح] 

ريك بيخ 00 وعامر”' يشهد لهما حديث ابن عباس”" الذي أشار إليه 
المصنف» وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحجٌ من كتاب الحجح» وقد 
شاو اللرمذيى”؟" إلى حديث عامر: 

وحديث بريدة قال الترمذي”': 
كريكة. 

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث علي البزار”'' والطبراني في الأوسط”'". قال 
فى مجمع اللو ورجال الطبرانى ثقات» والخلوة بالاحنينة مجمع على 
تحريمها [0٠ب/؟]‏ كما حكى ذلك الحافظ في الفتح”"". 

وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في 
المعصية» وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية 
مع حضوره. 

واختلفوا هل يقوم غيره مقامه فى ذلك كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجور 
لدت التي 


وحديث من سعيد أخرج نحوه ا والحاكه"١")‏ من حديث جابر. 


)١(‏ تقدم رقم (5140/15) من كتابنا هذا. (؟) تقدم رقم (15435/195) من كتابنا هذا. 


زفرة تقدم رقم (؟١18١)‏ من كتابنا هذا. 6 في السنن .)1١١/4(‏ 
(5) في سننه عقب الحديث رقم (/1؟)6. (5) في المسند رقم  ١415(‏ كشف). 
(0) في المعجم الأوسط رقم (574). (0) (:/لالا؟). 


(9) (519/4). 
)٠١(‏ فى المسند (767/7) بسند رجاله ثقات» غير عبد الرحمن بن أبى الزناد» فصدوق حسن 
في رواية ابن لهيعة عنه. 


وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 


ولعرو داح الرالؤصو ا 


من حديث ابن عباس . 

وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط”' من حديث أبي موسى. 

وأخرسة ايفي] الدار”" عو تعسدية مر 

قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل... إلخ)؛ فيه دليل على أنه يحرم 
على الرجل نظر عورة الرجل» وعلى المرأة نظر عورة المرأة» وقد تقدم في كتاب 
الصلاة بيان العورة من الرجل» والعورة من المرأة. والمراد هنا العورة المغلظة. 

قال في البحر”"'2: فصل: يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء 
إجماعاً لقوله كَل: «احفظ عورتك» الخبر”"' ونحوه» انتهى. 

قوله: (ولا يفضي الرجل... إلخ)؛ فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع 
الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن» 
لأن ذلك مظنة لوقوع المحرّم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك. 

وحديث بريدة” [ 
نعرفه إلا من حديث شريك» و]”' فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون 
قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة» وإنما 
الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. 


سكت عنه أبو داود وقال الترمذي: حديث غريب لا 


.)0087( (؟) في صحيحه رقم‎ .0704/١1( في المسند‎ )١( 

(9) في المستدرك (588/4) وقال: صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا 
الحديث. وافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم )١١9584(‏ و(17454١١)‏ وفي الصغير رقم 
٠١94(‏ - الروض) وابن أبي شيبة (98/5”) والبزار رقم  7١15(‏ كشف). 
وهو حديث صحيح . 5 

(5:) رقم (41017) وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١7/4(‏ إلى الكبير - أيضاً ‏ وقال: 
اشيخه علي بن سعيد الرازي فيه لين» وبقية رجاله ثقات». 

(0) في المسند رقم (7ا١ 7‏ كشف) وقال الهيثمي في «امجمع الزوائد» :)٠١7/8(‏ «فيه 
يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف). 

(5) البحر الزخار (0/4/54"). (0) تقدم برقم (015) من كتابنا هذا . 

(6) تقدم برقم )١149(‏ من كتابنا هذا. 

(9) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب) وقد شطب عليها في المخطوط (أ). 


ه١‎ 


وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية .ولم يحكه في البحر*") 
إلا عن المؤيد بالله وأبي طالب. 

وحكى في البحر'" أيضاً عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة. 

وتعقبه صاحب المنار”" أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم. 

قال: ففي منهاج النووي ' وهو عمدتهم: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة 
حرّةٍ أجنبية» .وكذا وجهها وكفيها عند جوف فتنٍء وكذا عند الأمن على الصحبح. 

ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي: كهو إليها. 

وفي المنته 00 من كتب الحتابلة : ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليهاء 
ومن تعاملهء وكفيها لحاجة» والحنفية"' لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع 
الشهوةء ولفظ [41ب/ب/8] الكنز”"': ولا ينظر من اشتهى . 

قال الشارح ١‏ لعيني”" في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل [أن]”' ينظر 
إليها لشهوة. هذا ما تعقب به صاحب المنار””'"' . 

قال في بهجة المحافل'''' للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما 
يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة» وعفي عن نظر الفجأة. 
انتهى . 


.)704/5( البحر الزخجار (1/4/5*). (0) البحر الزخار‎ )١( 

م2 «المنار في المختار» قوفف" 

57 - ؟١ل/وإ -جواشي الشيروا اني» وابن قاسم العبادي على تحفة المجتاج شرح المنهاج‎ ):١ 
.)511 - 710 /5( وحاشية الجمل على شرح المنهاج‎ 

(5) منتهى الإرادات (5/ 07). 

69 تبيين الجقائق شرح كير الدقائق لا ؟). 

(0) ولفظ «كنر الدقائق»: «ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب 
إلى موضع مرضها». 

000 في «البناية في شرح الهداية» .)1١807- ١557/١١(‏ 

(9) زياحة ينتضيها السياق. (14/2). 

)١١(‏ «بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» ليحبى بن أبي بكر 
العامر: يي اليمني 4 فتضفة 


إوداء 


وفي شرح السيلقية للإمام يحبى في شرح الجديث الرابع والعشرين في شرح 
إلى الساء الأجانبي لشهوة أو لغير شهوة. 

وقال ابن مظفر في «البيان»"'2: إنه يحرم النظر إلى الأجنبية مع الشهوة 
اتفاقاً . 
الأزهار””) وفي رواية «البجر»"” : أن الإمام يحيى ومن معه يجوّزون النظر ولو 
مع هد 

ومن جملة ما استدلّ به المانعون من النظر مطلقاً قوله تعالي: #قُل 
ميت يَعْضُوا بين أبصدره: 2*”4. وقوله تعالى: #صسَلُوشٌُ من ورآء حجَاين4"" . 

وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبي كل لأنه إنما شرع قطعاً لذريعة 
وقوف أصحاب رسول الله كله في بيته. ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 


ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري”"" : «أن النبي يلل 
أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه. وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية» فطفق 
الفضل ينظر إليهاء فأخذ النبئ كَل بذقِن الفضل فحوّل وجهه عن النظر إليها». 


)١(‏ .وهو «البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي» تأليف: القاضي يحيى بن أحمد المظفر 
الحجمدي (ت0/ا4ه). 
في مجلدين كبيرين» وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه. (مخطوط). 

(؟) المنتزع المختار من الغيث المدرار» المعروف #بشرح الأزهار» انتزعه أبو الحسن 
عبد الله بن مفتاح (573/9). 

() البحر الزخجار (0/4/54”) 

(4:) وفي جاشية «شرح الأزهار» 71"١/7(‏ رقم التعليقة 4): «قال الإمام شرف الدين: لا ينبغي 
أن يبقى هذا القول على ظاهره» بل يحمل على أن مراد الإمام يجيى إذا كان المقصود في 
المعاملات» غير التلذذ بالنظرء وهو أن يكون فى المعاملات والتخاطب ونجو ذلك» 
وأما حيث المقصود التلذذ والاستمتاع» فبعيد أن يقول بجواز ذلك» (شرح أثمار). 

(0) سورة البو الآية: (70). )١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (7). 

(0) ني صجيحه رقم (1917). 


وك 


وأجيب بأن النب يلِِ إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي"") 
وصححه من حديث على وفيه: «فقال العباس: لويت عنق ابن عمكء. فقال: 
راي ايا وكابة فلم امن عليه الفتنة» . 

وقد استنبط منه ابن القطان”" جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها 
بتغطية وجههاء [فلو]”" لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سألء. ولو لم يكن ما 
فهمه جائزاً ما أقرّه عليه. 

وهذا الحديث أيضاً يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب 
السابقة بزوجات النبي كل لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في 
نكاح زينب في السنة الدارية نا البسر اكد ارم 

زان قولة قجانيء طول يرك ركو إلنا علوكن يه 61174 مروف 
البيهقي”” عن ابن عباس أن المراد بما ظهر: الوجه والكفان. 

وروى ا أيضاً عن عائشة نحوه» وكذلك روى الطبراني”") عنها . 

وروى الطبراني”*) أيضاً عن ابن عباس قال: هي الكحل . 

وروى نحو ذلك عنه الهتي. 


)١(‏ في سننه رقم (885) وقال: حديث علي حديث حسن صحيح. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(؟) في كتابه: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» (ص597١ .)١48-‏ 
رقم المسألة (19) عند الحديث رقم (74). 

(9) في المخطوط (أ): (ولو). (8) سورة النورء الآية: .)7"١(‏ 

(5) في السئن الكبرى (5/ )7١١10‏ وهو أثر ضعيف. 

(5) في السئن الكبرى )5١7/5(‏ وهو أثر ضعيف. 

0) في المعجم الكبير (ج4١‏ رقم 0798. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١77//0(‏ «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». قلت: والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل 
عن رتبة الحسن. وهذا منها. 

(8) لم أقف عليه. 

(9) فى السئن الكبرى (7/ )75١6‏ وهو أثر ضعيف. 
قلت: أخرج الطبري في «جامع البيان» آثاراً عن ابن عباس في تفسير الآية في كل أثر 
منها مقال: 


60 


وقال في الكشاف”©: الزينة: ما تزيِّنتُ به المرأة من حليٌء أو كحل» 


خضاب» فما كان ظاهراً منها: د والفتخة”'' والكحل والخضاب فلا بأس 


000 
له 


١‏ - أخرج 0 البيان» ٠(‏ ب 

والخائم . امنا ضعيف . 

؟ - وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١1/ج18/18١1):‏ 

عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل والخدَّان. إسناده ضعيف منقطع . 

:)118/18ج/1١١( وأخرج الطبري في «جامع البيان»‎ - ٠ 

عن ابن عباس قوله: #ولا بيبح زينتهنَ إِلَا ما ظَهَرَ مِنْها» [النور: ]*١‏ قال: والزينة 
الظاهرة : الوجه وكحل العين» وخضاب الكف» والخاتم» فهذا تظهره في بيتها لمن دخل 
من الناس عليها . إسناده ضعيف؛ فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 

؛ - وأخرج الطبري في «جامعٍ البيان» ( )2 

قال ابن عباس : قوله: ولا ,برس زِينتَهنَ إِلَّا ما ظَهَرَ ينها» [النور: ]"١‏ قال: الخاتم 
والمسكة. إسناده ضعيف؛ فابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

« كما أورد ابن جرير الطبري جملة أسانيد عن سعيد بن جبير قوله» وهي ضعيفة أيضاً 
عن سعيد. 

سل اس را لي اي ال «إِلّامَا ظهَرَ 
منْهَا4: ا 

2) ج11‎ ٠( وأخرج 0 في لجامع البيان»‎ 6٠ 

عن عبد الله بن مسعود قال: «ؤلا ريت رَِتوُنَ إِلَامَا هر منها4. قال: 

إسئاده 5 

قال المحدث الألباني في «جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» (ص204) نقلاً عن 
أبي بكر الجصاص في أحكام القرآن :)71١77/(‏ «وقول ابن مسعود في أن 9إمَا ظهَرَ 
نهاك هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة» والمراد العضو الذي عليه 
الزينة» ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقّلب والخلخال والقلادة يجوز أن 
تظهرها ات د » فعلمنا أن المراد مواضع الزينة» كما قال في 
نسق الآية بعد هذا: #ولا سرت زِينتهنّ نَ إل لبعولتهن»# [النور: 22 والمراد موضع 
الزينة» فتأويلها على الثياب لا معنى لهء إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من 
بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها».اه. : 

« وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطى .)١91//5(‏ 

ْ .)90-784/5( 

قال في «النهاية» (؟/ :)075٠‏ «فتخة وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت في 
أصابع الأرجل» وقيل : هي خواتيم لا فصوص ليا وتجمع أيضاً على فتخات وفتاخ». 


عات 


بإبدائه للأجانب» وما خفي منها كالسوار والخلخال والدٌَّمْلُعِ”'» والقلادة 
والإكليل» والوشاحء والقرْط"' فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين؛ وذكر الزينة دون 
مواقعها للمبالغة في الأمر بالنَّصَوّن والتَّسثّره لأنَّ هذه الزين واقعةٌ على مواضع 
من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي: الذراع» والساق» والعضدء 
والعنق» والرأس» والصّدرء والأذن» فنهى عن إبداء ارين نفسها؛ ليُعلم أن النظر 
إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع» بدليل أنْ النظر إليها غير ملابسةٍ لها لا 
مقال في حلّهء كأنّ النظر إلى المواقع أنفسها مُتمكناً في الحظر ثابتٌ القدم في 
الحرمة» شاهداً على أن النساء حقّهن أن يَحْتَظْنَ في سترهاء ويتّقين الله في 
الكشف [عنها]”" » انتهى . 

والحاصل: أنّ المرأة تُبدي من مواضع الزّينة ما تدعو إليه الحاجة عند 
مزاولة الأشياء. والبيع» والشراء» والشهادة» فيكون ذلك مستثنى من عُموم النّهي 
عن إبداء مواضع الزينة» وهذا على فَرْض عدم ورود تفسير مرفوع» وسيأتي في 
الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى. 

قوله: (الحمو الموت) أي: الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من 
الموت أكثر من الخوف من غيره. 

قال الترمذي”'': يقال: هو أخو الزوج. 

وروق مسله”) عن الليث أنه قال: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من 
أقارب الزوجء ابن العم ونحوه. 

وقال النووي"' : اتّفق أهل اللغة: على أن الأحماء: أقاربٌ زوج المرأة؛ 
كأبيه» وأخيه» وابن أخيه» وابن عمه؛ ونحوهم؛ وآن الأختان: أقارب زوجة 
الرجل؛ وأنَّ الأصهار تقع على النوعين.اه. [80]/ ب/1]. 


)١1(‏ الدُملج: دملج الشيء إذا سوّاه وأحسن صنعته» والدُملج» والدُملوج: الحجر الأملسٌ 
والمعضدٌ من الحلي . . النهاية .)8817/١(‏ 

0( اقرف حلية تعلق في شحمة الأذن. ‏ (”") فى المخطوط (ب): (عنهما). 

(4) في السنن (404/9). (5) في صحيحه رقم (51171/91). 


(1) في شرح [ تبح مسلم .)١65/١15(‏ 
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[الباب الثامن] 


باب أنَّ المرأة عورة إلا الوجة والكفين وأنَّ عبدها [1/51] 
كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالباً 
6١‏ ١عَنْ‏ خَالِدٍ بْنِ دُرَيِكِ عَْ عَائَِةَ أن أسمَاء بِنْتَ أبي بَكْرٍ 
دَخَلَتْ على رَسُولٍ الله كَل وَعَلَيْها ثُيِابٌ رقاقٌ فأَغرّض عَنْها وَقالَ: «يا أسمَاءُ إِنَّ 
المَرْأةَ إذَا بَلَمَتِ المَحِيِض لَمْ يَصْلّحْ لَهَا أنْ يُرى مِنْها إلَّا هَذَا وَهَذَااء وأشارَ إلى 
وَجْهِ وكَقَيْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُه"' وَقالَ: هذا مُرِسَلء خالِد بن دَرِيْكِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ 
عائِسَة). [حسن لغيره] 


"7 9(وَحَنْ أنّس: أنَّ النّبَ كلل أتى فاطمَة بِعَبْدٍ قَدْ وهَبَهُ لَّهَاء 
قالَ: وَعَلى فاطِمَّة نَؤْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رأسَها لَمْ يَبْلْعْ رجلّيْهاء وَإدَا عَطَتْ به 
رِجلّيْهاء لَمْ يَبْلْعْ رأسَها؛ فَلَمْا رأى النَّبِنْ بك ما تَلْقَىء قالَ: «إنَّهُ لَبْس عَلَيِْ 


بأس. إِنّمَا هَوّ أبُوكِ وَعُلامُكِء رَوَاهُ أبُو دَاوُّه9"©. [صحيح] 


)١(‏ في سننه رقم )41١5(‏ قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة. 
قال الألبانى فى «جلباب المرأة المسلمة» (ص088): وسعيد بن بشير ضعيف كما في 
«التقريب» رقم (57075), 1 
لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها: 1 
١‏ أخخرج أبو داود رقم (477) من مراسيله بسند صحيح عن قتادة أن النبي كل قال: 
«إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل». 
قلت: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده. وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير. 
١‏ أخرج الطبراني في «الكبير' (ج4١‏ رقم 18”) والأوسط (5/ 71٠‏ رقم 41094) 
والبيهقي (117/7) من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(؟) في سئنه رقم )11١7(‏ وعنه البيهقي (// 40) من طريق أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت 
عن أنس به. 
وهو حمديثك صحيح. وانظر: «الإرواء» رقم (9/49ا١1).‏ 


/اه 


وَيُعَضَدُ ذلك فَوْلّهُ : «إذّا كانَ لِإحْدَاكن مُكائّبٌ وكانّ عِنْدَهُ ما يودي فَلْتَحْتَحِبْ 
مَنْه2310. [ضعيف] 

حديث عائشة: في إسناده سعيد بن بشير أو عبد الرحمن البصري» نزيل 
دمشق» مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحد'". 

وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديثء وقال: لا أعلم رواه عن 
قتادة غير سعيد بن بشيرء وقال مرّة فيه: عن خالد بن دريك عن أمّ سلمة بدل 


عائشة 


وحديث أنس أخرجه أيضاً البيهقي"" وابن مردويه'*»: وفي إسناده أبو جميع 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أحمد (789/5. )7١١ 7١8‏ وأبو داود رقم (974) والترمذي رقم )١55١(‏ 
وابن ماجه رقم (759070) والحاكم )5١14/7(‏ والبيهقي )”77/٠١(‏ من طريق الزهري عن 
نبهان مولى أم سلمة عنهاء به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. 
قال الألباني في الإرواء (5/ 187) معقباً على الحاكم والذهبي: كذا قالاء ونبهان هذاء 
أورده الذهبي في «ذيل الضعفاء» وقال: «قال ابن حزم: مجهول». 
قلت: وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب الحديث» وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: 
«لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث». 
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتي 


(؟) قال الحافظ في «التقريب» رقم (77175): سعيد بن بشير الأزدي 0 أبو عبد الرحمن 
أو أبو سلمة» الشامي» أصله من البصرة» أو واسط: «ضعيف). 
وقال المحرران: بل: عن يعيز يد عم فيلك كترود كن ركهم ةا اكتي: وقال 
البزار: صالح» ليس به بأس» حسن الحديث. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: محلّه الصدق 
عندنا . قال ابن أبي حاتم: قلت لهما: يحتج بحديثه؟ قالا: يحتحٌ بحديث ابن أبي عروبة 
والدستوائي» هذا شيخ يكتب حديئه. قال: وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب 
الضعفاء» وقال: يُحول منه. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. فهذه 
النقول كلّها كدل عل أنه يَصْلّح للمتابعات والشواهد».اه. 

(؟') في السئن الكبرى (7/ 14) وقد تقدم. 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 57 دار المعرفة). 


يلك 


سالم بن دينار الْهُجَيمِيُ البصري”"' . قال ابن معين: كله «ؤقال انور زوعة الرارى : 

والحديث الذي أشار إليه المصنف» وجعله عاضداً لحديث أنس» قد تقدم 
في باب المكاتب من كتاب العتق'" . 

قوله: (دُرَيك) بضم الدال مصغراً وهو ثقة: وقيل بفتح الدال والضم أكثر. 

قوله: (لم يَصَلح) بفتح الياء وضم اللام. 

قوله: (إلا هذا وهذا). فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. 

قال ابن رسلان: وهذا عند أمْنَ الفتنة مما تدعو الشهوة ة إليه من جماع أو ما دونه. 

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة» 
ويدلٌ على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 
الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. 

وحكى القاضي عياض”" عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها 
وعلى الرجال غضٌ البصر للآية» وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة. 

قوله: (إذا قنّعت) بفتح النون المشدّدة: سترت وغظّت. 

قوله: (إنما هو أبوك وغلامك). فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى 
سيدته» وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معهاء وينظر منها ما ينظر إليه 
محرمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة» وسعيد بن المسيّب» والشافعي في أحد قوليه 
وأصحابه» وهو قول أكثر السلف”؟ . 

وذهب الجمهور”” إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوّجها إياه بعد 


000( سالم بن دينار» أو ابن راشدء أبو + جْمَيْع القرّاز البصري: مقبول. . 
التقريب رقم .)1١1/5(‏ 
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث؛» فقد وثقه يحيى بن معين» وقال أبو داود: 
شيخ» وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أبو 


زرعة:. لين الحديث. 
(؟) عند الحديث رقم .)51١9(‏ () في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 0737 . 
(4) انظر: المغني (9/ 5465) والمهذب )١١7/54(‏ وروضة الطالبين (71"/7) والبيان للعمراني 
.)١31- ١”٠١ /9(‏ 
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لظ م ولأنها ؤاقعة حال. 


تخ آحل القول الأوّل أيضاً تحديث: الاحتجات: من الميكاتك(2 | لذي 
00 االمضتف» وبقوله تعغالى : م ما ملكت 4< 0 وفك تقدم ما أجناب 


به سعيك. بن ال مت من أن. الآية خاضة: بالإماء كما روا عنه ابن أبى, شيبة شيية ا 


[الباب التاسع] 
باب في غير أولي الإربة 

“ا"/ 7561 (عَنْ أمَّ سَلَمَةَ أن النَبِىَ كله كان عِنْدَها وفي البَيّت مُخَنَْثْء 
قال لعَبْد الله بن أبي أميّة أخي أم سَلَّمةٌ: 1 
الطائفٍ فإني أَدلّكَ على ابن علان" ل تُقبل بأريّع وبر بتّمانء. قَقَالَ النَينَ يكل 
رلا يَدُخْلَنَّ مَؤٌلاء عَلَيْكُمْ). مُتَققٌ )0 [(صحيح] 

5 73165 - (وَعَنَنْ عائِسَةَ قالّث: كان يَدْحْل على أَزْوَاجٍ النّبي طل 
محنَّتٌ» قالّتّ: وكاتوا يَعْدُونّه مِنْ غيْر أولي الإربّة» كَدَخَلَ النْبِنْ كل يَؤْماً وَهْوَ 
عند بسْض نسّائه وهو يَنَعَتّ امْرأةٌ» قالَ: إِذَا أقْيَلَثْ أَقْبَلتٌ بأزيع» وَإِذَا أَذْيَرَتْ 
أَذْيْرَتُ بَكَمَانِء كَقَالَ النَينَ يل: «أرَى هَذَا يَعْرفُ ما هَاهُنا لا يَدَخْلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَااء 
فَسجَبُوهُ.. رَوَاهُ أخمد” 0 وَأبُو داود"". [صحيح] 


يي لوا شو قوق القدنةة خا فنع تنققة " [اضحيه] 


)01 تقدم: برقم (7505) من كتابنا: هذا. (؟) سورة النؤنء الآية: (70).. 


0١‏ تاه إليه: السيؤطنى. في «الدر المنثون)' (89:/0 - دان المعرفة). 


(0) في المسند 01:07/50. (5) في ضحيحه رقم 7/55 75141). 
(0) في سننه» رقم 660099 
وهو جلاييث١‏ ضسحيح... 


)0 أي.: . أبو داؤد في سننه» زقتم. (8 4) وهو حلايث صضحيح .. 
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وَعَنْ الأوْرَاعِيٌ في هَذِدٍ القصّ 
0 فأذِنَ له أن يَدْخْلَ في كُلّ جِمْعَة مَعَةٍ مَرَتَيْنِ فَيَسألَ ثم يَرْحِعَ» رَوَاه أبُو 

عر أن . مكف 2 2 
الفسقة» ومن. كان ذلك: فيه خلقة فالخالب من حاله أنه لا أرب له فى التساء» 
ولذلك. كان أزواج النبي كَكةِ يعددن. هذا المخنث من غير أولي الإربة» وكنّ لا 
ييحجبنة إل أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكالام. 

واختلف في اسمهء فقال القاضي”": الأشهر أن اسمه هيت بككسر الهاء ثم 
تحتية ساكنة. ثم. فوقيه. 


وقيل " صوابه هِدّبٌّ بالنون. والياء الموحدة»: قاله ابن درستويه”؟» وقال: إن 
ما سوزاه تصحيفت. وإنه الأحمق المعروف.. 


ؤقيل: اسمه ماتع بالمثتاة فوق.: مولى فاختة المخزومية بتت عمرو بن 


إلى .د لاض 5 1 5 3417 1 + ست (60) 5300-0 

قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمان)» المراد. بالأريع هي العكن '' جمع عكنة» 
وهي الطيّة التي تكون في, البطن من كثرة السمن» يقال: تعكن البطن: إذا صار 
ذلك فيه» ولكل عكثة طرفان» فإذا رآهنّ الرائي من جهة البطن وجدهن أربعاً وإذا 
رآهن من جهة: الظهبر وجدهن ثمانياً. 


)١(‏ في سننه رقم (4118) وهو حديث. صحيح. 

(؟) القاموس المحيط (ضن7577) ومشارق الأنوار .)5141/١(‏ 
والمفهم, ))0١17,/0(‏ وحاشية الوسيط (0/؟ .68097 

(0) انظرة «الفتح). (10/ :5): و(لة/ 95 

(8) اهو اغبل اللقا بن عش بون ميلك بون درستويدك من تياك اللحقا من تضائيفه:. #تصحييح 
الفضيح» ؤ«الكتانب»: توفني, سنة. (/ا4اه)ا.. 
«بغية: الوعلة)' للسيوطي. (7"5:/1 رقم. 2175). 

(0) القناموسن النسحيظ (صن 01574).. 
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وقال ابن 0 عن مالك : معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض » 
وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتهاء في كل جانب أربع. 

قال الحافظ”'' : وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور. 

وعاظيلة | وصضقها انها حملت النون ييف تكون لنظنها غكى لفرت 7 
وذلك لا يكون إلا للسّمينة من النساء» وجرت عادةٌ الرجال فى الرغبة فيمن تكون 
بتلك الصفة . 

وقيل: الأربع هي الشُّعبُ التي هي: اليدان والرجلان, والئَّمانٍ: الكتفانٍ 
والمتنتان والأليتانٍ والسَّاقانِء ولا يخفى ضعفٌ ذلك لأن كل امرأةٍ فيها ما ذُكر 
فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة في المقام. 

قوله: (هؤلاء) إشارة إلى جميع المختثين. 

وروىك الوا" أنه كان المخنثون على عهد رسول لله علَبِْدِ ثلاثة: ماتعء 
وهدمء وهيتٌ. 

قوله: (من غير أولي الاربة) الإرْبّة والإزب: الحاجة والشهوة””. 

قيل: ويُحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرّجل ليصيبوا من طعامه ولا 

قوله : (أرى هذا... إلخ) بفتح الهمزة والراء. 

قال القرطبي” : هذا يدل على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئاً من 
أحوال النساء ولا يخطر له ببال» ويشبه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم 
يعرف منه إلا ذلك» ولهذا كانوا يعدّونه من غير أولى الإربة. 

قوله: (وأخرجه). لفظ البخاري”؟2: «أخرجوهم من بيوتكم» قال: فأخرج 
فلاناً فلاناً». 


ورواه البيهقي”" , وزاد: (وأخرج عمر مخنثا». 


)١(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» /4١‏ هه" 


(؟) في «الفتح» (0770/4. (0) في السئن الكبرى (5155/8). 
(5:) النهاية (59/1 - المعرفة). 6 في «المفهم» (ه/لرهاه). 
(5) في صحيحه رقم (0885). 60 في السئن الكبرى (575/8). 
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وفي رواية''2: «وأخرج أبو بكر آخرا. 

قال العلماء: إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معا 

(أحدها): أنه كان يظنْ أنه من غير أولي الإربة ثم لما وقع منه ذلك الكلام 
زال الظَنْ. 

(والثاني): وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال» وقد نهي أن 
فنك الدراء: زيديا :»مكلت إذا وعينها" توه من ربعا انا رع ؟ 

(الثالث): [١17ب/؟]‏ أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن 
وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء. 

قوله: (فبسال كم يرجع)؛ أي يسأل الناس شيئاً ثم يرجع إلى البادية. 
والبيداء''' بالمدّ: القفرء وكل صحراء فهي بيداء كأنها تبيد سالكها؛ أي تكاد 
تهلكه . 

وفي ذلك دليل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من 
الفساد والفسق» وجواز الإذن بالدخول في بعض الأوقات للحاجة. 


[الباب العاشر] 
باب في نظر المرأة إلى الرجل 
"م  ”“666‏ لعَنْ أمّ سَلَمَةَ قالّث: كُنْت عِنْدَ النَِيَ بل وَمَيْمُونَةء فأفبل 
ابن 1 مَحْنُوم َ حَتَى دَخَل عَلَيْه وَذَّلِكَ عد أَنْ أي بالحجاب» 00 الله كه : 
«احْتجبا مِنْه0. فَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُصرنا و يَعْرِفُنا؟ فَقال: 
0 فَعَمَيَاوَانِ أنتماء ألَسْثْما تَبْصِرَانِهِ؟), رَوَأهُ ا 0 0 وَالْتَرْمِذِيَّ 


0 افيف 
)١(‏ في السئن الكبرى (574/8). (؟) القاموس المحيط (ص44). 
(*) في المسند (1/5)). (4) في سئله رقم (؟١١8).‏ 


قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (584) وأبو يعلى رقم (5977)- 


لا 


اع م 


565/5 (وَعَنْ عَاكَشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتٌ اللي يكل يَسْتْرَنِي بركائه ونا أنظلة 
إلى الحَبَشَةٍ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ حتّى ا أنا [الَتِي]”'' أسأمّهء فافدروا قَدْرَ 
الجارية الحَدِيئَةِ السّن الحَرِيصّة عَلى اللَهْو. مُتَقَقّ عَلَيْها"©. [صحيح] 

و5181 القجقة كانوا ليزن عند زشول الكل ون نوم عند 
َالَتْ: فَالّغت مِنْ فَْقٍ عاتِقِهِ مطأطأ لي مَنْكْبَيْه َجَعَلْتُ أنْظر إِلَيْهُمْ مِنْ قَْقٍِ 
عَاتِقِهِ حَنّى شَبِعْت - الْصَرّفْت). [صحيح] 

حديك آم متلية اعزوعه انما اتسنا ”*؟ اين عبان "وش إسناقد نيو 

مولى أمّ سلمة شيخ الزهري وقد وثق. 


- وابن حبان رقم (2018) والطبراني في المعجم الكبير (ج1؟ رقم 178) والبيهقي في 
السئن الكبرى (1/ 4١‏ - 47) والخطيب في تاريخه (*//1)» من طرق . 
إسناده ضعيف؛ نبهان ‏ وهو مولى أم سلمة ومكاتبها ‏ لم يذكروا في الرواة عنه سوى 
الزهري. ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. 
قال الدارقطني في رواية محمد بن عبد الرحمن: غير محفوظ. وقال ابن حزم في 
«المجلى» :)7/١١(‏ «لا يوثق». 
وقال الإمام أحمد في المغني (207/9): نبهان روى حديثين عجيبين: 
(الأول): حديث أم سلمة ولفظه: «إذا كان لإحداكن مكاتتٌ» فكان عندة ما يؤدّي» 
فلتحجبٌ منه». 
(والثانى): هذا الحديث. 
ثم إن متن هذا الحديث معارض بأحاديث صحيحة: منها الحديث الآتي برقم (57/ 
17 من كتابنا هذا. والحديث المتقدم برقم (771737//11) من كتابنا هذا . 
وخلاصة القول: أن حديث أم سلمة حديث ضعيف. والله أعلم. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (الذي). 

(؟) أخخرجه أحمد في المسند )71١/5(‏ والبخاري رقم (5444) ومسلم رقم (18/ 8947). 

(0) في المسند (5/5ه _ لاه) بسند صحيح على شرط الشيخين. 

(:) في السنن الكبرى (رقم 474١‏ العلمية). 

(0) في صحيحه رقم (0010) وقد تقدم. 

() قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»؛ 547/1 - العلمية): «حديث نبهان قد ذكر فيه 
معمر سماع الزهري من نبهان. إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاهء إما لأنهما لم يجدا 
ثقة يروى عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنهء أو 
لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره؟.اه. 
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وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأ"'": «أنها احتجبت من أعمى» 
فقيل لها: إنه لا ينظر إليك». قالت: لكني أنظر إليه». 

وقد استدلٌ بحديث أمّ سلمة هذا من قال: إنه يحرم على 00007 الرجل 
كما 0 على الرجل نظر المرأة» وهو أحد قولي الشافعي ” وأحمد 
والهادوية”*“. قال النووي”: وهو الأصحٌ [للحديث]""'. ولقؤله تعالى: #وَقُل 
مؤت يَنْصْضْنَ مِنْ أَبَصرِِنَ4”". ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهنّ 
النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال. 

ويحققه أن المعنى المحرّم للنظر هو خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ 
فإنها أشدّ شهوة وأقلّ عقلاًء فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل . 

واحتجٌ من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة”” 
المذكور في الباب. 

ويجاب عنه بأنها كانت يومئذٍ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة 
في الباب» ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم. 

وقد جزم النووي”'' بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل 
التمحات: 


.)١557/9( ذكره الحافظ فى «التلخيص» (”/ 7”09). (5) البيان للعمرانى‎ )١( 

(0) المغنى (207/9) فقد قال: «فصل: فأما نظرُ المرأة إلى الرجل» ففيه روايتان: 
(إحداهما): لها النظر إلى ما ليس بعورة. 
(والأخرى): لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظرٌ إليه منها. اختاره أبو بكرء 
وهذا أحدٌ قولي الشافعي - للحديث المتقدم برقم (880/ 75160) من كتابنا هذا ولآأن الله 
تعالن آم بالنساة ملف انصارهةء كما أمر الرجالَ بهء... ولنا قول النبي كَلةٍ لفاطمة 
بنت قيس : «اعتدي في بيت ابن مم مكتومء فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابكِ فلا يراك» 
متفق عليه . ولعديث عانتة المشدع برقم (1595/05) من كتاينا هذا ويوم فرغ الني يك 
من خطبةٍ العيد» مضى إلى النساء فذكْرمْنٌّ ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة؛ ولأنهن لو منعن 
النظرء لوجبٌ على الرجال الحجاب؛». كما وجب على النساءء لثلا ينظرنٌ إليهم. . .».اه. 

(5) البحر الزخار (94/5/ا"؟). (6) روضة الطالبين (/ا/ 56). 

(5) زياد من المخطوط (ب). 0) سورة النورء الآية: .)7”١(‏ 

(8) تقدم برقم (51907/5) من كتابنا هذا. 


)0( في شرحه لصحيح مسلم (8/5). 
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وتعقبه الحافظ”"' بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد 
الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع. ولعائشة يومئذٍ ست عشرة سنة. 

واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه" : «أنه كلِ أمرها أن 
تعتدٌ في بيت ابن أمّ مكتوم وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده». 

ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غضّ البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في 
البيت والنظر. 

واحتجوا أيضاً بالحديث الصحيح في مضي رسول الله كَلِ إلى النساء في 
يوم العيد عند الخطبة فذكرهنّ ومعه بلال فأمرهنّ بالصدقة» وقد تقدم'". 

ويجاب أيضاً بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة 
ودفع الصدقة مع غض البصر. ٠‏ 

وقد جمع أبو واعوك؟ بين الأحاديث فجعل حديث 3 مولي" متففا 
بأزواج النبي كلْةِ. وحديث فاطمة”'' وما في معناه لجميع النساء. 

قال الحافظ في التلخيص”"': قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري 
في حواشيه واستحسنه شيخناء انتهى . 

وجمع في الفتح”" بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أمّ مكتوم لعله لكون 
الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر 
مطلقا. 

قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب 
لئلا يراهم النساء»ء [88/ب/ ؟1] فَدَلَ على مغايرة الحكم بين الطائفتين» وبهذا 
احتجٌ الغزالي”" . 


)001 في «الفتح» .)66٠/1١(‏ 
(؟) أحمد (3/5) والبخاري رقم ,517١(‏ 0177575) ومسلم رقم .)١58٠/95(‏ 


(*') تقدم برقم (1594) من كتابنا هذا. (5) في سئنه رقم (0777/5. 
(0) تقدم برقم (ه"/ 5"66؟) من كتابنا هذا. (5) 709/90). 
0 (0/4"). (8) في الوسيط (7”17/5). 
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قوله: (يلعبون في المسجد) فيه دليل على جواز ذلك في المسجد. 

وحكى ابن التين2''7 عن أبى الحسن اللْحيِئَ أن اللعب بالحراب في المسجد 
منسوحٌ بالقرآن والسنة. 

أما القرآن فقوله تعالى: #في بوت أَدِنَ َه أن تَرْقَم4”". 

وأما السنة فحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)” "2 وتعقب بأن 
الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه ولا عرف التاريخ فيثبت 
النسخ. 

وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة 
في المسجدء وهذا لا يثبت يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرّح به في طرق هذا 
الحديث» كذا في الفتح9. 

وفي الحديث أيضاً جوازٌ النظر إلى اللهو المباح» وفيه حُسْنُ خُلّقِه مع 
أهله» وكَرَم معاشرته. 

قوله : (حتى شبعت)» فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر. 


[الباب الحادي عشر] 
باب لا نكاح إلا بولي 


/ا"ا/ /3561؟ ‏ (عَنْ أبى مُوسَى عن النّبيت لل قالَ: «لا نكا إلا 
بوَخ”). [صحيح بشواهده] 


.)7"5( (؟) سورة النورء الآية:‎ .)649/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(9) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم 779). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (151/7) وقال: رواه الطبراني في الكبير ومكحول لم 
وأخرجه عبد الرزاق في المنصف رقم )١1777(‏ عن عبد ربه بن عبد الله» عن مكحول 
ليس بينهما يحيى بن العلاء. 

.)6:98/١( )©( 

(5) أخرجه أحمد في المسند (944/54ء )5١"‏ وأبو داود رقم )25١86(‏ والترمذي 1 
٠ :١(‏ وابن ماجه رقم (حمكما). 
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3608 - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنٍ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَة 
[أن]”" الئِّيّ لله كَالَ: «أَيُمَا امْرَأوٍ َكَحَتْ بِعَيْرِ إذْنِ وَلِيَها َِكَاحُها بَاطِلُ فَيْكَاحُها 
باطِل » فَيكَاحُها بَاطِل» فَنْ دَخَلَّ با َلََا المَهْرُ يِمَا اسْتَحَلُ ِنْ فَرْجِهَاء فَِنْ اشتَجَرُوا 
َالسّلَطَان وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَه رَوَاهُمَا الْحَمْسَةُ إلا النسَائَنَ”". [صحيح] 

وَرَوَى الثاني أَبُو دَاوْدَ الطَيّالِسِيُ”" وَلَفْظهُ: «لَا نِكَاحَ إل بوَلِىَ» وَأَيّمَا امرَأةٍ 
َكَحَتْ بِمَبْر إذْنِ وَِيّها َِكَاحُها بَاطِلٌ بَاطِلُ بَاطِلّ. فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَِّ فالسُلْطَانُ 
وَلِينّ مَنْ لا وَلِيَ له)). [صحيح لغيره] 

9 35609 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولٌَ الله يلِِ: «لا تَرّوْجٍ المَرأةٌ 
المَرأة وَلَا تُرَوَجج المرأهٌ تَفْسَهَاء فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هي الّتِي تزوّجُ نَفْسّهاء رَوَاهُ ابْنُ 


- وقال الترمذي: وفيه اختلاف. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (547؟١ ‏ موارد) والحاكم (؟/١7١)‏ والدارمي )١9/9(‏ 
وابن الجارود رقم )7١١(‏ و(5١07)‏ وأبو يعلى رقم (1/ 077737 والبيهقي )1١7/17(‏ بسند 
صحيح» وقد اختلف في وصله وإرساله. والراجح الوصل كما قال البخاري والترمذي 
وغيرهما. 
وقال الألباني في «الإرواء» (5/ 716 رقم 14174): صحيح بمجموع شواهده. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (عن). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١17/1(‏ وأبو داود رقم )35١47(‏ والترمذي رقم )١١١7(‏ وابن 
ماجه رقم (ولام١ا).‏ 
قال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (11417 - موارد) والحاكم في المستدرك (؟/118١)‏ وابن 
الجارود رقم )7٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 07 والدارقطني (7/ 771 
رقم )٠١‏ والبيهقي )٠١5/0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (88/5) والدارمي (؟/71١)‏ 
وعبد الرزاق (5/ ١90‏ رقم 45 )٠١‏ وابن أبي شيبة )١178/5(‏ والحميدي رقم (4؟5) 
والبغوي في شرح السنة (459/9) وغيرهم . 
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» وهو حديث صحيح. 
وقد صححه المحدث الألباني في الإرواء (5/ 747 رقم 18149) 
وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السئن الكبرى (/ 1١١9‏ -/ا١1).‏ 
والحافظ في «التلخيص» (9/ 775 07706 

زفرة في مسنده (رقم )١577”‏ بسند حسن . 
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مَاجَه'' وَالدَّارَفطيم!". [صحيح دون الجملة الأخيرة] 

وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتٍ الظَرِيقٌ ركبا» فَجَعَلَت امرأة مِنْهنّ يت 

1 رَجُلِ غَيْرٍ 3 فألكحهاء مَبَلَعَ ذلك عُْمَرَ َجَلَدَ التاكح وَالْمْنْكَحَ وَرَدَ 
0 روه لشاف © 0 “. [موقوف بسند منقطع] 

من القغبي قا قَالَ: ما كان أحَدٌ مِنْ أصحاب النَبِيَ كل أَشَدّ في الكاح بِعَيْرٍ 

َي مِنْ 5-8 كان لزب ال :روا لذ رفظي 2077 "١‏ [موقولت. بد فين ] 

حديث أبي 0 0 زد والحاكه'”" وصححًحا 
وذكر له الحاكم طرقاً . 

قال": وقد صحّت الروايةٌ فيه عن أزواج النبي كل عائشة» وأمّ سلمة» 
وزينب بنت جحشء ثم سَرّد تمام ثلاثين صحابياً”"'» وقد جَمَّعَ طرقه 


.)١18487 في سننه (رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (75/ 85): هذا إسناد مختلف فيه.‎ 

(؟) في سننه 711/9 رقم 378 0917. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ .)1١١‏ 
وهو حديث صحيح دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 
الإرواء (758/5 744 رقم .)184١‏ 

(9) في المسند (ج١7‏ رقم 79 ترتيب). 

6 00 رقم 062 
قلت: وأخرجه السبيقئ فقن البيدن الكبرى )١١١7/17(‏ وهو موقوف»ء بسند منقطع لأن 
عكرمة لم يدرك ذلك. 

)0( في سئنه (/ 779 رقم نضة؟ 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)١١11/7(‏ 

(5) في صحيحه رقم (1747 - موارد) وقد تقدم. 

0) في المستدرك )17١/7(‏ وقد تقدم. (8) أي الحاكم في المستدرك (177/5). 

)0( قال الشيخ مفلح بن سليمان بن فلاح الرشيدي في كتابه «التحقيق الجلي» لحديث: ولا 
نكاح إِلّا بولي» (ص٠ :)١١5١- ٠‏ «قوله: (ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً) تحريف لا شك 
فيه يدركه من رجع إلى المستدرك ‏ (175/5) اي ذكره فى 
الباب - على ثلاثة عشر صحابياء' وليس من المحتمل أن يقع الحافظ ابن حجر - في 
التلخيص (8/  )777‏ في مثل هذا الوهم الكبير ‏ وإن كانت العصمة لله وحده ‏ ولكنه- 
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الدميال 07 من المتأخرين . 


وقد اختلف فى وصله وإرساله» فرواهٌ شعبةٌ» والثوريٌ عن أبي إسحاق 


عزسيلة”' 4 وروأة إمتزاعل عنه فاستده*'© وأبى إسحاق: تيور بالتدليس): و سكن 


000 
00 


إفرة 


من كبار علماء هذا الشأن وحفاظهء فهو أعلم بما في المستدرك من مستدرك عليهء ثم إن 
الفرق كبير بين ثلاثين وثلاثة عشر حتى يقال: إن هذا وهم أو زيادة في بعض نسخ 
المستدرك» أو نقص في بعضها أو غير ذلك من الاحتمالات الأخرى . 

غير أن هذه الاحتمالات كلها بعيدة» فلا مناص من القول: إن هذا تحريف وقع قديماً 
ا ال ل ل ولم ينبه عليه أحد 
فيما علمت - 

بل نقله جماعة من العلماء في تصاتيفهم حيث ثقلوا عن «التلخيص» تخريج هذا الحديث: 

(منهم): الشوكاني في «نيل الأوطار»). والصنعاني في «سبل السلام» (//ا؟ بتحقيقي) - 
وشمس الحق فى «التعليق المغنى على سنن الدارقطنى» ‏ (7/  )77١‏ والسيد عبد الله 
هاشم اليماني في تعليقه على «سئن الدارمي»  )1١/7(‏ - وفي تعليقه على «المنتقى» لابن 
الجارود ‏ (ص )7570‏ والبنا في «الفتح الرباني»   )١55/1١5(‏ والكتاني في «نظم 
المتنائر) ‏ (ص/4) -. .24.اه. 

قلت: وقد رجح الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي بأن الخطأ من النقل عن المستدرك» 
كما رجح أن يكون ذلك من بعض نساخ «التلخيص الحبير» لا من الحافظ ابن حجر. 
وأن الذين نقلوا ما في «التلخيص» قلدوا بذلك لثقتهم بالحافظ رحمه الله. 

ويدل على صحة ما فى المستدرك الموجود الآنء» ما نقله الزيلعى عنه فى «نصب الراية» 
(184/5) والله أعلم.. ين 

كما حكاه عنه الكتاني في «نظم المتنائر» (ص91). 

كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 4) وهى الرواية الراجعة عن سفيان 
وشعبة» فالأصح عن سفيان وشعبة أنهما روياه عن أبي عقاف عن أبي بردة مرسلاً بدون 
ذكن أبي موسى : 

وممن رووه عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن أبي موسى عن النبي ذل متصلاً : 

- إسرائيل: كما عند أبي داود رقم )5١805(‏ والترمذي رقم )١١١١(‏ وغيرهم. 

- وشريك: كما عند الترمذي رقم )١6١١١(‏ والبيهقي )٠١1/17(‏ والدارمي (؟//710١1)‏ 
وغيرهم . 

- ويونس: كما عند أحمد (45/5") والحاكم )١11١/1(‏ وغيرهم. 

- وزهير بن معاوية: كما عند ابن حبان رقم ١155(‏ - موارد) والحاكم (؟1/١1١)‏ وغيرهم. 
- وسفيان الثوري: كما في رواية عنه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

- وشعبة: كما في رواية عنه عند الخطيب في تاريخ بغداد (514/1). 
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الحاكم من طريق علي بن المدينئّ ومن طريق البخاريّ والذهليٌ وغيرهم: أنهم 
صحّحوا حديث إسرائيل'" . 


ولدديك اعاسة + اأشرعةه آيضا ابو.عرانةة؟ + ران بان"1والاف 3 


وحسّنه الترمذي" . 


وقد أعلَ بالإرسال وتكلّم فيه بعضُهم من جهة ابن جرع قال: ثم لقيتُ 


الزُهري فسألته عنه فأنكره29. 


00 


فق 
إفة 
0 
03 


قلت: والظاهر أن الحديث روي على وجهين مرة متصلاً» ومرة مرسلاً . 

والراجح: (رواية الوصل) كما قال البخاري والترمذي وغيرهما. 

ولأن الذين ذكروه موصولاً أكثر عدداً . وكذلك أن إسرائيل أثبت الئاس في أبي إسحاق 
السبيعي والله أعلم. 0 
وخلاصة القول: أن حديث أبي موسى» حديث صحيح متصل لا يقدح في صحة إرساله 
أمور سبعة ذكرها الشيخ مفلح بن سليمان في كتابه «التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا 
بولي» (ص :5 )2١‏ فانظرها فهي مفيدة. 

في مسنده ١8/9(‏ رقم 507017). 

في صحيحه رقم ١141(‏ - موارد) وقد تقدم. 

في المستدرك )١58/7(‏ وقد تقدم. (5) في السنن بإثر الحديث رقم .)١١1١7(‏ 
لفظ (فأنكره) غير محفوظء وإنما المحفوظ (فلم يعرفه). 

فقد نقل الترمذي في السنن (7/ )1٠١‏ في أثناء كلامه على هذا الحديث قول ابن جريج 
هذاء فقال: «قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكرهء فضعفوا هذا الحديث من 
أجل هذا».اه. 

ولقد روى هذا القول عن ابن علية» عن ابن جريج» الإمام أحمد في المسند (407/57) 
وابن معين عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (/0»)8 وأبو عبيد عند الخطابي في 
«معالم السنن» (//191 - )١98‏ وزياد بن أيوب عن الخطيب في الكفاية (ص047)» 
وإبراهيم بن موسى عند البخاري في «التاريخ الكبير؟ (078/4. 

فلم يقل واحد منهم (... فأنكره) وإنما قالوا: (... فلم يعرفه). 

« والجواب عن هذه العلة هو: 

١‏ لم يذكر هذا القول عن ابن جريج غير ابن علية وحده؛ وفي سماعه منه ضعف كما 
قال ابن معين» وقال أحمد: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه. 

١‏ - لقد رواه عن ابن جريج ما يزيد على عشرين رجلاًء فلم يذكر أحد منهم هذا القول» 
وكلهم ثقات» وفيهم من هو أثبت في حديث ابن جريج من غيره كحجاج بن محمدء 
وعبد الرزاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 


الا 


وقد عد أبو القاسم ابن منده عدَّة مَنْ رواةٌ عن ابن جريج فبلغوا عشرين 


رجلاً”"2» وذكر أنَّ معمراًء وعبيد الله بن رَّحر تابعا ابنَ جريج على روايته إِيّاه عن 


(00 


 “‏ على تقدير صحة هذا القول عن ابن جريج» فالجواب: أن الزهري قد نسي هذا 
الحديث بعد أن حدث به ولذلك لم يجزم بإنكاره له» وإنما قال: لست أعرفه» أو 
لست أحفظه أو نحو هذا. 

وهذا بحلاف ما إذا قال: ما رويت لك هذاء وما حدثتك بهء وما أشبه ذلكء» فإنه حيتئظٍ 
يكون جازماً بنفيه وإنكاره. وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة فيما بعد. والذي 
يتتخاص من أقوال الححدتين زالتقهاء: أن هله العلة غير قادسة قن صبيدة الحديك : وأن 
العمل .به واج (الكفاية ص 041 :125ة) ْ 

؛ ‏ لقد صرح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري» كما صرح ابن جريج بسماعه من 
سليمان. فيجب القول ‏ وهذا الحال ‏ أن الفرع جازم بروايته وأن الأصل غير جازم 
بنفيه . 

ه ‏ لم يتفرد به سليمان بن موسى عن الزهري» فقد تابعه حجاج بن أرطأة» وجعفر بن 
ربيعة كما سيأتي ذكره» على أن المتابعتين فيهما مقال. ولكن لا شك أنه يرتفع بهما 
الوهم عن سليمان بن موسى ويثبت بهما حديثه عن الزهري لا سيما متابعة جعفر. 
[«التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي» للشيخ مفلح بن سليمان (ص57”. 1754 078]. 
ه قلت: لقد توبع سليمان بن موسى في روايته لهذا الحديث عن الزهري. فقد تابعه 
جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً كما عند أبي داود رقم (5085) 
وأحمد (5/ والبيهقي )٠١7/17(‏ وغيرهم. 

لكن في هذه المتابعة شيئان: 

أولهما: أنهما من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهريء وابن لهيعة متكلم 
فيهء وفي رواية جعفر عن الزهري كلامء فقد قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري 
كتب إليه. 

« وثمّ متابعة أخرى لسليمان بن موسىء» فقد تابعه حجاج بن أرطأة كما عند أبي يعلى 
في مسنده رقم (54075/060) وعند ابن أبي شيبة في المصنف (170/4). 

ه وقد توبع الزهري نفسه من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً كما أشار إلى 
ذلك الترمذي في السئن (/ )5٠١‏ وكما هو موجود عند الدارقطنى فى السئن (7717/7). 
لكن في إسناده إلى هشام عند الدارقطني ضعف . 0 

قلت: ‏ القائل الشيخ مفلح (ص55  )87-‏ بل هم أكثر من ذلك» وأكثرهم حفاظ كبارء 
ولعل من المناسب هنا أن نذكر أسماء الذين وقفت على روايتهم عن ابن جريجء وكذلك 
الذين لم أقف على روايتهم وإنما وقفت على قول من أثبت لهم الرواية عنه من الحفاظء 
ورتبت أسماءهم على حروف المعجم مع الإشارة إلى موضع كل رواية وقفت عليهاء 
وهذا بحق يعتبر تخريج للحديث وتحقيق له. 


يفي 


-١ -‏ إسماعيل بن علية: روايته عند أحمد فى مسنده (41//5). 
؟ - بشر بن المفضل: روايته عند ابن عدي في الكامل» كما في الإرواء (5/ 740). 
"' - حجاج بن محمد: روايته عند البيهقي في السنن الكبرى (7/ )٠١5‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/158). 
4 - حفص بن غياث: روايته عند ابن حبان. انظر: الموارد رقم .)١1151(‏ 
4 - خالد بن الحارث: أشار إلى روايته ابن حبان» كما في «نصب الراية» (157//7). 
5 سعيد بن سالم: روايته عند الشافعي في مسئده (ص 6/ا7). 
- سفيان الثوري: روايته عند أبي داود في ستنه رقم .)75١87(‏ 
8 - سفيان بن عييئة: روايته عند الحميدي رقم (98") والترمذي في السئن رقم 
.)0117١5(‏ 
4 الضحاك بن مخلد: روايته عند الدارمي رقم )١١450(‏ والحاكم في المستدرك (؟/118١).‏ 
٠‏ - عبد الله بن رجاء: روايته في مسند الحميدي أيضا رقم (0718. 
١‏ - عبد الله بن المبارك: أشار إلى روايته أبو نعيم في الحلية (88/5). 
١‏ - عبد الله بن وهب: روايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 7) والبيهقي في 
السئن الكبرى (9/ .)١٠١8‏ 
١‏ - عبد الرزاق بن همام: روايته عند أحمد .)١155-1560/5(‏ 
45 - عبد المجيد بن عبد العزيز: روايته عند الشافغى فى المسند .)57١(‏ 
6 - عبيد الله بن موسى: وواه عند البيقن فى الينن الكيدى 137"/0)., 
6١75‏ -عيسى بن يونس: روايته عند البيهقى أيضاً (175/97). 
١‏ - الليث بن سعد: أشار إلى روايته 5 عدي» كما فى نصب الراية (9/ 186). 
- مسلم بن خالد: روايته عند الشافعي أيضاً (ص١77).‏ 
4 - معاذ بن معاذ: روايته عند ابن ماجه في سننه رقم (14174). 
٠‏ -همام بن يحبى: روايته عند أبي داود الطيالسي رقم .)١15807(‏ 
١‏ -يحيى بن أيوب: روايته فى المستدرك (؟/158١).‏ 
؟ يعن بن سعد الأمرف: رواك فى المدن الكترئ 1210 
يخي بن شغيد الألضاري” ووالته عند الطيعاوى (8/ 117 
ويتبين من تخريج هذا الحديث باختصار أنه لم يتابع ابن علية عن ابن جريج على قوله: 
(فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه) أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن 
جريج مع كثرة من رواه عنه؛ اللهم إلا متابعاً واحداً هو (بشر بن المفضل) وهو ثقة 
ثبت» ولكن في السند إليه (سليمان بن داود الشاذكوني) وهو أضعف من كل ضعيف كما 
قال البخاري» فلا تعتبر هذه المتابعة لضعف سندهاء وهي عند ابن عدي في الكامل كما 


سبق ذكره».اه. 


زف 


سليمان بن موسىء وأنَّ قرَّة» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وأيوب بن 
موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى» عن الزهريٌ» قال: 
ورواة أبو مالك الجنبي» ونوح بن ذرَّاج» ومندل» وجعفر بن برقان» وجماعة عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة. 

وقد أعلَّ ابن حبان» وابن عديً» وابن عبد البرّء والحاكم» وغيره الحكاية 
عن ابن جريج بإنكار الزهري» وعلى تقدير الصَّحََةَ لا يلزم من نسيان الزُهريٌ له 
أن يكون سليمان بن موسى وَهِم فيه'"". 

وحديث أبي هريرة: أخرجه أيضاً البيهقي”"'. 

قال ابن كثير"": الصحيح وقفه على أبي هريرة. 

وقال الحافظ”؟: رجاله ثقات» وفي لفظ للدارقطني””: «كُنَا نقول: التي 
تزوّجٌ نفسّها هي الزانية». 

قال الحافظ"'': فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة» وكذلك رواها 
البيهقي”"' موقوفة في طريق» ورواها مرفوعة في أخرى . 

وني لبان ع ابي عمناي منحة اندي" اسن جاجد 


)١(‏ التلخيص الحبير (9/ 775 33786). )١(‏ في السنن الكبرى (1/ )١١١‏ وقد تقدم. 

(؟) لم أجده في تفسير ابن كثير عند الآية (717) من سورة البقرة ولا عند الآية (5؟) من 
سورة النساء. ولعله في كتابه الأحكام الذي بسط فيه المسألة. 

(:) في بلوغ المرام له برقم )97/١15(‏ بتحقيقي. 

(5) في سننه (7/ 111 رقم 78) بسند صحيح . 

(5) في «التلخيص» 7/6١‏ 00 فى السنن الكبرى (7/ .)١١١‏ 

(4) في المسند .)560/١(‏ 

0( في سننه رقم .)188٠0(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 7): «هذا إسناد ضعيف». حجاج هو ابن 
أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنة. وأيضاً لم يسمع حجاج من عكرمة» إنما يحدث عن 
داود بن الحصين عن عكرمة قاله الإمام أحمد. 
ولم يسمع الحجاج أيضاً من الزهري قاله عباد بن العوام» وأبو زرعة» وأبو حاتم. 
قلت أي البوصيري - لم ينفرد حجاج بن أرطأة برواية هذا الحديث عن الزهري» فقد 
تابعه عليه سليمان بن موسى وهو ثقة كما رواه أصحاب السئن من طريقه عن الزهري به- 
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ال بلفظ: دلا نكاح إلا بولن»), وفى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو 
ع ومداره عليه . 

فال لافنا" وخلط. عفن الرواة فزؤا معو ايخ المتارله :عن اننا المحداء 
عن عكرمة» والصواب حجاج بدل خالد. ش 

وعن أبى بردة عند أبى داود اولي © بلفظ حديث ابن عباس وعن 
غيرهما كما تقدم في كلام الحاكه'”". 

قوله: (لا نكاح | لا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية» لذن 
الذات الموجودة» أعني : : صورة العقد بدون ولي ليست بشرعية» أو يتوجه إلى 
الصّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّاتء 11/1111 فيكون النكاح بغير وليّ 
[باطلةً29] كما هو مص مُصَرَحٌ بذلك في حديث عات عة0 المذكور. وكما يدل عليه 
حديف أن اعرية© المذكوز لأن انيدل على القناد الفناذف الكو 

وقد ذهب إلى هذا علت””"©2: وعمر”"""؛ وابن عباس"'"": وابن عمر» وابن 
- مرفوعاً بلفظ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . .» الحديث» وله شاهد 

من حديث أبي موسى رواه أصحاب السنن الأربعة».اه. 


.)١١955 في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في المجميع الزوائد) (85/:5) وقال: في إسناده الربيع بن بدر وهو‎ 


متروك. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(؟) وقد تقدم مرارا. (9) فى «التلخيص» (”/ ”07737 . 

(؛) في المسند رقم (077) بسند منقطع إلا أن الحديث صحيحء والله أعلم. 

(5) تقدم قريباً. (5) في المخطوط (ب): (باطل). 

(0) تقدم برقم (510) من كتابنا هذا. (8) تقدم برقم )١109(‏ من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «إرشاد الفحول» (ص285) بتحقيقي» والبحر المحيط (579/5) والمحصول /١(‏ 
.)6١‏ 


)٠ )‏ أخرج أثره البيهقي ف فى السنن الكبرى )١١1١/10(‏ بسند صحيح . 

.)١1١1/19( أخرج الدارقطني أثره في السنن (519/7) والبيهقي في السئن الكبرى‎ )1١( 
وهو موقوف صحيح.‎ 

. أخرج أثره عبد الرزاق رقم ف 6 وهو موقوف حسن‎ )1١( 
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مبنعوة أ كا و و فاده الع فكي أي 0000 
وابن شبرمة””'. وابن أبي ليلى””؛ والعترة'"2. وأحمد'". وإسحاق”*'. 
والشافعي. وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصمح العقد بدون ولٌ. 

قال ابن المنذر”*': إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 


وحكى في البحر “عن أ ,ستيفةة' 2+ أله لا يعنير الولن 'مطلتا لخدية: 
«التَيْبُ أحقٌ بنفسها من وليها» وسيأتي77©, ش 

واعقي نان السررة اععكاة الذفينا ستياة: يها تن الاسبار» كفن 
ال 17 


لعن ان :رويط *1 معيو الرزه الضبال قل قن القند علوت الحا 
55-0 


وعن مالك”"'': يعتبر الوليَّ في الرفيعة دون الوضيعة 
وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل . 
وعن الظاهرية” '' أنه يعتبر ذ في البكر فقط. 


رس ينا ا د 


.)7405 /9( حكاه عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

(0) أخرج أثره عبد الرزاق رقم )٠١444(‏ وهو موقوف صحيح. 

(؟) حكاه عنها ابن قدامة في «المغنى» (94/ 0750 . 

(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (177/4) وهو موقوف صحيح. 
(5) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (4/ 405؟). 

(5) البحر الزخار (77/9). 0) المغنى (715/9). 

(4) البيان للعمراني (197/9). (9) ذكره الحافظ في «الفتم؛ (1810/4). 
)٠9١(‏ البحر الزخار (”55/7). 

() البناية في شرح الهداية (5/ 01/5) والمبسوط للسرخسي (ه/١-١0).‏ 
)١١(‏ برقم )155١/541(‏ من كتابنا هذا. )١9(‏ البحر الزخار (5/ 5؟). 
)١5(‏ شرح فتح القدير (”//ا6١)‏ والبناية في شرح الهداية (5/ 5لاه ‏ هلاه). 
)١5(‏ عيون المجالس (”/ )٠١75‏ وبداية المجتهد ("/ )١١ - 7٠١‏ بتحقيقى . 
(13) المحلى (94/ 450, 51). ١‏ 


ك/ا 


27 ع 01 )2 ع ىن ا 4 ٠.‏ 0 8 5 

وقال أبو ثور '': يجوز لها أن تزوّجَ نفسها بإذن وليها أخذا بمفهوم قوله: 
اأيمًا أمراة صف غير إذن وليه" : 

ويجاب عن ذلك بحديث أن 000 المذكور. 


والمراد بالوليَ هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من 
عصبتهء [8هب/ب/1]» وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية» وهذا 
ع8 ت.(6ة) عياء 0 5 
وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء؛ فإذا لم يكن ثم ولي 
أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له كما 
أخرجه الطبراني”"' من حديث ابن عباس» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاءً في الإجبار والاستثمار 


- 


55500 اعَنْ عائِسَةً: أنَّ النّبِىَ يلل تَرَوّجَهًا وَهِيَ بِنْتُ سِتّ سِنِينَ» 


6 1ه مه 0 105 2 0 5-8 22-0 كه 200370 
واد خلت عَليْهِ وهِي بنت تسع سِنِينَ» و مَكُنْتٌ عنذه تسعا. عليه : [صحيح] 


ان 
وى « 


2 


5 ا ما 0 سار © بم مه ا ف العو 0 
وفِي رِوَايَةٍ: ترّوجها وَهِيَ بنت سبع سِنِين» وزفت إليه وهِيّ بنت تسع 
رماع 6ى مل 2(لم) دعوم ل(9) 3 1 


سِنِينٌ . رَواه أحمد ومسظل 
00 ك0 3 5 عن 
الحديث أورده المصنفٌ للاستدلال به : على أنه يجور للأب أن يزوج ابنته 


.07"8١/9( والمغني‎ )55١  550ص( فقه الإمام أبي ثور‎ )١( 

(؟) تقدم برقم (5104) من كتابنا هذا . 

() تقدم برقم (5109) من كتابنا هذا. (5) الفتح (1817/9). 

.)١١/5( وبدائع الصنائع‎ )١١ - ٠١/0( المبسوط‎ )5( 

(5) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم 94؟١١).‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (784/5. 584): «وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات». 

(0) أحمد في المسند )١١18/5(‏ والبخاري رقم (011) ومسلم رقم .)١5757/170(‏ 

(4) في المسند (5/ ؟:). (9) في صحيحه رقم ,.)١ 17/8/١١‏ 


لاا 


| , 6 7 استئذاز 04 عله أخذ ذلك 1 عد د الاستئذان» وكذلك 3 
بعير و 1 من 9 صحع 
البخار ىق . 


قال الحافظ"'': وليس بواضح [الدلالة]!'2» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل 
ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر؛ فإنْ القصة وقعت بمكة قبل الهجرة. 

وفي الحديث أيضاً: دليلٌ على أنه يجوز للأب أن يوج ابنته قبل البلوغ . 

قال المهلب”": أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلهاء إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا تُوطأ. 

وحكى ابن حزم””*' عن ابن شبرمة مطلقاً: أنَّ الأب لا يزوّج ابنته الصغيرة 
حتى تبلغ وتأذنَء وزعم: أنَّ تزوّج النبي كل عائشة وهي بنت ست سنين كان من 
خصائصه ويقابله: تجويز الحسن””*' والنخعي''" للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانث 
أوفغيرة كرا كانت أو كنا ١‏ 

وفي الحديث أيضاً دليل: على أنه يجوز تزويجٌ الصغيرة بالكبير» وقد بوب 
لذلك البخاريئ”'' وذكر حديث عائشة" , 

وحكى في الفتح”") الإجماع على جواز ذلك. قال: ولو كانت في المهد 
لكن لا يمكّن منها حتى تصلح للوطء. 

١‏ .(وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاس قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «النَّيَبُ أحَق 
ِتَْسِهَا من وَلِيهاء وَالِكُرُ تستَأدَنْ في تَفْسهَاء وَإِذْنهَا صْمَائُهاه رَوَاهُ الججماعَةُ إلا 


الْبُخارِيَ””'؟ [صحيح]. 


)١(‏ في «الفتح» (5/9؟١).‏ (؟) في المخطوط (ب): (للدلالة). 

(*) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١190/9(‏ 

(:) المحلى (559/9). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» )١190/4(‏ وابن حزم في «المحلى» (5094/4). 

(5) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (؟/ 497 - 845). 

(0) في صحيحه (94/ ١77‏ رقم الباب )١١(‏ - مع الفتح). 

(4) برقم )008١(‏ من صحيحه. (9) (5/9؟١).‏ 

)9١(‏ أحمد في المسند )5١9/١(‏ ومسلم رقم )١57١/17(‏ وأبو داود رقم )5١94(‏ والترمذي- 
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رفي روَايَةِ لأخمك(' وَمسلِم”" وأبي 5او7” وَالنَسائيَ”©©: وَالبِكْرُ يَستَأِرها 
أبُوها» [صحيح] ّ 

وفي رِوَايَةٍ لأخمد” 000 «وَالْيِمَةُ تستأدَنُ في نَفْسِهَاة [صحيح] 

وفي رِوَايَةٍ لأبي 5اؤ”" وَالنْسَائِيَ”: الَبْسَ لِلْوَلِيٍ مَعَ اليْبٍ آم وَالْيَتيِمَةُ 
تَسْتأمَرُ وَصّمتها ِفْرَ رَارُها)) . 565 


تَيْبّ]* فَكَرِمَتْ ذلكَ» فأنَتْ 0 يله كرد نكا 01 شرج الجماعة 
00 ا" [صحيح] 


- رقم )١1١8(‏ والنسائي )755٠0(‏ وابن ماجه رقم (1810). 
قلت: وأخرجه مالك (5/ 0175 2050) وعبد الرزاق رقم (87؟١٠)‏ وابن أبي شيبة (5/ 
5) وسعيد بن منصور رقم (007) والطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ 221١١‏ (4/ 
5 وابن حبان رقم (1084)» (5087) والطبراني في المعجم الكبير رقم )1١1/57(‏ 
و(:4/١٠)‏ و(145١٠)‏ والدارقطني 599/90 550 541-54١ .51١‏ (111) 
والبيهقي في السنن الكبرى (118/1» )١١7‏ والبغوي في شرح السنة رقم (5104)؛ من 


طرق . 

وهو حديث صحيح. 
)2 في المسند (319/1). 0( في صحيحه رقم 500 ؟11). 
(9) في سئنه رقم (5099). (4:) في سننه رقم (5775). 

وهو حديث صحيح. 


(4) في المسند .)551١/1١(‏ 
(5) في سنه رقم (05757. 
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (778/9 - 71794). 
وهو حديث صحيح. 
(0) في سننه رقم .)51١١(‏ 
(4) في سئنه رقم (097517. 
وهو حديث صحيح. 
(9) في المخطوط (ب): (بنت). 
)٠١(‏ أحمد في المسند (78/5") والبخاري رقم (0118) وأبو داود رقم )51١١١(‏ والترمذي 
تحت رقم )١١١8(‏ والنسائي (7774) وابن ماجه رقم (181/7) ورواية ابن ماجه مرسلة. - 
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3571/41 - (وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله كلله: «لا تَنْكَح الأيْمْ 
حَتَى نُسْتمَرَ وَلَا البكر حنَّى تُسْتأْذَنَه» قالوا: يا رَسولَ الله وكَيْف إِذْنْهَا؟ قال: «أنْ 
تَسْكت». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)'2. [صحيح] 

54 (وَعَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: قلْتٌ: يا رَسُولَ الله: تُسْتَأْمَرُ النّساءُ في 
أَبَضَاعِهِنَ ؟ قالَ: ١نَعَمْ)‏ قُلْتٌ: إِنَّ البكرَ تُسْتأمَرٌ فَتَسْئَخي فَتَسْكْتٌء َقَالَ: «سُكَانْها 


اك قالّث: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «البِكُرُ تُسْتأَدَنُ». قلت إِنَّ البكْرَ 
تُسْتَأدّنَ وَتسْتحِيء قالَ: «إِذْنْها صْمَائُهَاه مُتَمَقُ عَلَيْهمَا)!". [صحيح] 

4 7556 (وَعَنْ أبي مُوسَى أن الي ل قال: «تُسْتمَر الييِمَة في تَفْسهاء 
فإنْ سَكَمَتْ فَقَدْ أَوْنَتْء وَإِنْ أبَتْ لَمْ نكْرَهك, رَوَاهُ حم" ). [صحيح لغيره] 


- قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (؟7/ 015) وابن سعد في «الطبقات» (455/8) وابن 
عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (5797) وابن الجارود في المنتقى رقم ٠(‏ 0 
والطبراني في الكبير ج74 رقم 004 والبيهقي في السنن الكبرى )١١9/17(‏ وفي السئن 
الصغير رقم (799) والبغوي في شرح السنة رقم (7705). 
وهو حديث صحيح . 

)0( أحمد في المسند (7/ 276٠9‏ 89», 4750. 474. 178) والبخاري رقم (0175) ومسلم 
رقم )١519(‏ وأبو داود رقم )5١97(‏ والترمذي رقم )١١١7(‏ والنسائي رقم (576؟”) 
وابن ماجه رقم (181/1). 
قلت: وأخرجه الدارمي )١18/17(‏ والبيهقي )١١9/7(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم 
)7١10(‏ والدارقطني (778/7) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 

(؟) أحمد في المسند (5/5) والبخاري رقم (5947) و(5911) ومسلم رقم .)١57١/58(‏ 

فيه في المسند (9414/54”) بسند حسن. 

قلت: 00 ابن أبي شيبة )١19/4(‏ والدارمي رقم (731731) والبزار رقم  ١477(‏ 
كشف) وأبو يعلى رقم (7771) والطحاوي في شرح معاني الآثار (774/5) وفي شرح 
مشكل الآثار (رقم /االاه) وابن حبان رقم (10860) والدارقطني ”١/5‏ 415 
والبيهقي في السئن الكبرى (17/ )١77 21٠١‏ وفي السنن الصغير رقم (7147) وفي معرفة 
السئن والآثار رقم )15٠١١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار رقم )7774١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١77-1757/7(‏ من طرق. - 


سس ه86 # سودي صن( ه” مه « بك ميان 2-65 : 3 

65 9 (وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُول الله كَكِّ: «تَسَتأْمرٌ الْيَتِيمَة 

في نَفْسِهَاء فإنْ سَكَنَتْ قَهُوَ إِذْهَاء وَإِنْ أبَثْ قَلَا جَوَارَ عَلَيْهَااء رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا 
ابْنَ مّاجة7)). [صحيح لغيره] 

1 2 (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أن جَارِيَة بكراً أتث رَسُولَ الله كله 

تَلَكَرَث أن أناعا رده رفخ كارقة» كيرا البق كلب رواة: جمد" وابق 


-ه - ره 0 ين سوه رمه 
داو" وَابْنُ مَاجَدا' وَالدَارَفَظِنِي*2. [صحيح] 


أ 


- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
قلت: بل هو على شرط مسلم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

)١(‏ أحمد في المسند (154/7) وأبو داود رقم )75١91(‏ والترمذي رقم )١١١9(‏ والنسائي 
رقم .)73717٠١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم )1١7941(‏ وابن أبي شيبة (18/5) وأبو يعلى رقم (797/8) 
وابن حبان رقم (4017/4) و(4087) والبيهقي في السنن الكبرى (17/ 21٠١‏ 117) من طرق. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(؟) في المسند .)77/١(‏ (5) في سئنه رقم (5095). 

(4:) في سننه رقم (141/0). 

(5) في سننه (9/ 774 7170 رقم 07). 
قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم  017817(‏ العلمية) وأبو يعلى رقم )١5757(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 770) والبيهقي )١17/7(‏ من طريق حسين بن 
محمد المروذي» حدثنا جرير» عن أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس» به. 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال» وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب» وبتفرد خسين بن 
محمد المروذي عن جرير. 
أما الإرسال» فقد أخرجه مرسلاً أبو داود رقم )75١91(‏ ومن طريقه البيهقي .)١١117//7(‏ 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)١١077/90(‏ جرير بن حازم ثقة جليل» وقد زاد 
الرفع فلا يضره إرسالٌ من أرسلهء كيف وقد تابعه الثوري» وزيد بن حبان» فروياه عن 
أيوب كذلك مرفوعاً . 
وانظر: «نصب الراية» (7/ .)١99‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١195/9(‏ «الطعن في الحديث لا معنى لهء فإن طرقه يقوى 
بعضها ببعض». 

. والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح» والله أعلم . 


م١‎ 


)١( 2 0‏ 2ه دا ات ع مس 0ك 

وَرَوَاهُ الدَارَةَه أيْضاً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النْبِيّ كله مُرْسَلا وَذَكَرَ أنه 
أْصَحٌ). 

4 - (وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: تُوْفْي عُثْمَان بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابنَهَ لَه 
عن ول بنْتِ حَكِيم بْنٍ ع بْنِ حَارِئَةَ بْنِ الأؤقّص»ء وَأَوْصَى إلى أَحِيهِ قُدَامَةَ بْنِ 


و 


0 


مَظْعُونِء قَالَ عَبْد الله: وَهَُمَا خالايء فَحَطَبْتُ إلى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ ابْنَهَ عُثْمَانَ بْنِ 


0 


مَظْعُونِ فَرَوَّجَنِيهَاء دعل العريره انض شيل أنها فأرغَبَهًا فِي الْمَالِ 
جد ار يَةُ إلى َوَى أمّهاء كأبَعا حَتّى ازتََعَ أرْهُمَا إلى 


4 


سُولٍ الله كل كَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَطْعُون: يَا رَسُولَ الله ابْنَةُ أخي أَوْصَى بها إلىّ 
وُه ابن اقلم أقز بها في الشلاح ول في الكت وَلكنها امرأة وَإنَمَا 
تلت إلى عو مها قالّ: فَقَالَ رَسُولٌ الله كَلِةِ: بي بَبِمَهُ ولا تنك إلا 


روي © 


ِإِذنِهَاك, قال: فَاترِعَتُ والله مني َعَدَ أن مَلَكتهَا فروجوها المغيرة بن شعية ::رواة 
أخمَد”" وَالدَّارَفْظِينْ”. [صحيح لغيره] 
عو لل لع أن اليتِيمَةَ لا يُجْبرُها وَصِىٌ وَلا غَيْرُ) . 


48 7(وَعَنِ ابْنِ ممَمَرَ أن النبى كل قَالَ: «آمِرُوا النْسَاءَ ففِي 


02 َ 7 *) ريع 2 
ا" 


[ضعيف] 
)١(‏ في سننه (*/ 7165 رقم /01). 
قلت: وأخرجه مرسلاً أبو داود برقم 997 والبيهقي .)1١١72/0(‏ وقد تقدم . 
(؟) في المسند (170/5). 
إفرة في سئنه (7/ 077١‏ ومن طريقه البيهقي (0/ )١171١‏ بسند حسن. 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) في المسند (05/17. 
)2( في سلنه رقم .)5١96(‏ 
قلت: أخرج المرفوع منه فقط أبو داود رقم )25١945(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (// 
6) وفي «معرفة السنئن والآثار» رقم (1701/5). 
قال المنذر: في «المختصر) 4/5 : فيه رجل مجهول. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم . 


8م 


حديث أبي موسى أخرجه أيضاً ابن حبان(© والحاكم'" وأبو يعلى'" 
والبزارث*» والطبراني” » قال في مجمع الزوائد''" : ورجال أحمد رجال الصحيح. 


03 


وحديث أب هريرة ا أنقيا ابن ان والحاك'”) وحسله 


املف 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة”"'"2. قال الحافظ''": 
ورجاله ثقات» وأُعلَ بالإرسال””'' وبتفرّد جرير بن حازم عن أيوب» وبتفرّد 
حسين عن جرير. 

وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولاً» وكذلك 
رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولاً» وإذا اختلف 
في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء. 

وعن الثاني بأن جريراً توبع عن أيوب كما ترى. 

وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل 
البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوّجها من غير كفء7"'. 

وحديث [184/ ب/ ؟] ابن عمر الأوّل أورده الحافظ في التلخيص”*١'‏ وسكت عنه. 


)١(‏ في صحيحه رقم (50865) وقد تقدم. 

زفق في المستدرك )١87-55/0(‏ وقد تقدم. 

(6) في المسند رقم (071710 وقد تقدم. 

(:) في المسند (رقم ١577‏ - كشف) وقد تقدم. 
قلت: في كافة النسخ المطبوعة من «نيل الأوطار»: الدارقطني» وهو خلاف المخطوطات 
ففيها: (البزار) فلتتنبه!! 

(5) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5/ .)58١‏ 

.)680/5( )0 

(0) في صحيحه رقم (501/9) و(5085) وقد تقدم. 

(4) لم أقف عليه في المستدرك ولا في معرفة علوم الحديث. 

(9) في السنن رقم )١١١4(‏ وقد تقدم. )9١(‏ في المصنف (19521/5). 

.)70 /9( فى «التلشخيص»‎ )١١( 

(؟1) تقدم رد العلة هذه من قِبّل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (117/17). 

(7١)انظر:‏ «نصب الراية» ("/ )١9٠١‏ والفتح .)١195/94(‏ 

.) 0301/9 0)1( 


الذذا 


قال في مجمع الزوائد''': ورجال أحمد ثقات 

وحديثه الثاني فيه رجل مجهول”" . 

وفي الباب عن جابر عند النسائي”” 

وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي””' أيضاً . 

قوله: (يستأمرها أبوها) الاستئمار*2: طلب الأمرء والمعنى: لا يعقد عليها 
حتى يطلب الأمر منها. 

قوله: سيان العا 13 شر يا معايعةدق اقرن ا مالكل ان ا 
حمراء»ء وأبوها: بكسر الخاء المعجمة؛ وتخفيف المهملة» كذا في الفتح”"". 

قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا البكر حتى تستأذن)» عبّر للثيب 
بالاستئمار والبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستثمار يدلٌ 
على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح 
إذنهاء فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاًء والبكر بخلاف ذلكء والإذن دائر بين 
القول والسكوتء. بخلاف الأمر فإنه صريح في القول. هكذا في الفتح”" . 

ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس”" من أن البكر يستأمرها أبوهاء 
وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. 

وفي حديث عائشة”"' : «أن البكر تستأمر... إلخ»» وكذلك في حديث أبي 
ا وأبي ا 

قوله: (فحطّتٌ إليه) أي مالت إليه وأسرعتء بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الطاء المهملة أيضا 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على اعتبار الرّضا من المرأة التي يُراد تزويجها وأنّه 


.)"97/9( قاله المنذري في «المختصر»‎ )( .)580/4( )١( 
١ العلمية).‎  0884( في السئن الكبرى رقم‎ )0( 

(5) في السنن الكبرى رقم  51577(‏ العلمية). 

)0( النهاية (07/1/1 والفتح (37/9). (5) (8ه/ه19١).‏ 

0 (5/9؟19). (6) تقدم برقم (51717) من كتابنا هذا. 
(9) تقدم برقم (5175) من كتابنا هذا. )9١(‏ تقدم برقم (5176) من كتابنا هذا. 
)١١(‏ تقدم برقم (51757) من كتابنا هذا. 


:م 


لا بْدّ من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر؛ والمراد بالبكر التي أمر 
الشارع باستئذانها فهي البالغة» إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن. 

قال ابن المنذر”'": يستحبٌ إعلام البكر أن سكوتها [15ب/١]‏ إذن» لكن لو 
قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور”"', 
وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثا: إن رضيتي 
فاسكتي» وإن كرهتي فانطقي. 

ونقل ابن عبد البر”" عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها 
لا يكون رضاً منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليهاء وخصّ بعد 
الشافعيّة!*» الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ دون غيرهما 
لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما . 

والصحيح الذي عليه الجمهور””' استعمال الحديث في جميع الأبكار. 

وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصحّ 
العقدء وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة"2 والحنفية”"'» وحكاة الترمذي”*) 

وذهب مالكى90) والشافعي”"') كن وابن أبي 0 وال 


1١ 4.‏ ك. ٠.‏ 0 ك1 5 5 ٠‏ 
وإسحاق” "إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان. 


.)197 1957 /4( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

0) المغنى (508/9). (*) التمهيد .)5557/١١(‏ 

(5) البيان للعمرانى (174/9). 

(5) رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري )0١/5(‏ والفتح (191/9). 
(5) البحر الزخار (077/7) 

(0) البناية في شرح الهداية (5/ 5865 086) والمبسوط (8/؟). 

(8) فى سننه (416/9). 

(9) المدونة (؟/٠5١)‏ والتمهيد )*//١١(‏ ومدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/ 07٠0‏ 537). 
)1١(‏ البيان للعمرانى (178/9). 1 

.)1١45 ٠١5" /#( حكاه عنه القاضى عبد الوهاب فى «عيون المجالس»‎ )1١( 
00 /( سكاء عه ابن عد الب فى #التمويدة(8//51) والمر ع قن المستراط‎ 99 
المغني (400/9). 000 ا‎ )19( 


ويردٌ عليهم أيضاً حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في 
00 

وأما ما احتجُجوا به من مفهوم قوله ككلِ: «العيّبُ أحقٌ بنفسها من وليها»”© 
فدلٌ على أن ولي البكر أحقّ بها منها. 

فيجاب عنه بأن المفهوم”" لا ينتهض للتمسّك به في مقابلة المنطوق. 

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي”*' من أن المؤامرة قد 
تكون على استطابة النفس. ويؤيّده حديث ابن عمر”' المذكور بلفظ : «وآمروا النساء 
في بناتهن»» قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس . 

وقال البيهقي"'': زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة. 

قال الشافعي”': زادها ابن عيينة في حديثه» وكان ابن عمرء والقاسمء 
وسالمء يزوّجون الأبكار [لا يستأمرونهن”*2]"'. قال الحافظ”"': وهذا لا يدفع 
زيادة الثقة الحافظء انتهى. 


وأجاب بعضهم بأنَّ المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس”" : 


. الباب السادس عشر رقم الحديث (05/ 707175) من كتابنا هذا‎ )١( 

(؟) تقدم برقم (5171) من كتابنا هذا. 
« قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ لالاه ‏ مع السئن): «قد استدل أصحاب الشافعي 
بقوله: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء على أن ولي البكر أحق بها من نفسهاء وذلك من 
طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه. 
وقالوا: والأسماء للتعريف. والأوصاف للتعليل. 
قالوا: والمراد بالأيم شهنا: الثيب ‏ لأنه قابلها البكر ‏ فدل على أنه أراد بالأيم 
الثيب».اه. 

(9) إرشاد الفحول للشوكانى (ص2047) بتحقيقى والبحر المحيط .)١5/5(‏ 

.)40  44/٠١( والمعرفة‎ )459  458/5( الأم‎ )( 

(0) وهو حديث ضعيف تقدم برقم (5179/549) من كتابنا هذا . 

(7) في السئن الكبرى (9/ )١١6‏ نقلاً عن أبى داود فى سننه (؟01/8/7). 

(0) قاله البيهقي في السئن الكبرى (0119/97. 000 

(8) المعرفة /٠١(‏ 4 رقم 17036). (9) في المخطوط (ب): (لا يستأمروهن). 

.)197/9( في «الفتح»‎ )٠١( 


1ق/ 


اليتيمة» لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه: «واليتيمةٌ تُستأمر» فيُحملٌ المطلق 
على المقيّد. 

واجية أن القن عن البكرنة زايضا الوزايات الراردة تلفظ : تعاض 
ونّستأذن» بضمٌ أوّله هي تفيد مفاد قوله: «يستأمرها أبوها» وزيادة لأنه يدخل فيه 
الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات. 

ومتنابيقيد نا" ذه زليه ألو حديفة انو اعبات" التذكور لان جار 
بكراً. .. إلخ». وأما اس تج دن وها فا مع تدراو رلا 
زوّجها هو الأب أو غيره. 

وقد حكى في البحر” الإجماع على اعتبار رضاها . 

وحكى أيضاً الإجماع على أنَّه لا بدَّ من تصريحها بالرّضا بنطتي أو ما في 
كمه 

والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده كله لنكاح 
خنساء بنت خدام”" كما في الحديث المذكورء وكذلك تخييره يَلٍ للجارية كما 
في حديث ابن غنات المزعرر ”2 وكذلكحدية :ابن حمر" المذكور أيضا 

ويدلٌ على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة”*' المذكور لما فيه من النهي. 

وظاهر قوله: «الثيب أحقٌ بنفسها» أنه لا فَرْقَ بين الصغيرة والكبيرة» وبين 
من زالت بكارتها بوطءٍ حلالٍ أو حرام. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة” 2 فقال: هي كالبكر» واحتجٌ بأنَّ علّة الاكتفاء 
بسكوت البكر هي الحياءء» وهو باق فيمن زالت بكارتها بزناء لأن المسألة 
مفروضة فيمن لم تتّخذ الزنا يدا "واف . 

وأعب: يان التحيرة نض على أن الساء علق بالتكر وفابلها الب دل 
على أنَّ حكمها مختلفٌ» وهذه ثيبٌ لغةّ وشرعاًء وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع. 
)١(‏ تقدم برقم (1771) من كتابنا هذا . (؟) البحر الزخار (”58/7). 
قرف تقدم برقم (؟565) من كتابنا هذا. 2 تقدم برقم )١564(‏ من كتابنا هذا. 


(0) تقدم برقم (5677) من كتابنا هذا . 
(5) المبسوط )٠١١  4/”(‏ والبناية في شرح الهداية (5/ 59١‏ - 097). 


/ام/ 


[الباب الثالث عشر] 
باب الابن يزوج أمه 


73617١ /6٠‏ - (عَنْ أمَّ سَلَمَة: أَنْهَا لَمَا بَعَتَ الئنْ يله يَحْطبْهَا قالّث: لَيْسَ 
أحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائي شاهداً» فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «لَبْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ ولا 
غَائِب يَكْرَه ذلك». كََالَتْ لِابِْهَا: يا عمَرٌ قُمْ فَرَرَحْ رَسُولَ الله يله فَرَوَجَه. رَوَاهُ 
اشرو" * والفبعاءة 677 فزت [عييف] 


الحديث قد أعل: بأنَّ عمر المذكور كان عند تزوّجه يله بأمه صغيراً له 
من العمر سنتانء لأنه ولد فى الحبشة فى السنة الثانية من الهجرةء وتزوجُه بل 
بأمّه كان فى السنة الرابعة. 


قيل: وأما رواية: «قم يا غلام فزوج أمّك» فلا أصل لها. 
وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح 
وهم ال 


)١(‏ فى المسند (5/ 596 “الا الل لاا" ا 

(؟) في سننه رقم (9701). 
قلت: وأخرجه الحاكم )١7 - ١7/9(‏ والبيهقي في السن الكبرى .)١1/17(‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة 
سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة». 
قال الألباني في «الإرواء» :)57١/5(‏ «كذا قالء» ووافقه الذهبى في «التلخيص»! وأما فى 
«الميزان» فقال: «ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي عن أبيه» لا يعرف» وعنه ثابت 
البنانى». 
وقال الحافظ في «اللسان»: «قيل: اسمه محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد» 
ونحوه في «التهذيب» ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن 
وسواء كان اسمه هذا أو ذاك» فهو مجهول. لتفرد ثابت بالرواية عنه» فالإسناد لذلك 
ضعيف» . اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(9) المغنى (9//اه”7). 
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وقال الشافعي”''. ومحمد بن المح وروي عن لقا 2 أن ابن 
المرأة إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له. 

ورد بأنَّ الابنَ يسمّى عصبة اتفاقاًء وبأنّه داخل في عموم قوله تعالى: 
#وألكحأ الي ب 22”4. لأنه خطابٌ للأقارب» وأقربُهم الأبناء. 

وأجاب عن هذا الردٌ فى «ضوء النهار)00) 08 ظاهر © وأنكحوأ # صحة عقد 
غير الأقارب» وإنما خصّصهم الإجماع استناداً إلى العادة» والمعتادٌ إنما هو غير 
الابن كيف والابن متأخر عن التزويج في الغالب؟ والمطلق يقيّد بالعادة» كما 
عرف في الأصول"''. والعموم لا يشمل النادر”"؛ ولأنْ نكاح العاقلة تخاصة 
مفوّض إلى نظرهاء وإنما الوليَ وكيل في الحقيقة» ولهذا لو لم يمتثل الول أمرها 
بالعقد لكفءٍ لصم توكيلها غيره» والوكالة لا تلزم لمعين. 

ودفِع: بأن هذا يستلزم أن لا يبقى للوليئّ حقٌّ وأنّه خلاف الإجماع. 

والتحقيق: أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرّضا. 

ويجاب عن دعوى خروج الابن بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع. وإن 
أراد الغلبة فلا يضرّنا ولا ينفعه. 

ومة جملة :نا أجا .به التاقلون: يانه لاا ولاية للأنى أن هذا الحديف :ل 

ومن جملة ما يُستدلٌ به على عدم ولاية الابن في النكاح قول أمّ سلمة: 


.)١58/9( البيان للعمرانى‎ )١( 

(؟) حكاه عنه العمراني في «البيان» (0134/9). 

(”*) البحر الزخار (55/7). (5) سورة النورء الآية: (7:5). 

(ه) ضوء النهار (1/7594/7). 

(7) ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بالعادة. وذهبت الحنفية إلى جواز التخصيص 
بها. 
وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص١07‏ بتحقيقي): «والحق أنها لا تخصّص لأن 
الحجة في لفظ الشارع وهو عام» والعادةٌ ليس بحجة حتى تكون معارضة له».اه. 

0) انظر: إرشاد الفحول (ص١9")‏ والمحصول (؟009/7). 
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اليس أحد من أوليائي [شاهداً]0”'' مع كون ابنها حاضراًء ولم ينكر عليها يَلِِ 
ذلك. 


[الباب الرابع عشر] 
باب العضل 

١‏ اعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كانث لي أختٌ تُخطب إلى 
الى التهم لي لاتحنيا إِيَاهء ثمّ طَلَقَها طلاقاً له رَجْْعَة ثم تَرَكَها حنّى 
الْقَضَتٌ عذتها؛ قلعا خظليث إليّ أتاني يَحْظبُهاء قَقُلْت: لا وَلله لا أنْكِحْكها 
أبَدأٌ قالَ: فُفىّ نَزَلَتْ هَلْهِ الآيَة : #وَإدًا طلقم أليَسَآه لضن أَجِلَهنَّ قلا تمَصْلُوهنَ أن 
يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ4”" الآية. 

قالَ: فَكَمَرْتُ عَنْ يَمِيني وأنْكَحْبّها إيّاه. رَوَاهُ الْبُخَاري”" وَأَبُو داو 
وَالترِْذِي وَصشّبحه*. ولمْ يَذْكُرٍ التكفيرَ. 

في رِوَايةِ لِلْبْخَارِيَ” ': وكانَ رجلا لا بأسَ به» وكانئّث المرأة ثريا يد أن 
تَرْجِعٌ إِلَيه 

وَهُوَ 1 في اعَيِبَارٍ الوَلِيَ). [صحيح] 

قوله: (كانت لي أختٌ) اسمها جُمَيْل ‏ بالضم مصغراً ‏ بنت يسار ذكره 
الف ا ما 

وقيل: اسمها ليليئلء حكاه السهيلي في «مبهمات”"' القرآن) 


.)777( في المخطوط (ب): (شاهدٌ). (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)75١41( في صحيحه رقم (5579). (54) في سئنه رقم‎ )6( 


(5) في سننه رقم 541 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(7) في صحيحه رقم (0170). 

(0) في «جامع البيان» (7/ ج”/ 540) عن ابن جريج. 

(4) في «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
لابن ماكولا (67/9؟7١1).‏ 

(9) «مبهمات القرآن" السَّهَيّْليِ (عبد الرحمن بن عبد الله (ت١081ه)).‏ 
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8 1 زفق 
وتبعه المنذدري 3 


وقيل: فاطمة» ذكره ابن إسحاق». ويحمل على التعدّد بأن يكون لها اسمان 
ولقب» أو لقبان واسم. 

قوله: (ففيَ نزلت هذه الآية)» هذا تصريح بنزول هذه الآية في هذه القصةء 
.ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: #وَإِدًا 
لدم لم4 لكن قوله فيها نفسها: أن يَكِحْنَ أَروَجَهْنَ4 ظاهر في أن ذلك يتعلق 
بالأولياء. 

قوله: (فكفرت عن يمينى وأنكحتها). فى لفظ للبخاري”'"' فقلت: «الآن 
أفعل يا رسول الله). 1 ْ 

قوله: (وكان رجلاً لا بأس به)» قال ابن التين"": أ كان جبداء وقد 
غيرته العامة فكنوا به عمن لا خير فيه. 

والحديث يدلّ على أنه يشترط الول في النكاح» ولو لم يكن شرطاً لكان 
رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافياًء وبه يردّ القياس الذي احتجٌّ به أبو 
حنيفة على عدم الاشتراط» [175/؟] فإنه احتج بالقياس على البيع لأن المرأة 
تستقل به بغير إذن وليها فكذلك النكاح» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط 
الول المتقدمة على الصغيرة» وخصٌ بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد 
الاعتبار لحديث معقل هذاء وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط 


واسم الكتاب: (التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام). 
صححه وراجعه: محمود ربيع. نشر عن المكتبة التجارية سنة 1979م في (700 صفحة). 
وأعادت طبعه مطبعة الأنوار سنة 1978م في ١09(‏ صفحة). 
وحققه عبد مهناء ونشره فى بيروت» عن دار الكتب العلمية سنة /ا50١ه‏ فى ١947(‏ 
عنفينة): : ا 
وحققه سليمان حمد الصقري» ونال الماجستير عليه من جامعة الإمام أبن سعود قسم 
الدراسات الإسلامية. 
[معجم المصنفات ص”1" رقم .])1٠١٠١(‏ قلت: (ص9١)‏ ط: دار الكتب العلمية. 

.)0110( ذكره الحافظ في «الفتح» (185/9). إفع في صحيحه رقم‎ )١( 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)١181//9(‏ 
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الوليَ ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء ويتوقف النفوذ على إجازة الوليّ كما 
في البيع وهو مذهب الأوزاعي”''"': وكذلك قال أبو ثور'"'» ولكنه يشترط إذن 
الولي لها في تزويج نفسها . 

وتعقب بأن إذن الوليَ لا يصحٌ إلا لمن ينوب عنهء والمرأة لا تنوب عنه في 
ذلك لأنْ الحقّ لها؛ ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع 
من نفسها ولا يصح. 

وفي حديث معقل”' هذا دليل على أن السلطان لا يزوّج المرأة إلا بعد أن 
يأمر وليها بالرجوع عن العَضْلٍ فإنْ أجاب فذاكء. وإن أصرّ زوّجها . 


[الباب الخامس عشر] 
باب الشهادة فى النكاح 


ف مد عم لو و ا وا كا ةين فح 
51775 (عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أن النْبِيَ كله قالَ: «البّغايا اللاتي يُنَكَحْنَ 
لْفْسَهُنَ بير بَينده. رَوَاهُ التَرمذِي”*' وَدَكرَ أنه َم يَرْفغهُ َيْر عَبْد الأغلى» وَأَنَهُ كَذ 


1 م ءَء - 5-0 را ثم .2 0 لي الوم 2 2 2 
وَقَمَهُ مو وَأَنْ الوقفت أُصَحْ وَهَذا لا يَعَدَحْ لأن عبد الأغلى يْقَهَ فَيقَبَل رَفْعَهُ 
ع اإلنيبعحخه روه 2هة 3 ل ا خط فى د قر 
وَزيادته» وقد يَرَفْعٌ الراوي الحدِيث وقد يقفه). [ضعيف] 


ه/ 717 (وَعَنْ عِمْرَانَ بْن خْصَيْن عَن ال تل فَالَ: «لا نِكاح إلا بِوَلِيَ 
وَسْاهِدَيْ عَذْلِ) ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل فِي رِوَايَةِ انه عَبْدِ اللهك”*'). [صحيح بشواهده] 
000( ذكره الحافظ في «الفتح» (181//9). زفق موسوعة فقه الإمام أبى ور (ص١5:).‏ 
(') تقدم برقم )171/0١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في سئنه رقم .)1١١3(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحداً رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى 
عن سعيد عن قتادة مرفوعا. 

(5) عزاه الحافظ في «التلخيص» (9/ 57 - 877 رقم )١504‏ لأحمد. 
ولم أقف عليه في مسند أحمد. كما أن الهيثمي في «مجمع الزوائد) (585/4 - 547) 
عزاه للطبراني - في المعجم الكبير (ج18 رقم 2484 -. 
وقد صحح الألباني في «الإرواء» (5/ 57١‏ رقم 1870) حديث عمران بن حصين لشواهده. 
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15 2 (وَعَنْ عَائِسَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا نِكاح إلا 
بِوَلِيَ وَشَامِدَيْ عَدْلٍء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَلْطَانُ وَلِيَ مَنْ لا وَلِيَ لَه). رَوَاه 
الدَارَفْظنِي”2. [صحيح بطرقه -0 

وَلِمَالِكِ فِي الْمْوَطّأ”" عَنْ أبي الرُبيْرٍ المَكَىَ أنَّ هُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ أن بيكاح 
لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إلّا رَجْلُ اراق قَقَالَ: هَذَا نِكاحٌ السرٌ 9 اانه ونه كنت 
تتدمت فيه ايت 1 [موقوف ضعيف] 

حديث ابن عباس قال الترمذي”؟: [110/ب/؟] هذا حديثٌ غيرٌ محفوظ» 
لا نعلمُ أحداً رفع إلا ما رُوِي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعاً . 

ورُوي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفاً. 

والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة». 

وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفاً: 

وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي”" وأخرجه أيضاً الدارقطني”*) 
والبيهقي”' في العلل من حديث الحسن عنهء وفي إسناده [عبد الله بن محرر]9© 
وهو متروك. 


.)77 في السنئن (/ 775 رقم‎ )١( 
موارد) والبيهقي (5/1؟١) من طرق عن ابن‎ - ١741( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
به.‎  جيرج‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني»‎ 
.)14808 وكذلك الشواهد. انظر: الإرواء (5508/5؟ رقم‎ 

(؟) في الموطأ (؟/ هاه رقم .)5١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١75/1(‏ وفى معرفة السئن والآثاز (5/ 7505 
رقم ١  .)ةيملعلا - 41١‏ 
قال البيهقي بإثره: هذا عن عمر منقطع. 
والخلاصة: أنه موقوف ضعيف. 

(9) في السئن (417/9). (5) في سننه (8/ 7760 رقم .)1١‏ 

(5) في السنن الكبرى (7/ 1718). 

(5) فى المخطوط (ب): (عبد الله بن محرز) وهو خطأ والمثبت من (أ)2 وانظر: المجروحين 
(؟/؟1) والميزان (7/ ٠ه‏ انه). 
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ورواةُ الشافعيتُ"'' من وجه آخر عن الحسن مرسلاً وقال: هذا وإن كان 
منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 

وحديث عائشة أخرجه أيضاً البيهقي”'' من طريق محمد بن أحمد بن 
الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك» وقد 
توبع الرقي عن عيسى . 

ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان 
ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
كذلك”” . 

وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقرّه البيهقي» وقد تقدم في باب: لا نكاح 
إلا 0 طرف منه. 

وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي””) والبيهقي 
من طريق ابن خشيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً بلفظ: "لا نكاح إلا بوليَ مرشد 
وشاهدي عدل»» وقال البيهقي”") بعد أن رواه من طريق أخرى عن [ابن]7" خثيم 
بسنده مرفوعاً بلفظ : «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»» قال: والمحفوظ 
الموقوف. ثم رواه”' من طريق الثوري عن [ابن]” خثيم به. 

ومن طريق عدي بن الفضل عن أبي خثيم بسنده مرفوعاً بلفظ: «لا نكاح 
إلا بول وشاهدي عدلء فإن نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل)””'' 


فك 


.)1857580 رقم‎ 4737 48١/5( في الأم‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )١70 /1( (؟) في السئن الكبرى‎ 
.)١76 البيهقى فى السنن الكبرى (ا/‎ )9( 
فى الباب الثالث عشر عند الحديث (5108) من كتابنا هذا.‎ ):( 
ترتيب).‎ - 7١7 في العيية (ج؟ رقم‎ 2) 
.)١7585 /7( في السئن الكبرى‎ )7( 
موقوف بسند ضعيف» وهو صحيح.‎ 
.)١755 /7( في السئن الكبرى‎ )1( 
في المخطوط (أ): (أبي) والمثبت من (ب).‎ )4( 
.)١784 /7( أي: البيهقى في السئن الكبرى‎ )9( 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ 175) بسند ضعيف.‎ )9١( 
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٠", 3‏ 0 . 000 
وعدي بن الفضل ضعيف ". 


وعن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً عند البيهقي'" بلفظ : «لا نكاح إلا بأربعة: 
خاطب ووليّ وشاهدين»»؛ وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري””. قال 
البخاري": مجر النديه: 

وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني”*؟ بلفظ: «لا بد في النكاح 
من أربعة: الوليّ والزوج والشاهدين»» وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن 
و مجهول.. 

وروى نحوه البيهقي في الخلافيات”' عن ابن عباس موقوفاً وصححهء وابن 


أَبى 0 بنحوه عله أيضا. 


عن أن مان ال ل 5 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطً . 

وقد حكى ذلك في البحر'''' عن عليَ»ء وعمرء وابن عباسء» والعترة» 
والشعبي» وابن المسيب» والأوزاعيء, والشافعي'"©2. وأبي حنيفة”"'2 وأحمد بن 
ان 07 


.)5/1( انظر ترجمته في: «الميزان» (5/ 57) و«الجرح والتعديل»‎ )١( 
والمجروحين (؟181//7).‎ 

(؟) فى السئن الكبرى )١577/1(‏ بسند ضعيف. 

0 قال ابن عدي:. ثقة لا أعلم له حديثاً منكراً. 
انظر: الميزان )١1575/5(‏ والمجروحين (”/7). 


(5) في «التاريخ الكبير» (97/ 719). (5) في سئنه (9/ 73780). 

(5) قال الذهبي ف فى الميزان (57/5” رقم 5 ): نافع بن ميسرة» عن هشام بن عروة. قال 
الدارقطني : ا 

(0) كما في مختصر الخلافيات (4/5؟١).‏ (8) في المصنف .)1١/4(‏ 

(9) فى السنن (”/517). )٠58١(‏ البحر الزخار (77//9). 


)١١(‏ البيان للعمراني (9/١؟١)‏ وقال أيضاً : «وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وابن عباس» والحسن البصريء» وابن المسيّب» والنخعي والشعبي؛ والأوزاعي 
وأحمد).” 

.)595١ - 59٠+ /5( واليناية في شرح الهداية‎ )١71١- ١7١ /6( طوسبملا)١0(‎ 

(1) المغني (5/ 400). 


66 


قال الترمذي”'': «والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
ومن بعدهُم من التابعين وغيرهم. 

قالوا: «لا نكاح إلا بشهود؛ لم يختلِمُوا في ذلكَ من مضى منهمء إلا قوم 
و الساخرن يبن اخل العلم: 

وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد 57 بعد واجِدٍء فقالَ أكثر أهل 
العلم من الكوفة وغيرهم : ٠:‏ ل 00 النُكاحٌ حتى يشهد الشاهدان ا عند عَفدَةٍ 
النكاح» وقد روى بعض أهل المدينة: إذا شهد واحد بعد واحل. فإنه جائز إذا 
أعلنوا ذلك» وهو قول مالك بن ين وغيره . 

وقال بعض أهلٍ العلم: 00 شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول 
أحمد وإسحاق». انتهى كلام الترمذي . 

وحكى في البحر”” عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي 
وذافة” اه لا يعتبر الإشهاد. 

وحكى أيضا”*' عن مالكٌ"'' أنه يكفي الإعلان بالنكاح. 

والحق مآ ذهب إليه الأؤلون» لأن: أحاديث البات يقوّى بعضها بعضاًء 
والنفي في قوله: «لا نكاح» يتوجه إلى الصحة» وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد 
شرطاً لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط. 

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النكاح؛ فذهبت القاسمية””") 
والشافعى" إلى أنها تعتبر. 


.)517/( فى السئن‎ )١( 

(؟) مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/ ”لاه "الاه). 

(*) البحر الزخار (/717). 
وقال العمراني في «البيان» :)75١/9(‏ «وقال ابن عمرء وابنٌ الزبير» وعبدٌ الرحمنٍ بن 
مهدي وداود» وأهل الظاهر: (لا يفتقر رٌ النكاح إلى الشهادة)» وبه قال مالكٌ» إلا أنه 
قال: من شرطه أَنْ لا يتواصًوا بكتمانه؛ فإن تواصًّوا على كتمانه. . لم يصحٌ التكاح وإنْ 
حضّره شهود وبه قال الزهري». 

(:) المحلى (550/94). (5) أي في البحر الزخار (717/7). 

(5) عيون المجالس .)٠١59/9(‏ 0©) البحر الزخار (7//9). 

(8) البيان للعمراني (7/9؟5). 
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وذهب زيد بن على وأحمد بن عيسى"" وأبو عبد الله الداعي» وأبو 
00 [إلى]9" أنها له د 

والحقّ القول الأوّل لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين”* 
وعائشة”' اللذين ذكرهما المصنفء وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه 
ادال 


( 


[الباب السادس عشر] 
باب ما جاء فى الكفاءة في النكاح 


6 367/6 (عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَتْ قَتَاةٌ إلى 


5 شه ات 6222 ه كع 2 00 م ووم م ع عه 41 و ب 
رَسُولٍ الله كَل فَمَالتْ: إن أبي رَوَجَنِي ابْنَ أخيه لِيَرْفَعَ بي حَسِيسَتَهُ قالَ: فَجَعَل 
2ه 030 يه ه 2ه مره روا عض اع روس 6 ااه 2ه 35 ع٠‏ 
الأمر إِلَيْهَاء فَقَالَتْ: قَدْ أَجَرْتُ ما صَبَعَ أبي» وَلَكِنْ أَرَدْتُ أنْ أَعْلِمَ النساء أن 
لَبْسَ إلى الآباء مِنَ الأثر سير . رَوَاهُ أن مج290 . [ضغيف شاذ] 


0 


م هم م اع 94 8 ب 0 2 3 ٠ ٠‏ 
وَرَوَاهُ أخمّد”” وَالنّسَائِك”' مِنْ حَدِيثْ ابن برَيْدَة) . [ضعيف شاذ] 


.)77//*( البحر الزخار‎ )١( 
.)4945/5( والبناية في شرح الهداية‎ )”١/6( (؟) المبسوط‎ 
ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ )( 
من كتابنا .هذا . (5) تقدم برقم (57174) من كتابنا هذا.‎ )١71377( تقدم برقم‎ ):4( 
.)١7ا//9؟( انظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في: «مجموع الفتاورى»‎ )( 
.)14175( في سئنه رقم‎ 4# 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟7/4/5): «هذا إسناد رجاله ثقات».‎ 
وهو حديث ضعيف شاذء والله أعلم.‎ 
.)١75/5( في المسند‎ )4( 
.)7779( في سننه رقم‎ )9( 
كلهم من حديث ابن بريدة عن‎ )١١18/1( قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 777) والبيهقي‎ 
. عائشة‎ 
وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أن أكثر من رواه عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة؛ لأن‎ 
ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف شاذء والله أعلم.‎ 


/ا04 


35-- اعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عُمَرَ َالَ: لَأَمْتَعَنٌّ تَرَوْجّ ذَوَاتَ الأخساب 
إِلّا مِنَ الأكْمَاءِ. رَوَاه الدَارَفْظنِي70). [ضعيف] 

/اه/ 361717 (وَعََنْ أبي حَاتِم المُرَنّى قالّ: قَالَ رَسُولُ الله ككلك: «إِذًا 
| أناكُمْ مَْ رفون ونه وتشلقة فَانكسُوه إِلَّا تَفْعَلُوه تَكَنْ فِثْنَةٌ في الَرْضٍ وَكساد 
كبِيرٌا) قالّوا: يا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيه؟ قَالَ: «إِذَا إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ ديد 
وَخُلُّقَه فأنْكَحُوها»ء ثَلاتّ مَرَّاتِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ 07 وَقَالَ #"عَذًا حذيث خسن 
ا [حسن لغيره] 

4 2-7 (وَعَنْ عائيِشّة: أن أبا حدَيْمَةَ بْنَ مُيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ 
عَبْدِ شَّمْسء وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرا مَعّ النبِىَ كله نَبَنَى سَالِماً وَأَنْكحَه ابْنَةَ أخيه 
الوَلِيدٍ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى امرأةٍ مِنَ الْأنْصَارِء رَوَاهُ الْمُخَارِي” 
وَالنّسَائيت” وأبُو دَاوُة1*'). [صحيح] 

نا - (وَعَنْ حَنْظَلَة ؛ بق أب سُفْيَانَ الجْمَحِيَ عَنْ أمّهِ قَالَتْ: رأيْت 
أت عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بلال. روه الدَّارَفُطلنك9)) , [إسناده حسن] 

حديث عبد الله بن بريدة [4ب/ب/؟] أخرجه ابن ماجه'" بإسناد رجاله 
رجال الصحيح. فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السري» حدثنا وكيع عن 


<7 


كهمس بن الحسن» عن ابن بريدة عن أبيه. 


دق في سئنه (5/ 79 رقم 0) بسند منقطع بين إبراهيم بن محمد وعمر رضي الله عنه . 
(0) في سننه رقم )٠١86(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن لغيره» والله أعلم. 
(6) في صحيحه رقم (0088). (5) في سئنه رقم (091775. 
)2( في سننه رقم ١51‏ 5). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 
(5) في سننه (9/ ١7 - 3١1‏ ا )0 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (157//7) من طريق الدارقطني. 
وإسناده حسن. 
ه قلت: أخت عبد الرحمن بن عوفء» اسمها «هالةٌ بنتٌ عَوفُ». 
(0) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (7). 


46 


3 0 اع كد د م 200 
غراب» وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد. 
٠‏ إفة م 5 3 
ويشهد له حديث ابن عباس”" في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي 
كارهةء فخيّرها النبيت عَله. 
وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استكثمار الناس على العموم. 
وكذلك حديث خنساء بنت خدام”", وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء 
فى الإجبار والاسعمار”©: وإنما ذكر المصنف حديث بريدة”* لهمهنا لقولها فيه: 
اليرفع بي خسيسته) فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها. 
وحديث أبي حاتم المزني”' [1ب/؟] ذكر المصنف أن الترمذي”" حسّنه 
لك 
ووافقه المناوي”*" على نقل التحسين عن اياي ثم نقل عن البخاري أنه لم 
يعده محفوظاً» وعده أبو داود في المراسيل””»: وأعله ابن القطان [بالإرسال]!"') 
وضعف راويه» وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا يُعرف له عن النبي كل غير هذا 
الحديث. 


وقد أخرج الترونوك"” ايها هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه 


.)( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط‎ )١( 


زفة تقدم برقم (555190) من كتابنا هذا . فرق تقدم برقم (525) من كتابنا هذا. 
(5) الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (5550) من كتابنا هذا. 
0( تقدم برقم (0/ا5؟) من كتابنا هذا. زف تقدم برقم هه من كتابنا هذا. 


0) فى السئن (9/ 096 . 

(8) في «فيض القدير» 757/١1(‏ رقم 7417). 

(9) رقم )5١5(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )1١١85(‏ والدولابي في «الكنى» )55/١(‏ والبيهقي (// 85). 
قال الترمذي: حجديث حسن غريب. 
وله شاهد على ضعفه يتقوى به من حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا خطب إليكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». 
أخرجه الترمذي رقم )١١814(‏ وابن ماجه رقم )١195190(‏ والحاكم .)١50  ١54/5(‏ ولا 

' بأس به في الشواهد. 
)في المخاويط (): (الإرسال). )1١(‏ في السئن رقم )1١84(‏ وقد تقدم آنفاً . 
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قال: قال رسول الله كَل: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوهء إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». 

وقالة قد خولف عبد الحميد بن سليمان"''' في هذا الحديف» ؤرواه 
الليث بن سعد [عن أبي عجلان عن النبي كلِ]ا"' قال البخاري: وحديث الليث 
اقو ركه دويق مرا كمد دون 


وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود”": «أن أبا هند حجم النبئ يكل في 
اليافوخ» فقال النبي كَكلِْ: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه»» وأخرجه 
أيضاً الحاكه”؟؟ وحسنه الحافظ في التلخيص” . 

وعن علي عند الترمذي"'' أن النبي كلِِ قال له: «ثلاثٌ لا تؤخرٌ: الصلاة 
إذا أتت» والجنازة إذا حضرتء. والأيّم إذا [وجدت”" لها كفؤاً». 

وعن ابن عمر عند الحاكه”" أنه كل قال: «العربٌ أكمَاءُ بعضهم لبعض 
قبيلة لقبيلة وحيّ لحيّ ورجل لرجلء إلا حائك أو حجام»» وفي إسناده رجل 
مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج» وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا 
الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له”"“2. وقال في موضع آخر”"'؟: باطل . 


)١(‏ وهو ضعيف. 
(؟) كذا في 3 (ب) وفي سنن الترمذي: [عن ابن عجلان عن أي هريرة عن النبى عَلِة]. 
(5) في السنن رقم .)51١١(‏ : 
(54) في المستدرك )١14/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(5) في «التلخيص» (8/ 0781 . 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
() في السن رقم )١1/١(‏ وقال: غريب حسن. 
وهو حديث ضعيف. 
(0) في المخطوط (ب): (وجد). 
(8) لم أقف عليه في المستدرك؛ وإنما أخرجه البيهقي (/ 17"5) من طريق الحاكم. 
وقال البيهقي : «هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسمع شجاع بعض أصحابه».اه. 
قلت : وابن جريج مدلس وقد عنعنه . 
وقد حكم الألباني على الحديث بالوضع في «ضعيف الجامع» (57/5 رقم 07871. 
(9) في «العلل» 4١7 /١(‏ رقم 1775). 
)٠١(‏ في «العلل» 47١/١(‏ رقم )١5717‏ وزاد: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به).اه. 


١١و‎ 


ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد”'' من طريق أخرى عنه. قال الدارقطني في 
العلل: لا يصح. | 

وفي إسناد ابن عبد البرّ عمران بن أبي الفضل. قال ابن حبان”': يروي 
الموضوعات عن الثقات. 

وقال ابن أبي حاتم”": سألت عنه أبي فقال: منكرء وقد حدّث به هشام بن 
عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد: «أو حجام أو دباغ»» قال: فاجتمع به الدباغون 
وهموا به» وقال ابن عبد البر"'': هذا منكر موضوع. 


وذكره [ابن الجوزي يض ]7 : في العلل المتناهية عن 9 من طريقين إلى ابن عمر 
في أحدهما علي بن عروة» وقل رماه 5 0 بالوضع 


: 5 5 ك4 500 
وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية”" وهو متروك. 


- قلت: وقد حكم عليه بالوضيغ آيفا :”ابن تحان: في (المتدر تيوه :4074/0 
والذهبي : في «الميزان» (8/ ١54؟)‏ وابن عدي ذ فى «الكامل» .)١1/597/40(‏ 

(1) فئ «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسائيده  ١54/19(‏ 136). 
ل «هذا كل عوضوم وله طرق ليا واهية» . اه. 

(؟) في المجروحين (؟5/7؟١).‏ 

[فرف في «الجرحر والتعديل» )"١*/5(‏ وفيه: : سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر 
الحديث جداً. روى عن إسماعيل بن عياش حديثين باطلين موضوعين. 

(4) ماين الخاصرتين سقط من (ا, 

١١5-1١١8/5( )5(‏ رقم لاادكء 18د .)1١19‏ 1 
وقال ابن الجوزي: «تفرد به محمد بن زكريا عن سويدء وهذا. الحديث لا يصح . 
أما الطريق الأولى: ففيه عمران. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» لا 
يحل كتب حديثه إلا على التعجب٠‏ وقال يحيى: ليس بشيء. 
وفي الطريق الثاني: عثمان بن.عبد الرحمن وهو مجروح»ء وفيه علي بن عروة» قال 
يحي : : ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. لقت 
الحديث. 

وأما' الطريق الثالث: فبقية مغموز بالتدئيس» ومحمد بن الفضل مطعون فيه».اه. 
(؟) فى «المجروحين» (؟7//7ا١٠).‏ 


(69 قال ابن حبان في «المجروخين» (/3) عنه: كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار. 


6.6 


0 1 200 
والآولى في ابن عل 


والثانية فى الدارقطنى”'. 
وله طريق أخرف عن غير انق اعم روأة البزار في مسنده 
معاذ بن جبل رفعه: «العرب بعضها لبعض أكفاء». وفيه سليمان بن أبي الجون. 
قال ابن القطان”'2: لا يعرف. ثم هو من رواية خالد بن معدان» عن معاذ 
)2 
ولم يسمع منه 3 
: 5 00 5 1 : : 
وفي المتفق عليه" من حديث أبي هريرة: «خياركم في الجاهلية خياركم 
في الإسلام إذا فقهوا». 
قوله: (إلا من الأكفاء)”"'' جمع ا بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: 
قوله: (من ترضون دينه وخلقه). فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة فى الدين 
والخلق» وقد جزم بأنَّ اعتبار الكفاءة مختصٌ بالدين مالك)» ونقل: عن عمر 0 
و4 1 : 4 4 


زرف 1 


.)5١9/5( في «الكامل»‎ )١( 

(؟) كما في «نصب الراية» .)١48/5(‏ ولم أقف عليه في السنن. 

(9) في المسند رقم  ١475(‏ كشف) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (715/5) وقال: رواه البزار وفيه سليمان بن أبي 
الجون» لم أجد من ذكرهء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(4:) في «بيان الوهم والإيهام» (9/ 51 - 57 رقم 771). 

(5) ورواية خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسلة لم يسمع منه. وربما كان بينهما اثنان» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص05 رقم 185). 
وقال الترمذي في سنه (5517/5 بإثر الحديث :)50١0‏ خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن 
جبل . 

وانظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للعراقى (ص”97). 

(7) أحمد في المسند (؟/ 580) والبخاري رقم (4917؟) ومسلم رقم (58108/14). 

(0) النهاية (047/7) وانظر: الفتح (1737/9). 

() المدونة )١1٠7/75(‏ وعيون المجالس (”/ ٠١57‏ رقم 4 . 

(9) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (788/9). 


١١5 


ويدلّ عليه قوله تعالى: #إنَّ أَكَرَمَرٌ عِندَ أله أنقَدم4”". واعتبر الكفاءة في 
تبنت الجمهور. 
وقال أبو حنيفة”": قريش أكُفاء بعضهم بعضاًء والعرب كذلك» وليس أحد 


من العرب كفؤا لقريش» كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب» وهو وجه 
. س(5) 
للشافعية '. 


: 8 5 ,)0( 5. 1 8 

قال في الفتم” : والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم» ومن 

وقال التوريي2 ': إذا نكح المولى العربية 5 يفسخ النكاح» وبه قال أحمد في 
رواية”""'. وتوسّط الشافعي”" فقال: ليس نكاحٌ غير الأكفاء حراماً فأردٌ به 
النكاخ: وإنما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياء» فإذا رضُوا صمَّء ويكون حقّاً لهم 
تركوة قلى رضوا إلآ واحدا قله فيه 

قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنّسبِ حديث. 


.)١9( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
ه وهناك آيات أخر في اعتبار الكفاءة في الدين:‎ 
(منها) قوله تعالى في سورة البقرة الآية (١؟5): طولا كما التذركب عق يُؤْمنَ وكأمَة‎ 
يك 5 فد ديكو و متت لا نكما الركين عل زيفأ لبد تي خ5 ف‎ 
مُشْرِلدٍ ولو أَعْجب3 وْكتِكَ يدْعْونَ إِلّ لثَارٍ وَألَّهُ يدَعْوَاأْ إلى الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإذندء وبين عاينيوء‎ 
.469 اين لقم يديد‎ 
. 4 #8إِنَمَا الْمَؤْمِيُونَ إحوة‎ :)٠١( (ومنها) قوله تعالى في سورة الحجرات الآية‎ 
.» وَالْموْمِبونَ وَالْمُؤئتُ بَتَدُمُ وَل بض‎ :07١( (ومنها) قوله تعالى في سورة براءة الآية‎ 
من سورة الممتحنة.‎ )٠١( (ومنها) الآية‎ 
(ومنها) الآية ("الا) من سورة الأنفال.‎ 
(ومنها) الآية (5؟) من سورة النور.‎ 

() الفتح (187/9). (0) المبسوط (6/؟ 5‏ 08). 

(5:) روضة الطالبين (7/ )8١ - 8١‏ والبيان للعمرانى .)5١١/9(‏ 

(0) (و/م0). ْ 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح) )94/ ؟3) وابن قدامة في المغني 341/9١‏ . 

0) المغنى (7"81//9). 

(8) البيان للعمراني (198/5 - )١194‏ وروضة الطالبين 8١/7‏ - 81). 
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١٠١ 


وأما ما أخرجه البزار”' من حديث معاذ رفعه: «العرب بعضهم أكفاء 
بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده ضعيف . 

واحتجٌ البيهقي"'2 بحديث: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل. 
الحديث» وهو صحيح أخرجه مسلم”" لكن في ع به لذلك 0 

وقد ضم إليه بعضهم حديث: + ١قَدُموا‏ قريشاً ولا د 3و2 2 عوملن ابن 


. كشف) بسند ضعيف وقد تقدم آنفاً‎ ١475 في المسند (رقم‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى (1715/9). () في صحيحه برقم .)7715/١(‏ 

اق وهو حديث صحيح. 
روي من حديث الزهري مرسلاًء ومن حديث عبد الله بن السائب» وعلي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وجبير بن مطعم. 
« وأما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4/١١5؟‏ رقم 0417) 
والشافعي في المسند (ج١‏ رقم 5947) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن 
رسول الله ككلِ قال: «قدّموا قريشاً ولا تقدّموهاء وتعلّموا منهاء ولا تعالموها أو 
تعلموها). 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )١71/(‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي 
حثمة ة مرفوعاً به» وزاد: «فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم» يعني في الرأي» . 
وقال: هذا مرسل» وروي موصولاً وليس بالقوي 
قلت: وابن الى حلم عر او كن بن ليان ولأ فيا وهو تابعي ثقة. (التقريب 
5" رقم 17). 
« أما حديث عبد الله بن السائب» فأخرجه الطبرانى من حديث أبى معشر عن سعيد 
المقبري عن السائب. وأبو معشر ضعيف» كما في «التلخيص» (51/5 رقم 4لاه ‏ 
المعرفة). 
ل وأما حديث على بن أبى طالب فأخرجه الطبرانى» وفيه: أبو معشر وحديثه حسن وبقية 
رجاله رجال الصحيح» كما في «مجمع الزوائد) .)6/1١(‏ 
قلت: أبو معشر ضعيف أسنَّ واختلط توفي سنة (170١ه).‏ (التقريب: 198/7 رقم 15). 
« وأما حديث أنس فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (54/9) وفيه محمد بن يونس وهو 
الكُديمي وهو ضعيف. (التقريب: ”5717/5 رقم .)86١‏ 
« وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١55 - ١51/8(‏ كما 
في «التلخيص»  77/7(‏ المعرفة) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 54). 
وقال ابن حجر فى «التلخيص»: «وقد جمعت طرقه فى جزء كبيرا . 
كما أشار الحافظ في «الفتح» )1١18/15(‏ إلى صحة الحديث. 
وصححه الألباني ة في الإرواء رقم .)6١9(‏ 
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المنذر عن البويطي أن الشافعي”'' قال: الكفاءة في الدين» وهو كذلك في 
مختصر البويطي . 

قال الرافعي”'': وهو خلاف المشهور. 

قال في الفتح”": واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه» فلا تحلّ المسلمة 
لكافر. 

قال الخطابي”'': إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: 
الديق»والحرية» والشك» والمباعة 

ومنهم من اعتبرٌ السّلامة من العيوب» واعتبر بعضهم اليسار. 

ويدلٌ على ذلك ما أخرجه أحمد”” والنسائي''' وصححه ابن حبان 
والحاكو'”) من حديث بريدة رفعه: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه 
المال». 


0ع73[2[١.‎ 


دلق )2001 


وما عرسم اي "والعريدئ وصححه هو والحاكم من حديث 


[سمرة]''' رفعه: «الحسب المال» والكرم التقوى». 


.)55-5714/1١( والمعرفة في السنن والآثار‎ )١171١/54( والمهذب‎ )3١١/9( البيان للعمراني‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتم» (9/ 2.0170 600 (19/9). 

(5) في معالم السئن (7/ 08٠١‏ مع السنن). 

(0) في المسند .075١/6(‏ (1) في السئن (رقم 075160. 

(0) في صحيحه رقم .07٠١(‏ 

() في المستدرك )١157/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (558) وتمام في فوائده رقم )١370(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب رقم (487) والبيهقي في الشعب رقم )٠١٠١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (0918/1. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

فى في المسند (5/ )٠١‏ بسند ضعيف لعدم تصريح الحسن بسماعه من سمرة. 

)٠١(‏ في سننه رقم (75171) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)١١(‏ في المستدرك )١177/5(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

.)180/9( في المخطوط (ب): (ميمونة) والمثبت من المخطوط (أ) ومن الفتح‎ )١6( 
-)4( وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» رقم‎ )45١4( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 


6. 


قال في الفتح”"2: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا [151/ب/؟] 
حسب لهء فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب لهء أو أن من 
شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاء ووضعة من كان مقلا 
ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهدء فعلى الاحتمال الأوّل يمكن أن 
يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا لا على الثاني» وقد قدّمنا الإشارة إلى 
شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحبٌ تستحث خطبتها. 

قوله: م سالماً) بفتح المثناة الفوقية» والموحدة» وتشديد النون: أي 
اتخذه ابناًء وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» ولم يكن مولاه وإنما كان 
يلازمه» بل هو مولى امرأة من الأنصار كما وقع في حديث الباب. 

وهذا الحديث فيه دليل على أنَّ الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم 
الرضاء فقد خيّر النب كَلِ بريرة لما لم يكن زوجها كفؤاً لها بعد الحرية. 

وقد قدمنا الخلاف هل كان عبداً أو حرّاًء والراجح أنه كان عبداً كما 
سيأتي في باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. 

قال الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة» يعني هذاء ومن جملة الأمور 
الموجبة لرفعة المتصف بهاء الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق: العلم؛ لحديث: 
والملجاء ورنة الأ امن اخرية اهن" وابوذارو"" والقوفدق” أرارن سيان "مه 


0 ون أبن عافك فيا الرعنة رقم (9؟5؟) والطبراتي في الجعجم الكبير رقم (5917) 

ار فياه وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١90‏ والبيهقي في السنن الكبرى (// 
175) والبغوي في شرح السنة رقم (6140) وحسنه. 

0 القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

.)195/5( (؟) في المسند‎ .)١1"هر/و(‎ )١( 

(9) في سئله رقم (071151. (4) في سننه رقم (5585). 

للد في صحيحه رقم 82 ). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (177) والدارمي .)48/١(‏ 
وأورد البخاري طرفاً من الحديث في «صحيحه) ف في العلم: باب: العلم قبل القول 
والعكلن» 
وقال التحافظ في «الفتج؟. (0 طرف من حديث أخرجه أبو داود» والترمذي وابن 
حبان» والحاكم 1117ظ0ظ] من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة ل وضعفه غيرهم- 
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حديث أبى الدرداء» وضعفه الدارقطنى فى العلل 7" . 
قال المتزرى": وهو مضطرب الإسنادء وقد ذكره البخاري في موه 


والقرآن شاهد صدق على ما ذكرناء فمن ذلك قوله تعالى: هَل يسْتَوِى لين 
71 لبن ل - ا 

وقوله تعالى: ليَرْيِع أَلَهُ اَن امنأ سكم وَالدينَ أوثوأ الول درحت14” . 

وقوله تعالى: 00 أمَهُ أت ]5 اله إِلَا هو والمكيكة وَأُوْلُوا الث 04 وغير 
ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة» منها حديث: «خياركم في الجاهلية» وقد 
تقدم”" [114/ب]. 


[الباب السابع عشر] 
باب استحباب الخُطبةٍ للنكاح وما يُدعى به للمتزوج 


735865٠‏ - (عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمّنا رَسُولُ الله تكله التَسَهُدَ في الصلاةٍ 
وَالتَمَهّدَ ني الحَاجَ وكش الصَّلَاوٍء قَالَ: وَالتَّمَهُدُ في الْحَاجَةَ: إِنَّ الْحَمْدَ لله 


هم م5 .رو وو 


َسَتَّحِيئه وَتَسْتَعْفْرَةُ) ل د بالله مِنْ شرُور أَنْفْسِنَاء مَنْ يَهَدِهِ الله قلا مضل له وَمَنْ 


مرو داو 


يُضْلِلْ قَلَا هَادِيَ لَه وَأشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا اللهء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسوله . 


- بالاضطراب فى سنده. لكن له شواهد يتقوى بها»).اه. 
قلت: وقد ذكر الخلاف أيضا الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» وأطال فيه 
فراجعه  3/ "8 /١(‏ العلمية) . 
وقال المحدث الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)14/١(‏ اومدار الحديث على 
«داود بن جميل» عن «كثير بن قيس» وهما مجهولان. لكن أخرجه أبو داود برقم (951457) 
من طريق أخرى عن أبى الدرداء بسند حسن». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 


.)7 57 /6( في العلل 5/5 ؟). )2( في «مختصر سنن أبي داود»‎ )١( 
43 وقد تقدم. (44 تسووة الست الآية‎ )11١ 159/١( معلقاً‎ )( 
.)١8( سورة آل عمرانء الآية:‎ )9( .)١١( سورة المجادلةء الآية:‎ )0( 


هر مالظ بوره سعيا 


هَ وقولُواً قلا 0 0 ا لذي تك 00 


ا 0 بن عر ا يقل رَوَاهُ 


أبُو او ). [ضعيف] 
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م 
عا 
الا ١5‏ 
اسم 
4< 


.)١( سورة آل عمران» الآية: (؟١٠). (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب» الآية: .07١(‏ 

(4:) في سننه رقم )١١١5(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )5١14(‏ والنسائي (84/5) وابن ماجه رقم (؟184) وأحمد 
5957/١(‏ - 9# 477) والحاكم في المستدرك (5/ ١87‏ - 18) والدارمي (؟/57١)‏ 
وابن الجارود رقم (574) والبيهقي )١55/17(‏ والطيالسي رقم (”) وأبو نعيم في 
«الحلية» )١78/1(‏ زاد الطيالسي والبيهقي عن شعبة» قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في 
خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
قال المحدث الألبانى فى كتابه: «خطبة الحاجة التى كان رسول الله يَلِهِ يعلمها أصحابه): 
وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة» هم: عبد الله بن مسعود» وأبو موسى 
الأشعري» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» ونبيط بن شريط» وعائشة رضي الله عنهم. 
وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله. ثم تكلم عليها على هذا التسق. 
وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها 
جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها. فليست خاصة بالنكاح 
كما قد يظن» ولي يعض طرق اخليث ابن مسيوة التصريع يذلك كما تقنمة وقد أيد ذلك 
عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ؛ ثم ذكر بعضاً منهم. 
والخلاصة: أن حديث ابن مسعود حديث صحيح» والله أعلم . 

)0( في سنئه رقم .)5١5١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١57//17(‏ من طريق العلاء ابن أخي شعيب 
الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: .. . فذكره. 
وهذا سند ضعيف» لأن إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» رقم 
(م١غع).‏ 
ومثله العلاء ابن أخي شعيب الرازي» قال الذهبي في «الميزان» (9//ا١٠‏ رقم :)01/01١‏ 
رلا يعرف»). 
قال الألباني في الإرواء (717/5): «قلت: وقد خولف في إسنادهء فأخرجه البيهقي من- 


١8 


358715 - (وَعَنْ أبي در أن النِىَ كل كان إِذَا قا إِنْساناً إذَا روج 
قَالَ: «بَارَكَ الله لكء وَبَارَكَ عَلَيْكء وَجَمَع كان خثر»: ووذ الختسة ل 
النسائي ئّىّ وَصَححَحَه التُرْمِذِيُ ا" [صحيح] 


578 - (وَعَنْ عَقِيلٍ بْنِ أبي ' طَالِب : أنه تَرَوّجَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي جسم 

فَقَالُوا : بالرَّاءِ وَالْبَنِينِ قَقَالَ: لا , تقولا ذاه رلك فووا كما قان 
رَسوَلُ الله يله : 56 «اللّهُمَ بَارِك لَهُمْ وَبَارَكُ عَلَيْهُِمْ). رَوَاهُ النُسائي”") ا 
وَأَحمد*) بمَغْتاه. 


< وَفِي رِوَايَة له2: لا تَقُولُوا ذلك. فإنَّ النِيَ يكل كَدْ نَهَانَا عَنْ ذلكَء قُولُوا : 
بارَكَ الله فِيكَء وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا). [صحيح] 


حديث ابن مسعود أخرجه افيا أبو وي والتبننات 57 والحاكه”) 


- طريق البخاري» وهذا في «التاريخ»  741/١/١(‏ 740) عن حفص بن عمر بن عامر 
السلمي: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان» عن أبيه عن جده: «خطبت إلى 
النبي َل عمته» فأنكحني» ولم يتشهد) . 
وقال البيهقي: «وقد قيل غير ذلك» والله أعلم». 
قلت: ففي الإسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث. والله أعلم» وقال 
البخاري عقب بيانه لاضطرابه: (إسناده مجهول»»).اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حديث ضعيف», والله أعلم. 

)١(‏ أحمد في المسند )7”8١/1(‏ وأبو داود رقم )1١7*0(‏ والترمذي رقم )٠١94١1(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح والنسائي في السئن الكبرى رقم ٠٠١89(‏ - العلمية) وابن ماجه رقم 
.)1١9:0(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1001) والبيهقي )١58/17(‏ والحاكم في 
المستدرك (/187) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

.)١19.05( في سننه رقم (37787/1). () في سئنه رقم‎ )١( 

(5) فى المسند .)5١١/1١(‏ 

)0( أي لأحمد في المسند (م/ركهةغ). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في سننه رقم )1١1١4(‏ وقد تقدم. “4 في سننه (89/5) وقد تقدم. 

() في المستدرك (؟/87١1‏ - 187) وقد تقدم. 


ْ 


5 لفق 00-5 23 57 0 
والبيهقي '. وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع 
مله . 

وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن 

ورواه أيضاً من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي 
عبيدة أن عبد الله قال: 0 فذكر نحوه. 

ورواه البيهقي”"' من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود 
بتمامه. 

وف زؤابة :1207 «إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو 
غيره فليقل : الحمد لله نحمده ونستعينه . . .2 إلخ. 

وروى اللمهعت7» عن الترمذي أنه صحح حديث ابن مسعود » والذي رأيناه 
المرام”". والمنذري في مختصر السئن”©2» التحسين فقط» ولكنه قال الترمذي”") 
بعد أن ذكر أن الحديث حسن ما لفظه: رواه الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى 
الأحوص عن عبد الله عن النبي كك وكلا الحديئين صحيحء لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي كَل 

وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضاً البخاري في تاريخه الكبير”» 
وقال: إسناده مجهولء. ووقع عنه في رواية أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب فكأنها نسبت فى رواية أبى داود إلى جدّهاء انتهى. 


وأما جهالة الصحابي المذكور فغير قادحة كما قرّرنا في هذا الشرح غير 


)١(‏ في السنن الكبرى )١57/1(‏ وقد تقدم. 

(؟) في السئن الكبرى .)١47- ١57/1‏ (”) في السئن الكبرى .)١537/19(‏ 
(5) ابن تيمية الجد في الحديث رقم (5180/16) من كتابنا هذا. 

(5) رقم الحديث 0 بتحقيقي . (9) «#/غه). 

(0) في السنن (5/ 515). (8) 74”/١/1١(‏ 540) وقد تقدم. 
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وحديث أبي هريرة سنك عنه أبو و ال 1 وقال الترملق7": 


حسن صحيح» وصححه أيها ابن 0 والحاكم”” . 

وحديث عقيل أخرجه أيضاً أبو يعلى”"' والطبراني”'' وهو من رواية الحسن 
عن عقيل ٠‏ 

قال في الفتح©: ورجاله ثقاتٌ إلا أنَّ الحسن لم يسمع من عقيل فيما 


يقال: 

وفي الباب عن دين عند الع «أن النبيّ عد شهد نكاح رجل 
)١(‏ في السئن (049/17). (؟) في مختصر السئن .)6١/(‏ 
(9) في السئن .)5٠0/9(‏ (4:) في صحيحه رقم (1001) وقد تقدم. 
(5) في المستدرك (14817/5) وقد تقدم. (5) لم أقف عليه في المسند. 


(0) في المعجم الكبير (ج7١‏ رقم مله). (81) (075/4). 

(9) فى المخطوط (ب): (معاذ). 

.)١9١ في المعجم الكبير (ج١٠ رقم‎ )٠١( 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (540/54): «وفي إسناده حازم مولى بني هاشم عن‎ 
لمازة ولم أجد من ترجمهما. ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد متأخر.‎ 
وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه. وبقية رجاله ثقات. قلت:‎ 
وخالد لم يسمع من معاذ).‎ 
الفكر) لمازة: مجهول.‎ - 75١7/7( قلت: «قال ابن الجوزي فى الموضوعات‎ 
حازم مولى بن هاشمء مجهولء عن لمازة» ومَنْ‎ :)71/١( وقال الذهبي في الميزان‎ 
.0//5( لمازة؟ عن ثور. وأورده الحافظ في اللسان‎ 
[الفرائة: على ممع الزوائة (ص1)7587].‎ 
من طريق آخر عن معاذ.‎ )١1١18( قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم‎ 
«وفيه بشر ب بن إبراهيم وهو وضاع؟».‎ :)59٠ /5( قال في «مجمع الزوائد»‎ 
وقال: إنه يروي‎ )١57/١( ومن طريق إبراهيم هذا أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ 
عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليه‎ 
ومن طريقه أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (550/7) وقال (511/1): في طريقه‎ 
بشر بن إبراهيم وهو المتهم بهء وقال ابن عدي: هو عندي ممن يضع الحديث عن‎ 
الثقات.‎ 
وأخرجه أيضاً البيهقي ف فى السئن الكبرى (1/ 7588) من طريق عصمة بن سليمان به.‎ 
وقال: في إسناده اهيل وانقطاع. وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة» عن عائشة»‎ 
عن معاذ بن جبل» ولا يثبت في هذا الباب شيء. والله أعلم.‎ 
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فقال: على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة والرزق» بارك الله 
لكم2. 

قوله : (إنَّ الحمد لله) جاء فى رواية بحذف (إنَّ)ء وفي رواية للبيهقي"") 
يبحذف 4 وإثباتها بالشكٌ» فقال: «الحمد لله») أو «إِنَّ الحمد لله»» وفي آخره 
قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: 
في كل حاجة. 

ولفظ ابن ماجه''' في أوّل هذا الحديث: [1وب/ ب/١]‏ «أن رسول الله يلل 
أوتي جوامع الخير وخواتيمه, فعلَّمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة» فذكر خطبة 
الصلاة ثم خطبة الحاجة». 

قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)» زاد أبو داود”" في رواية: #ومن 
2 للك ووذ هقد 1 ويا عَظِيبً 404 , ١‏ 

وفي رواية له أخرى بعد قوله: «ورسوله أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين 
يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإ لا يضر إلا ته ولا 
يضرٌ الله شيئاً؛. 

وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح 
وعند كل حاجة. 

قال الترمذي في سننه”"؟: «وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير 
خطبة؛ وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم»» انتهى. 

ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهي'" المذكور فيكون على هذا 
الخطبة في النكاح مندوبة. 

قوله: (رَكَا) قال في الفتح”": بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزء معناه: دعا له. 


)١(‏ في السنن الكبرى .)١55/19(‏ (0؟) في سئنه رقم )١847(‏ وقد تقدم. 
(©) في سننه رقم )5١١4(‏ وقد تقدم. (:) سورة الأحزاب» الآية: (0/1). 

(0) أي لأبي داود في سننه رقم )7١19(‏ وهو حديث ضعيف. 

() في سئنه (9/ 5154). (0) تقدم برقم (5141) من كتابنا هذا . 
0) (9/؟67). 
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وفى القاموس”"2: رفأه ترفئة وترفيئاً: قال له: بالرفاء والبنين» أي: بالالتئام 
وجمع الشمل» انتهى . 

وذلك لأن الترفئة في الأصل: الالتئام» يقال: رفأ الثوب: لأ خرقه وضمّ 
بعضه إلى بعض وكانت هذه ترفئة الجاهلية» ثم نهى النبي يكل عن ذلك وأرشد 
إلى ما في أحاديث الباب. 

. .ا كميت ف 5 و 5 زفق : 4 

قوله: (تزوج امرأة من بني جْشَّم) في جامع الأصول عن الحسن أن عليا 

٠ 5 3 8 2‏ اع ضف 
هو المتزوؤج من بني جشم» وعزاه إلى النسائي . 

واختلف فى علة النهى عن الترفئة التى كانت تفعلها الجاهلية» فقيل: لأنه 
لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر لله. 

وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وإلا 
فهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلااف فلا كراهة فيه . 

وقال ابن المنيّر”*؟: الذي يظهر أنه يلِِ كره اللفظ لما فيه من موافقة 
الجاهلية لأنهم يقولونه تفاؤلاً لا دعاء» فيظهر أنه لو قيل: بصورة الدعاء لم 
يكرهء كأن يقول: اللهمّ ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين. . 

[الباب الثامن عشر] 
باب ما جاء في الزوجين يوكّلان واحداً في العقد 

1615 تحَنْ عَقْبَةَ بْن عَامِر : أنَّ النّىَ كلل قال لِرجل: «أْتَرْضَى أنْ 

أَرَوَجَكَ فلائة؟, قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَدْضِين أنْ أَرَوَجَلَ فلاناً؟»: قالَتُ: 


0 


نَعَمْ؛ فَرَوّجَ أَحَدَهُما صَاحِبّه فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يُْطها شَيْئاًء 


7 2 م 0 4 7 حوسي 286 اس واد سوسم 15 راب رقي 
وكان مِمَنْ شَهدَ الحديبيّة وكان مَنْ شَُهِدَ الحَدَيْبيّة له سَهُمْ بِخَيبرَ؛ فلمًا حضرته 


الوّفاة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كل رَوّجَنِي قُلانَةَ وَلَمْ أُفْرض لَهَا صَداقاً وَلَمْ أغطها 


3 


.)8987 رقم‎ :55- 441/1١١ )0( القاموس المحيط (ص؟265).‎ )١( 


(9) في السنن (87/5؟١‏ رقم )7731١‏ وهو حديث صحيح. 
(4) ذكره الحافظ في «الفتح» (517/9). 
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2 2 ع م علا وموهة 5 7 ويه م 20008 جع م هم هم سه م8 
شَيْعَاء وإني أشهدكُمْ أني أعْطَيّْتُها مِنْ صَدَاقِها سَهْمِي بِحَيْبَرِ فَأْحَدَتْ سَهْماً فَبَاعَتهُ 
َدِ أَلْفٍ . رَوَاهُ أ 01 [صحيح] 
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ عَوْفٍِ لأمّ حكيم بنْتِ قَارظ : أَتَجْعَلِينَ أمْرَكَ إله؟ 
و 2 حمن بن عواب 8 9 3 / م2 00 0 ع 2 
ا ف 


م 
١6‏ 


قَالَْتْ: نَعَمْء قَالَ: فَقَدْ تَرَوَجْمْكِ. ذَكَرَهُ البّخَارِي في صحيحه 
0 ال بر ب ران هه 550 ده عمٌ”ت  .‏ 2ه 5م مه الى 
وَهوّ يدل على أن مَذْهَبَ عَبْدٍ الرخمن أن مَنْ وكل فِي تزويج أو بيع شيء 
قله أن يِبِيعَ وَيرَوْجَ مِنْ نَمْسِوء وأن يَتَوَلى ذلك بِلْفْظٍ وَاحِدِ). 
حي 03 ا : 3 5 
حديث عفبه بن عامر سكت عنه أبو داود” 1 وا لمنذوع” 0 وفى إسناده 
1 )2 2 قف 
عبد العزيز بن يحبى [وهو] ' صدوق يهم . 
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4 5 
من طريق ابن 


.)5111( في سننه رقم‎ )١( 
.)177 /10( والبيهقي‎ )١187/1( موارد) والحاكم‎ - ١1757 قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.‎ 
وتعقبه الألباني في الإرواء (7”50/5) بقوله: «وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحدهء‎ 
فإن محمد بن سلمة» وخالد بن أبي يزيد» لم يخرج لهما البخاري في صحيحة» . أه.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح., والله أعلم.‎ 

() في صحيحه (188/9 رقم الباب  )77(‏ مع الفتح). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١186/9(‏ «وصله ابن سعد في الطبقات (51/7/8) من طريق 
ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظء قالت لعبد الرحمن بن عوف: 
إنه قد خطبني غير واحد» فزوّجني أيهم رأيت» قال: وتجعلين ذلك إليّ؟ فقالت: نعم. 
قال: قد تزوجتك». قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. 
وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي كله وروين عن 
أزواجه. ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر. وذكرها في تسمية أزواج 
عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد 
حليف بني زهرة».اه. 

(9) في السئن (/0941). (5) في مختصر السنن (9/ 07). 

(0) زيادة من المخطوط (ب). 

(5) التقريب رقم (5175). 
قال المحرران: «قوله: «ربما وهم» لا معنى لهاء وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن الحديث 
بسبب وهم طفيف ذكره البخاري» وإلا فهو ثقة كما قال أبو داود).اه. 

(0) في «الطبقات» (477/8). 


١1 


أبي ذئب» عن سعيد بن خالدٍ: أنَّ أمّ حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن 
عوف: (إنه قد خطبني غير واحدٍ فزوّجني أيهم رأيتَ» قال: وتجعلين ذلك إليّ؟ 
فقالت: نعم» قال: قد تزوّجِتَكِء قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه». 


وقد ذكر ابنُ سعدٍ أمَّ حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبي وه 
وروين عن أزواجه. وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. 

وقد استدلٌ بحديث عقبة من قال: إنه يجوز أن يتولى طرفي العْقل واحذه 
وهو مرويّ عن الأوزاعي وربيعة”2 والثوري''" ومالك”"»؛ وأبي حنيفة'" وأكثر 
أصحابه والليث والهادوية!*» وأبي و 


وحكى في البحر'؟ عن الناصر والشافعي”") وزفر” أنه لا يجوز لقوله ككل : 
«كل نكاح لا يحضره أربعة» وقد ا 

وأجيب بأنه أراد: أو من يقوم مقامهم. 

قال في الفتح''2: وعن مالكء لو قالت الثيب لوليها: زوّجني بمن رأيت 
فزوّجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. 

وقال الشافعي'''': يزوّجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه. 


ووافقه زفر”” وداود'"'' وحجّتُهم: أن الولاية شرظٌ فى العقدء فلا يكون 
الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه. 


)١(‏ حكاه عنهما العمراني في البيان (188/4) والقاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» 
5/9 1). 

(؟) عيون المجالس ٠١577/7(‏ رقم المسألة 0704. 

(5) المبسوط (17/5) وقال القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» :)1١51/9(‏ (أبو 
حنيفة وأصحابه إلا زفر». 

(5) البحر الزخار .)١5/7(‏ (5) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص577) 

(5) البحر الزخار (7/ 76). 010 البيان للعمراني (188/4). 

(4) موسوعة فقه الإمام زفر (ص7) والمبسوط .)١7/5(‏ 

(9) تقدم خلال شرح حديث (51175) من كتابنا هذا . 

.)188/9( البيان للعمراني‎ )١١( .)188/9( في «الفتح»‎ )٠١( 

.)517 /4( المحلى‎ )١١( 


وروى البخاري”' عن المفيرة تغليتا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها 
٠. 54 2 ٠.‏ .0 
فأمر رجلا فزوجه» ووصل الآثر وكيع في مصنفه”" . 


وللبيهقي”" من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن 
شعبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل» المغيرة أولى منهء 
فزوجه. 

وأخرجه عبد الرزاق”*' عن الثوري [54ب/؟] وقال فيه: فأمر أبعد منه 
فزوجه. 

وأخرجه سعيد بن منصور”* من طريق الشعبي ولفظه: «إن المغيرة خطب 
بنت عمه عروة بن مسعودء فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوّجنيهاء 
فقال: ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمهاء فأرسل المغيرة إلى عثمان بن 
أبي العاص فزوّجها منه). 

والمغيرةٌ هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت 
عمه وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضاً لأن جدَّه هو مسعود 
المذكور. 

وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفياً لكنه لا يجتمع معهم إلا في 
جدهم الأعلى ثقيف؛ لأنه من ولد جشم بن ثقيف. 

وقد استعدذل: محمد ين الهس "© على الجواة:: نا3 الل لما عاتب 
الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقهاء 
وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال؛ دل على أن الوليّ 
يصحٌ منه تزويجها من نفسهء إذ لا يعاتب أحداً على ترك ما هو حرام 
عليه . 


)١(‏ في صحيحه ١88/9(‏ رقم الباب  )"0(‏ مع الفتح). 

(؟) قاله الحافظ في «الفتح» .)١188/4(‏ (*) في السئن الكبرى .)١17/7(‏ 
ددع في المصنف رقم .)5٠ ١6١1١‏ )0( في سننه رقم (659). 

(7) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (189/9). 


ملدلا 


[الباب التاسع عشر] 
يدوا حاتي كا العتق وتدان عه 

0 - (عَنٍ ابْنٍ مَسْعَودٍ قالَ: كُنَا تَعْزو مَعَ رَسُولٍ الله َك لَيْسَ مَعَنَا 
ا لاحي فَنَهَانَا عَنْ ذلك ثُمّ رَخْصٌَ لَنَا بَعْدَ أنْ نَنْكِحَ المّرأةً 
الت إلى أجل م مُه قرأ عَيْدُ الله: «يكايا الْدِنَ موا كا خَرْمُوا يبت مآ كَل هه 
05" الآية. معد 10 [صحبح] 

5 (وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سألتُ ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ مُنْعَةٍ النْساء 
ل ا ا ذلك فِي الحالٍ الشَّدِيدِء [155/ ب/؟] وفِي النّساءِ 

[صحيح] 

7817/1 - (وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فال 1 إلما كانت المئعة 
فِي أَوَّلٍ الْإِسْلّام كَانَ الرَّجَل يَقُدُمْ نْدُهُ اللْدَهَ لبس لَه بِهَا مَعْركَةٌ قيتَرَمّجُ المَرْأةَ ِقَدْرٍ مَا 
َرَى أَنَّهُ يُقِمُ مُتَسْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُضْلِحُ لَهُ شَبْقَهُ حتّى نزلت هذه الآية: «إلَّا علج 
وهم أو ما ملكت أَيْمَْية4”*'. قال ابن عَبّاسِ: فَكُلَ رج سَوَاهُما حَرَامٌ. رَوَاهُ 
التُرْمِذِيُ*'). [منكر] 

4 (رَعَنْ عَلِنَ أنَّ رَسُولَ الله ككل نَهَى عَنْ نِكاح الْمُنْعَةِ وَعَنْ 
ُحُوم الْحُمُرٍ الْأَلية رَمَنَ َبير"؟. [صحبح] ْ 


ِلَدٌ أو نَحَووء فَقَالَ ابن عَبَاسٍ : 0 . رواة البشاري 0 


.)41/( سورة المائدقف الآية:‎ )١( 
.)١105/١١( ومسلم رقم‎ )55١16( والبخاري رقم‎ )450 247١ /١( (؟) أحمد في المسند‎ 
.)5( في صحيحه رقم (15١هة). (5:) سورة المؤمئون» الآية:‎ )9( 
وسكت عليه.‎ )١1١77( في سئنه رقم‎ )0( 
. 275١5 /( قلت: وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى‎ 
في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» وقد ضعفه الحافظ في الفتح (5/ 177) فقال:‎ 
.)1901( الإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها». وانظر: إرواء الغليل رقم‎ 
وخلاصة القول: أنه حديث منكر»ء والله أعلم.‎ 
.)1470/70( والبخاري رقم (0115) ومسلم رقم‎ )79/١( أحمد في المسند‎ )3( 


١١/ 


معام سام 


َفِي رِوَايّةِ: نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النسَاءِ يَوْمَ يبَر وَعَنْ لحُوم الْحْمْرٍ الْإنسيةا' . 
مُتَقَنّ عَلَيْهِمَا). [صحيح] 
64 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأكُوّع قالَ: رخص لَنَا رَسُولُ الله يكل في 


مُنْعَةٍ النْسَاءِ عَامَ أؤْطاس ثَلَاثة أَّام نُمّ نَهَى عَنْهَ1". [صحيح] 
5 (وَحَنٌ سَبْرَةَ الجهَن: أنه غَرَّا مَعَ النِيَ يكل فَنْحَ مَك قَالَ: 


قَأَقَمْنَا بها حَمْسَةَ عَسَّرَء فأؤنَ لَنَا رَسُولُ الله يل فى مُنْعَةِ النساء. . . وَذَكُرَ الحَدِيث 
1 6ه 2ه كوعه 0 ا 0 قرف 
إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رَسول الله علد . [صحيح] 
٠.‏ سمه و ٠.‏ عله َه ا ل - - كماع يمو 2 
وفِي رِوَايَةِ: أنه كان مَعَ النبِ كك مَالَ: «يا أيْهَا الناس إِني كنث أَؤِنث لكم 
فِي الاسْيِمْتاع مِنَ النْسَاءٍ وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذلك إلى يَوْم القِيَامَةٍ» فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ 


2 


كا 6ع دبي مهعرمه ) ودع دم مهت (:) 
مِنْهِنْ شِيْء فَلِيَخل سَبيله ولا تأخذوا مِمًا اتبِتَمُوهنَ شَيئا» : [صحيح] 


سسا ءاسي ع وام امغر و ته 
رَوَاهنْ احمد ومسلم . 
.ايز 00 2 ع اام 2 > عسمي مو ل سات ددن 5 2 ع 20 
وَفِي لفظ عَنْ سَبرَة قال: أمرنا رَسول الله علد بالمتعَة عام الفح حِينَ دخلنا 


مه وه 1ه 6م وال ا ا مسي غرهرهوزهة) 
مَكةق ثم لم نخرح منها حتى نهانا عنها. رَوَاه مسلم 8 [(صحيح] 
وَفِي رِوَايَة عَنه: أن رَسُولَ الله يكل في (حجةٍ الوداع) نَهَى عَنْ يكاح المْنْعَةٍ. 


سار عه (5) رعو 


روأه أاحمد وابو داو95 ) , [شاذ] 


حديتٌ ابن عباس الذي رواهٌ المصنف من طريق أبي جمّرة ونسبه إلى 


.)١507//79( ومسلم رقم‎ )47١7( البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

فم أحمد في المسند (00/5) ومسلم رقم .)١500/14(‏ 

[فرة أحمد في المسند (/ 405) ومسلم رقم .)١505/50(‏ 

6 أحمد في المسند (507/7) ومسلم رقم .)١1507/51(‏ 

(4) في صحيحه رقم .)١507/57(‏ () في المسند .)5٠7/7(‏ 

(0) في سئنه رقم (0507/7. . 
قلت: رجال إسناده رجال الصحيح. لكن قوله: «في حجة الوداع» شاذء والمحفوظ ما 
رواه مسلم وغيره بلفظ: «زمن الفتح» كما أفاده البيهقي والعسقلاني. «إرواء الغليل» رقم 
.)١901(‏ 


١1 


7 ٠ اس‎ )١١(4 
قيل: ليس هو في البخاري.‎ ٠» البخاري‎ 
- قال التفاقظة حل العلشه 7" واغوت المضة اق تيضة بيعت المتصتف‎ 
فذكرة اعنم أبن جمرة الصُبعع : (أنّه سال:ابن عباس عن متعة التساء فرخصن فيه‎ 
فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد» وفي النساء قلّةء قال: نعم» رواه‎ 
١ ١ 0١ 


وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول”"' 


5 : مد 0000 5 000 5 5 1 
فعزاه إلى رزين وحده.ء ثم قال الحافظ ": قلت: قد ذكره المزي في الأطراف 
في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس» وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن 
تيمية سواء» ثم راجعته من الأصل فوجادته في «باب النهي عن نكاح المتعة 
أخيراً»””' ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك. 

وحديث ابن ا 5 الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في 
إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف. 

وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي 
المعروف بوكيع في كتابه «الغرر من الأخبار»”"' بسنده المتصل بسعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها 
الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: [قال]40: 


كَدْ قلتٌ للشيخ لما طَالَ مَحْبَسهُ يا صَاح هَل لَكَ فِي قَنْوَى ابن عَبّاسٍ 
و 1 7 5 35 05 2 و3 2 0 5 2 2 
وهل ترق رخصه الأطرافي ائنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 


قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلتٌ: نعمء قال: فكرهها أو نهى عنها. 


000( في صحيحه رقم .)20١10‏ إفة في «التلخيص» (”7/ 075-776 . 

(9) جامع الأصول .)555/١١(‏ (5:) في «التلخيص» (07777/9. 

(4) البخاري في صحيحه ١57/9(‏ رقم الباب .)7١‏ 

() وهو حديث منكر تقدم برقم (417/55"؟) من كتابنا هذا. 

(0) كتاب «الغرر من الأخبار» لأبي بكرء حمد بن خلف القاضيء المعروف بوكيع 
(ت5٠"٠ه)‏ من مصادر ابن حجر فى تغليق التعليق .)505/١(‏ 
[معجم المصنفات (ص195؟ رقم 891)]. 

() زيادة من المخطوط (أ). 


حمل 


ورواه الخطابي"'' أيضاً بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشُعراء» قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين» 
فقال: سُبحان الله. والله ما بهذا أفتيثُ وما هي إلا كالميتة لا تحلٌ إلا للمضطرٌ. 


2ع ىل ل 0 
وروى الر جوع أيضا البيهقي اا ب 


)00( في معالم السئن (0694/7). 

(') في السنن الكبرى )3١9/1(‏ له: «يعرّض بابن عباس»» وزاد في آخرها: «قال ابن 
شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ويغمض ذلك عليه أهل 
العلم» فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 
تمي ادر الوم كف لحا ولوب مت كع نيا صاج هل لك في فتيا ابن عباس؟ 

هل لك في ناعم مُوو مُبِدَلُة تكون مثواك حتى مَصدرٍ الناس 

قال: فازداد أهل العلم بها قذراًء ولها بغضاً حين قيل فيها الأشعار». 
إسناده صحيح . 
« ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: «فقال ابن عباس: ما هذا أردت. وما بهذا أفتيت» 
إن المتعة لا تحل إلا لمضطرهء ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير». 
إسناده ضعيف لأن الحسن بن عمارة متروك. 
© ثم روى من طريق ليث بن أبي سليم عن ختنه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه 
قال في المتعة: «هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير». 
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)7١9/5(‏ «وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي 
عنه في المتعة ثلاثة أقوال: 
(الأول): الإباحة مطلقاً . 
(الثاني): الإباحة عند الضرورة. 
(والآخر): التحريم مطلقاً؛ وهذامما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين» فهما 
ثابتان عنه. والله أعلم».اه. 
ه أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم :2:2 عن معمرء قال: أخبرني الزهري 
عن خالد بن المهاجر بن خالد قال: اأرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة 
الأنصاري: ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس : فُعلت مع إمام المتقين» فقال ابن أبي 
عمرة: اللهم غفراً إنما كانت المتعة رخصةً ة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير» ثم 
أحكم الله الدين بعده. 
وهو صجحيح ٠‏ 
وقد أخرج مسلم في صحيحه رقم )١1105/5590‏ نحوه. 
« أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١5077(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه- 


١ 


وأبو عوانة فى صحيحه 
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سهل بن سعد عند الترمذي”" بلفظ : «إنما رخص النبئٌ كلِ في المتعة لعزبةٍ كانت 
بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه»؛ فهذه أخبارٌ يقرّي بعضها بعضاً . 


وحاصلها أنَّ المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة ف حال السَّفرء ثم قال: 


وأخرج البيهقيئ”؟' من حديث أبي ذرٌ بإسناد حسن : «إنما كانت المتعةٌ لحربنا وخوفنا». 


000 


إفة 
زفرة 


(0) 


ابن عباس يراها الآن حلالاً» وأخبرني أنه كان يقرأ: 9مَا أسْتَمْتَعمُ به متهن 1 
بل كََانوهْنَ أجْورَهنَ4 وقال ابن عباس: في حرفب (إلى أجل). . 
صحيح عن أبن عباس . 
« أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١1071(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: لأول من 
سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى» قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة 
بالطائف. فأنكرتُ ذلك عليه» فدخلنا على ابن عباس» فذكر له بعضناء فقال له: نعم» فلم 
يقرٌ في نفسي» حتى قدم جابر بن عبد الله» فجتناه في منزله» فسأله القوم عن أشياءً» ثم 
ذكروا له المتعة» فقال: نعم» استمتعنا على عهد رسول الله يكل وأبي بكرء وعمرء حتى إذا 
كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ‏ سمّاها جابر فنسيتّها - فحملت 
المرأة» فبلغ ذلك عمرء فدعاها فسألها فقالت: نعم» قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري. 
قالت: أمي» أم وليّهاء » قال: فهلًّا غيرهماء قال: خشي أن يكون دغلاً الآخر. قال عطاء: 
وسمعت ابن عباس يقول: بجح عي لا امو الييقة | العصدضن الا وك 
رحم بها أمة محمد وك فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي» قال: كأني والله 
أسمع قوله: إلا شقي ‏ عطاء القائل ‏ قال عطاء: فهي التي في سورة النساء : كما أسْكَمَتَقَمُ 
ل 4] إلى كذا وكذا من الأجل» على كذا وكذاء ليس بتشاورء قال: بدا 
لهما أناكزاقيا يقد الأخل» وأن يفرقا ‏ يتفرقا ‏ فنعم» وليس بنكاح». 
زهو صحيج - 
في مسنده (/57 - 71 رقم /1001). 
وقد أخرجه مسلم رقم )١107/71(‏ من طريق ابن وهب بدون الشعر. 
الفتح (4/ .)١77 - ١١/1١‏ 
لم أقف عليه في سئن الترمذي . 
بل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج1 رقم 6)). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (555/4) وقال: «فيه يحيى بن عثمان بن صالح 
وابن لهيعة» وكلاهما حليثه حسن».اه. 
في السنن الكبرى (10//ا0١75).‏ 


١1١ 


وروى عبد الرزاق في مصنفه'") : أن ابن عباس كان يراها حل ل ويقرأ: 
«هّمَا أَسْتَمْتَعُمْ بوء متهن 4" قال: وقال ابنُ عباس في حرف أبن بن كعب: (إلى 
أجل 0 

قال" : وكان يقول: يرحم الله عمرء ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله 
بها عباده» ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً . 

ل ودار يلي اليد سات ابن عباس من 
المتعة كما قال الله تعالى» قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعمء قلت: 
ويتوارثان؟ قال: لا 


8 و 5 [لزم4 5 50 
وقد روى ابنُ حزم في المحلى” عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس 


)00( في المصنف (رقم 5) وهو صحيح عن ابن عباس وقد تقدم . 

(؟) سورة النساءء الآية: (8؟). 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )١507١(‏ وهو صحيح وقد تقدم. 

(:) في «التمهيد» ٠١١7/١١(‏ - الفاروق). 

(5) في المحلى .)20١  014/9(‏ ثم قال: «وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم 
ب(الإيصال). ْ 
وصح تحريمها عن ابن عمرء وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 
واختلف فيها عن علي» وعمرء وابن عباس» وابن الزبير. 
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأبو 
سليمان» وقال زفر: : يصح العقد» ويبطل الشرط»).اه. 
ه قلت: وذهب إلى تحريمها ابن حزم حيث قال (0194/94): «ولا يجوز نكاح المتعة 
وهو النكاح إلى أجل وكان حلالاً على عهد رسول الله يكِ ثم نسخها الله تعالى على 
لسان رسوله كل نسخاً بات إلى يوم القيامة».اه. 
ه أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١4070(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم قيل 
لابن عمر: إن ابن عباس يُرخص فى متعة النساءء فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. 
قالوا تيان والله إنة اقول قال + أها والقةما كان لبتول هذا فى رمن عمو وَإِنّ كان عضر 
يْكلُكُم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح. ْ 
وغوا أن متحي ” 
10 في «البناية في شرح الهداية» (5/ 0715 -لاكة): : #ونكاح المتعة باطل وهو أن 
يقول لامرأ 5: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: هو جائ تز» لأنه كان مباحاً فيبقى- 


١7 ؟‎ 


فقال: وقد ثبتَ على تحليلها بعد رسول الله يلك جماعةٌ من السلف منهم من 
الصّحابة أسماءٌ بنت أبي بكر» وجابر بن عبد الله وابن مسعود» واب بن عباس » 


ومعاوية» وعمرو بن حريث» وأبو سغعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف. 


وروا جابر عن الصّحابة مدَّة رسول الله كله ومدّة أبي بكر ومدّة عمر إلى 
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وروي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط. 
وقال بها في التابعين: طاوس » وعطاء» وسعيد بن ا وسائر فقهاء 


إلى أن يظهر ناسخهء قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهمء وابن 


عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع».اه. 

« وفي «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (018/7): «وقد أبيحت المتعة في أول الام 
للفيروية لكثرة خروج جيوش المسلمين إلى الجهاد» وبُعدهم عن زوجاتهم» ثم حُرّمت 
إلى يوم القنامة واجديت الامة تخلفاً عن. شاك على تحريهها إلا الروافضن طن الشيعة: 
ولم يعتد العلماء بخلافهم» وقد كان ابن عباس يفتي بأنها حلال» ثم رجع عن ذلك» 
وأفتى بتحريمها». اه. 

ه قال الشافعي ذ في «الأم) :)١6/5(‏ اوجماع نكاح المتعة العري 6 : كل نكاح كان 
إلى أجل من الآجال» قَرْبَ أو بَعْدَء وذلك أن يقول الرجل للمرأة: أنكحك يوماء أو 
عشراًء أو شهراً. أو أنكحك حتى أخرج من هذا البلد. أو أنكحك حتى أصيبك» 
فتحلين لزوج فأفارقك. ثلاثاًء أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقاً لازم على 
الأبد. أو يحدث لها فرقة».اه. 

« وفي «المغني» ( الة «فقال - أي الإمام أحمد - : نكاح المتعة حرام. 

رقال اريك نيه وداه ويه أنها مكروهة غيرٌ حرام لآل انم ستموز ها ل حون 
عنها فقال: يجتنبها أحبٌ إليّ. قال: فظاهر هذا الكراهة دونَ التحريم» وغير أبي بكر من 
أصحابنا يمنع هذاء ويقول: في المسألةٍ رواية واحدة في تحريمها. وهذا قول عامة 
الصحابة والفقهاء».اه. 

أخرج عبد الرزاق ة فى «المصنف» رقم ( ) عن ابن جريج » قال: أخبرني عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له: أبو أمية 
وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها. قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه 
المرأة» قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح ‏ للمتعة - 

قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحلّ من شرب الماءٍ ‏ للمتعة ‏ وهو أثر حسن» والله أعلم . 
قلت: وهذا رأي سعيد بن جبير وهو محجوج بالأخبار الصحيحة الواردة عن النبي كله 
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محتاةن انتهى كلامه. 

ثم ذكر الحافظ في التلخيص”" بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم”" من 
زوك تن التكن عل اليقة عن المذكوري . 

ثم قال”“: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة» ولهذا قال 
الأوزاعي فيما رواه الحاكه””' في «علوم الحديث»: «يترك من قول أهل الحجاز 
خمسء فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة» وإتيان النساء في أدبارهن من 
قول أهل المدينة» ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه''' عن ابن جريج 
[41ب/ب/؟] أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنهاء بعد أن حدثهم 
فيها ثمانية عشر حديثاً أنه لا بأس بها. 

وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر””"". 

وحكاه””" عن الباقر والصادق والإمامية» انتهى. 


ص 


وقال ابن المنذر””2: جاء عن الأوائل الرخصةٌ فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
تدعا إلاوفن الرافية" :ولا معن لقول: يكالف كتات الله وسنة زشولة. 


وقال عِياضٌ”''2: ثم وقع الإجماعٌ من جميع العلماء على تحريمها إلا الرّوافض . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٠١١/١1١(‏ - الفاروق): «قال أبو عمر: هذه آثار مكية عن 
أهل مكة» قد روي عن ابن عباس خلافهاء وسنذكر ذلك. 
وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يحذرون الناس من مذهب المكيين: ‏ أصحاب ابن عباس » 
ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف. 
ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين: أصحاب ابن مسعودء ومن سلك سبيلهم» في 


النبيذ الشديد. 
ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة, فى الغناء»ه.اه. : 
(؟) في «التخليص» (0959/5. (9) فى المحلى (65194/9 .)07١-‏ 


(؛) أي الحافظ في «التلخيص» (9/7). 

(0) .في «معرفة علوم الحديث» (ص56). (0) بإثر الحديث رقم (1041). 
0) .البحر الزخار (175/7 -/177). 

(8) أي: الإمام المهدي في البحر في المرجع السابق .)١١7-177/7(‏ 

(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (1797/4). 

)٠١(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» (0/ 1585 وما بعدها). 

.)08 /4( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١١( 


١0 


وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها . 

وروي عنه أنه رجع عن ذلك. 

قال ابن بطال”"''2: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحةً المتعة, 
وروي عنه الرجوع بأنتنانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح” 1 وهو مذهبٌ 
الشتيعة: 

قال”'2: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أَبِطلَ سواءً [كانَ]”" قبل الدخول 
أم بعده؛ إلا قول زفر أنه جَعَلّها كالشروط الفاسدة”' . 

ويرده 0 «افمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» [4”أ/ 7]. 

وقال الخطابي”"' : تحريمٌ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصحٌ 
على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علىّء فقد صم عن علي أنها 
ل وتَقَلَ الب لهك 1" عن جعفر بن محمد: أنه سّئل عن ا لمتعة فقال: هي 

749 )23 2220 : 
وقال ابن دقيق ق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك 8 من الجواز 


زفق تقدم أنه قد روى عن ابن عباس في المتعة ثلاثة أقوال: الإباحة مطلقاًء والإباحة عند 


الفبرورة: 0 مطلقا . 00 عنه الأول والثاني؛ أما الثالث فضعيف. 


الفاسدة فبطل 0 وبقي 2 ال وصار كما إذا قال لها: تروجنيك على أن 
أطلقك بعد عام ولو قال ذلك وقع العقد صحيحاً ولغا الشرط فكذلك هنا». 
[«الإمام زفر وآراؤه الفقهية» (؟/ ") والاختيار (9/ .])17١‏ 

(0) تقدم في الحديث رقم (5510) من كتابنا هذا . 

(5) في معالم السئن (؟004-598/1). 0) في السئن الكبرى (0/ .)7١1/‏ 

(8) في «إحكام الأحكام؛ (75/5). ش 

(9) قلت: قال صاحب الهداية كما في البناية (4/ 076 037): «وقال مالك: هو جائزء لأنه 
كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» 
وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع».اه. 

)٠١(‏ التهذيب في اختصار المدونة (1/ )١16‏ وعيون المجالس ١١1١/9(‏ رقم 80) ومدونة 
الفقه المالكي وأدلته (؟//19١5‏ -019). 


خطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه 
فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل 
فيكون في معنى نكاح المتعة. 

قال عياض”"': وأجمعوا على أنَّ شرط البطلان التصريحٌ بالشرط» فلو نوى 
عند العقد أن يفارقٌ بعد مدة صمَّ نكاحه» إلا الأوزاعي فأبطله. 

واختلفوا الكل جداك لضن أو يعرّر؟ على قولين. 

وقال القرطبي”"): الروايات كلّها متفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطل 
وأنه حرّمء ثم أجمع السَّلفٌ والخلفٌ على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من 
الرَوافض. 

وجزم جماعةٌ من الأئمة بتفرّد ابن عباس بإباحتهاء ولكن قال 1 
عبد البر”": أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم اتفر 
فقهاء الأمصار على تحريمها. 

وقد ذكر الحافظ في فتح الباري”'' بعدما حكى عن ابن حزم”*' كلامه 
السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
مناقشات . 

فقال”©: وفي جميع ما أطلقه نظرء أما ابن مسعود... إلى آخر كلامه 
فليراجع . 

وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ””" بعد أن ذكر حديث ابن مسعود 


نك 


.)0178 /5( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )1١( 


(؟) في «المفهم» (97/5). (9) في «التمهيده .)1١١/11١(‏ 
(:) الفتح (174/9). (5) في المحلى )27١  014/4(‏ وقد تقدم. 
0( أي لت ل 0 ا 


ال المتعة؛ 0 يوقت شيك 0 أهو قبل خيير أو ب يعدهاء فأشبه حديث 


قال 0 اليك قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع عن- 


١75 


المذكور في الباب ما لفظه: «وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام» 
وإنما أباحه النبي كَلِ لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعودء وإنما ذلك يكون في 
أسفارهم . ولم يبلغنا أن النب كلهِ أباحه لهم وهم في بيوتهم؛ ولهذا نهاهم عنه 
غير مرة» ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه وَل 
وذلك في حجة الوداع. وكان تحريم تأبيد لا توقيت؛ فلم يبق اليوم في ذلك 
خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة. ويروى 


أيضاً عن ابن جرير جوازه». انتهى. 


إذا تقرّر لك معرفة من قال بإباحة المتعة» فدليلهم على الإباحة ما ثبت من 


إباحته كلل لها فى 0 متعددة: (منها) فى عمرة القضاءء كما أخرجه عبد 


000 


إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس عنه أنه قال: «كُنَا ونحنُ شبابٌ». فأخبر أنهم كانوا 
يفعلون ذلك وهم شباب. وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة» وكان يوم 
خديث على أن .يكوث تاسخا له: ْ 
وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمراً شائعاً لا يشتبه على مثل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي كَلِل 
عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة. 

وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر ‏ في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة. 

وهو يشبه أن يكون كما قال: فقد روي عن النبي كَل أنه رخص فيه بعد ذلك» ثم نهى 
عنه فيكون احتاج على بنهيه عنه آخراً حتى تقوم به الحجة على ابن عباس».اه. 

اعلم أن أقوى الإشكالات التي ترد في مسألة نكاح المتعة هو الخلاف الوارد في تحديد 
زمان تحريمها: 

فقد ورد أن النبي كلهِ حرّم نكاح المتعة» ولحوم الحمر الأهلية» يوم خيبر. كما في 
ديت عان المتعدم برقم (51484) من كتابنا هذا. 

وورد أن المتعة حرمت في عمرة القضاء» وهي رواية ضعيفة . 

وورد أنها خرمت عام الفتح كما في حديث سبرة المتقدم برقم (51950) من كتابنا هذا . 
وورد أنها حرمت يوم أوطاس. كما في حديث سلمة بن الأكوع عند أحمد (05/5) 
ومسلم رقم (18/ 5 ) والدارقطني / مه" رقم 20 والبيهقي في السئن الكبرى (// 
64 ولفظه: «رخص رسول الله كَكلعِ عام أوطاس في المتعة ثلاثء ثم نهى عنها». 

- وورد ما قد يفيد أنها حرمت في تبوك» وهي رواية ضعيفة. 


1١7 / 


لكين عن الحسن البصري» وابن حبان فى يي من حديث سبرة. 


(00 


فرق 
قرف 


(ومنها) في خيبر كما في حديث علي”” المذكور في الباب. 


وورد أنها خرف في ححة الوداع» وهى رواية شاذة. 
د ووؤرة "أن الذي منعها مطلقا هو عمر :ين الخطات وني اللهغنه : 
وهناك مواطن أخرى أعرضنا عنها لضعف أسانيدها . 
-:وهدة المواظة ركيناها: ترتنا زمنياً: 
ا 1 ل فو ا ٠‏ لكن الإشكال ورد من أنه 
أبيح في مواطن تلت المواطن التي حرم فيهاء فا ستمتع الصحابةٌ مع رسول الله كَلِْهِ عام 
الفتح بأمر رسول الله كِب وكان ذلك بعد خيبر» وكذلك استمتعوا يوم أوطاس بأمر 
زسول 01 85 وعي يعد النتح؛ ثم ورد عن بعضهم أنه استمتع تع إلى زمان عمر رضي الله عنه 
إلى أن نهاهم أمير المؤمنين عمر. 
والإشكال الآخر أن تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» ثم ورد أن بعض الصحابة 
استمتع 1 للك التاييع: 
- وإشكال أخير أن بعض الصحابة بقي على إباحة نكاح المتعة» وكذلك بعض التابعين. 
والإجابة على هذه الإشكالات فيما يلى: 
« أن بعض المواطن المذكورة في ثبوت التحريم فيها شذوذ وضعف كاعمرة القضاء» 
واعام تبوك») و«عام حجة الوداع» . 
« يسلم لنا بعد ذلك ثلاث روايات: «عام خيبر» و«عام الفتح» وفى «أوطاس» و«حديث 
جابر في الاستمتاع إلى عهد عمر»ء ثم نهى عمر عنها». 
ه أما «عام خيبراء فالرواية فيه حرم النبي كك المتعة» ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر » 
ففصل بعض الرواة فقال: حرم النبي يله المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » فكأنه 
قال: إن النبي حرم المتعة ولم يبين تأريخا وبين تأريخ تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنه 
يوم خيبرء فإن قيل: لماذا عطف تحريم المتعة على تحريم الحمر الأهلية إذن؟! 
فالإجابة على ذلك أن العطف جاء في معرض الرد على عبد الله بن عباس فقد كان يببح 
الاثنين ا (متعة النساء. ولحوم الحمر الأهلية) -. 

© أما ما جاء من تحريم «عام الفتح» و«أوطاس» فلقربهما من بعضهما ولكونهما كانا في 
عام واحد جمعتا معا. 
« أما ما ورد عن بعض الصحابة أنه استمتع إلى عهد عمرء خفي عنه التحريم والعبرة بما 
ثبت عن رسول الله ككل لا بما فعله بعض أصحابه. . 
في «المصنف» (رقم لل 00( ورقم )١5*‏ وهو مرسل من مراسيل الحسن التي هي من 
أضعف المراسيل . 
تقدم برقم (484) من كتابنا هذا. 


1١78 


(ومنها) عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد”'' المذكور أيضاً . 
زهق 
(ومنها) يوم حنين» رواه النسائي من حديث عليّ. 


قال ال 0 ولعله تصحيف عن خيبر» وذكره الدارقطني”؟ لعن بحن بن 


(00 


إفة 


(9) ف 


050 


2) 


000 


ووقع في حديث سلمة”” المذكور في الباب: في عام أوطاس"'". قال 


تقدم برقم )719٠0(‏ من كتابنا هذا. ش 

« بالنظر إلى روايات حديث سبرة بن معبد الجهني المتقدمة نرى أن أرجح الروايات 
رواية من روى أن ذلك كان (عام الفتح) ففيه رواياتٌ سالمة من الإشكالات في 
الأسانيد» ثم رواية من روى القصة ولم يذكر تأريخاًء وهذه لا تعارض بينها وبين رواية 
(عام الفتح). 

أما رواية من روى القصة وذكر أنها كانت في (حجة الوداع) فقد وَهِم في روايته فهي 
شاذة كما تقدم. 

« وقال البيهقي ذ فى السئن الكبرى (1/ 5 )٠‏ بعد أن ذكر حديث عبد العزيز بن عمر عن 
الربيع بن سبرة: (يذكر أن النهي كان في حجة الوداع): وكذلك رواه جماعةٌ الأكابر كابن 
جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمرء وهو وهمٌ منه؛ فرواية الجمهور عن 
الربيع بن سبرة أن ذلك كان (عام الفتح). 

« وقال في السنن الصغرى (7/ 54): والصحيح رواية الجماعة عن الزهري (عام الفتح). 

وانظر: «معرفة السنن والآثار» ١75/٠١(‏ رقم ١5٠١7‏ ورقم .)١151١‏ 

« وقال الحافظ في «الفتح» :)17١/9(‏ «وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن 
سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر».اه. 

قلت: فبذلك يبدو أن رواية من روى أن تحريم نكاح المتعة في حديث الربيع بن سبرة 
عن أبيه عن رسول الله كك كان (عام الفتح) أولى وأصح 

في سلله رقم (فخضوة وهو حديث صحيح. 

فى «التلشخيص» ””١7/9(‏ 0 737). 

قال الحافظ في «التلخيص» (/777): «وذكر الدارقطني: أن عبد الوهاب الثقفي تفرد 
ع ايفين بو سيد عو عالت بقوله: حنين».اه. 

تقدم برقم (75189) من كتابنا هذا . 

قلت: قال ابن حبان في صحيحه (558/9): «عام أوطاسء: وعامٌ الفتح واحد». 

أوطاس : هو وادٍ بالطائف. وعام أوطاسء» وعام الفتح واحدء فأوطاس وإن كانت بعد 
الفتح» فكانت في عام الفتح بعده بيسير» فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام 
أحدهما أو إلى الآخر. 

وغزوة أوطاس: هي غزوة حنين» وحنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف» وتسمى- 


احردل 


العا هو موافقٌ لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانًا في عام واحد. 

(ومنها) في تبوك. رواه الحازمي”" والبيهقي”" عن جابرء ولكنه لم يبحها 
لهم النبي كَل هنالك» فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي قال: «خرجنا مع 
رسول الله كلِ إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة 
تمتعنا بهن يطفن برحالناء فسألنا رسول الله كَلِ عنهنَّ فأخبرناه. فغضب وقام فينا 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذٍ ولم نعد ولا نعود 
فيها أبداء فلهذا سميت ثنية الوداع». 

قال الحافظ”*'2: وهذا إسناد ضعيف» لكن عند ابن حبان2 من حديث أبى 
هريرة ما يشهد لهء وأخرجه البيهقي7" أيضاً. ١‏ 

وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح”": إِنَّه لا يصح من روايات الإذن بالمتعة 
شيءٌ بغير علّة إلا في غزوة الفتح. وذلك لأنَّ الإذنَ في (عمرة القضاء) لا يصحٌ 
لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفةٌء لأنه كان يأخذ عن كُلّ أحد. وعلى 
تقدير ثبوته» فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح 
وأوطاس فإنهما في غزوةٍ واحدةٍء ويبعد كل البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس 
بعد أن يقع التصريح في أيام الفتح قبلها: فإنها حرّمت إلى يوم القيامة. 

وأما في غزوة خيبر فطريقٌ الحديث وإن كانت صحيحةً ولكنه قد حكى 
البيهقي” عن الحميدي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث «يوم خيبر) 
يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. 


- غزوة هوازنء لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله كَِ. وانظر خبر هذه الغزوة وما تضمنتها 
من مسائل فقهية وفوائد فى: «زاد المعاد» ("/ 550 545). 

.)47٠0ص( في الاعتبار‎ )5( 2.050  09/4( في «الروض الأنف»‎ )١( 

(9) فى السنن الكبرى .)05١1//90(‏ 
بإسناد ضعيف لأن عباد بن كثير الثقفي البصري متروك. 

(:) في «التلخيص» (07377/7). ١‏ 

(5) في صحيحه رقم )4١59(‏ بإسناد ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل. 

(5) في السنن الكبرى .)7١7//17(‏ 0) الفتح (9/ .)17١‏ 

)00 في السنن الكبرى (7/ 7 .)5١‏ 


وذكر السهيلي”" أنَّ ابن عيينة روى عن الزهريّ بلفظ: «نهى عن أكل الحُمر 
الأهلية عام خيبر» وعن البق يعولل أو في غير ذلك اليوم'؛ انتهى . 

وروى ابن عبد البرٌ”" أنَّ الحميدي ذكر عن ابن عييئة: أن النَّهيَ زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. 

ان رايد ال * "توعان اهذا اك اناس 

وقال أبو عوانة [*17/ ب/ ؟] في صحيحه”©: سمعتُ أهل العلم يقولون: 
معنى حديث عليّ: أنَّه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأما المتعة 
فسكت عنهاء وإنما نهى عنها يوم الفتح» انتهى. 

قال في الفتح”*©: والحاملٌ لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة فيها بعد 
زمن خيبر كما أشار البيهقيٌ؛ ولكنّه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري”'' في 
الذبائم من طريق مالك بلفظ: «نهى رسول الله يَكِ يوم خيبر عن متعة النساء وعن 
لحوم الحمر الأهلية». 

وهكذا أخرجه مسله”"' من رواية ابن عبينة. 

وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم والأصل خيبر» وعلى فرض عَدَم 
ذلك النَّصحيفٍ فيمكن أن يُرَادَ ما وقع في غزوة أوطاس» لكونها هي وحنين واحدةٌ. 

وأما في غزوة تبوك فلم يقمْ منه كَل إن بالاستمتاع كما تقدَّم» وإذا تقرّر 
هذا فالإذنُ الواقعٌ منه يكِ بالمتعة يوم الفتح منسوحٌ بالنّهي عنها المؤبّد كما في 
حديث سبرة”* الجهنيّ» وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه فق بها في موطن من 
المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخاً له. 


)010 في «الروض الأنف» (09/8). 2 (؟) فى «التمهيد»  9١/١١(‏ الفاروق). 

(©) فى «التمهيد» (41/11 48 - الفاروق). 0200 

5( في مسئده (9/ ٠ ٠‏ ولفظه: «قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
علي بن أبي طالب أنه قال: نهى النبي كلِْ عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ونهى 
عن متعة النساء أيام الفتح») .اه 
والمثبت هنا من «الفتح» .)١59/94(‏ 

(6) في «الفتح» .)١159/9(‏ () في صحيحه رقم 055ه2). 

27 في صحيحه رقم مل لا١‏ 2 1). 00 تقدم برقم (75190) من كتابنا هذا. 


١7١ 


00 


فم 


وأما رذ لبي عنها في حبجَة الوداع فهو اختلافٌ على الربيع بن سبرة”", 
شق 


أخرج أحمد في المسند (/105) وأبو داود رقم )3١77(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 


00/0 والطبراني في المعجم الكبير رقم (1095) عن ربيع بن سَبْرَة قال: سمعتٌ أبي 
يقول: سمعت رسول الله ل في (حِجَةِ الوداع) ينهى عن نكاح المتعة). 

وهذه الرواية شاذة. 

أخرج مسلم في صحيحه رقم )١1105/7١(‏ حدثنا أبو كامل فضيل بن حُسينٍ الجحدّري: 
حدثنا يشر (يعني ابنَ مفضَلٍ): حدثنا عمارة بن غزية. عن الربيع بن سبرةً أن آباة غزا مع 
رسول الله كله فتح مكة. قال* فأقمنا بها خمسّ عد عشرة (ثلاثين بينَ ليلةٍ ويوم) فَأذِنَ لنا 
رسول الله ككخِ في متعةٍ النساءء فخرجثٌ أنا ددمل من قومي. ولي عليه فضْلٌ في 
الجمالٍ» وهو قريبٌ من الدّمامق) مع كل واحدٍ منا برد فبردي خلقٌء وأما برد ابن عمي 
فبردٌ جديدٌ غض » حتى إذا كُنا بأسفلٍ مك أو بأعلاهاء فتلقّتنا فتاةٌ ةٌ مِثلٌ البكرة الْعَنَظنَطة 
فقّلنا: هل لك أنْ يستمْيِعَ منكِ أَحَدُنًا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشرّ كُلّ واحِدٍ منا بُرْدَهُ 
فجعلّتْ تنظر إلى الرَجُلَْنِ ويرامًا صاحبي تنظرُ إلى عِظَفِهَا فقال: إِنَّ بر هذا حَلَق 
وَبَرْدِي جديدٌ غُْضُء فتقولٌ : بَرْدُ هذا لا بأسَ بوء» ثلاتٌ مرارٍ أو مرتين» ثم استمتعتٌ 
منهاء ٠‏ فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله 36. _ 

د 

ه وأخرج مسلم في صحيحه رقم (. غ2 وحلثني أحمد بن سعيد بن صخر 
الدارمي : حدثنا أبو النعمان» حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية» حدثني الربيع بن سبرة 
الجهني عن أبيه؛ قال: خرجنا مع رسول الله كلِ عام الفتح إلى مكة... فذكر بمثل 
حديث بشرء وزاد قالت: : وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال: إن بِرُدَ هذا خلق مَعٌ. 

وهو حديث صحيح . 

« وله طرق أخرى عن الربيع بن سمرة (يذكر أن التحريم كان عام الفتح) منها 
عبد الملك بن الربيع - عند مسلم رقم )١505/57(‏ ريد اتساج ال مدب 
رقم 000 

« ومن الطرق الأخرى عن الربيع بن سبرة (يذكر عام الفتح) الزهري في وجه آخر كما 
عند مسلم رقم (5؟. 76. )١505/171‏ وأحمد (59/ 504) وسعيد بن منصور رقم (8151) 
والحميدي رقم (857) والطبراني في الكبير رقم (50577) و(5075) والدارمي .)١5٠/5(‏ 
« وكذلك يونس عن أبيه (وأبوه فيما يبدو وهو أبو إسحاق السبيعي) كما عند الطبراني في 
الكبير رقم (00175), 

ه وكذلك عمرو بن الحارث عن الربيع بن سبرة (مباشرة بدون واسطة) كما عند الطبراني 
في الكبير رقم (5؟56 وعنئد سعيد بن منصور رقم (60)). 


ضسينا 


- 
0 


ويمكن الجمع : بأنه كَلِ أراد إعادةً النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل 
ذلك. 

ولكنّه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤيّد ما أخرجه مُسلم 
وغيره عن جابر قال: كنا نستمتعٌ بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد 
رسول الله ككلِ وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمرء في شأن 
حديث عمرو بن حريث» فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جَمْعٌ من الصحابة النهيّ 
المؤبّد الصّادر عنه كَل في جَمْع كبير من الناس ثم يستمرٌون على ذلك حياته كل 
زعلا موكد عت هاه عنها حمر 


)غ20 


وقد أجيبّ عن حديث جابر هذا: بأنهم كَعَلُوا ذلك في زمن رسول الله وَل 
ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمرء واعتقد أنْ الناسَ باقون على ذلك لعدم 
النّاقل» وكذلك يُحْمَل فِعْلُ غيره من الصّحابة» ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم 
الموافقة 

وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسيء» ولكتثه أوجب المصيرٌ إليه 
حديثُ سبرة الصحيح المصرّح بالتحريم المؤبد. 

وعلى كل حال فنحن متعبّدون بما بلغنا عن الشارع؛ وقد صم لنا عنه 
التحريم المؤبّدء ومخالفةٌ طائفةٍ من الصحابة له غيرٌ [قادحة]”'' في حجّيته ولا 
قائم لنا بالمعذرة عن العمل به. ش 

كيف والجمهورٌ من الصّحابة قد حفظوا التحريمم» وعملوا به» ورووه لناء 
حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه”" بإسناد صحيح: (إنَّ رسول الله ككل 


- - فينتج لنا أن الذين رووه عن الربيع بن شبرة بذكر توقيت (عام الفتح) هم: عمارة بن 
غزية» وعبد الملك بن الربيع» وعبد العزيز بن الربيع» والزهري (في رواية) وأبو إسحاق 
السبيعي» وعمرو بن الحارث. 

)١(‏ في صحيحه رقم .)١1500/١15(‏ (0) في المخطوط (ب): ا 

فرق في السنن رقم .)١19595‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١8/1(‏ «هذا إسناد فيه مقال: تو رط 
حفص اسمه إسماعيل الأيلي» ذكره ابن حبان في «الثقات» .)1١7/48(‏ 
وقال ابن أبى ي حاتم عن أبيه : : كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب. 


انين 


أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلمُ أحداً تمتع وهو محصن إلا 
رجمته بالحجارة». 

وقال أبو هريرة [15ب/1] فيما يرويه عن النبى ككلِ: «هدم المتعة الطلاقٌ 
والعدة والميراث»: أخرجه الدارقطني”''' وحسنه الحافظ”", ولا يمنع من كونه 
حينا قوق قفن إشناف مؤمل بن إسماعيل؛ لأنَّ الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن 
حدٌ الحسن إذا انضمٌ إليه من الشواهد ما يقوّيه كما هو شأن الحسن لغيره. 

وأما ما يُقال من أن تحليلَ المتعة مجممٌ عليه والمجمع عليه قطعي» 
وتحريمها مختلفٌ فيه» والمختلف فيه ظنيٌ والظنئُ لا ينسح القطعيّ» فيجاب 
عله . 

(أولاً»: بمنع هذه الدعوى. أعني: كون القطعئ لا ينسخه الظنيئٌ فما الدليل 
عليها؟ ومجرّد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يُسائل 
حَصّمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين. 

(ثانياً): بأنَّ النسحَ بذلك الظنيٌ إِنّما هو لاستمرار الحلّ لا لنفس الحلٌ 

وأما قراءةٌ ابن عباس» وابن مسعود. وأبى بن كعب» وسعيد بن جبير: 
#فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى4 فليست بقرآنٍ عند مشترطي التواتر» ولا 
سئة لأجل روايتها قرآناء فيكون من قبيل التفسير للآية» وليس ذلك بحبّةٍ. 

وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نَسْخ ظنيٌ القرآنٍ بظني السنَّة 
كما تقرّر في الأصول””". 
-| | قلت: لا بأس بهء» قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به . اه. 

وهو حديث حسن . 
)١(‏ في السئن (109/7 رقم 05). 

قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (41549) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 

لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل. 
زفق في «التلخيضص» مم 


(9) انظر: «البحر المحيط» )١١9/5(‏ والمسودة (ص7١5).‏ 
وإرشاد الفحول (ص١119.257)‏ بتحقيقي . 


فر 


[الباب العشرون] 
باب نكاح المحلل 
1 7< لعن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنّ رَسُولُ الله يلل المُحَلّلَ وَالْمُحَلَّلَ 


لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَالنَسَائْمْ7" والتَرْمِذِيُ وَصَححَه". [صحيح] 

وَالْحَمْسَةٌ إلا النسائكت”*» مِنْ حَدِيث على مِثْلَّهُ). [صحيح] 

3597/1 (وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «ألا أخبركم 
بالنّيّس المُسْتَعَارٍ), قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قالَ: «[هو]” المُحَذْلُء لَعَنَّ الله 
المُحَلَّلَ وَالْمُحَلَلَ لَهه؛ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه29). [حسن] 

خدية انه مهرد صيفخه ابن القطان9" 'وايق دقيق العيدا على شرظط 
البخاري» وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق”"'» وطريق ثالثة أخرجها إسحاق 


00( في المسند .)50٠/١(‏ 

(0) في سئنه رقم (74157). 

(6) في سننه رقم )١١70(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقتي (23208/90»: وصححه الألباني ويشهد له حديث علي. 

(4:) أخرجه أحمد )8/١(‏ وأبو داود رقم )3١177(‏ والترمذي رقم )١١١9(‏ وابن ماجه رقم 
.)١990(‏ 
قلت: والغرجة البيهقى (4)948/9 وصححه الألبانى ؤيشهد له.ما:قبلةء وأيضاً خحديث 
عقبة بن عامر الآ . وكذلك حديت أب هريرة الذق اخربعه أحمة (8/ 000 وان 
الجارود رقم (185) والبيهقي )75١8/17(‏ وابن أبي شيبة (591/4). 

(5) في المخطوط (أ): (فهو). 

(1) في سننه رقم (1915). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١7/5(‏ «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي 
مصعب وهو مشرح بن هاعان». 
قلت: وأخرجه الحاكم )١44/(‏ وصححهء والدارقطني (5/ 55١‏ رقم 58) والبيهقي 
.)2١8/0(‏ وهو حديث حسن. 

(0) انظر: «بيان الوهم والإيهام» رقم .)5١١6(‏ 

(4) حكان عنه الحافظ فى «التلخيص» (*/ )"5٠0‏ وكذلك عن ابن القطان. 

(9) في «المصنف» رقم .01١1787(‏ 


116 


فى مسنده277, 


وحديث على صححه ابن السكن”" وأعله الترمذي””" فقال: روى مجالد 
عن الشعبي عن جابر وهو وهمء انتهى. وفى إسناده مجالد [وفيه ضعف]140). 

وحديث عقبة أخرجه أيضاً الحاكم©»: وأعله أبو زرعة وأبو حاتم 
بالإرسال20. وحكى الترمذي”" عن البخاري بأنه استنكره. 

وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكاراً شديداً . 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (7/ :070٠‏ «وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده» عن زكريا بن 
عدي» عن عبد الله بن عمرء وعن عبد الكريم الجزرري» عن أبي واصل» عنه).اه. 
69 حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (6/ .)6١‏ 
(م) في السنئن (478/9). (:) في المخطوط (ب): (هو ضعيف). 
(5) في المستدرك )١99/5(‏ وقد تقدم. 
(+) قال أبو زرعة» وأبو حاتم» كما في «العلل» :)5١١/١(‏ إن الصواب رواية الليث عن 
م مرسلا . 
قلت: المرسل لا ينافي المرفوع» لأن لليث فيه شيخين» رفعه أحدهماء وأرسله الآخرء 
والمرسل يقوي المرفوع ولا يضعفه. 
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» 5١9  5١5/54(‏ ابن الجوزي) 
على علل هذا الحديث والرد عليها فقد أجاد وأفاد. 
(0) في «العلل الكبير؛ :)578/١(‏ «وسألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن حديث عبد الله بن 
صالح» حدثني الليث عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِِ: 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل لهء لعن الله المحل والمحلل له؛. 
فقال: : عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامناء ما أرى الليث سمعه من مشرح بن 
هاعان» لأن حَيُوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح» .اهم 
وقد ردَّ هذه العلة ابن القيم في «إعلام الموقعين» (418/5) بقوله: «. . . فعبد الله بن 
صالح قد صرح بأنه سمعه من الليث» وكونّه لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره 
شيئاً» وأما قوله: «إن حيوة يروي عن بكر بن عمرو عن مِشْرّح22 فإنه يريد به أن حيوة 
من أقران الليث أو أكبر منه. وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مشرحء» وهذا تعليل 
قوي. ويؤكذه أن الليث قال: «قال مِشْرّح ولم يقل: حدثناء وليس بلازم؛ فإن الليث 
كان معاصراً لمشرح وهو في بلدهء وطلبٌ اللّيث العلمَ وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من 
مشرح حديئه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد» .اه. 
تنبيه' وقع في «العلل الكبير» للترمذي )578/١(‏ (عاهان) وهو تصحيف, والصواب ما 
أثبتناه . انظر: «تهذيب التهذيب» »)8١/5(‏ والتقريب رقم (17194) والتعليقة الآتية. 
(م) كما في العلل .)4١١/١(‏ 


هن 


وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدئنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصري قال: حدثنا أبي قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي مِشْرَاح بن 


ا ا 


: قال عقبة بن عامر... فذكره. ويحيى بن عثمان ضعيف» ومشرح قد 
وثقه ابن معين. 

1 فى م 5 

وفى الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وفى إسناده زمعة بن صالحء 


رخ 


وهو ضعف . 


8 8 1 زفرف سادق . 6١‏ 0ن( 5 
وعن أبي هريرة عند: احمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي 
000 [49 : : )2 8 2 


() مشرح بن هاعان المعافري البصري, أبو المصعب. وثقه ابن معين» وقال ابن حبان في 
الثقات: يخطئ ويخالف. وقال فى المجروحين: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير 
لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما انفرد به. 
المجروحين (58/7) وتهذيب الكمال (18// رقم 0975) والثقات (107/0). 
والخلاصة: أنه صدوق عند الحفاظ» لم يتهمه أحد البتة» ولا أطلق عليه أحد من أهل 
الحديث قط أنه ضعيف» ولا ضعفه ابن حبان» وإنما قال: يروي عن عقبة بن عامر 
مناكير لا يتابع عليهاء والصواب ترك ما انفرد به. وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث 
بهذا القول فيه. مع العلم أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان. 

(0) في سننه رقم (1915). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5؟7/5١٠):‏ «وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن 
صالح الجندي ‏ في سلمة -2. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (”/ :)76٠١‏ «وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف». 
وقال الألباني في «الإرواء» :07١09/5(‏ «وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف». 
قلت: فالحديث صحيح بشواهده.» والله أعلم. 

فر في المسند (0777/5. 

(4) كما في «التلخيص» ("/ )"6٠‏ و«نصب الراية» .)514٠/9(‏ 

(©) في السنن الكبرى .)5١8/10(‏ (50) :في العسد برقع (1489 كشك 

(0) في «العلل» .)41/١(‏ (4) فى «العلل الكبير» (؟//ا537). 

(9) قال الترمذي فى «العلل» (17”37/7): الت يو عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
حسن» وغبد الله بن عفر صدوق ثقة» 'وعكدان بن محمد الأعسدى نقد وكنك أظن أن 
عثمان لم يسمع من سعيد المقبري». | 
وصحح الزيلعي الحديث في «نصب الراية» (510/79). 


/ا1 


والأحاديث المذكورة تدلٌ على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على 
ذننية كوه 

قال الحافظ في التلخيص"'': استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا 
شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه» أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك. 

وحملوا الحديث على ذلك» ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها 
['قاب/رب/ ؟]. 

لكن روى الحاكه"") والطبراني في الأوسط”” عن [ابن عمر]”*': «أنه جاء 
إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها 
لأخيهء هل تحل للأوّل؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على 
عهد رسول الله كَِِ). 

قال: وقال ابن حزم”': ليس الحديث على عمومه في كل محلل» إذ لو 
كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوّج» فصحٌ أنه أراد به بعض المحللين» 
وهو من أحلّ حراماً لغيره بلا حجة» فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك» 
لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأوّل ونوت هيء أنها لا 
تدخل في اللعن» فدلٌ على أن المعتبر الشرط» انتهى . 

ومن المجوّزين للتحليل بلا شرط أبو ثور”'' وبعض الحنفية”"' والمؤيد 
بالل والهاو و0 وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح 


2 


.)701١ /7( فى «التلخيص»‎ )١( 
في المستدرك (194/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )7( 
.)5145( في الأوسط رقم‎ )0( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (177/54) وقال: ورجاله رجال الصحيح.‎ 
.)181١/١١( وابن حزم في المحلى‎ )35١8/1( قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 


وهو حديث صحي 
(5) في «المحلى» .)185/١٠١(‏ (1) موسوعة فقه أبي ثور (ص١47).‏ 


(0) البناية في شرح الهداية (0/ 709 - )71١0‏ وحاشية ابن عابدين (5/ .)5٠‏ 
0 البحر الزخار 79/5 - عر 
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قالوا: وقد روغ قية الوزاق2 أن امرأة أرسلع إلى رجل فزوجته نفسها 


ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن 
يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستثنافه . 


وزو عيلة الترراف "2 ايها عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأساً . 


بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين. 


قال ابن القيم في (إعلام اموق وصح عن ل فيمن نكح امرأة 


محللاً ثم رغب فيها فأمسكهاء قال: لا بأس بذلك. 


)010( 
إفرة 
42 
اليك 
60 
4 


(0 


وقال الع لا ب س بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج. 
وقال الليث بن سعد" : إن تزوّجها ثم فارقها ترج إلى زوجها. 


في «المصنف» رقم .)1١187(‏ (؟) في «المصنف» رقم .)1١189(‏ 

فى «المحلى» .)187/١١(‏ 

في «إعلام الموقعين» (5/ 17 - 175) ط: ابن الجوزي. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )1١1785(‏ وذكره ابن حزم في المحلى .)187/1١١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )1١189(‏ وذكره ابن حزم في المحلى ( 187). 
في «إعلام الموقعين» (0/ 22١75‏ ولفظه: «وقال الليث بن سعد: إن تَزْوّجها ثم فارقها 

لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحساناً منه فلا بأس 

أن ترجع إلى الأول» فإن بِيّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره» .أه. 

قال العمراني في «البيان) (1/ لالاا ‏ 7/94): «وأما نكاح المحلّل : فإن الرجل إذا طُلَّقَ 

امرأته ته ثلاثاً . . فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وإصابق» فإذا طلّق امرأته وانقضت عدثها 

منهء ثم تزوجت بآخر بعده. . ففيها ثلاث مسائل: 1 

(إحداهن): أن يقول: زرّجتك ابنتي إلى أَنْ تطأهاء أو إلى أن تُحِلَّها للأول» فإذا أحللتها 

فلا نكاح بينكماء فهذا باطل بلا خلاف. 

(المسألة الثانية): أن يقول: زوّجتكٌ 5 على أنك إن وطلففها طلتكياة أرفال: 

تزوّجِتْكِ على أني إذا أحللتكِ طلقتْكِء وكان هذا الشرط في نفس العقد.. ففيه قولان: 

(أحدهما): أن النكاح باطل. . . . و(الثاني) : أن النكاح صحيح والشرط باطلٌ» لأنَّ 

العقد وقم مطلقاً من غير تأقي» وإنما شرط على نفسه الطلاق». فلم يؤثر في النكاح» 

وإنما يبطل به المهرّء كما لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها. - 


ريل 


ليحلها ثم يطلقهاء فأما من لم د يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا 
داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو.لم يشرطء نوى ذلك أو لم ينوه. 

قال أبو ثور: وهو مأجور. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة مثل هذا سواء. 

وروي أيضاً عن محمد وأبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني 
والمرأة التحليل للأوّل لم تحل له بذلك. 

وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد 
أنه إنما تزوّجها ليحلها للأوّل» فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرطء وله أن يقيم معها. 

فيان قلذت بووانانت عن أبي حنيفة"2» قالوا: وقد قال الله تعالى: «قلآا جل 
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وأ جد عق تسكع ريا 00452 » وهذا زوج قد عقد بمهر ووليّ ورضاها 
وخلوّها عن الموانع ارط وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول» فيدخل في 
حديث ابن عباس أن رسول الله يلٍ قال: «لاء إلا نكاح رغبة!©» وهذا نكاح 


رغبةٍ في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: ظعَقٌ تتح ريا عه04©, 


- (المسألة الثالثة): أ اواتشخرط عليه قبل لتخا أنه إذا أحلّلّها للأول طلّمَهاء أو تزوجها 
ونوى بنفسه ذلك» فعقد النكاح عقداً مطلقاً. . فيكره له ذلك» فإن عقدّ كان العقدُ 
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. 
وقال مالك» والثوري» والليث» وأحمدء والحسنٌ» والنخعي» وقتادة رحمة الله عليهم: 
رلا يصخ)1 .اه. 

.)١15/0( ذكرها ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
)551- 759/0( والبناية في شرح الهداية‎ )3١  9/5( وانظر: المبسوط للسرخسي‎ 
.)1١" - ١١7/5( ورؤوس المسائل‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: (770). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم )١١571‏ وابن حزم في المحلى )١184/٠١(‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً . ولفظه: «لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة» ولا مستهزئ 
بكتاب الله لم يذق العسيلة». 
وقال ابن حزم عقبه: «فهذا حديث موضوعء لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جداًء 
متروك الحديث» ثم عن إبراهيم بن إسماعيل» وهو بلا شكء إما ابن مجمعء وإما ابن 
حبيبة» وكلاهما أنصاري مدني» ضعيف لا يحتج به؛. 


١ 


والنبى يَكلِةِ إنما شرط في عودها إلى الأوّل مجرّد ذوق العسيلة بينهماء فالعسيلة 
0100 | 

وأمّا لعنه بل [للمحلل5'' فلا ريب: أنه لم يرد كل محلل وفمدلن لذي قزق 
الوليّ محلل لما كان حراماً قبل العقد. والحاكمٌ المزرّج محلل بهذا الاعتبار» 
والبائع أمته محلل للمشتري وطأها. 

فإن قلنا: العام إذا خصص صار مجملاً» فلا احتجاج بالحديث. 


وإن قلنا : هو حجة فيما عدا محل التخصيصء. فذلك مشروط ببيان المراد 
منه» ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النصٌ» أهو الذي نوى التحليل» أو 
شرظة قبل النعقد» آى قرط فيضنت العقدة» آ "الذي ال [ماحزية]”” 
تعالى ورسوله. 

ووجدنا كلّ من تزوج مطلَّقة ثلاثاً فإنّه محلّل» ولو لم يشترط التحليل أو لم 
ينوه » فَإن الحلّ حصل بوطئه وعقده. 

ومعلوم قطعاً: أنّه لم يدخل في النصّء فعلم: أن النصّ إنما أراد به من 
أحلّ الحرام بفعله أو عقده. 

وكلّ مسلم لا يشك في أنه أهلّ للعنة. 

وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم. ورغب في جمع شمله بزوجته 
ولمم شعثه م حم وتيت زليه وباوالير معنن وما على المحسئين من سبيل » فضلا 
ا 0 عبد ؟ ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب. 


الله 


- وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1955) والحاكم (5/ 
49) ومن طريقه البيهقي )35١8/1(‏ وقال فيه: «لا؛ إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً 
على عهد رسول الله وَكِ). 
وأورده الطبراني في «مجمع الزوائد» (3017/5) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (للمحل). (؟) في المخطوط (ب): (ما حرم). 


١:١ 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب نكاح الشغار 
“/ا/ 5913 (عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ مَمَرَ: أن رَسُولَ الله ككل نَهَى عَنٍ الشَّغارٍ 
َالشْعارُ أن يروج الرّجُل ابتتَهُعَلَى أن يَْوجَهُ ابنته وََيْسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَه 
الْجَمَاعَة"2. وَلكِنَّ التّرْمِذِيُ لَمْ يَذْكُرُ تَفْسِيرَ الشَّغَارِء وأَبُو داود جَعَلَهُ مِنْ كَلَام 
نافع» وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُتمَقِ عَلَيْهَا)!"2. [صحيح] ْ 
ّْ 4 4 (وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النِّيَ يكل قَالَ: «لا شِمَار في الِاسْلَام: 
زواة تن 0ن «[صبحيم] ْ 
66 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يَلِِ عَنِ الشَّغارِء 
وَالشَّعْارٌ أَنْ يَقُولَ الرّجُل: رَوَجنِي ابْنَتَكَ وأزَوّجَكَ ابْتَتِيء أؤ رَوَجْنِي أخْنَكَ 
وأَرَوَجُكَ ]١/177[‏ أختي. رَوَاه أخمَدذا“ وَمُمْلِم1'). [صحيح] 
5< (وَعَنْ عبد الرَّحْمْنِ بْنِ هُرْمُرَ الأغرّج: أنَ العَبَاسَ بْنِ عَبْدِ الله بْن 
عباس أنْكُحَ عَبْدَالرّحْمَنِ بن الحكم اْنته وأنْكَحَُ عَبْدُالرَحْمْنِ ابتَهُ. وَقَد كان [جعَلاد]0"© 
صَدَاقاء مَكَتَبَ مُعاويّة بن أبي سُفْيانَ إلى مَرْوَانَ بن الحَكم يَأمْره بالتفِْيقٍ بَينهُمَاء وَكَالَ في 


2 ا كر كس لوفقم رت وه رار عو ساعد 
كَابِهِ : هذا السُغارٌ الَذِي نْهَى عَنْهُ رَسُول الله يك . رَوَاهُ أحمَدٌ”" وأبُو وَاوْة9 ). [حسن] 


)١(‏ أحمد في المسند (51/1) والبخاري رقم )01١7(‏ ومسلم رقم )١515/01(‏ وأبو داود 
رقم ,)2 والترمذي رقم 015 والنسائي رقم الاتضسفرف وابن ماجه رقم ه14 1). 
وهو حديث 


(0) أحمد في المسند )١19/5(‏ والبخاري (1950) ومسلم رقم .)١515/04(‏ 
(*) في صحيحه رقم .)١515/55(‏ (5) في المسند (459/5). 


0( في صحيحه رقم .)١4115/51(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (5/؟1١١)‏ وابن ماجه رقم )١8854(‏ والبيهقي (7/ .23٠١‏ 
وهو حديث صحيح . 

() في المخطوط (أ): (جعلاه). (0) في المسند (45/4). 

(4) في سئنه رقم (070175). قلت: وأخرجه البيهقي (/ .)3٠١‏ 
وهو حديث حسن. 


١ 


7591/01 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ أنْ النَّبِيَ يله ثَالَ: «لا جَلَّبَ وَلا 
جَنَبَ وَلَا شغارٌ في الْاسْلام» وق الفوك لل بولاف اذ ال وال 
وَالتَوْهِذِيُ 2 3 0 1 . 1 

حديث معاوية فى إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم اختلاف الأئمة في 

وفي النات عن اندة عنة انديزي" اله دلق مالسا ا 

وعن جابر [144/ب/؟] عند مسلو"" , وأخرج البيهقي”" عن جابر أيضاً نهى 
عن الشغار. 

والشغار: أن تنكح هذه بهذه بغير صداقي» بضع هذه صداق هذه» وبضع 
هذه صداق هذه. 

وأخرج عبد الرزاق”" عن أنس أيضاً مرفوعاً: «لا شغار في الإسلام» 
والشغار: أن يزوّج الرجل الرجل أخته بأخته». 

ع ع 5 افق ع 55 0 ات اه 
المشاغرة» والمشاغرة: أن يقول: زوج هذا من هذهء وهذه من هذا بلا مهرا. 


00 في المسند (559/5). (؟) في سئنه رقم ضير 
فرق في سننه رقم )١١71(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 


(4) فى المسند .)١156/(‏ 
(5) أشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم (1177). 
00( في سننه رقم (139375) . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1886) والبيهقي .)5٠١/9(‏ 
وهو حديث صحيح. 
“4 في صحيحه رقم .)١111/55(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي .)3٠١/17(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(4) في السنن الكبرى (/ .)5١١‏ (9) في «المصنف» رقم .)1١575(‏ 
)١(‏ كما في «الفتح» (15*/9). : 
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واخرج الطبراتي"© عن أبن ين كفن :مزقوعا : :فللا شغار. فالواة يا 


رسول الله وما الشغار؟ قال: إنكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما». 


قال الحافظ'": وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه يستأنس به في هذا المقام. 
قوله: (الشغار) بمعجمتين الأولى مكسورة. 
قوله: (والشغار: أن يزوّج... إلخ)» قال العافض 97 لا أدري التفسير عن 


النبي كلْةِ أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. هكذا حكي عن الشافعي» 
والبيهقي في «المعرفة»”؟؟. قال الخطيب”©: تفسير الشغار ليس من كلام النبي ككل 


.)"004( وفي الأوسط رقم‎ )١58/١( في المعجم الصغير‎ )١( 


روز الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغيرء 

والأرسظطة وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيفء والسند منقطع أيضاً».اه. 

في فى «التلخيص» (”19/7"). 

قلت: وفي الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد فى المسند (؟/ 

6,» وقال الهيئمي في «المجمع» (757/5): «ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق 

وقد صرح بالتحديث: 

ه ومن حديث سمرة عند البزار رقم  ١419(‏ كشف) والطبراني في الكبير كما في 
مجمع الزوائد» (/7>.». وقال الهيثمي : وإسنادهما ضعيف. 

كه امس - كشف) وقال الهيثئمي في 

«المجمع» (555/5): الوفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي». 

ه ومن حديث ابن عباس أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5717/4) وقال 

الهيثمي : وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو لتر 

في الأم ١ك//ا؟ ١‏ ). 

وانظر: البيان للعمرانى (9/ ١/ا؟‏ وما بعدها). 

في معرفة السنن والآثار .)155/1١(‏ 

في «الفصل للوصل المدرج في النقل» /١(‏ 786 - 207387 وعبارته: «وتفسير الشغار ليس 

من كلام النبي كك وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين ذلك: عبد الله بن 

مسلمة القعنبي» وعبد الرحمن بن مهدي. ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن 

مالك؟ وفصلوا كلامه من كلام رسول الله كيل . .)ءاه 

وأما حديث القعنبي عن مالك الذي فصل فيه كلامه من كلام رسول الله أخرجه أبو 

داود رقم .)7١15(‏ وانظر: «الفتح» (1337/9). 

٠‏ وأما حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك الذي فصل فيه كلامه من كلام 

رسول الله. أخرجه أحمد (؟/57). 3 


ل 


وإنما هو من قول مالك. وهكذا قال غير الخطيب. 

قال القرطبي"2: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة'"©» فإن 
كان مرفوعاً فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم 
بالمقال وأقعد بالحال. 

وللشغار صورتان: 

(إحداهما): المذكورة في الأحاديث» وهي خلوٌ بضع كل منهما من 
الصداق. 

(والثانية): أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوّجه وليته» 
فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية» وليس المقتضي للبطلان 
عندهم مجرّد ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصمٌ بدون تسميته» بل المقتضي 
لذلك جعل البضع صداقاً. 

واختلفوا فيما إذا لم يصرّح بذكر البضع» فالأصحٌ عندهم الصحة. 

قال القفال”": العلة في البطلان التعليق والتوقيف وكأنه يقول: لا ينعقد 
لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. 

وقال الخطابي”*': كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوّج امرأة ويستثني 
عضواً منهاء وهذا مما لا خلاف في فساده. 

قال الحافظ؟: وتقرير ذلك [أنه]”'' يزوّج وليته ويستثئني بضعها حيث 
يجعله صداقاً للأخحرى . 


- « وأما حديث محرز بن عون عن مالك الذي فصل فيه كلامه من كلام رسول الله. كما 
في «الفتح» (9/ )١77‏ وعزاها إلى الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت. 
وانظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» /١(‏ 341 - 84 . 

.)١١7/5( في «المفهم»‎ )١( 

(؟) النهاية »)415/١(‏ والقاموس المحيط (صه08”5). و«الفائق» للرمخشري )١7/١(‏ 
واغريب الحديث» للهروي .)١178/7(‏ 

(5) حكاه عنه صاحب المهذب )١59 - ١08/5(‏ وابن حجر في «الفتح» (177/9) ولم أقف 
عليها في كتابه (797/5) حلية العلماء. 

2( في «معالم السنن» (7/7 071 - مع السئن). 

(5) في «الفتح» (177/9). (5) في المخطوط (ب): (أن). 


١٠ 


وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. 

قال ابن عبد البر”'': أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن 
اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان. 

وفي رواية عن مالك”': يفسخ قبل الدخول لا بعده. وحكاه ابن المنذر 
عن الأوزاعي”". 

وذهبت الحنفية””'' إلى صحته؛ ووجوب المهر وهو قول الزهري” 
0 والقداء © واللك0©© وه ال يت 0 دي وك 
هكذا في الفتح”''' قال: وهو قوي على مذهب الشافعي'''' لاختلاف الجهة, 
لكن قال الشافعي: النساء محرّمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين» فإذا ورد النهي 
عن نكاح تأكد التحريم» انتهى . 

وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل» وهو غير 
مختص بالبنات والأخوات. 

قال النووي”""'': أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهنّ كالبنات في ذلك» انتهى. وتفسير الجلب والجنب [قد]”''' تقدم في 
الزكاة. 


( 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها 


598 ١عَنْ‏ عُمْبَةَ بْن عامر قالَ: قالَ رَسُولٌ الله يكل: «أَحَقْ الشرُوط 


() في الاستذكار (15/؟١).‏ (0) الاستذكار 7١7/١15(‏ رقم 11047). 
() ذكره الحافظ في «الفتح» )١177/9(‏ وابن قدامة في المغني .)47/٠١١(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (5/ 57/8" - 509/4). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» )١77/9(‏ وابن قدامة في المغني .)57/١١(‏ 


(0) الاستذكار .)5١77/15(‏ 0) فى المغنى .)57/١١(‏ 

(8) الاستذاكر (50/15). (9) موسوعة فقه أبي ثور (ص١47).‏ 
.)154/4()1١(‏ (١١)الأم‏ (4:4/5). 

(0) في شرحه لصحيح مسلم .)5١١/9(‏ 


(١)ما‏ بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


١5 


أَنْ يدض به ما اسْتَحْلَاتُمْ به ات ا ال 1 [صحيح] 
48 2 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَبِىَ يل نَهَى أنْ يَخْظْبَ الرَّجْلُ على 


عو 


خطبَة أخيىف أ يع على بَيْعِه؛ ولا تَسألُ المَّرأةٌ طلاقَ أخْيها لِتَكُْتَفِيَ ما فِي 
صَحْمَيها أو إِنَائِهَاء فَإِنَّمَا ِرْقها على الله تَعالى . مُتَّمَقَّ عَلَيِْا"6. [صحيح] 

وفي لَفْظ متَمَقٍ عَلَيها" : نَهَئ أن تَشْتَرِط المَرأةُ طَلاقٌ أخْيها). [صحيح] 

ا ؟_ ؟ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن النّبِىَ كله قال: «لا بحِل أنْ 
تنكم امُرأةٌ ؛ بطلاقي أخرّى) , رَوَاه ا [صحيح لغيره] 

قوله: (أ حقٌّ الشّروط أن يوَفنْ به). في رواية ماري «(أحقٌ ما أوفيتم 
من الشروط). 

وفي أخرى له" : «أحقٌ الشروط أن توفوا به». 

قوله: (ما استحللتم به الفروج) أي: أحقٌ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ 
لأن أمره أحوط» وبابه ضبق 

قال الخطابي”"2: الشروط في النكاح مختلفةً 

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاًء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروفٍ 
أو تسريح بإحسانٍء وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. 


)١(‏ أحمد في المسند )١55/5(‏ والبخاري رقم )015١(‏ ومسلم رقم )١518/77(‏ وأبو داود 
رقم )5١179(‏ والترمذي رقم )١١717(‏ والنسائي رقم (7"585) وابن ماجه رقم (1155). 
(؟) أحمد في المسند (؟/178) والبخاري رقم (01517) ومسلم رقم .)١508/98(‏ 
(5) أحمد في المسند )”١1١/1(‏ والبخاري رقم (71/77) ومسلم رقم .)١508/99(‏ 
(5) فى المسند )١9// - ١757/7(‏ بسند ضعيف» لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة. 
وأورده الهيئمي في «المجمع»  77/8(‏ 14) وقال: «رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو 
لين» وبقية رجاله رجال الصحيح)». 
وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
(6) في صحيحه رقم .)015١1(‏ () في صحيحه رقم .)5[751١(‏ 
49 في أعلام الحديث (/1919/947). 


١ا/‎ 


(ومنها) : ما لا يوفى به اتفاقاً؛ كسؤال المرأة طلاق أختها . 

(ومنها) : ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى أو لا 
ينقلها من منزلها إلى منزله» وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضربين: 
منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به؛ وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم 
فيه . 

قوله: (نهى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه)؛ قد تقدم الكلام على هذا 
في أوّل كتاب التكا”" . 

قوله: (أو يبيع على بيعة) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع''. 20 

قوله: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) ظاهرٌ هذا التحريمُ» وهو محمولٌ على 
ما إذا لم يكن هناك سبب يجوّز ذلك [لريبة1" في المرأة لا ينبغي معها أن تستمرٌ 
في عصمة الزوج» ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها 
من الزوج أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك تفويضاً وللزوج رغبة في ذلك» 
ارات اي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. 

وقال ابن حبيب!؟ لحان سطس ا م لص الي تر وام م 
بع الحاج : 

وتعقنية ان نال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه 
فسخ النكاح» بالعاي المخيظا. على الجراو ان لد ادو 1لا حرك ارين بيعب 
تح اله نيا والتصريح بنفي الحلّ وقع في رواية أحمد' ' المذكورة في الباب» 


ووقع أيضاً في رواية للبخاري”" : 


قوله: (لتَكْتَفِيَ) بفتح المثناةٍ الأولى وسكون الكافٍ [44ب/ب/ "1 مِنْ كفأتُ 
الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه0» 


)١(‏ تقدم عند الحديث رقم (775 -1775) من كتابنا هذا. 
(0) تقدم عند الحديث رقم )55١١  7109(‏ من كتابنا هذا. 


فر في المخطوط (ب): (كريبة). 0 المنتقى للباجي (5/؟؟ة؟). 
(5) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 71777). 
)03 برقم )77٠٠١(‏ من كتابنا هذا. 7و3 في صحيحه رقم (اهله). 


(8) النهاية (051//7) والفائق (”7//ا9). 


١4 


.)01 ١ 1 0 0 ' 

وفي رواية للبخاري7" : التستفرغ ما فى صحفتها». وفي رواية 0 
«لتكفاً) . 

وأخرجه أبو نعيم في المستخرج'" بلفظ: «لا يصلح لامرأة أن تشترط 
طلاق أختها لتكتفئ إناءها» . 

وأخرجه الإسماعيلي”؟ وقال: «لتكفئ»» وكذا البيهقي» وهو بفتح المثناة 
وسكون الكاف وبالهمزة. 

وفي رواية للبخاري'" : «لتكفئ» بضم المثناة من أكفأته بمعنى أمالتهء 
والمراد بقوله: «ما في صحفتها» ما يحصل لها من الزوج. وكذلك معنى «أو 
إنائها» . 

قوله: (طلاق أختها)» قال الثوري”*»: معنى هذا الحديث نهي المرأة 
الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوّجها هي» فيصير لها من نفقته 
ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك بقوله: «تكتفئع ما فى صحفتها»» 
والمراد بأختها: غيرهاء سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين. 

وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضَرَّة. 

ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى» وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة 
ونحوهاء وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرّف في 
متاعه إلا برضاه. 

وأمّا الشروط التي تنافي مقتضئ العقد: كأن تشترط عليه أن لا يقسم 
لضرّتهاء أو لا ينفق عليهاء أو لا يتسرّىء أو يطلق من كانت تحته؛ فلا يجب 
الوفاء بشيء من ذلك ويصح النكاح. 


.)5١50( في صحيحه رقم (01955). (6) أي للبخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

() في المستخرج على صحيح مسلم (4/5/ رقم )74٠‏ ولفظه: «... ولا تسل المرأة 
طلاق الأخرى لتكفى ما فى إنائها» . 

(؛) كما في «الفتح» (519/9). 

(5) لم أقف عليه للثوري. ولعله للنووي كما في شرحه لصحيح مسلم (1977/9- 197). 


١4 


وفي قول 0 [3>ب/؟] يبطل النكاح . 

وقال أحمد”" وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقاً . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد'"“ حمل الحديث على الشروط التي هي من 
مقتضيات النكاح. وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادهاء وسياق 
الحديث يقتضي الوفاء بهاء والشروط التي هي من [مقتضى]”*' العقد مستوية في 
وجوب الوفاء بها 

واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. 
فحكى الترمذي””' عن أهل العلم من الصحابة» قال: ومنهم عمرء أنه يلزم, 
فال به تل الغاوتيلة ا 

وروى ابن وهب بإسناد جيد: «أن رجلاً تزوَّج امرأةً فشرط أن لا يخرجها 
من دارهاء فارتفعوا ا الشرط وقال: المرأة مع زوجها». 

قال أبو عبيد”"' : [تضادّت]''' الروايات عن عمر في هذا. 

وحكى الترمذي"'''' عن علي أنه قال: سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو 
قول الثوري”"'' وبعض أهل الكوفة. 

فال أبو غبيد”"'؟: :وقد قال بقول عمر عمرق بن العاض: 

ومن اتابعي ا © طاوسن» وآبو الشعتاء» وهو فول الأوزاعي. وقال الليث 


.)599/9( البيان للعمرانى‎ )١( 

(؟) المغني (4/ 4487 - 485) واختيارات ابن قدامة (6/ 48 - 47). 

(6) في إحكام الأحكام (717/5). (5) في المخطوط (ب): (مقتضيات). 
(5) في السنئن (575/5). () الأم (5//ام1). 

.)585  587/9( المغنى‎ )0 

(8) حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى (484/8). 

(9) ذكره الحافظ في «الفتح» (718/4).- )٠١(‏ في المخطوط (ب): (تضاده). 
)١١(‏ فى السئن ("/ 575). 

.)445/5( حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١9( 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح) (018/4. 

)١5(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (148/4١؟)‏ عنهم. 


١66 


والثوري والجمهور بقول علي» حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت 
بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. 

وقالت الحنفية”'2: لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق. 

وقال الشافعي”"': يصمح النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل» وعنه 
يصحخ وتستحقٌ الكل» كذا في الفتح”". قال أبو و والذي تأخخل به أنا نأمره 
بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك. 

فال" : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب 
الوفاء بذلك الشرط» فكذلك هذا. 


2 0 
وهنما يفي تمل ديك ع 


المتقدم”" بلفظ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» وقد تقدم”” أيضاً 
حديث: «المسلمون عند شروطهمء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». 
3 مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزروجي أن لا أتزوج بعذه» 


فقال النبئ ككلِهِ: إن هذا لا يصلح». 


على الندب حديث عائشة في قصة بريرة 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب نكاح الزاني والزانية 


0١‏ ١عَنْ‏ أبي هِرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «الزَّانِي المَجْلودُ 


.)591/5( البناية في شرح الهداية‎ )١( 
.)789/9( (؟) الأم (1807/7) والبيان للعمراني‎ 
ذكره الحافظ في «الفتح» (514/9؟).‎ (2 .)01١8/84( )59 
تقدم برقم (/519) من كتابنا هذا.‎ )5(.05١18/9( أي: أبو عبيدة كما في «الفتح»‎ )5( 
. تقدم في آخر شرح الحديث (71375) من كتابنا هذا‎ )0( 
تقدم برقم (7175) من كتابنا هذا.‎ )4( 
فك في المعجم الصغير (؟178/5).‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 155) وقال: رجاله رجال الصحيح.‎ 


١ لمك‎ 


لا يكح إلا مثْلهه. رَوَاه أحْمّدا'" وأبو دَاوه7"). [صحيح] 


737١١71‏ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص: أن رَجلاً مِنَّ المُسْلِمِينَ 
اسْتأدّنَ رَسُولَ الله يكل في امرأةٍ يُقالُ لَهَا: أ مَهْزولٍ كانت تسافِحء وَتَشْتَرط لَه أنْ 
تَنْفِقَ عَلَيْهء قال: اي ا د د قر عاك تاك عله : 

وَالزَيَةَ لا ينكحهاً إِلَّا ران أو م20 ا 0 اسن ] 

0/1 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذّ: أن مَرْندَ بْنَ أبي 
1 ند العَتَوِيّ كان يحول الأسارى بِمَكَةء وكان بِمَكَةَ بَعِيّ يقال لَّهَا: عَناقٌء وكائت 
صَدِيقَّته» قال: فَجِنْتُ النَّبِىَ كل فَقُلْت: يا رَسُولَ الله أنكح عناقاً؟ قال: فَسَكَتَ 
عن كَنَرَلَتْ: «وَلزيَةُ لا يَكِمْهَا إلا وان أو مُفرلةٌ4”*". فَدَعانِي كَمّرأها عَلَىَ وَقالَ: 
١لا‏ تنكخهاء. رَوَا أبُو دَاود”'' وَالنّسَائِعُ”"" وَالترْمِذِي*). [حسن] 

حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام'': رجاله ثقات. 

22200 


ويك عسل اللاجة عمرق أخرسة أبفبا الطعراتي فين الخبير 
لوالو قال فى مجمع الزوائد”؟"' : ورجال أحمد ثقات 


)١(‏ فى المسند (؟7"515/5). 
(؟) في سئنه رقم (5061). 
وهو حديث صحيح . 
(9) سورة النورء الآية: (7). 
(4) في المسند )١159/1(‏ بسند ضعيف لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طَرْحَان والد 
معتمر. وبقية رجاله ثقات. 
ولكن الحديث حسنء والله أعلم. 
(5) سورة النورء الآية: (7). (1) في ستنه رقم .07١01(‏ 
(0) في سننه رقم (07774. 
)20 في سننه رقم (/711/1) وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
(9) رقم (99/74) بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية ‏ القاهرة. 
)٠١(‏ كما في «مجمع الزوائد» (0/ "الا 074. 
)١١(‏ في الأوسط برقم (1748) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا 
)١١(‏ في (المجمع» 0" 2075 


١6, 


وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي17) 

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: «أنه شهد حجة الوداع مع النبي كل 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا في السناء خن أذ فإلماتهة 
000 أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن 
فاهجروهنٌ في المضاجع واضربوهنّ ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عَلَيِهن سبيلاً) أخرجه ابن 000 والترمذي وي 01 

وعن ابن عباس [140/ ب/ ؟] عند أبي داود”*؟ والنسائي”2 قال: «جاء رجل 
إلى النبي كِب فقال: إن امرأتي لا 0 لامس. قال: «غرّبها». قال: أخا 
أن تتبعها نفسي» قال: فاستمتع بها». 

قال المنذري29: ورجال إسناده يحتجٌ بهم في الصحيحين. 

وذكر الدارقطني أن [الحسين بن واقد]”" تفرّد به عن عمارة بن أبي حفصة» 
وأن الفضل بن موسى السيناني بكسر المهملة ثم تحتية ثم نونين بينهما ألف تفرد 
به عن [الحسين بن واقد]0". 

وأخرجه النسائي” من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس» 
وبوّب عليه في سننه""؟: (تزويج الزانية) وقال”''؟2: هذا الحديث ليس بثابت» 
وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. 


.)1801( في السئن (759/60). (؟) في سئئه رقم‎ )١( 
. زفرة في سئنه رقم 5)) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.)77179( في سننه رقم‎ )05( .)5١549( في سننه رقم‎ ):( 
- 5 /7( ف في المختصر‎ )( 
وهو حديث صحي‎ 
فى المخطوط 0 الحسن بن واقد والمثبت من (ب) والمصادر المتقدمة. وهو‎ )0 
الصتواض.‎ ٠ 
ه والحسين بن واقدء فهو من رجال مسلم وأخرج له البخاري تعليقاً.‎ 
وهو صدوق له أوهام لا يضر الاحتجاج به.‎ 
.)١7 في سننه رقم (77719) بسند صحيح . (9) في سننه (55/5 رقم الباب‎ 7 
.)08- )أي النسائي ا"‎ 


١67 


وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس» تعطي من ماله. 

قلت”'2: فإن أبا عبيدة يقول: من الفجورء قال: ليس عندنا إلا أنها تعطي 
من مالهء ولم يكن النبي كَلَِةِ ليأمره بإمساكها وهي تفجر. 

وسئل عنه ابن الأعرابي''2 فقال: من الفجور. 

وقال الخطابي”" : معناه: [الرّيبة]" وأنها مطاوعة لمن أرادها لا تردٌ يده. 

وعن جابر عند البيهقي”*' بنحو حديث ابن عباس . 

قوله: (الزاني المجلود... إلخ) هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من 
ظهر منه الزنا. 

وفي دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوّج من ظهر منه الزناء وكذلك لا 
يحل للرجل أن يتزوّج بمن ظهر منها الزنا» ويدلٌ على ذلك الآية المذكورة في 
الكتاب لأن في آخرها: لوَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمؤمنينَ2*”4. فإنَّه صريح في التحريم. 

قال في نهاية المجتهد"': اختلفوا في قوله تعالى: #وَحُيْمٌ لِك على 
لزني 174 هل خرج مخرج الذمّ أو مخرج التحريم» وهل الإشارة في قوله: 
#ذلك4 إلى الزنا أو إلى النكاح؟ قال: وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على 
الم لا على التحريم لحديث ابن عباس”؟ الذي قدمناه. 

وقد حكى في البحر”” عن علىٌ» وابن عباس» وابن عمرء وجابر» وسعيد بن 


01 


المسيب» وعروة» والزهري». والو واي يالك" والقاقي 57 وريهة” "واب 


.)05١/17( المنذري في المختصر (5/17). (؟) في معالم السنن‎ )١( 
في المخطوط (أ): (الزينة)» والمثبت من المخطوط (ب) والمختصر.‎ )( 

(:) في السئن الكبرى (9/ .)١55‏ (0) سورة النورء الآية: (9). 
() «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (7/ 7/7) بتحقيقي . 

0 تقدم قريباً . 

(4) البحر الزخار (767/9). وانظر: «المغني» (054/9). 

(9) عيون المجالس (5/ ٠١/5‏ رقم .)76١‏ 

)٠١(‏ الأم (49/5ة2). 


.)055/94( حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١١( 


١ 


ء ( . : ا 5 5 5 0 رغ > ١”‏ سم عرسم 
ثور”'' أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها لقوله [تعالى]”": وليل لم ما ور 
دلِحكُم 74 وقوله كلهِ: «لا يحرّم الحلالَ الحرام»» أخرسة اهو مز 


وحكي عن الحسن البصري”' أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها 
2 ع حَُ 


واستدل بالآية. 
وتحكاة فنا عن قتادة''' وأحمد"" إلا إذا تابا؛ لارتفاع سبب التحريم. 


وأجاب عنه في البحر”" بأنه أراد بالآية الزاني المشرك» واستدلٌ على ذلك 
بقوله تعالى: لو مُقَرْكة4 قال: وهي تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع. وأراد 
أيضا الزائية المشركة بدليل قوله: لز مُقرلك4 وهو يحرم على الفاسقة المسئمة 
بالإجماع . 


ولا يخفى ما في هذا الجواب؛ لآن حاصله أن المراد: المشرك الزاني 
والمشركة الزانية» وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية» إذ منع النكاح مع 
الشرك والزنا حاصل بغير هذه الآية. ويستلزم أيضاً امتناع عطف المشرك 
والمشركة على الزاني والزانية» إذ قد ألغى خصوصية الزناء وأيضا قد تقرّر في 
الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”". 


)١(‏ موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص157). 

(0) زيادة من المخطوط (أ). (') سورة النساءء الآية: (58). 

0( في سننه رقم )5١15(‏ ولفظه : «لا يحرم الحرام الحلال». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/74١):‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن 
عمر العمري...».اه. 
وهو حديث ضعيف, والله أعلم. 

() موسوعة فقه الحسن البصري (؟/200) وحكاه عنه القاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي في «عيون المجالس١‏ (8/ .)1١170‏ 


(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (0/ )١65‏ والإنصاف للمرداوي )١177/8(‏ وعيون المجالس 
9/ر ها .)1٠١‏ 


0) البحر الزخار (737//9) . 


١١ه‎ 


قال ابن القيم"": وأما نكاحٌ الزانية فقد صرّح الله بتحريمه في سورة النورء 
وأخبر أن من نكحها فهو زانٍ أو مشركء فهو إما أن يلتزمٌ حكمّه تعالى ويعتقد 
وجوبه عليه أو لاء فإن لم يعتقده فهو مشركء وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه 
فهو زان» ثم صرّح بتحريمه فقال: طوَحْرْمٌ دَلِكَ عِلَ الْمْينييَ© "© وأما جعل 
الإشارة في قوله: ##وَحُيْمَ دَلِكَ إلى الزنا فضعيف جداً» إذ يصير معنى الآية: 
الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. 

وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن. 

ولاايخازضن ذلك هدو عسرو بن الأخوضص”" وحدية :ابن عبان 
المذكوران فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية» والآية وحديث أبي 
هريرة””' في ابتداء النكاح» فيجوز للرجل أن يستمرٌ على نكاح من زنت وهي 
تحتهء ويحرم عليه أن يتزوّج بالزانية. 

وأما ما ذكره المقبلي في المنار”" من أنه لا يصحٌ [أن يراد بقوله]'" 
ترد يد لامس» [17أ/ ؟] الزناء بل عدم نفورها عن الريبة» فقصر للفظ المحتمل 
على أحد المحتملات بغير دليل» فالأولى أن ينزل ترك استفصاله كَلِِ عن مراده 
بقوله: «لا تردّ يد لامس» منزلة العموم» ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذه 
العبارة عن عدم العفة والزنا. 

زأنشا حديف ممووي اعورم د 0 الأدلة الدالة على جواز 
إمساك الزانية لقوله فيه: #إِلَه أن يَأنَ بِفحِمَةٍ مُينَةِ 84"'. فإن فعلن 


.)9( (؟) سورة النورء الآية:‎ .)٠١ 5 /6( في «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في بداية شرح الحديث )7517١١*”(‏ من كتابنا هذا. 

(5) تقدم تخريجه في بداية شرح الحديث (*5170) من كتابنا هذا . 

(4) تقدم برقم )1170١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «المنار»  4/" /١(‏ 47/5) وليس فيه هذه العبارة المذكورة. 

0) في كل طبعات «نيل الأوطار؛ خرف ما بين الخاصرتين إلى (أن يراد به لقوله) أو (أن يراد 
أبي بقوله). والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و(ب) فتنبه!! 

(4) تقدم تخريجه في بداية شرح الحديث )51١0*(‏ من كتابنا هذا . 

(9) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 


فاهجروهنٌ. .. إلخ. فتفسير حديث: «لا تردٌ يد لامس» بغير الزنا لا يانم بفائدة 
باعتبار محل النزاع . 

وقد حكى صاحب البحر”'' عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها . 

وحكى”" أيضاً عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لم تتب. 

قوله: (أنَّ مَرْنّد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها دال مهملة. 

والعَّتوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غَنِي بفتح الغين 
وكسر النون» ا ويقال: أعصر بن سعد بن قيس غيلان. 

وعَناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف. 

قال المنذرزي “و للعلماء في الآية خمسة أقوال: 

(أحدها): أنها 5 قالهشعيةة بخ المسنيت 19 

وقال 00 ' في الآية: القول فيها ‏ كما قال سعيد ‏ أنها منسوخة. 


وقال غيره: الناسخ [لها]”": #وأنكحا الي ك4 ”". فدخلت الزانية في أيامى 
المسليية 0 هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجها ولغيره 
أن يتزوجها. 


(والثاني): أن النكاح ههنا الوطء””؛ والمراد أن الزاني لا يطاوعه على 


.)78/( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) الإمام المهدي في البحر الزخار (78/7). 

05 لم أجده ذ فى «مختصر السئن» له (57/7 -7). 

(:) أخرجه السري في «جامع البيان» (١١/ج8١/5‏ - 0 و70) من طريقين» والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» (/ممه رقم ,)7١57‏ بسنل صحيح . 

(5) في الأم (58/5). (5) زيادة من المخطوط (ب). 

(0) سورة النورء الآية: (7"). 

(8) وقد قال به ابن عباس. كما أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ج74/18)‏ والبيهقي 
.)١6/0‏ 
واختار ابن جرير هذا القول» وأشار إلى أنه أولى الأقوال» واحتج بأن الزانية من 
المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركاً بحال. وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن 
يتزوج مشركة وثنية بحال» فقد تبين أن المعنى: الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا- 


1١6ا/‎ 


فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزناء وتمام الفائدة في 
قوله سبحانه: لوَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمَزِِينَ4”'' يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا 


النواهى. 
(الثالث): أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة» وكذلك 
50 1 
الزانية . 


(الرابع): أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق 
عليه مما كسبته من الزنا”"» [45ب/ب/؟] واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. 


(الخامس): أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف» والعفيف على 
الراقة* 5 اقهى: 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب النهي عن الجَّمْع بين المرأةٍ وعمتها أو خالتها 
3٠١4 5‏ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَبِْ يله أن تُنْكُمَ المَرْأةُ على 
عَمّتِها أؤ خالّيها. رَوَاهُ الجماعة”*2. [صحيح] 


- تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزناء والزانية لا تزني إلا بزانٍ من 
المسلمين لا يستحل الزناء أو مشرك يستحل الزناء (وحرم ذلك): الزناء وهو النكاح 
المذكور قبل هذا. [جامع البيان (١٠١/ج8١070/1].‏ 
)١(‏ سورة النورء الآية: (”7). 
(؟) قال به أبو هريرة كما في الحديث المتقدم رقم )510١(‏ من كتابنا هذا. 
وبه قال الحسن كما أخرجه النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ» (1/ 040 رقم 07١4‏ 
() قال به عبد الله بن عمر كما في الحديث المتقدم رقم (7107) من كتابنا هذا . 
وبه قال قتادة كما أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (7/ 057 رقم )1١5‏ بسند حسن . 
(4) قال القرطبي في «الجامع الأحكام القرآن» ١7١/١7(‏ رقم المسألة 0): «قال قوم من 
المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة». ش 
وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» (/75147): 
«والصواب: القول بأن الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء» وهي مشتملة على خبر 
وتحريم» ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة. . .».اه. 
(0) أحمد في المسند (5594/5) والبخاري رقم (018) ومسلم رقم )١508/1(‏ وأبو داود- 


١4م‎ 


دفي رِوَايَةٍ: م أن يُجْمّعَ بين المرأة وَعمَّيَهّاء وبين المَرأةٍ وحَالتهًا . رَوَاهُ 
الجماعة د إل ابْنَ ماجة وَالتَرْمِذِيَّ 0 [صحيح] 

وَلأَحمّدا" وَالبُخَارِيَ”” وَالتّرِْذِي”'؟ مِنْ حَدِيثِ جابر مِثْل اللّْفْظٍ 
الأَوَلِ). [صحيح] 

3٠6 6‏ (وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ : المج بين لاخر 0 وجل واب للقواة 
غَيْر ها ]1*) بعد طَلْمَتيْنِ وَْلّع)"” . [حسن] 

165 9 (وَعَنْ رَجُل مِنْ أهْل مِضْرّ كائث لَه صُحْبَةٌ يُقال لَّهِ: جَبَلَةَ 
أنه جَمَعَ بَيْنَ امْرأَةٍ رَجُل [وابنته]”"" مِنْ غَيْرها". رَوَاهُمَا الدَارَفظِينُ . [حسن] 


رقم (50 اللي ل ل لت ن ماجه رقم .)١959(‏ 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أحمد في المسند (؟/157) والبخاري رقم )21١9(‏ ومسلم رقم )١508/5(‏ وأبو داود 
)1١57(‏ والنسائي رقم (07784). وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند (7987/5). (9) في صحيحه رقم .)01١8(‏ 

(4) في سئنه رقم .)١١75(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) كذا في (أ) و(ب). وفي الدارقطني: (رجل وامرأته) 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (6/ 87٠‏ رقم 5176). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم .)١5517(‏ 
إسناده ضعيف لضعف ليثء لكن تابعه حبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن دينار. 

كما عند الدارقطني / 1 رقم ) من طريق حبيب بن أبن ثابت» عن طاوس» 

عن ابن عباس» قال: «الخلع فُرُقة وليس بطلاق». 
وكذلك أخرج البيهقي (7”17/17) من طريق عمرو عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن 
سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين» ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال ابن 
عباس: ذكر الله عرّ وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلع 
بطلاق؛ ينكحها». 
وخلاصة القول: أن الأثر حسنء والله أعلم. 

(0) كذا في المخطوط (أ)؛ (ب) وسعيد بن منصور. وفى الدارقطني: (وابنه) . 

(8) أخرجه الدارقطني في سننه (6/ 78١‏ رقم 200978 ْ 
وأخرجه سعيد بن منصور رقم )٠٠١5(‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أنا أيوب» قال:- 


حك 


وجم ا سم 


قَالَ البُخَارِيُ”'“: وَحِمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَر بَيْنَ ابَْةِ علي وَامْرأَةِ عَلِيّ). [حسن] 
حديث 9 هريرة قال ابن عبد”" البرّ: أكثر طرقه متواترة عنه» وزعم قوم 


أنه تفرّد به وليس كذلك. 


وقال البيهقي”" عن الشافعيّ: إِنَّ هذا الحديث لم يرو من وجهٍ يثبته أهل 


الحديث إلا عن أبي هريرة؛ وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. 


قال المت هو كما قال: قد جاء من حديث عل 57 وابن 


سئل الحسن ومحمد بن سيرين عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟ فكره 


ذلك الحسن» ولم ير به بأسأ محمد بن سيرين» فقال: قد فعله جبلة: رجل من أهل 
مصر. 

وعلقه البخاري في صحيحه (94/ ١6‏ رقم الباب () - مع الفتح) فقال: «وقال ابن 
سيرين : أن به وكرهه الحسن مرة» قال لا بأس به».اه. 

قي لاصو تنه نيد صخي : ل 0 
00 هه لام اليم 1 0 أي : يمن 
غيرها قال أيوب: : فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأساء وقال: نبعت أن رجلا 
كان بمصر اسمه: جبلة جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها». 

وقال في أثر الحسن: «وصله الدارقطني... وأخرجه أبو عبيد في كتاب 
النكاح. ..».اه. 

وخلاصة القول: أن الأثر حسن» والله أعلم. 


)١(‏ في صحيحه (4/ ١67‏ رقم الباب (5؟) ‏ تحت رقم 05٠١6‏ مع الفتح) معلقا 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح  )١950/4(‏ في الكلام على أثر عبد الله بن جعفر: 
وصله البغوي في «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: «وجمع 
عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود'. 
وأخرجه سعيد بن منصور رقم (») من وجه آخر فقال: «جمع عبد الله بن جعفر بين 
ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي» وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت 
رسول الله كلِدٍ فكانتا امرأتيه؟». 
وخلاصة القول: أن الأثر حسنء والله أعلم. 

(؟) فى «التمهيد» (١١/لالا‏ 78 - الفاروق). 

قرف في «المعرفة»؛ ١١5/١١(‏ رقم .)١19849‏ 

(:) في «المعرفة» ٠١/١١(‏ رقم .)١786٠‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 71/١(‏ - 78) والبزار في المسند رقم (888) وأبو يعلى- 
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زفق هرف | 3 )2 ا 
0-6 "4 وان عر ار » وعبد 0000 ا ؛ وابي 
سعيد”"'» وعائشة”"» وليس فيها شيء على شرط الصحيح» وإنما اتفقا على 


إثبات حديث أ هريرة. 


رقم( 00 ومنيد بن ونضر في البننه ارقم 1853) من طرف 
وفي السند ابن لهيعة» وإن كان سيئ الحفظ إلا أن حديثه حسن فى الشواهد وهذا منها. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (756/5) وقال: رواه أحمد وأبو سل را وفيه 
ابن لهيعة.» وحديثئه حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البزار في المسند رقم  ١475(‏ كشف) وقال: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي كلل 
إلا بهذا الإسناد. والطبراني في الكبير رقم .)480١(‏ 
وقال الهيثمي في انيع الزوائد» (577/5): ورواه الطبراني في الكبير» وإسناده منقطع 

بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار» ورجالهما ثقات». 

0( ار البزار في المسئد رقم  ١475(‏ كشف) والطبراني في الأوسط رقم (؟48) وابن 
حبان رقم (2447) وابن أبي شيبة (557/5). 
وقال الهثيمي في «مجمع الزوائد» (767/5): رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار 
اللبستين» ورجالهما رجال الصحيح. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(9) أخرجه أحمد في المسند )797/١(‏ والترمذي رقم )١١785(‏ وابن حبان رقم )41١١5(‏ 
والطبراني في الكبير رقم )١1970(‏ و(1191) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

(5:) أخرجه أحمد في المسند )١174/5(‏ وعبد الرزاق رقم )1١1760(‏ وابن أبي شيبة (1517/5) 
بسند حسن . 
وله شواهد بها يكون الحديث صحيح . 

(0) فلينظر من أخرجه؟! 

(7) أخرجه أحمد (”/57) وأبو يعلى رقم .)١774(‏ 
وابن أبي شيبة )١57/5(‏ والنسائي في الكبرى رقم (0477 - العلمية) وابن ماجه رقم 
(197*0) عن محمد بن إسحاق به. 
وإسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق وباقي ثقات. 
وهو حديث صحيح بشواهده. . 

(0) أخرجه أبو يعلى رقم (4751) والدارقطني (171/9) والبيهقي )7١  19/8(‏ وصححه 
الحاكم (7”59/5) ووافقه الذهبي. 
ه«قلت: وفي الباب أيضاً عند أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه في سننه رقم 
(1981). 5 


مل 


وأخرج البخاري”'' رواية عاصم عن الشعبي عن جابرء وبيّن الاختلاف 
على الشعبي فيه؛ قال”': والحفاظ يروون رواية عاصم خطأء والصوابٌ رواية 
ابن عون وداود بن أبي هندء انتهى . 

قال الحافظ”": وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريٌ؛ لأنَّ الشعبي أشهر 
بجابر منه بأبي هريرة . 

وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي”'' من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف 
حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي”*' وابن حبان”'' وغيرهما له. وكفى 
بتخريج البخاريّ له موصولاً قوَّةٌ. 

قال ابن عبد البرّا'": كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث 
غيرٌ أبي هريرة» يعني من وجهٍ يصحٌ» وكأنّه لم يصحّ حديث الشعبيٌ عن جابر» 
وصححه عن أبي هريرة» والحديثئان جميعاً صحيحان. 


قال التجاونا 200 وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/١١5):‏ «هذا إسناد فيه جبارة بن المفلس وهو 


صعشقا 


قلت: ولكن الحديث صحيح بشواهده. 
« وعن عتاب بن أسيد عن الطبراني في الكبير (ج/!١‏ رقم 477). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/5 - 514) وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف . 
وعن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق رقم .)1١1/55(‏ 
« وعن عيسى بن طلحة مرسلاً عند أبي داود في مراسيله رقم .)75١8(‏ 
« وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً عند عبد الرزاق رقم .)1١185(‏ 
)١(‏ في صحيحه رقم .)01١8(‏ 0) أي البيهقي في «المعرفة» .)1١1//١٠١(‏ 
زفرة في «الفتح» (157/9). 
(5) في سئنه رقم (71799) وهو حديث صحيح. 
(5) في السنن (”/ 437#). )١(‏ في صحيحه رقم .)51١5(‏ 
(0) في «التمهيد؛ (١١//الا‏ - 78 الفاروق). 
(4) في الفتح .)١1517/9(‏ 


إحدل 


ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود”"', ولا ابن 
عباس”" ولا أنسا”" وزاد بدلهم أبا موسى”؟ وأبا أمامة” وسمرة"" . 

قال: ووقع لون ها من حديث أبى افر ومن حديث عتاب بن 
ا ومن حديث سعد بن أبي وقالف "رهن دريظة اتقتامرأة ابره 
00" 
قال: وأحاديثهم موجودة عند ابن أبى شيبة وأحمد» وأبى داود» والنسائى» 
وابن ماجهء وأبي يعلى» والبزارء والطبراني» وابن حبان» وغيرهم» ولولا خشية 
التطويل لأوردتها مفصلة. 

قال: لكن فى لفظط حديث ابن عباس عند أ ولت أنه كره أن يجمع بين 
العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. 

وفي روايته عند ابن حبان"'''2: نهى أن تُرْوَّجٍ المرأةٌ على العمةٍ والخالةٍ 
وقال: «إنكن إذا فعلتّنَ ذلك قطعيُنّ أرحامكُنَّ»: انتهى. وأخرج أبو داود في 


.)١( الحاشية رقم‎ )١11١( تقدم في الصفحة‎ )١( 

(؟) تقدم في الصفحة )١5١(‏ الحاشية رقم (07. 

إفرة تقدم في الصفحة )١5١(‏ الحاشية رقم (5). 

2 تقدم في الصفحة )١51١(‏ خلال الحاشية رقم (01. 

(0) فلينظر من أخرجه؟! 

(5) أخرجه البزار في المسند رقم  ١417(‏ كشف) والطبراني في الكبير (جل/ا رقم 5908) 
وفي الأوسط كما في «مجمع البحرين» (5/ ١١9‏ رقم 7708). 
وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» (557/5): «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال البزار ثقات». 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )١514/5(‏ وقال الهيئمي: «وفيه 
راويان لم يسميا». 

0( فلينظر من أخرجه؟! 

(9) في سننه رقم )73١717(‏ وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف» وقد ضعفه غير 
واحد من الحفاظ. 
والحديث ضعيف . 


. في صحيحه رقم (6115) وقد تقدم‎ )١( 


انذدل 


المراسيل”" عن عيسى بن طلحة قال: «نهى رسول الله يق عن أن تنكح المرأة 
على قرابتها مخافة القطيعة»» وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة9" . 

وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي 
بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. 

وأحاديث الباب ندل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أ هريرة » 
لأن ذلك هو معنى النهى حقيقة. 

وقد حكاه الترمذي””" عن عامة أهل العلم» وقال: لا نعلم بينهم اختلافاً 
فى ذلك. 

وكذلك حكاه الشافعي”؟) عن جميع المفتين وقال: لا اختلاف بينهم في 
ذلك. 

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال 
بالجواز فرقة من الخوارج». وهكذا حكى الإجماع القرطبي''' واستثنى الخوارج؛ 
قال7©: ولا يعتدّ بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. 

وهكذا نقل الإجماع 0 كر ولم ينجن 

ونقله أيضاً ابن حزم واستثنى عثمان البتي. 

ونقله أيضاً ال 0 وا ستكنو طائفة من الخوارج وا شب لشسعة . 

ونقله ابن دقيق العيد”''' عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف. 


)١(‏ في المراسيل رقم )35١8(‏ بسنده حسن. 
(؟) في «المصنف» (558/5). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (51/5) رقم .)1١7/51/(‏ 
(0) في سئنه (/ 877#). (:) في «الأم» .)١١/5(‏ 
(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١51/4(‏ 
(5) في «المفهم» .)١١/5(‏ 
(0) أي القرطبي في «المفهم» .)1١7 - 1٠١١/5(‏ 
)00 في «التمهيد» (١١/لا/ا ‏ الفاروق). (9) في «المحلى» (605/9). 
)٠١(‏ في شرحه لصحيح مسلم )١١( 2 .)١9١/9(‏ في «إحكام الأحكام» (8/4"). 


١7 


وحكاه صاحب اكاك عن الأكثر؛ وحكى الخلاف عن البتي وبعض 
الخوارج والروافض. 

واحتجوا بقوله تعالى: #وَأولٌ لك نا ورآة دَِكُم4""'. وحملوا النهي 
المذكور في الباب على الكراهة فقط» وجعلوا القرينة ما فى حديث ابن عباس" 
من التعليل بلفظ: «فإنكنٌ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنّ»؛ وقد رواه ابن 
حبان”؟؟ هكذا بلفظ الخطاب للنساء. 

وفى رواية ابن عديّ”*' بلفظ الخطاب للرجال. 


والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صارا من نسائه كأرحامه فيقطع 
.بينهما بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن» فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب 
وأضيفت إليه الرحم لذلك. 

وحديث ابن عباس”" هذا المصرّح بالعلة؛ في إسناده أبنو حريز بالحاء 
المهملة ثم الراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين''؛ وقد ضعفه جماعة ولكنه 
قد علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة. 

قال في التلخيص”'': فهو حسن الحديث» ويقوّيه المرسل الذي ذكرنا. 

قالوا: ولا شك أنَّ مجرّد مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة التكاح» وإلا لزم 
جرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة النهي في ذلك» ولا سيما مع 
التصريح بذلك كما في مرسل عيسى بن” طلحة» فإنه يعم [517ب/؟] جميع 


القرابات. 
)١(‏ البحر الزخار ("/ "7 . (؟) سورة النساءىء الآية: (5؟7). 
زهرفق تقدم قريباً وهو حديث حسن. ع في صحيحه رقم )51١١5(‏ وقد 'تقدم. 


(5) في الكامل .)١59/5(‏ والخطاب عنده للنساء أيضاً . 
(1) عبد الله بن الحسين الأزدي» أبو خحريز» البصري» قاضي سجستان: صدوق يخطئ. 
«التقريب» رقم (0917175. ١‏ 1 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (97/ 507017 - 3717). 
0 (8/ 5 ). 1 
(8) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم )75١4(‏ بسند حسن وقد تقدم. 
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وأجيب بأن قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق» فما كان مفضياً إليها من 
الأسباب يكون محرماًء وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده 
الإجماع على خلافه» فهو مخصص لعموم العلة [115/ ب/١]‏ أو لقياسها. 

وأما قوله تعالى: لوَأيلٌ لك ما وَره دَلِكُمْ4'". فعمومٌ مخصصٌ بأحاديث 
الباب. 

قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر). هذا وصله البغوي في الجعديات"") 
وسعيد بن منصور"" من وجه آخرء وبنت علي هي زينب» وامرأته هي ليلى بنت 
مسعود النهشلية . 

وفي رواية سعيد بن منصور”*) أن بنت علي هي أم كلثوم بنت فاطمة» ولا 
تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثومء لأنه تزوّجهما عبد الله بن جعفر واحدة 
بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمتهء وقد وقع مبينا عند ابن سعد. 

وحكى الا عن ابن سيرين أنه قال: لا أشي به» يعني الجمع 0 
زوجة الرجل وبنته من غيرها. ووصله سعيد بن ين بسنل صحيح . 

والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة"'" مطؤلاً 
من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوّج امرأة رجل من 
ثقيف وابنته - أي من غيرها -. قال [أيوب]7': فسئل عن ذلك ابن سيرين» فلم 
ير به بأسا. 

وقال: نبئت أن رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها . 

وروى البخاري”") عن الحسن البصري أنه كرهه مرّةء ثم قال: لا بأس بهء 
ووصله الدارقطني””"©. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: (58؟). (0) (89/5” رقم )584١‏ وقد تقدم. 


() في سننه رقم )1١١1(‏ وقد تقدم. (4) في سننه رقم )1١١١(‏ وقد تقدم. 
(5) في صحيحه (4/ 191 رقم الباب (55 - مع الفتح) معلقاً. وقد تقدم. 
(5) في سننه رقم )٠١١5(‏ وقد تقدم. 0) فى «المصنف» (5/ 195). 


02 في المخطوط (ب): (أبو أيوب) والمثبت من (أ) والفتم» وهو والصواب. 
10 8 :5 (167/9 رقم الباب (5؟) ‏ تحت رقم  )01١5(‏ الفتح) معلقاً. 
)0١(‏ في سننه (/ 77١‏ بإثر رقم 7177). 


حل 


وأخرج ابن أبي شيبة''' عن عكرمة أنه كرهه. 
واعتبرت الهادوية''' في الجمع المحرّم أن يكون بين من لو كان أحدهما 
ذكراً حرم على الآخر من الطرفين وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو 
من طرف واحدء لأنا لو فرضنا البنت رجلاً حرمت عليه امرأة أبيه» بخلاف ما لو 
فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه 5 عن البنت ضرورة فتحل له. 
4 ضفرف ٠. 7 85 ٠. ٠‏ 03 5 6 
[في ليلة]!* . 
٠ - 0 3‏ 5 5 2 ره ه ص لي 
وكره جابر بن زيد [القطيعة]””' وليس فيه تحريم لقوله: #وَأيِلٌ لَك ما ورا 
ِل 04 , 
وحكى في الفتح”' عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحداً أبطل هذا 
التكاح» قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه. 
[الباب الخامس والعشرون] 
باب العدد المباح للحرٌ والعبد وما خُصّ به النبيٌ كله من ذلك 
/41 7 7 أعَنْ قيس بْن الحارث قالَ: أَسْلَمْتٌ وَعِنْدِي ثُمَان نِسْوَّقٍ 
فَأَنَيْتُ الي له نَذَكَرتُ ذلك لَّهء قَقالَ: «اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً»» رَوَاه أبُو دَاود220 


وَابْنُ ماجة7). [حسن] 


(1) في «المصنف» (0146/4). (5) البحر الزخار (7/ 44). 

() فى صحيحه (4/ 157 رقم الباب  )15(‏ تحت رقم  )01١5(‏ مع الفتح) معلقاً. 
9 كيافاية الميخطوظ (ن): (5) في المخطوط (ب): (للقطيعة). 
(7) سورة النساءء الآية: (54). 0) (166/4). 


() في السنن رقم .)555١(‏ 
(9) في السئن رقم .)١1165(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (ا/ 187). 
وهو حديث حسن. انظر: «إرواء الغليل» (5/ 594 رقم 1886). 
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4ه (وَعَنْ عمّرّ بْنِ الحَطَّابٍ قالَ: يَنْكْحٌ العَبْدُ امرأتَيْنِء وَيُطلّق 
َظلِيقََيْنِ ؛ وَتَعْكدٌ, الامةٌ حَيِضَئيْنِ . رَوَاهُ الدَارَقْظيْ77). [موقوف صحيح] 

37١4 8‏ - (وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس: أن النَبِىَ يلل كان يَعلُوفُ على نِسَائِهِ 
ا ل 


نضا ب 


وفي روايَةٍ: كان النْبِْ كله يَدُورُ على نِسَائِهِ في السَاعَةٍ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَبْلٍ 
لس سارا د سا و + 


وَالَّهِارٍ وَهُنَّ إِخدى عَشّرَةَ قُلْت لأنّس: وكانً يُطِيقُهُ؟ قال: كُنا تَتَحَدَّتُ أَنّهُ أعطي 
17 َلائِينَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ”" وَالبُخَارِيُ*). [صحيح] 

حديث قيس بن الحارث”*'؛ وفي رواية الحارث بن قيس" في إسناده 
محمد بن عبد الرحمن ابن أن ل وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 


.)7337 رقم‎ "١8 /5( في السنن‎ )١( 
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (7/ رقم 187 - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
من طريق الشافعي. وصححه الألباني‎ )17174٠ رقم‎ 97/٠١( وفي «المعرفة»‎ )175/0( 
.)5051 رقم‎ ١6١/7 في الإرواء‎ 
وهو موقوف صحيحء والله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١77/5(‏ والبخاري رقم (585) و(0510). 
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 5 05) وأبو يعلى رقم (7115) وابن حبان رقم )١١١9(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 04). 
وهو حديث صحيح . 

(6) في المسند (591/9). 

(8) في صحيحه رقم (5314). 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 40*77 - العلمية) وابن خزيمة رقم )77١(‏ وابن 
حبان رقم )١١١8(‏ وأبو يعلى رقم .)5954١1(‏ (51177), (3705) وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي كله (ص737) والبيهقي (7/ 04) والبغوي في شرح السنة رقم (770). 
وهو حديث صحيح . 

(5) وهو ما صوّبه أبو داود في ستنه بإثر الحديث رقم .)551١1(‏ 

() وهو ما رجحه البيهقي في السنئن الكبرى (/7/ )١187‏ من أجل طرق أخرى ساقها إليه» ولا 
تخلو من ضعف. ونقل ابن التركماني عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبي 
داودء والله أعلم. قاله الألباني في الإرواء (597/5). 

0) انظر: «تهذيب التهذيب» (9//ا7" -5758). 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (1081): صدوق سيء الحفظ. 
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وقال أبو القاسم البغوي: ولا 9 للحارث بن قيس حديثاً غير هذا. 

وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه 
صحيح . 

وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة» 
وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع"'' ويأتي الكلام عليه 
هنالك. 


وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي'" أنه أسلم وتحته خمس 


نسوة» فقال له النبيّ كه : «أمسك أربعاً وفارق الأخرى»» وفي إسناده رجل 
مجهول لأن الشافعي قال: حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن 
[سهل]””" عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت.. . فذكره. 


وفي الباب أيضاً عن عروة بن مسعودا”'» وصفوان بن أمية”*'. عند 
البيهقي» وأثر عمر يقوّيه ما رواه البيهقي”". وابن أبي شيبة”'' من طريق الحكم بن 
عتيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. 

وقال الشافي 7 بعد أن روى ذلك عن علىّ» وعمرء وعبد الرحمن بن 
عوف» أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 


وأخرجه ابن أبي 0 عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن 
وغيرهم . 


. الباب الثاني عند الحديث رقم (7777/7) من كتابنا هذا‎ )١( 

(0) في المسند (ج1/ رقم 5 - ترتيب). 
قلت: والحديث أخرجه البيهقي في السن الكبرى (7/ )١184‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
)١71864(‏ كلاهما من طريق الشافعىي» به. 
وفي سنده شيخ الشافعي المبهم» وعوف بن الحارث لين الحديث» وقد انفرد به. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

() في المخطوط (ب): (سُهيل)؛ والمثبت من (أ) والتهذيب (؟/500). 


(5:) في السنن الكبرى (9/ .)١1854‏ (5) في السئن الكبرى (7/ )1١87‏ 
(5) في السنن الكبرى .)١198/1(‏ 0) في المصنف .)١145/4(‏ 
)00( في الأم (115/5). (9) في المصنف .)١55/5(‏ 
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قوله: (اختر منهن أربعاً) استدلٌ به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع. 

وذهبت الظاهر 0 إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج ما ولعل وجهه قوله 
تعالى: #مَدْقَ وَتُلتَ 0 ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل ‏ 
عع 

وحكي ذلك عن ابن الصباغ” ". والعمراني””'» وبعض الشيعة. 

وحكي أيضاً عن القاسم بن إبراهيم””2. وأنكر الإمام يحيى الحكاية”" عنه 
وحكاه صاحب البحر”"؟ عن الظاهرية وقوم مجاهيل. 

وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال 
المتقده”” . 

وأجابوا عن حديث غيلان الثقفى”' بما سيأتى فيه من المقال» وكذلك 
أجابوا عن حديث نوقل بن معاوية”''' بما قدمنا من كون فى إسناده مجهول؛: 
قالوا: ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفي فيه بمثل ذلك» ولا سيما وقد ثبت أن 
رسول لله كِ جمع بين تسع أو إحدى عشرة» وقد قال تعالى : مد 5 كك 


6 سف يي ١١‏ 
رسول ات ا 2 حَسَية #( 9 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى :5١/9(‏ رقم المسألة 1817): «ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من 
أربع نسوة إماء أو حرائر» أو بعضهنَّ حرائر» وبعضهنَّ إماء» ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما 
الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة. والصبر عن تزويج الأمة للحر أفضل».اه. 

(؟) سورة النساءء الآية: (07. (9) حكاه عنه العمرانى فى البيان (7957/9) . 

(5) في البيان للعمراني (94/ 0*” 775 . 00 

(5) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. ولد سنة تسع وستين ومائة» وينسب إلى القاسمية 
من الزيدية. 
وقد أطنب مؤلف «أعلام المؤلفين الزيدية» في ترجمته (ص04/ رقم 817) على عادته في 
مدح من كان على طريقته. 

(7) قال المهدي في البحر الزخار (9/ 75): «فأما الرواية عن القاسم فغير صحيحة». 

(0) البحر الزخار ("/ 0 ") . 
قلت: وتقدم آنفاً ما نقلته عن ابن حزم في المحلى )54١/9(‏ خلاف هذا. 

() وهو حديث حسن كما تقدم. (9) يأتي برقم (؟77/77/7) من كتابنا هذا . 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (؟). 

.)75١( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١( 


١ 


وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على , الأربع فهو محل النزاع ولم يقم عليه 
دليل”''. وأما قوله تعالى: #منّْىٌ وَثُلَتَ 0 فالواو فيه للجمع لا للتخيير. 

وأيضا لفط :مق 4ه معدول :نه عه انين افيه" وهو يدل على تناول: ا 
كان متصفاً من الأعداد بصفة الاثنينية وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق 
الألوف» فإنك تقول: جاءني القوم مثنى: أي اثنين اثنين» وهكذا ثلاث ورباع» 
وهذا معلومٌ في لغة العرب لا يشكُ فيه أحدٌّء فالآية المذكورة تدلٌ بأصل الوضع 
على أنه يجوز للإنسان أن يتزوّج من النساء اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاثاً» وأربعاً 
أربعاً» وليس من شرط ذلك أن لا تأتى الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته 
للطائفة التي قبلها فإنه لا شكّ: أنه يصح لغةٌ وعرفاً أن يقول الرجل لألف رجل 
عنده: جاءني هؤلاء اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة. 

فحينئذ الآية تدلٌ على إباحة الزواج بعددٍ من النّساء كثير» سواء كانت الواو 
للجمع أو للتخييرء لأنْ خطاب الجماعة بحكم من الأحكام [91ب/ب/؟] بمنزلة 
الخطاب به لكل واحدٍ منهم» فكأنَ الله سبحانه قال لكل فرد من الناس: انكح ما 
طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة» 


)١(‏ انظر: «غاية السول فى خصائص الرسول» لابن الملقن (ص188١ )١197-‏ واكشف الغمّة ببيان 
خصائص رسول الله يَلِِ والأمة» للأخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل (ص718- 0770 . 

(؟) سورة النساءء الآية: (”7). 

() قال الشوكاني ف في «فتح القديرا /١(‏ 5 66 معنى الآية: لينكح كل فرد منكم ما طاب له 
من النساء اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاثاًء وأربعاً أربعاً. هذا ما تقتضيه لغة العرب» فالآية 
ندل على خلاف ما استدلوا بها عليهء ويؤيّد هذا قوله تعالى: 8َِنَ حِفمْ ألا تمر 0 
[النساء: ”]ء فإنه وإِنْ كان خطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فردء فالأولى أن 
يُستدلٌ على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. 
وأما استدلال مَنِ استدلٌ بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة» فكأنه قال: 
انكحوا مجموع هذا العدد المذكورء فهذا جهل بالمعنى العربي» ولو قال: انكحوا اثنتين 
وكلانا وأريعاء كان هذا القول له وجهء وأما بالمجيء بصيغة العدد فلاء وإنما جاء 
سبحانه بالواو الجامعة دون «أو)؛ لأن التخيير يُشعر بأنه لا يجوز ِلَّا أحد الأعداد 
المذكورة دون غيره» وذلك ليس بمراد من النظم القرآني».اه. 
وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (9/ .)١78 ١1/5‏ وانظر: «إعراب القرآن الكريم 


.وبيانه» (؟/ ١60‏ - 108) ومغنى اللبيب (؟5/ 565 - /ا16) 


١/١ 


وهي بمجرّدها كافية في الجل حتى يوجد ناقل صحيحٌ ينقل عنها . 

وقد يجاب بأنَّ مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة 
الحسن لغيره؛ فتنتهض بمجموعها للاحتجاج وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن 
مقال. 


ويؤيد ذلك كونُ الأصل في الفروج الحرمة كما صرّح به الخطابي”"". فلا 
يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل. 

وأيضاً هذا الخلاف مسبوقٌ بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع» 
كما صرّح بذلك في البحر”"'. 

وقال في الفتح”": اتفق العلماء على أنَّ من خصائصه كل الزيادة على أربع 
نسوة لجمع يلين .+ 

قوله: (ينكح العبدٌ امرأتين) قد تمسك بهذا من قال: إِنَّه لا يجوز لعبد أن 
يتزوّج فوق اثنتين» وهو مرويٌ عن علن”*' وزيد بن علي والناصر والحنفية”) 
والشافعية" . 


ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته؛ نعم 


.)75 /7( (؟) البحر الزخار‎ .)١1١986-164/9( الفتح‎ )1١( 

.)١١5/9( الفتح‎ )9( 

(5) قال ابن قدامة في «المغني» (9/ 17 “817): «أجمع أهلّ العلم على أن للعبد أن ينكح 
اثنتين» واختلفوا في إباحة الأربع. _ 
فمذهبٌ أحمده أنه لا يباح له إِلَّا اثنتان وهو قول (عمر بن الخطاب)». و(علي)» 
و(عبد الرحمن بن عوفي) رضي الله عنهم. وبه قال عطاء»ء والحسن» والشعبي» وقتادة» 
والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي . 
وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس» ومجاهدء» والزهري» وربيعة» 
ومالك» وأبو ثورء وداود: له نكاح أربع لعموم الآية» ولأن هذا طريقه اللذة والشهوةء 
فساوى العبدٌ الحرّ فيه» كالمأكول. 
ولنا - أي للحنابلة - قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم» 
فكان إجماعاً. ..).اه. 

(60) البناية في شرح الهداية (55/5ه ‏ لامه). 

(5) الحاوي الكبير .)١58/9(‏ 


1١ا/‎ 


لو صحّ إجماع الصحابة على ذلك كما أسلفنا ‏ لكان دليلاً عند القائلين بحجية 

ولكنه فد روي عن أبن الدرداء ومجاهد وربيعة [وأبي ثور]'" والقاسم بن 
محمد وسالم والقاسمية أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحرٌء [158/؟] حكى ذلك 
عنهم صاحب ال 

فالأؤلى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى: #تَأتكِما ما طَابَ لك ين اليّسآه4”" 
والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم؛ إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في 
المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. 

قوله: (ويطلق تطليقتين): سيأتي الكلام على هذا في باب ما جاء في طلاق 
العبد» وكذلك يأتي الكلام على عدَّة الأمة. 

قوله: (تسع نسوة) هنَّ: «عائشة وسودة» وحفصة. وأمّ سلمة» وزينب بنت 
جحش » وصفية» وجويرية» وأمّ حبيبة» وميمونة»» هؤلاء الزوجات اللاتي مات عنهنّ . 

واختلف في ريحانة؛ هل كانت زوجة أو سرية؟ وهل ماتت في حياته أو 
بعده؟ ودخل أيضاً بخديجة ولم يتزوّج عليها حتى ماتت» وبزينب أمٌّ المساكين 
وماتت في حياته قبل أن يتزوّج صفية ومن بعدها. 

قال الحافظ في التلخيص”'©: وأما حديث أنس: أنه ترج خمس عشرة امرأةٌ 
ودخل منهنّ بإحدى عشرة» ومات عن تسع» فقد قرَّاه الضّياء في المختارة”*) 
قال: وأمّا من عقد عليها ولم يدخل بهاء أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهنَّ 
نحواً من ثلائين امرأةٌ» وقد حرّرتُ ذلك في كتابي في الصحابة"'. وقد ذكر 
الحافظ في الفتح”"' والتلخيص”" الحكمة في تكثير نسائه ككلِهِ فليراجع ذلك . 


.)175 /79( في المخطوط (ب): (وأبو ثور). (؟) البحر الزخار‎ )١( 
.)588 /7( (؟) سورة النساءء الآية: ("). (4:) «التلخيص الحبير»‎ 


(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» (/ 584) وزاد: «وفي بعضه مغايرة لما تقدم». 

() «الإصابة فى تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر .)8-١(‏ 

(0) في «الفتح» (116/5). 

() «التلخيص» (188/7) فقد قال: «فائدة: ذكر فى حكمة تكثير نسائه وحبه فيهن أشياء: 
(الأول): زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ. 


١ا/‎ 


[الباب السادس والعشرون] 


بات العبد يتزوّخٌ بغير إذن سنّدِدِ 


3١١١‏ (عَنْ جابر قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله كلل : ابوج يقير إن سيد 


ص فيه 


عملا 


فْهِوَ عاهرًا, ل 'وأبى اود 5 5" وَالتَرمِذِيُ 4" وَقالَ #خريك 2ن [حسن] 


الحديث أخر جه أنفا ابن ا والحاكه'”) وضححاه. 


وأخرجه أيضاً ابن ماجه”" من حديث ابن عمر. قال الترمذي": لا يصحٌ 


إنما هو عن جابر. 


000( 
000 
قرف 


6 
)2( 
إف4 


4 


(الثاني): ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحراً . 
(الثالك): الحث لأمته على تكثير النسل. 

(الرابع): لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

(الخامس): لكثرة العشيرة من جهة نسائه عوناً على أعدائه . 

(السادس): نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال. 

(النايع :نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه»ء وصفية 
بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه» .أه. 

وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟7/5 075 047) عن تعدد الزوجات والحكمة والقيود. 
فى المسند (01/9) و( /0/ام) و(8/ 0087 . 

في إسئله رفي 41" 

في سننه رقم )١١١(‏ وقال: حديث حسن ورقم (؟5١١١)‏ وقال: حديث حسن صحيح 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (7119) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم )ا0) 
و(707؟) و(1107) وابن أبي شيبة )11١/4(‏ وابن الجارود رقم (187) وأبو نعيم في 
«الحلية» (/ا/ 8909) والبيهقي فنففنة والطيالسي رقم )١51/6(‏ وابن عدي في «الكامل» 
0 من طرق . 

وهو حديث حسن. 

لم أقف عليه! 

في المستدرك )١195/7(‏ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 

في سننه رقم (1969). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)1١17/7(‏ «هذا إسناد حسن. . .» 

وهو حديث حسن. 

في السئن (5194/7). 


١7 


زأخرهه اها ابووكوازو عن هديق العو ام عن ابن م 
«فنكاحه باطل»» وتشه التضعف وتسويت: وقنة [لن] "لد تورواه اباجيا" 
[من حديث]”*' ابن عمر وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن 
ديل 497 هل احدية ستكرة علوت الدارقطني وقفه على ابن عمر. وأخرجه 
أبغا عه اراق" هزان در رفون : 

وقد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده» 
وذلك للحكم عليه بأنه عاهرء والعاهر: الزاني» والزنا باطل. 

وقال الإمام يحيى: أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد. 

قال في البحر”"': قلت: بل زان إن علم التحريم فيحدٌ ولا مهر. 

وقال داود”: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح. لأن النكاح عنده 
فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس قي مقابلة النصّ. 

واختلفوا: هل ينفذ بالإجازة من السيد أم له افشقيت اعد" وال 
إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة. 

وقال تحاف 007 انين ف 037 إن ال يتك بالاضارة بل مو باطل: 
والإجازة لا تلحق العقود الباطلة. ْ ش 


للق في سئنه رقم )3١1/9(‏ قال أبو داود: «هذا الحديث ضعيف وهو موقوف». وهو قول ابن 
عمر رضى الله عنهما».اه. 
وهو حديث ضعيف . 

(؟) مابين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (") في سئنه رقم .)١19550(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)1١17/5(‏ «هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف». 
وهو حديث حسن لغيره. 

(5) في المخطوط (ب): (عن). 

() قال ابن قدامة في «المغني» (585/9 -577): «قال حنبل: ذكرت هذا الحديث لذبي 
عبد الله فقال: هذا حديث منكرا.اه. 


(5) في «المصنف» رقم (11980). (0) في «البحر الزخار» .)171١/5(‏ 
)00( النلن (9//ا5ة -58ة). (9) البحر الزخار .)١171/9(‏ 
)0١(‏ البناية في شرح الهداية (5/ 0747 . )١١(‏ البحر الزخار .)171١7/79(‏ 


.)119- 518/9( البياني للعمراني‎ )١١( 


وقال مالك'7'': إن العقد نافذ وللسيد فسخه. 


ورد بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله كَلْهِ: «باطل» كما وقع في رواية من حديث 
جابر. 


قالت العتزة”"؟ والشافعي 9 : ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في 
ذلك مالك37' . 


[الباب السابع والعشرون] 
بابٌ الخيارٍ للأمَةِ إذا أعتقث تحت عَبْدٍ 


م 


١‏ ١عَنِ‏ القاسِم عَنْ عَائِسَّةَ: أن بَرِيرَةَ كائث تَحْتَ عَبْدِء فَلَما 
أَغْتَمَئُها قالَ لَّهَا رَسول الله َكهِ: «اختارى فإِنْ شِئْتِ أن تمكبى تَحْتَ هذا العَبْدِء 
وَإِنْ شِِدْتِ أنْ تفارقيه»» رَوَاه أحْمَدا» وَالدارَفُظي2*©). [ضعيف] 


> هه 
م 


37١5‏ (وَعَنٍ القاسم عَنْ عَائِسَّةَ: أن بَرِيرَةَ حَيَرها النَّبِْ بل وكانَ 
زَوْجها عَبْداً. رَوَاه نت وأبو دَاو05"' وَابْنُ ماجه0" ). [صحيح] 


سمه رودي مده 5 01 - 0000 هه 2 
771١/97‏ (وَعَنْ عَرٌوَةَ عَنْ عائِشّةَ : أن يَريرَة أَعْتِقَتْ وكانّ رَوْجها عَبْداً 


08 


فَخَيّرَها رَسُولُ الله كل وَلَّو كانَ خُرَاً لَمْ يُخَيِّرهًا. رَوَاهُ أخمّد" وَمُسْلب07 


.)15١ التهذيب في اختصار المدونة (؟/‎ )١( 
.)5١9- 751١8/9( البحر الزخار (1717/7). (*) البياني للعمرانى‎ )0( 
قن العيند 0015 اا‎ 108 
.0154 في سننه (/184 رقم‎ )0( 
قلت: هذا‎ .)757١ /7( قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1577) والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
اللفظ من الحديث ضعيفء والله أعلم.‎ 
.)71775( في سننه رقم‎ )0( .)19١5/٠١١( في صحيحه رقم‎ )7( 
.)5١175( في سننه رقم‎ )6( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)5١9/5( في المسند‎ )9( 
دون قوله: «ولو كان حراً لم يخيرها».‎ )١19١4 /4( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


١ا/ك‎ 


0 [صحيح دون قوله : «ولىو كان زا 


وأبُو دَاود7'' وَالتّرْمِذِيُ وصَحَحَه 
372١45‏ (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةَ أن بَريرَةً أَعْتِقّتْ وَهِى عِنْدَ مُعيثِ عَبْدٌ 
لآل أبي أَحْمَدَء فَحَيْرَها رَسُول الله كَل وَقالَ: «إِنْ قَرَبِكِ قلا خيارٌ لَكِ). رَوَاه أبو 
0 [م 3 ا 
وَهْوَ دَلِيلٌ على أن الخيارٌ على التّراخي ما لَمْ [تطأ])“. 
77١١6‏ (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كان رَوْجٌ بَرِيرَة عَبْداً أُسْوَّدَ يقال لّه: 
مغِيثٌ» عَبْداً لبي لان كأني أنْظر إلَيْهِ يلوف وَرَاءها فِي سِككِ المَدِيئَةٍ. رَوَاه 


ذاو 


البُخارِي”” . [صحيح] 


وفِي لَفْظِ: أن رَوْجّ بَرِيرَةَ كانَ عَبْداً أسْوَدَ لبَني [المُغِيرَة]'" يَوْمَ أَغْتِمّتْ 
بَرِيرَةُ والله لكأني به فِي المَّدِيئَةِ وَنَوَاحجِيِهاء وإن دمُوعَهُ لَتَسِيل عَلَى لحْيَيِه 
يَتَرضاها لِتَخْتَارَه قَلَمْ تَفْعَلُ. رَوَاه التَرْمِذِيُ وَصِكحَه"2. [صحيح] 

وَهُوَ صَرِيحٌ ببقاء عُبُودِيتِه يَوْمَ العثي). 

95 (وَحَنْ إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَّدِ عَنْ عائِشّة قالّثْ: كان رَوْج بَرِيرةَ را 
َلَمًا أَعْتَقَّتُ خَيّرَها رَسُّول الله يه فا ختارَتٌ نَفْسّها . رَوَاه الكَمْسَّة [/ؤأ/ب/ ؟]. 


.)7717( في سننه رقم‎ )١( 
.)١195( (؟) في سننه رقم‎ 
وهو حديث صحيح لكن قوله: «ولو كان حراً لم يخيرها»» مدرج من قول عروة.‎ 
في سننه رقم (77777). وهو حديث ضعيف.‎ )( 
في المخطوط (ب): (يطأ).‎ ):( 
في صحيحه رقم 65850 وهو حديث صحيح.‎ (0) 
في المخطوط (أ) و(ب): (مغيرة). والمثبت من سنن الترمذي.‎ )( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١١65( في سئنه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح. وانظر: البخاري رقم (8؟260).‎ 
والنسائي رقم‎ )١١55( أخرجه أحمد (47/5) وأبو داود رقم (75770) والترمذي رقم‎ )( 
.)5١15( وابن ماجه رقم‎ )5115( 
.)777 /7( والبيهقي‎ )١19/7( قلت: وأخرجه الدارمي‎ 


يفن 


.0 5 م 3 200 م 5 0 0 55 - 2 مه 
قال البُخَارِي"'': قَوْل الأسْوّدٍ مُنْقَطعٌء ثم عائشّة عَمَةُ القايِم وَخْالَهُ عُرْوََ 
9 لني 0 00 0 موصن :# ها مت سوسم هه اسمس 
فُرِوايَهُما عَنْها أؤْلى مِنْ رِوَايَةِ أجْتبِيَ يَسْمَع مِنْ وَرَاء ججاب). 
رواية أنه كان عبداً ثابتة أيضاً من طريق ابن عمر عند الدارقطني”") 


والتبهقي 7 قال: «كان زوج بريرة عبداً»» وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو 


م 4 (8) 
ضعيقها 202. 


ومن طريق صفية بنت أبي عبيٍ عند النسائي””' والبيهقي''' بإسناد صحيح . 

وروى ابن سعد في الطبقات”© عن عبد الوهاب عن دواد بن عطاء بن أي 
هند عن عامر الشعبي : «أن النبي كك قال لبريرة لما [أعتقت]!" : قد عتق بضعك 
مَعَكِ”'' فاختاري». 


ووصل هذا المرسل الدارقطني”''' من طريق أبان بن صالح عن هشام عن 


-2 والصحيح أن قوله في الحديث: «كان زوجها حراً» من كلام الأسودء لا من كلام 
عائشة. كما أخرج البخاري رقم (5704) وغيره عن عائشة بقصة شرائها بريرة وإعتاقها 
وتخييرهاء وفي آخر الحديثء» قال الأسود: «وكان زوجها حراً». 
قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح. 

)١(‏ في صحيحه بإثر الحديث رقم (11/04) كما تقدم. 

(؟) في سننه (9/ 797 رقم .)١94‏ 

(9) فى السنن الكبرى (9/ 7؟١5).‏ 
إسناد حسن,» والله أعلم . 

(4:) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني ثم الكوفي: ثقة. من الثانية. التقريب رقم 
99 . 

(5) في السنن الكبرى رقم (5555 - العلمية). 

(7) فى السئن الكبرى (9/ 771). 
نا صحيح . 

60 الطبقات الكبرى (709/8) مرسلاً . 

(48) فى المخطوط (أ): (عتقت). وفى المخطوط (ب): (أعتقه). والمثبت من طبقات ابن 
سعدء والله أعلم . 1 

(9) أي: صار فرجك بالعتق حراً فاختاري الثبات على زوجك أو مفارقته» وانظر: النهاية في 
غريب الحديث .)١1794/١(‏ 

.)17١ في السئن (5/ 710 رقم‎ )٠١( 
.)35١9-17١ 5 وأصل الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما وقدتقدم . وانظر: انصب الراية»(؟/‎ 


1, 


آبية غن: عائقة + وهذه الرواية مطلقة ليين فيها'ذكر أنه كان غيداً أو خراً. 

وروف اتنس عد فده الرجمد : أن قال: ما أدري أحرٌ أم عبدٌ؟! وهذا 
فبك وهو غير قادح في روايات الجزم»؛ وكذلك الرواية المطلقة تحمل على 
الروايات القينةي. ” 

والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس» وابن عمرء وصفية بنت أبي 
عبيد» أنه كان عبداً» ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك. 

وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة: أنّهِ كان عبداً) ومن طريق 
الأسود أنه كان حرّاًء ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة 
الجميع» فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخاري”'. 


وروي عن البخاري”) أيه أنه قال: هي من قول الحكم. 


وقول ابن عباس: إنه كان عبدا» أصح”"'. 


وقال البيهقي” 0 روينا عن القاسهم”؟' ابن : أخيهاء وعن 0 0 
وعمرة» كلهم عن عائشة أن النبي كله قال لها : «إن شئت أن تثوي تحت العبد». 

قال المنذري”": وروي عن الأسود أنه كان عبداًء فاختلف عليه مع أن 
بعضهم يقول: إن لفظ: (إنه كان حرّاً»» من قول ا وإذا تعارضت الرواية 
عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن عائشة 

على أنا لو فرضنا أن الروايات عن عائشة متعارضةٌ ليس لبعضها مرجحٌ على 
بعض كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد إطراح روايتها . 


01( في لكيه بان الحديث رقم (106") حيث قال: «قال الأسود: وكان زوجها حراً. 
قولٌ الأسود منقطع. وقول ابن عباس : رأيته عبداً ٠‏ أصح». 

(؟) في صحيحه بإثر الحديث رقم (71801) حيث قال: «قال الحكم: وكان زوجها خراً. 
وقول الحكم مرسل . وقال ابن عباس: رأيته عبداً».اه. 

(9) في السئن الكبرى (7/ 575). (5) تقدم برقم (117/47؟) من كتابنا هذا. 

(0) تقدم برقم (97/ 7/17؟) من كتابنا هذا. 

(1) أخرجه أبو داود رقم (7115) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

(0) في «مختصر السنن» .)١54/5(‏ 


1 


رجحان عبوديته . 

وقال أحمد بن حنبل”''': إنما يصحٌ أنه كان حرّاً عن الأسود وحدهء وما 
جاء عن غيره فليس بذاك. وصمٌ عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً. ورواه 
علماء المدينة'''» وإذا روى علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصحّ. 

وقال الدارقطني: قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة: كان حرا 

اقرف 

جزم الترمذي ' عن ابن عمر. 

وقال ابن القيم في الهدي”": إن حديث عائشة رواه ثلاثة: الأسودء 
وعروة» والقاسم : 

فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرًاً. 

وأما عروة ففيه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما: أنه كان حرا 
والعاتة 4 آنه كان عيدا. 

وأما عبد الرحمن بن القاسم [فعدة] © وؤاتعاة [كات/١]‏ :عمسيسنان: 
إحداهما: أنه كان حرّاء والثانية: الشكٌ» انتهى. 

وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذاء وعلى فرض صححته فغاية الأمر أن 
الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية غيرهاء وقد عرفت أنها متفقة على 

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرّاً: هل يثبت للزوجة الخيار 
01 3 
أم لا؟ 

فذهب الجمهور”'' إلى أنه لا يغبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة» 
لأنّ المرأة إذا صارت حرَّةٌ وكان زوجها عبداً لم يكن كفؤاً لها. 


.)55١ 7/70 في السنن‎ )0( .076١-59/1١( المغنىي‎ )١( 
في المخطوط (ب): (ففيه).‎ )5( .)١87 فى زاد المعاد (ه/‎ )*( 


.07١/1١( المغني‎ (0) 


ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب7'': «ولو كان حرّاً لم يخيرها». 

ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرّح بذلك 
البائي في سئنه””"0 وبيّنه أيضاً أبو داود”" في رواية مالك» ولو سلم أنه من قولها 
فهو اجتهاد وليس بحجة. وذهبت العترة9؟ والشعبي”*؟ والنخعي”" والئوري”" 
والحنفية إلى أنه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرّاء وتمسكوا أوّلاً بتلك الرواية 
التي فيها أنه كان زوج بريرة حرّاًء وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به. 

ومما يصلح للتمسك به ما وقع في تعض اواواثات بحديث بريزة: :(أن 
النبي كل قال لها: ملكت نفسك فاختاري»» فإن ظاهر هذا مشعر بأن [السبب]") 
في التخيير هو ملكها لنفسها وذلك مما يستوي فيه الحرٌ والعبد. 

وقد أجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن المراد [من ذلك”''' أنها استقلت بأمر 
النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها 
سيدها على الزوج. 

ومن جملة ما يصلح للاختجاج به على عدم الفسخ إذ كان الزوج حرا ما 
في سنن النسائي''' أن رسول الله كَلِ قال: «أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت 
فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها»ء وفي إسناده (حسين بن عمرو بن أمية 
الضمري""'' وهو مجهول. 


.07451( تقدم برقم (711) من كتابنا هذا. (؟) في سننه رقم‎ )١( 

(9) في سننه رقم (7777377) وقد تقدم. (5:) البحر الزرخار (58/79). 

(5) حكاه عنه العمراني في «البيان» )7”7١/9(‏ والقاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» 
.)١ 1١78/9‏ 


(7) موسوعة فقه إبراهيم النخعي .)015/١1(‏ 

(0) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص45"). 

(4) المبسوط للسرخسى (44/60). (9) فى المخطوط (ب): (السببية). 

(89) وياد :من المتخطرط (1)) 1 

)١١(‏ في السنن الكبرى (0/ 7 74 رقم 4915) ط: مؤسسة الرسالة. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 55) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (4785). 
وهو حديث حسن. 

)١1١(‏ والصواب: (الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري). 


18١ 


وأخرج النسائي''' أيضاً عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة 0 
وجارية؛ قالت: فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله كلِيِْ فقال: 
بالغلام قبل الجارية». 

قالوا: ولو لم يكن التخيير ممتنعاً إذا كان الزوج حرَّاّء لم يكن للبداءة بعتق 
الغلام فائدة» فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار» وفى إسناد هذا 
الحديث [عبد م وهو ضعيف . 

قال العقيلي”": لا يعرف إلا به. 

قال ابن حزم” 0 مد ناعقي ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه 
ليس فيه أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل 
عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح. 


قوله: (وهي عند مَغِيْثْ) بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم 


ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره باء موحدة. وجزم 
(8) ام 7 
ابن ماكولا””' وغيره بالأوّل. 


ووقع عند المستغفري في الصحابة''' أن اسمه مقسم. 
قال الحافظ: وما أظنه إلا تصحيفاً. 


- كما صويه محقق سنن النسائي الكبرى. 
وانظر ما قاله الشيخ شعيبء وإبراهيم الزيبق في تحقيقهما لمسند أحمد ١78/597(‏ - 
١1٠‏ رقم .)١1519‏ 

)١(‏ في سننه رقم (4147؟) وهو حديث ضعيف. 

(؟) كذا في المخطوط (أ). (ب). والصواب: (عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب). كما في 
الضعفاء للعقيلي )١١9/5(‏ وفي الميزان (9/ )١١‏ والتاريخ الكبير (9/ 89/1" 890). 

(9) فى «الضعفاء ا 0 

0( 7 المحلى .)١166/١٠١(‏ 6 فى «الإكمال» (/7077/10). 

(5): «الصحابة)؟ الاستعفري > (آبوالعبائ نه تحفن ين محيد.: (ت انه ) ذكرة الخاوي في 
«الإعلان بالتوبيخ» (40) والسيوطي في طبقات الحفاظ (474) وغيرهما. ١‏ 
[معجم المصنفات ص”١5‏ رقم 9//ا]. 


ييل 


قوله: (إن قربك فلا خيار لك)» فيه دليل على أن خيار من عتقت على 
التراخي» وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها. 

وإلى ذلك ذهب مالك”"' وأبو حنيفة'" وأحمد”" والهادوية”*' وهو قول 
للشافعي”' وله قول آخر أنه على الفورء وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام. 

وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم» وقيل : من مجلسهاء وهذان القولان 
من [لاؤب/رت/ .17١‏ 

والقول الأوّل هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من 
نفسها. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد”" عن النبئ ككل بلفظ : «إذا عتقتٍ الأمة فهي 
بالخيارء ما لم يطأهاء إن تشأ فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع 
فراقه)» وفى رواية للدار قطي 4 : «إن وطئك فلا خيار لك»). ش 


[الباب الثامن والعشرون] 
باب من أعتق آمة ثم تزوجها 
7١17‏ - أعَنْ أبي مُوسّى قالَ: قال رَسُولُ الله يكلهِ: «أيمَا رَجْل كائث 
عِنْدَه وَِيدة كعََمَها أحْسَنَ تَِْمَهاء وأدّبها فأحسَنَ تأديبهاء ئم أغتقها وَتَروجَها قله 
أَجْرَانِ ؛ وَأَيُمَا رَجُل مِنْ أهْل الكتاب آمَنَّ بِتبِيّهِ وآمَنّ بي كَلَّهُ أجْرَان؛ وأا رَجَل 


.0784 رقم‎ ١١78/7( عيون المجالس‎ )١( 

إفة بدائع الصنائع ةا نيس © شفرف ” إهرة المغني .)/1١/16(‏ 

(5) البحر الزخار (9/ .)007١‏ (5) البيان للعمراني (07717/9. 

() بدائع الصنائع (0777/5. 

(0) في المسند (7278/5) بسند ضعيف . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (51/5”) وقال: «رواه أحمد متصلاً هكذا ومرسلاً من 
طريق أخرى» وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستورء وابن لهيعة حديثه 
حسن . وبقية رجاله ثقات)» . 
والخلاصة أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(0) في السنن (7/ ١95‏ رقم .)١186‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1/ 518). 


لذبل 


5 


مَمَلوك أدَّى عش مواليه وحق رَبّه قَلَه أجْرَانِ) رَوَاه الجماعة 0 إلا أبا عن 
فإِنّمَا لَه مِنه: ١مَنْ‏ أَعتَقٌ أمَنّه ثم تَرَوّجَها كان لَه أجْرَانِ) . [صحيح] 

ولِأحْمّد”" قالَ: قال رَسُول الله يكخ: «إذا أَعْتَقَ الرّجُل أمَنَه ثم تَرَوجَها بِمَهْر 
جَدِيدٍ كانَ له أَجْرَانِ2). [صحيح] 

-/8١17/1؟‏ (وَعَن الس :أن الني يكل أَعْتَىّ صَفِيّةَ وَتَرَوجَهاء فَقالَ لَه 
ثابتٌ: ما أصدّقها؟ قال: نَفْسَها؛ أَغْتَقها وَتَرَرجَها. رَوَاه الجماعَة إلا التّرْمِذِي 
ونا 5 

ا 2 سعيع )وى .| ك(ه) 

وفِي لَمْظٍ : َع عْنَقّ صَفِيّة وَتَرّوجها وَجَعَل عِدّ عِتقها صَدافها. رَوَاه البخاري 7 
[صحيح] ش 

وفِي لفظ: أعْنَقَ صَفِيَة ثم تَرَوجَها وَجَعَلَ عِنْمَّها صَدَاقَها. رَوَاه 
الدا رفظي , [صحيح] 


وفي لَفْظِ: أغتَقَ صَفِبْةَ وَجَعَلَ ينها صَدَاقَها: رَوَاهِ مد" وَالتّسائة 0 
وأبو دَاوو(9) وَالتَرْمِذِيّ وصَحححه” 23 . [صحيح] 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 7”945) والبخاري رقم (00817) ومسلم رقم (151/1905) والترمذي 
رقم )١١١5(‏ والنسائي رقم (7755) وابن ماجه رقم (1905). 
وهو حديث صحيح . 

زهة في سلنه رقم لم4 وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند (508/5) بسند صحيح. 
وعلقه البخاري بإثر الحديث (0047). 
ووصله الطيالسي رقم )20١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )"١8/8(‏ وابن حزم في المحلى 
(9/ 000 والبيهقي في السنن الكبرى )١1718/17(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع 
والتفريق (5/ )2١‏ والحافظ في «تغليق التعليق» (791/5). 
وهو حديث 

)2 أحمد في المسند (8/ ؟ )٠١‏ والبخاري رقم (0159) ومسلم (؟/ ٠١4‏ رقم 1560/84) 
والنسائي رقم (33757) وابن ماجه رقم (/7ه66ة1١).‏ 


(0) في صحيحه رقم (0085). (5) في سننه (7/ 7180 رقم .)١9١‏ 
(0) في المسند (7/ .)١56‏ (0) في السئن رقم (7147). 
(9) في السنئن رقم )0٠١( .)5١905(‏ في السئن رقم .)١1١18(‏ 


1/4: 


وفِي رِوَايَةِ: أن النبىَ لله اصْطَمَّى صَفِيّةَ بنْتَ حُيَي فاتحَذَها لِتَفْسِهِ وَخَيرَها 
أنْ يَعْتِقَها وَتَحُونَ رَوْجَتَه أو يُلْحِقَها بأملهاء فاحتارث أن يَعْتِقَها وَتكونٌ زَوْجَتَه. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ”'2. [صحيح] 

وَهْوَ دَلِيلٌ على أنَّ مَنْ جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ المُسْلِمِينَ مِنَ السَبّي يَجُورُ رَدْهُ إلى 
الحُمَارٍ إِذّا كانَ على دَينه). 

حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهنَ ثم 
إعتاقهن والتزوّج بهنَء وأن ذلك مما يستحقٌّ به فاعله أجرين. 

كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحقّ أجرين: أجر بإيمانه بالنبيّ الذي 
كان على دينه وأجراً بإيمانه بنبينا كل 

وكذلك المطلرك الذي يزقي بحو اللة تردق الله يتضدق لحري 

وليس في هذا الحديث ما يدلٌ على أنه يصمح أن يجعل العتق صداق 
المعتقة . 

ولكن الذي يدلّ على ذلك حديث أنس”" المذكور لقوله فيه: «ما أصدقها؟ 
قال: نفسها). 

وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في بقية الروايات. 

وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي”" 
وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الور ؟واشحريف رواحي" 
وإسحاق. وحكاه في البحر”' عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بن 


)١(‏ في المسند (178/79)؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وهو حديث صحيح . 
(؟) المتقدم برقم )51١8/94(‏ من كتابنا هذا. 


زفرفق موسوعة فقه الإمام إبراهيم يم النخعي 15/١‏ ). 
(4:) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص؛56/ا ‏ 0700. 
(5) المغني )7١/٠١(‏ والمحلى (0605/9). 

(5) البحر الزخار ("/ .)١١٠١‏ 
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صالح"'' فقالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صم العقد والعتق 
وألمير؟. 

وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهراًء ولم يحكِ هذا 
القول في البحر”" إلا عن مالك”" وابن شبرمة. 

وحكى”*' في موضع آخر عن أبي حنيفة ومحمد أنها تستحقّ مهر المثل 
لأنها قد صارت حرّة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر"”؟. 

وحكى بعضهم عدم صحة جعل العتق مهراً عن الجمهور”" . 

وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في فتح الباري”") 

(منها): أنَّه أعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجب له عليها قيمتهاء وكانت 
معلوعة فتزوجها بهاك.-ولكنه لأ يَحْفن + أن :ظافر الروايات+ أله جعل :المهز نفس 
العتق» لا قيمة المعتقة. 

(ومغها): لجسل تفلن الح هي ولكلدا هن عساسية...وكعات اعد 
بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل . 

(ومنها): أنَّ معنى قوله: «أعتقها وتزوّجها» أنه أعتقها ثم تزوّجهاء ولم 
يعلم أنَّه ساق لها صداقاً. فقال: «أصدقها نفسها», أي: لم يصدقها شيئاً فيما 
أعلم» ولم ينف نفس الصداق. 

ويجاب بأنّه يبعد أن يأتي الصحابيُ الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ 
ويكون مريداً لما ذكرتم» فإِنْ هذا لو صحٌ لكان من باب الإلغاز والتعمية. 


.) 17/0 حكاه عنه صاحب بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) البحر الزخار ("/ .)١1٠١‏ (9) عيون المجالس (7/ ٠١554‏ رقم 748). 

(:) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (”7/ .)1١١‏ 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)577-55١/9(‏ «.. وأصحهما وبه قال جمهور 
أصحابنا - أي الشافعية ‏ لا يصح الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل. 
وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعيء والزهريء والثوري» والأوزاعي» وأبو 
يوسف » وأحمد» وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقهاء 
ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث...».اه. 

(5) حكاه الحافظ في «الفتح» (9/9؟١).‏ (/) .)١159/4(‏ 


احيل 


ون 0 هذا التأويل البعيد بما أخرجه البيهقي''' من حديث [أميمة بنت 
رزيبة]1") عن أمها: «أن النبي كلِ أعتق صفية وخطبها وتزوّجها وأمهرها 
[رزيبة]”” وكان أتي بها سبية من بني قريظة والنضير». 

قال الحافظ””*': وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده» ويعارضه [114/؟] 
ما أخرجه الطبراني””' وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: «أعتقني النبي كله 
وجعل عتقى صداقي». 

قال الخافظ"*'2 وه مؤافق لديف أبوو"" :.وفيدزة على عن قال إن 
أنساً قال ذلك بناء على ما ظنه. 

(ومنها): أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء فلزمها 
الوفاء بذلك ويكون خاصاً به يكل ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجيع إليه. 

(ومنها): ما قاله ابن الصلاح”"' من أن العتق حل محل المهر وليس بمهر. 
قال: وهذا كقولهم: «الجوع زاد من لا زاد له»» وجعل هذا أقرب الوجوه إلى 
لفظ الحديثء» وتبعه النووي"'. 

والحامل لمن خالف الحديث على هذه التآويل ظَنٌّ مخالفته للقياس» قالوا: 
لأنّ العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض حكم الحرية والرقٌ أو بعدهء 
وذلك غير لازم لها. 

وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية 
بقيمتها ولا محذور في ذلك. 


.)1751/5 رقم‎ 57/1١( وفي معرفة السنن والآثار‎ )١19 - ١78/1 في السئن الكبرى‎ )١( 
في المخطوط (ب): (أميمة ويقال: أمة الله بنت رزينة) وفى المرجعين السابقين. والمثبت‎ )0( 
١ 0 ف - نالسر‎ 
في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: (نقله ابن الصلاح عن السهيلي بالراء المهملة ثم الزاي‎ )*( 
المعجمة).‎ 
.)1١؟9/9( في «الفتح»‎ (00) 
.)1901( في الأوسط رقم‎ )5( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 7587) وقال: «رجاله ثقات».‎ 
.)١159/9( من كتابنا هذا. (0) حكاه عنه الحافظ في الفتح‎ )١9/148( المتقدم رقم‎ )5( 


(0) في شرحه لصحيح مسلم .)57١/9(‏ 


١ لام‎ 


وبالجملة فالدليل قد ورد بهذاء ومجرّد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صحٌ 
من الأدلة والأقيسة مطرحة في مقابلة النصوص الصحيحة فليس بيد المانع برهان. 

ويؤيد الجواز ما أخرجه الطحاوي"'' عن ابن عمر: «أن النبي كَل جعل 
عتق جويرية بنت الحارث [القرضية]”' صداقها». 


وأخرج نحوه أو داود0) من طريق عائشة. 

وقد نسب القول بالجواز ابن القيم في الهدي”'' إلى عليّ بن أبي طالب» 
[54/ب/؟] وأنس بن مالك» والحسن البصري» وأبي سلمة قال: وهو الصحيح 
الموافق للسّنة وأقوال الصحابة والقياس» وأطال البحث في المقام بما لا مزيد 
عليه فليراجع . 


[الباب التاسع والعشرون] 
باب ما يذكر في ردّ المنكوحة بالعيب 


68 أعَنْ جَمِيل بْنِ رَيْدٍ قال: حَدَّنَِّي شَيْخّ مِنَ الأنْصَارٍ ذَكَرَ أنه 
كانت لَهُ صُحْبَةٌ يُقالُ لّه: كغبٌ بْنُ رَيْد أو رَيْدُ بْمُ كغب: أنّ رَسُولَ الله يك تَرَفّجَ 
امَرأةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْها فَوَصْعَ تُوْبّه وَقَعَدَ عَلى الفرّاش أَبْصَرٌ بِكُشْحها 
نافيا فانحارٌ عن الفِرَاشٍ ثم قالَ: «خذي عَلَّيْكِ نياك وَلْمْ أذ مِمَا آتاها 

- عه م #(ه6) سسم 


2 2 7 ا 2 5ن مس كت ا 0 ٠. ٠.‏ عه سي 
شيئا. روأه أحمد ورواه سعيد فِي سنيه » وقال: عن زيدٍ بن كعب بن عجرة 


0. 


وَلَم يَشُكَ). [ضعيف] 


.)١/5( في «شرح معاني الآثار)‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب: (المصطلقية) كما في شرح معاني الآثار. 

(6) في سئنه رقم (19171) وهو حديث حسن. 

(5) زاد المعاد .)١57/6(‏ (5) فى المسند (597/7). 

(5) في سئنه رقم (819). ١‏ 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (097/75) والبيهقي في السنن الكبرى (17/ 7١15‏ 
و7505 - /ا0؟7) وهو حديث ضعيف. 


وانظر كلام ابن حزم في: «المحلى» .)١19/١١(‏ 


١44 


37٠‏ (وَعَنْ عْمَرَ أنّهُ قالَ: أُيُمَا امْرأةٍ عر بها رَجُلّ بها نون أو 
جُذَامٌ أو بَرَصٌ قَلّها مَهْرّها بمَا أَصَابَ مِنْها وَصَداق الرّجلٍ على مَنْ غَرَهُ. رَوَاه 
مالك فى اين وَالدّاك فل 49 [ 3 1 

وقن لفظ” فصن غمَر فى التاضاء و الكذماء والمجيونة إذا دخل بها فرق هما 
وَالصَّدَاقٌ لَّهَا بِمَسِيسِهِ إيَاها وَهُوَّ لَهُ على وَلِيّها . رَوَاهُ الدَّارَفْظيْك0"). [ضعيف] 


١‏ سمه ص اص مم 
2-2 


حديث كعب بن زيدٍ أو زيد بن كعب: قد اختلف فيه؛ فقيل: هكذاء 


وقيل: إنه من حديث كعب بن عجرة» وقيل: من حديث ابن عمر. 


وقد أخرجه أيضا من حديث كعب بن زيدٍ» أو زيد بن كعب: ابن ند 


والبيهقى* . 


ومن حديث كعب بن عجرة: الحاكم في المستدرك”'', ومن حديث ابن 
ف اله : زف34 
عمر . أبو دعيم في الطب م ممع مه ممه ممم وم موه مو دووة ممموه وه وموم مو موه مم وجوه مه مم ووه وممه مومه مجه وموم ووه مومه موه ممم قه فممه دوه مم موه و ممومه مه م دهده 6م9006 


.)8 رقم‎ 075/1١( في الموطأ‎ )١( 
0 في سننه ( 7577/7 رقم‎ )( 
و819) وابن أبي شيبة في‎ 81١4( قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سنته رقم‎ 
.)7١5/1/( والبيهقى‎ )١17١/5( «المصنف»‎ 
بتحقيقي: «ورجاله ثقات».‎ )40١/١1١( قال الحافظ في «بلوغ المرام» رقم‎ 
قلت: وهو كما قال إلا أنه منقطع بين سعيد بن المسيب» وعمر بن الخطاب.‎ 
20 وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف»ء والله أعلم.‎ 
.)87 في السنن 7717/90 رقم‎ )( 
وهو حديث ضعيف كسابقه.‎ 
.)097 في «الكامل» (؟/‎ )5( 
.)95١5/7( في السئن الكبرى‎ )5( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
في المستدرك (5/54”) وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: قال ابن معين: زيد ليس‎ )( 
الطب: أبو نعيم» (أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت570ه).‎ )0 
ذكر بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (777/5) أنه طبع في مطبعة المنار بالقاهرة سنة‎ 
5ه‎ 
ورقة تحت-‎ )١151١( منه نسخة خطية في مكتبة الإسكوريال» بمدريدء إسبانيا في‎ 


1664 


00١ .‏ 
والبيهقي 1 
وجميل بن زين المذكور هو ضعيف». وقد اضطرت: قن هذا الحديك”” 
31 5. يفنا 1 إفيف 5 


عن ابن السب عنه. 0 الشافعي”؟ من طريق ‏ للن” داين أ لو قني 1" عه 


: ؟. 2 

وفي الباب عن عليَّ أخرجه سعيد بن منصور”". 

قوله: (امرأة من بنى غفار) قيل: اسمها الغالية» وقيل: أسماء بنت 
العمان» قاله الحاكم» يعني البجَؤنية. وقال الحافظ”"': الحقّ أنها غيرها. 

وقد استّدِلٌ بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ 
بها النكاح» ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ لأن قوله: «خذي عليك 
ثيابك»» وفى رواية: «الْحَقَى بأهلك”''' يمكن أن يكون كناية طلاق. 


- رقم )١19(‏ وأخرى في المكتبة الظاهرية في )7١(‏ ورقة. تحت رقم (9١٠٠1م )١517‏ 
والجزء الثالث منه في (70) ورقة. تحت رقم »)١914(‏ و(١”7)‏ ورقة. أخرى تحت رقم 
ولاه ؟). 
وانظر فهرس: «مخطوطات الظاهرية» لشيخنا الألبانى (7١5؟)‏ والبداية والنهاية .)50/1١15(‏ 
[معجم المصنفات ص718 رقم 470]. ١‏ 

01114 0: فى السئن الكيرى‎ )١( 

(؟) قال ابن عدي في «الكامل» (7/ 0947): «جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» واضطراب 
الرواة عنه بهذا الخدية حسب ما ذكره البخاري» وتلون فيه على ألوان» واختلف عليه 
من روى عنه»ء فبعضهم ذكره البخاري» وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر 
ممن لم يذكرهم البخاري. ..»).اه. 

(9') في سننه رقم (814). (4) في الأم (5//ا١7‏ رقم 75704). 

(5) في الموطأ (؟075/1 رقم 4). () في «المصنف» .)١928/4(‏ 

03200 في «بلوغ المرام ؟ رقم (65 بتحقيقي . 
قلت : عر لت سس ل ند قسني ون الا 

00 في سننه رقم ( 46 ). 
قلت: وأخرجه البيهقى (1/ )7١١5‏ موقوفاً. 
وهو ضعيف والله أعلم. 

)4( في «الإصابة» 7١ ١9/4(‏ رقم الترجمة وعلم١١).‏ 

.)056:( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )09١( 


1 


وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة [فمن]"'' بعدهم إلى أنه يُفْسَح التكاح 


10 م ألو لفاس 5 مه 20 زهفق 


010 
000 


فر 


(0 


5 زفرف 
وفل روي عن علي وعمر ما م ا ام ا ممه سه طلا جه كي ومن ع لي ا 0 


في المخطوط (ب): (ومن). 


قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (5/ :)١580‏ (... اختلف الفقهاء في ذلك: فقال 
داود» وابن حزم» ومن وافقهما: لا يُفْسَحُ النكاح بعيب البتة. 

وقال أبو حنيفة: لا يُفسخ إلا بالِجَبٌ والعْنَّةِ خاصة. 

وقال الشافعي ومالك: يُفسخ بالجنون والبَرص» والجذام والقَّرَنْء والجَبٌ والعْنَّةِ خاصة. 
وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاءَ منخرقة ما بين السبيلين؛ ولأصحابه في نَتَنِ 
الفرج والفم. وانخراق مخر جي البول اوالمني في الفرجء والقروح السيالة فيه» والواضي 
والنّاصورء والاستحاضة. واستطلاقٌ البول» والنجوء اوالخصي عوبطم التيصكين: 
والسّل: وهو سل البيضتين» ؛ والوجأ: وهو رضُهماء وكونُ أحدهما حُنثى مشكلاً» والعيب 
الذي بعاه لد ون العيرت السبعة. والعيب الحادث بعد العقد.» وجهان. 

وذهب بعضٌ أصحاب الشافعي إلى رد دٌ المرأة يكل عيب ثُردُ به الجارية في البيع» وأكثرهم 
لا يعرفٌ هذا الوجه ولا مَظنتَه ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في 
كتاب طبقات أصحاب الشافعي» وهذا القولٌ هو القياس». أو قول ابن حزم ومن وافقه. 
وأما ام حي ١‏ الور ا لد ا ا 0 
فلا وجه له. فالعمى والخرسء والطرش» وكوثها مقطوعة اليدين أو الرجلين» أ 
إحداهماء أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفّرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس 
والغش» وهو منافي للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو كالمشروط عرفاً. 
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها 
أنك عقيمٌ وخيّرها . فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص . 
والقياس: أن كُلَّ عيب ينُرٍ الزوج الآخر منهء ولا يحصّل به مقصودٌ النكاح من الرحمة 
والمودّة يُوجِبُ الخيارء وهو أولى من البيع» كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى 
بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله نشول معروزا قكُّء ولا را بما غر به وغُبنَ 
به» ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من 
المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد الشريعة».اه. 

أخرج البيهقي في السئن الكبرى (7/ )7١0‏ عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: 
«أيما رجل نكح امرأة وبها برصء» أو جنونء, أو جذامء أو قرنء فزوجها بالخيار ما لم 
يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلقء فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها». 
إسناده صحيح . 

أخرج ابن القيم في «زاد المعاد» (171//5) عن سعيد بن المسيب» عن عمرء قال: إذا- 


١54١ 


وابن عباس"" أنها لا تردّ النساء إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص 
والداء في الفرج. 

وخالف الناصر””' في البرص فلم يجعله عيباً يردّ به النكاح» والرجل يشارك 
المرأة في الجنون والجذام والبرص» وتفسخه المرأة بالجبٌ والعنة. 

وذهب بعض الشافعية"" إلى أن المرأة ترد بكل عيب تردٌ به الجارية في 
له 

ورجحه ابن القيم واحتجٌ له في الهدي”'' بالقياس على البيع. وقال 
الزهري: يفسخ النكاح بكل داء عضال. وقال أبو حنيفة””' وأبو يوسف””“. وهو 
قول للشافعي”": إِنَّ الزوج لا يرد الزوجة بشيءٍ لأنَّ الطلاق بيده والزوجة لا 
ترده بشيء إلا الجبّ والعئّةء وزاد محمدٌ: الجذام والبرص» وزادت الهادوية””) 
غلن ما سيلف الرق وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأة» والرتق والعفل والقرن 
في المرأة» والجبٌ والخصاء والسل في الرجل» والكلام مبسوط على العيوب 
التي يثبت بها الردّ والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية”". ومن 
أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى 
المذكور عند الفقهاء. 

أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح في محل النزاع لذلك 
الاحتمال. 


- تزوّجها برصاءء أو عمياء»ء فدخل بهاء فلها الصداقٌ. ويرجمٌ به على من غرّه. 
إسناده صحيح . 

)١(‏ أخرج البيهقي في السنن الكبرى )7١0/17(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«(أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء». 

(9) البحر الزخار (51/9). 

(9) انظر: «البيان» للعمرانى (9/ 79١‏ - وما بعدها). 

(5) فى «زاد المعاده (0/ .)١38‏ 

(5) الاختيار (/ 107) والبناية في شرح الهداية (401/4). 

() الأم (5/ 1516 010). 0) البحر الزخار (/51). 

(4) البيان للعمرانى (9/ 79٠‏ - 778) وعيون المجالس )١١75 - 1١7/(‏ والمغنى /٠١(‏ 
وه 57 رقم المسألة ١ .)١1١8٠١‏ 
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وأما أثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصحابي ليس بحجة"''» نعم حديث 


بريرة””' الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرقٌ إذا عتق» وأما غير ذلك فمحتاج 
إلى دليل. 

قوله: (وصداق الرجل على من غره) [قد]”" ذهب إلى هذا مالك”*) 
وأصحاب الشافعي”*' والهادوية''' فقالوا: إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرّر 
عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب؛ 
لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل. 

وذهب أبو حنيفة”" والشافعي”" إلى أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه قد 
لزمه المهر بالمسيس . 

وقال المؤيد بالله وأبو طالب”'': إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة» ولا 
يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل» فإن 
أحدء وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في 
مقابلة المهرء ولا سيما على أصل الهادوية لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا 


اك كه 


/1( تقدم الكلام على هذا. وانظر: شرح الكوكب المنير (577/5) والإحكام للآمدي‎ )١( 
. وإرشاد الفحول (ص2917) بتحقيقى‎ )١5١ - 065 
زهة تقدم برقم (١١/1ا؟  5710؟) من كتابنا هذا.‎ 


(9) في المخطوط (ب): (وقد). (5) المدونة (؟1957/5١).‏ 
(5) روضة الطالبين .)01١5/6(‏ () البحر الزخار (*/ 57 - 54). 
0) انظر: المبسوط (80/0). (0) الأم (00107/5). 


(9) البحر الزخار (58/9). 


1١0 


[ثانياً]: أبواب أنكحة الكفار 


[الباب الأول] 
باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 


0١‏ لعن عُروَةً: أنَّ عَائْسَةَ أَخْبَرَنْهُ أن النكاح فِي الجاهِلِيّة كانَ 
على أَرَبَعَةِ أنْحَاء: قيكاحٌ مِنْهَا نِكاحٌ الئاس اليُومَ يَحْظبٌ الرَجُل إلى الرَّجْلٍ وَلِينَه 
أو ابَْتَهُ فَيَصْدِقها ثم يَنْكحُها. 

وَنِكاحٌ آخََرٌُء كان الرَّجُلَ يُقول لامْرأتِهِ إِذَا طَهُرَت من طَمْيِها: أرسلي 
إلى قُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ويَعْتَِلهَا رَوْجُها وَلَا يَمَسَّها حَتَى يَتَبَيْنَ حَمْلُّها من 
ذلك الرجُلٍ الَذِي تَسْتَبِضِعُْ منه. فإدًا تَبيّن حَمْلُّها أصَابَهَا روبها إدَا أحبَء 
وَإِنَمَا يَفْعَلُ ذلك رَعْبَةَ في تَجابَّةِ الوَلّدِء فَكَانَ هَذَا التْكاحُ يُسَمَى نِكاح 
الاستبضاع. 

وَنِكاحٌ آحَرٌُ يَجْتَمِعُ الرّمط دُونَ العَشَرَة فيَدْحُلُونَ على المَرأة كُلّهُمْ 
قَيُصِيبُونهاء فإذًا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ ومر لَيالٍ بَعْدَ أن تَضَعّ [19ب/1] حَمُْلّها أَرسَلَتْ 
ليع فلم يست ارخل ينهم أن ياشع عتي باتتيكوا علتماك تقول لهم + قد 
عَرَفْتُمُ الذي كانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتٌ فَهُوَ ابْنْكَ يَا فُلَانُ» فَتُسَمّي مَن أحَبّت 
باسمه» قيُلْحَقُ به وَلَدُها لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرّجَل . 

وَنِكاحٌ رَابِعٌء يَجْتَمِعْ النَاسُ الكثير فَيَدْحُلونَ على المَّرأةٍ لا تَمْتَنِع مِمَنْ 
جاءهاء وَمُن البَغايا يَنْصُبْنَ على أَبْوَابِهِن الرَّاياتٍ وَتَكُون عَلَماً فَمَنْ أَرَادَمْن دَخَلَ 
عَلَيْهْنَه فإذًا حَمَلَتْ إِحْدَاهُّن وَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَّهَا القاقّة» ثم ألْحَقُوا 
وَلَدَها [4ب/ب/] بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاط به وَدْعِيَ ابْنهِ لا يَمْتَنِمُ مِنْ ذلك. كَلَمَا 
بَعَثَ الله محَمّداً يكل بالحَقّ هَدَمَ نكاح الجاهِليّةِ كُلَهُ إِلّا نِكَاحَ الناس اليوْمَ. رَوَاهُ 


١0 


البُخَارِيُ”" وأبُو دَاوة)©. [صحيح] 

قوله: (أربعة أنحاء) '' جمع نحو: أي ضرب وزناً ومعنّى» ويطلق النحو 
أيضاً على الجهة والنوع» وعلى العِلّم المعروف اصطلاحا . 

قال الداودي”*' وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها. 

(الأوّل): نكاح الخدنء وهو في قوله تعالى: لوا مُتَِدَتٍ أَخْدَان4”) 
كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر فهو لوم. 

(الثاني): نكاح المتعة وقد تقدم'") 

(الثالث): نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطني”" من حديث أبي هريرة كان 
البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن 
امرأتي. وإسناده ضعيف جدا. 

قال الحافظ” : والأوّل لا يُرَدَ لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها 
أو من أذن لها زوجها في ذلك. 

والثاني يحتمل أن لا يردّ لأن الممنوع منه 7 0 بوقت» لا أنَّ عدم 
الوليّ فيه شرطء وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع؛ ا 

قوله: (وليته» أو ابنته) التخيير للتنويع لا للشك. 


000( في صحيحه رقم 60170 
(؟) في سننه رقم (77177). 
وهو حديث صحيح . 
©) النهاية فى غريب الحديث .)7/7١/5(‏ 
(؛) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (4/ 185). 
(0) سورة النساءء الآية: (56؟). 
(5) تقدم عند الحديث رقم (55860 - 1190) من كتابنا هذا. 
0 في سننه (7/ 5١8‏ رقم 7). 
الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف جداً . 
[الجرح والتعديل (؟/7717) والميزان )191/1١(‏ والتقريب (04/1)]. 
وقال الحافظ في «الفتح» (185/9): إسناده ضعيف جداً . 
(8) في «الفتح» (184/4). 


١540 


قوله: (فيصدقها) بضم أوّله (ثم يَنْكَحُها) أي: يعيّن صداقهاء ويسمّي 
مقداره ثم يعقد عليها. 

قوله: (من طمثها) بفتح الطاء المهملة وسكون الميم» بعدها مثلثة: أي 
حيضهاء وكأن السرّ في ذلك أن يسرع علوقها منه. 

قوله: (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة: أي اطلبي منه المباضعة 
وهو الجماع. ووقع في رواية الدارقطني"2: «استرضعي» براء بدل الباء الموحدة» 
قال محمد بن إسحاق الصغانيٌّ: الأوّل هو الصوابء. والمعنى: اطلبي الجماع 
منه لتحملي» والمباضعة”"': المجامعة» مشتقة من البضع وهو الفرج. 

قوله: (في نجابة الولد) لأنّهِم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في 
الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. 

قوله: (فهو ابنك يا فلان) هذا إذا كان الولد ذكراًء أو تقول: هى ابنتك إذا 
كانت أن ْ 


قال في الفتح”": لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا إذا كان ذكراً لما عرف 
من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من يقتل بنته التي يتحقق أنها بنته فضلاً 
عمن يكون بمثل هذه الصفة. 

قوله: (عَلَما) بفتح اللام: أي علامة. وأخرج الفاكهي”*' من طريق ابن أبي 
اللاتي كنَّ في الجاهلية ‏ فقالت: هذا ماءٌ ولكنّه في إناء لم يدبغ» فقال: هلم 
فإِنَّ الله جعل الماء طهوراً.. ١‏ 

وروى الدارقطنث”*) أيضاً من طريق مجاهدٍ في قوله تعالى: «أزنِ لا َك 


.)186 /9( وانظر: «الفتح»‎ .)1١8 - ؟١9//7( في سننه‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط (ص8١4)‏ والنهاية .)194/١(‏ 

.)186/9( "5 

(54) في «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» ١99/65(‏ رقم .)١40٠‏ 


(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (9/ 180). 


لا رَانيَة2'”4: هنَّ بغايا كنَّ في الجاهلية معلومات. لهِنَّ راياتٌ يعرفن بها. ومن 
طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله وزاد: كرايات البيطار. وقد ساق هشام بن 
الكلبئ فى كتاب المثالب”" أسامى صواحبات الرايات في الجاهلية» فسمى منهنّ 
أكثز امه عقن موة مشهورات: 

قوله: (القافة)”" بقاف ثم فاء جمع قائف: وهو الذي يعرف شبه الولد 
بالوالد بالآثار الخفية. 

قوله: (فالتاط به)”'' بالمثناة الفوقية» بعدها طاء مهملة: أي استلحقهء 
وأصل اللوط: بفتح اللام اللصوق. 

قوله: 5 نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأث بذكره» وهو أن يَحْطبَ 
[الرجل فتزوّجه]”*'. 

وقد احتحّ بهذا الحديث على اشتراط الوليّ» وتعقب بأن عائشة ‏ وهي 
الراوية - كانت تجيز النكاح بغير وليّ» ويجاب بأن فعلها ليس بحجة. 


ا [الباب الثاني] 
باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 
3777 عن الضَّحَاكِ بْنِ قَبِروزٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أسْلَّمْت وَعِنْدِي امْرَأَنَانٍ 
أَخْتَانِء فَأمَرَنِي النِّيُ يلل أن لق إِخَدَاهْمَاء رَوَاء الكفمة إلة التسات 29 ١‏ [حسن] 


.)7”( سورة النور» الآية:‎ )١( 
.)ه١٠١5ت( (؟) «المثالب» هشام بن الكلبي‎ 
.)1١8( ذكره ابن النديم في «الفهرست»‎ 
.])١1١١5 [معجم المصنفات (ص497” رقم‎ 
.) 2/7 النهاية‎ )9 
القاموس المحيط (ص885) والنهاية (؟5757/5).‎ )5( 
في المخطوط (ب): (إلى الرجل فيزوجه).‎ )5( 
وقال: هذا‎ )١١0( أحمد في المسند (777/4) وأبو داود رقم (5147) والترمذي رقم‎ )١( 
.)١101( حديث حسن. وابن ماجه رقم‎ 
-)145 /1( والبيهقي‎ )1١7 والدارقطني (9/ "717/7 رقم‎ )1١105( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 


١ 41/ 


"ابلق 
وفِي لَمْظٍ التّرْمِذِيَ : «اختر أيّتهما شِئْتَ2 وَعَنْ الزَهْرِي عَنْ سالِم عَنِ ابْنِ 
ا م ل َأَسْلقة قعة فهرم 
اليْ بل أنْ يَحْتارَ مِنْهُنَ أرْبَعاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَابْنُ مَاجَه"وَالتَرْمذِيُ”؟©. [صحيح] 


04 2 0 2 5 شو “وت يق ليفك إن 20-0 هك 
5 تمد في روايَة: قَلَمّا كانَ في عَهْدٍ عُمَرَ طَلَقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَّ مَالَهُ بَيْنَ 


بَنِيهء» فَبَلَّعَ ذلك عُمَرَء فَقَالَ: إن لظن الشَيْطانَ فِيما يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْع سَمِعَ 


بمَوتِكَ فَقَدََهُ في نَفْسِكَء وَلَعَلّكَ لا تَمْكْتُ إلا قليلاء وَائْم الله لَتُرَاجِعَنَّ نِساءَكَ 


.ع * 


وَلْتُرْجِعَن مالك أو يه منكَ دن بقَبْرِكُ أن يرجم بم كما رَجِمَ قبر أبي 
ال 


عو 


كول لْتَرَاجِعَن نسافك: دَلِيل على أنه كان هيا وَهَوَ يدل عل أن 


- و«الطبراني في المعجم «ج8١‏ رقم 2857, 845: 540) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
)١١57190(‏ واء بن أبي شيبة (0731//4. 
وهو حديث حسن. 

.)8“ ».454 2.١5/5( (؟) فى المسند‎ .)١١74( في سننه رقم‎ )١( 

(5) في سننه رقم (1967). ١‏ 

2( في سئنه رقم .)١١78(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )5١57(‏ والحاكم (1947/5 - )١191‏ والدارقطني (9/ )717١‏ 
والبيهقي )١18١ :١59/1(‏ والبغوي رقم (5584) وابن أبي شيبة في المصنف (9117/5) 
والشافعي في المسند (ج7 رقم 40 ترتيب) وأعله البخاري كما ذكره الترمذي في السئن 
(*/ 410) ويقول أبو زرعة: مرسل أصح كما في العلل لابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 
0ع - .)١0١‏ 
وانظر مزيداً من العادم عليه لي «التلخيص» ١28/5‏ - المعرفة). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» © والله أعلم. 

(5) في المسند )١5/1(‏ وقد تقدم. 

(1) أبو رغال ‏ بكسر الراء بزنة كتاب ‏ كان من ثمود» وكان بالحرم حين أصاب قومه 
الصيحة» فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومهء فدفن هناك. قيل: كان 
رجلاً عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجمء وهو بين مكة والطائف. وكان عبداً لشعيب 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماتَرْمون قبر أبي رِغالٍ 
انظر: «لسان العرب»  508/6(‏ دار إحياء التراث) . 


١5/8 


رس دس 


الرجيّة تَرِتُ وَإِنِ الْقَضَتْ عِدَنُها في المَرَضٍ وإلا قَنَفْس الطلاقٍ الرجعِي لا يَقْطمْ 

حديث الضحاك أخرجه اهنا الشا في 9 وصححه ابن ا 
والدارقطني”") وا م لبيهقي!*) وحسله الع وأعله العا 00 وا لعقيلم ٠‏ 

وفي الباب عن أمّ حبيبة عند الشيخين”": «أنها عرضت على رسول الله ككل 
أن ينكح أختهاء فقال: لا تحل لى»2. 

وحديث ابن عمر أخرجه انها الا عن الثقة عن معمر عن الزهري 
بإسناده المذكور. وأخرجه م ابن ا والحاكه'"") وصححاه. 

قال ال جوّده معمر بالبصرة» وأفسله باليمن فا رسلة: وحكى 
الترمذي”''' عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير محفوظ . 

قال و30 وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو: «أن 
ون من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك» »2 وحكم 
0 7 ( 01 7 4 عِِ 
أبو حاتم”"'' وأبو زرعة بأن المرسل أصح. 

وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. ‏ 
قال: فإن رواه عنه ثقة حارج البصرة حكمنا له بالصحة . 

وقد أخذ ابن حبان”؟ والحاكه'''' والبيهقي”؟' بظاهر الحكم فأخرجوه من 
طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. 


.)4155( في المسند (ج" رقم 15 ترتيب). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)184١ .١594/9( فى السئن الكبرى‎ ):( . 0917١ /5( في سئنه‎ )9( 
ْ .)470 /8( في السنن‎ )5( 
.)5370 /9( كما حكاه عنه الترمذي في السنن‎ )7( 
.)١559/١15( ومسلم رقم‎ )01١١( في الصحيحين» البخاري رقم‎ )0( 
.)5157( في المسند (ج؟ رقم 47 - ترتيب) . (9) في صحيحه رقم‎ )( 
2037 37/0 حاتي المسعدرك‎ 
وهو حديث صححي‎ 
. 07417 /9”( حكاه الحافظ فى «التلخيص»‎ )١١( 
.)50١- 5٠00 /١( العلل‎ )١19( .)8"0 /6( (؟1) في السنن‎ 


١1 


قال الحافظ"': ولا يفيد ذلك شيئاًء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه 
بالبصرة؛ وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به في غير 
بلده» مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة؛ وأما إذا رحل 
فحدث من حفظه بأشياء وهم ا اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني» 
والبخاري» وابن أبي حاتم [ويعقوب بن شيبة]”'' وغيرهم. 

وحكى الأثرم'” عن أحمد: أنَّ هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه 
وأعله بتفرّد معمر [في وصله]”*' وتحديثه به في غير بلده. 

وقال ابن عبد البت*2: طرقه كلها معلولة. 

وقد أطال الدارقطني في العلل''' تخريج طرقه. ورواه ابن عبينة ومالك عن 
الزهري مرسلا . 

ورواه عبد الرزاق '' عن معمر كذلكء. [154/ب/١]‏ وقد وافق معمر على 
وصله بحر بن كنيز السقاء” عن الزهري ولكنه ضعيف» وكذا وصله يحيى بن 
سلام”" عن مالك» ويحيى ضعيف . 


372ع20 


زفق في «التلخيص» (5/ /ا5 "3 . 

(0) فى المخطوط (ب): (ويعقوب بن أبى شيبة) والمثبت من )غ0( ومن التلخيص وهو 
العجزات؟ ١‏ 

(5) ذكر الحافظ في «التلخيص» (8/ 517 9). 

(:) فى المخطوط (ب): (بوصله) وكذلك فى «التلخيص» والمثبت من (أ). 

(5) فى «التمهيد» "08/1١(‏ - الفاروق). ‏ 2 

(<) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (9/ 507 09. 

0) في المصنف رقم .)1551١1(‏ 

(4) بحر بن كُنيز السّقا. أبو الفضل الباهلي؛ كان يسقي الحجاج في المفاوز. 
قال النسائي والدارقطني: متروك. وعن ابن معين قال: لا يكتب حلديثه. 
وقال أبو حاتم: ضعيف. 
التاريخ الكبير (؟/178١)‏ والمجروحين )١197/١(‏ والجرح والتعديل )118/١(‏ والميزان 
(48/1)) والتقريب )4/١(‏ والخلاصة (ص45). 

(9) يحيى بن سلام البصري» حدّث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة» ومالك وجماعة. ضعفه 
الدارقطني» وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه» روى عنه بحر بن نصرء وغيره. 
الميزان (4/ 80" - "8١‏ رقم الترجمة 46175). 


و9" 


وأما الزيادة التي رواها ا عن عمر فأخرجها أيضاً العشات؟ 
والدارقطني””" . 


قال الحا فيل9؟: وإسناده ثقات. وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم 
البخاري بصحته . 


وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وقد تقدم في باب 
العدد المباح”” للحرء وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع 
إليه . 


وحديث الضحاك"'' استدلٌ به على تحريم الجمع بين الأختين» ولا أعرف 
في دلت خلافاً وهو نصّ القرآن» قال الله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بير الْنْدْصَيْنِ 
ِلَا مَا كد سَكَقَ4”". فإذا أسلم كافر وعنده أختان ا تطليق ا 
وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود 
الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة 
أحكام المسلمين. 

وقد ذهب إلى هذا مالك”* والشافعي”'' وأحمد”''' وداود. 

5 ال لاق 0 50 والقورة ” 0 ' والأوزا م 
والزهري”*'' وأحد قولي الشافعي””"'' إلى أنه لا يقرّ من أنكحة الكفار إلا ما ل 


)00( في المسند (1/ )١5‏ وقد تقدم. 

(؟) لم يعزه صاحب التحفة  5957/0(‏ 7917) للنسائي. 

[فوة في سئنه (7/ 5171 ا" رقم .)٠ ٠4‏ (5) انظر: «التلخيص» (7*58/9). 

(6) الباب الخامس والعشرون عند الحديث رقم (307007/4810؟) من كتابنا هذا . 

(5) تقدم برقم (7/77؟) من كتابنا هذا. (0) سورة النساءء الآية: (*؟). 

(4) عيون المجالس ١١١57/(‏ رقم المسألة 487/) والمدونة .)5١9/5(‏ 

(9) الأم ١59/5(‏ -170) ومعرفة السنن والآثار .)١51//1١(‏ 

.)١541//( البحر الزخار‎ )١١( .)7/1١( المغني‎ )09١( 

(؟١)‏ البناية في شرح الهداية (4/ 7/4). (1) موسوعة فقه سنفيان الثوري (ص787). 

.)1 1 حكاه عنهما القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس‎ )١4( 

)١5(‏ قال العمراني في «البيان» (059/9"): «أنكحةٌ أهل الشرك صحيحة) وطلاقهم واقعٌ. فإذا 
نكح مشر مشركةً وطلْقّها ثلاثاً. . لم تجل له إِلّا بعد زوج آخر. ولو نكس مسلم ذميّةَ ثم- 
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الإسلام فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان» وجب عليه إرسال من تأخر عقدها 
71 ] وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمسء, أمسك من تقدّم العقد عليها منهنّ 
وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلكء» وإذا وقع العقد على 
الأختين أو على أكثر من أربع مَرّةَ واحدةً [بطل» و]”'' أمسك من شاء من الأختين» 
وأرسل من شاءء وأمسك أربعا من الزوجات» يختارهنٌ ويرسل الباقيات. 

والظاهر ما قاله الأوّلون لتركه يلِ للاستفصال في حديث الضحاك"") 
وحديث غبلان: ولما فى قوله: «اعتعر أيتهما»» وفى قوله: «اختر أربعاً» من 
الإطلاق قوله: «قبر أبي رغال» بكسر الراء المهملة 7 عين معجمة. 

قال في القاموس”": في فصل الراء من باب اللام: وأبو رغال ‏ ككتاب - 
في سنن أبي داودا'' ودلائل النبوة”” وغيرهما عن [ابن عمر]''': اسمعت 
رسول الله يَكلِهِ حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي 
رغال» وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» الحديث. 


وقول الى كان دليلاً للخيشة خين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق 
غير معتد به“ وكذا قول ابن سيذه”" : كان عبداً لشعيب وكان عشاراً جائراء انتهى . 


- طلقها ثلاثاًء ثم نكحها ذمئٌّ ودخل بها طلّمّها الذمّيُ.. حلت للمسلم الذي طلقها بعد 
انقضاءٍ عدّتها. فيتعلّقُ بأنكحتهم سائر الأحكام التي تتعلق بأنكحة المسلمين. وبه قال 
الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله. 
وقال مالك رحمة الله عليه: (أنكحة أهل الشرك باطلةٌ فلا يتعلق بها حكم من أحكام 
التكاح الصحيح). وحكاه أصحابنا الخراسانيون قولا آخر للشافعي».اه. 

)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

() تقدم برقم (1177) من كتابنا هذا. 

(*') القاموس المحيط (ص١0"١‏ - .)١1707‏ 

(5) في سننه رقم (0084. 

(5) في «دلائل النبوة» للبيهقى (191//7). وهو حديث ضعيف. 

(5): كذا في المخطوط (1) و(ب)-والصراب:"(عيد الله بن عموو) كنا :عش ابي <آود والنبهقي. 

(0) في «الصحاح» (:/١11ل١0).‏ 

(4) في المحكم والمحيط الأعظم (1917/5). 


لحرا 


قوله: (لتراجعنَ نساءك) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة: المراجعة 
اللغوية» أعني إرجاعهنّ إلى نكاحه» وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما 
ذهب إلى ذلك جماعةٌ من أهل العلم فيمن طلق زوجته أو زوجاته مريداً لإبطال 


ميرائهنَّ منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصحٌ”"'. 


)١(‏ انظر: تفصيل هذه المسألة في «التهذيب في اختصار المدونة» (5777/5 - 0350 وعيون 
المجالس ١١47 - ١١50/9(‏ رقم المسألة 856). 
و«الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (5/" - 4) والبناية في شرح الهداية (0/ 7١4‏ - 
٠‏ للعيني وروضة الطالبين (8/ 7 - 78) للنووي. 
« قال العيني: في هذه المسألة أربعة عشر قولاً: 
(الأول): أنه لا يقع طلاقه» وعزاه ابن حزم إلى عثمان رضي الله عنه. 
(الناني: يقع طلاقه وترئه بشرط قيام العدة» وهو قول عمرء وابيئنه» وابن مسعود» 
دالي بن كني وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال المغيرة» والنخعيء» وابن سيرين» 
وعروة» والشعبي» وشريح» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وطاوسء والأوزاعي» وابن 
شبرمة» والليث بن سعدء وسفيان الثوري» وحماد بن أبي سليمان» والحارث العكلي. 
(الثالث): ترثه ما لم تتزوج زوجاً آخرء وإن انقضت عدتهاء وهو قول ابن أبي ليلى» 
وأحمدء وإسحاق وأبي عبيد. 
(الرابع): ترثه» وإن تزوجت عشرة أزواج» وبه قال مالك رحمه الله» والليث في رواية 
عنه» وذكره ابن رشيد في الفوائد. 
(الخامس): ترثه ويرثهاء وبه قال الحسن البصري. 
(السادس): إن صح منه ومات من مرض آخر لا ترثه عندنا. وقال الزهري والثوري» 
والأوزاعي» وزفرء وأحمدء وإسحاق: ترثه إن مات قبل انقضاء عدتها منهء ذكره عنهم 
ابن حزم في المحلى. 
(السابع): ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة» وهو قول عروة بن الزبير. 
(الثامن): ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح. وبه قال الشعبي. 
(التاسع) : تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد. 
(العاشر) : ترئه قبل الدخول» وعليها العدة» وهو قول الحسن» وإسحاق» وأبو عبيد 
(الثاني عشر) : لو خيّرها فطلقت نفسها ثلاثاً ا 0 
الدار» وهو صحيح عند الحلف» مريض عند الدخولء أو قال: وهو صحيح إن قدم 
فلان فأنت طالق ثلاثاً فقدم وهو مريض طلقت ثلاثاً لا ترئه عندها. وعند مالك ترثه في 
الكل. 
(الثالث عشر): يجب الصداق لها كاملاًء ولا ميراث لها ولا عدة عليهاء وبه قال 
جابر بن زيد. 


اول 


وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسماً من أقسام المناسب”"'. وجعلوا هذه 
الصورة مثالاً لهء والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحيةء 
أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعياء ثم 
ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال. 


[الباب الثالث] 
باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 


ع 377 لعن ابْنٍ عباس : أن النّبى يل رَدَ ابُنَنَهُ رَيْنَبَ على رَوْجها أبي 
العاص بْنِ الربيع بالتُكاح الأول لَمْ يُحدِتْ شَْئا . رَوَا أَحْمَدا" وَأَبُودَاوُ'". [صحيبح] 


ومساىه يدود 


وفي لَمْظٍ : رَدَ ابتَنَهُ رَيْنَبَ على أبي العَاصٍ رَوْجها بِنِكَاحِها الأولٍ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ 
يَشُدِبك دافا رَوَاء امل" رابو ا وا 31 [صحيح بدون ذكر السنتين] 


- (الرابع عشر): لا ترثه أصلاً قبل الدخول وبعده» وهو قول الظاهرية وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر في «الإشراف» وهو الجديد للشافعي» وفي القديم الزوج فارٌء والميراث فيه ثلاثة 
أقوال: الأول: مثل قولنا. والثانى: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبداً» اه. 
مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل . 

)١(‏ انظر: إرشاد الفحول بتحقيقى (7١/ا ‏ 2)775 المناسبة. 

9) في المسيد 0531/00 0 

(9) في سننه رقم (5710). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١١57(‏ والحاكم (9//ا377, 58 34). 
والبيهقي (17/ 1487) والطحاوي في 3 معاني الآثار (5017/5) وعبد الرزاق رقم 
)١15155(‏ والدارقطني (5015/9) والطبراني في الكبير رقم (5/ا6١١1).‏ 
من طرق عن محمد بن إسحاق, به. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيحء والله أعلم. 

(5) في المسند .090١7/١(‏ (5) في سئنه رقم (55140). 

(1) في سئنه رقم .)50١9(‏ 
قلت: وأخرجه ابن سعد (77/8) وابن أبي شيبة )١77/١5(‏ والحاكم )5٠٠١/5(‏ 
والبيهقي 81/0 1). 
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم. 
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وَفِي لَفْظِ : رد ابْتَهُ رَينَبَ على أبي العاص» وكانّ إِسْلامُها قَبْلَ إِسْلَامِهِ بيت 
تكيق على النّكَاح الأول وَلَمْ عون كات ولا تسافا واه اليد “واتو 
دَاوُّه "2 وَكَذَلِكَ التّرْمِذِيُ”" وَقَالَ فِيو: لَمْ يُحَْدِتُ نكاحاً. وَفَالَ: هذا حديث 
لَيْسَ بإِسْنَادِهِ بأمنٌ). [صحيح بذكر ست سنين] 

14 - (وَكَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ 
جَدّوِ: أنَّ النَبِيَ ل رَدّ ابَتَهُ على أبي العاص بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَييكاح جَدٍ ديل يقال 
لتَرْمِذِيُ”” : في إِسْنادِهِ مَقَالُ. 

قال ين هنا ديت شعت 

وَالْحَدِيتُ الصّحِبحُ الَّذِي رُوِيَ أنَهُ أكَرَهُمَا عَلى التُكاح الأول 

وَعَالَ الدَّارَفظيك '": هَذَا حَدِيتٌُ لا يَنْيْتّ رَالصَّوَاتُ حَديث ابْنِ عَبَاسِ 
لبي يكل دما بالناح الأوّلِ). [ضعيف] 


ل 


َ 
3 


رومن ابْنِ شِهَابٍ: “أنه جلقة أن اائلة الوليق:: ْنِ اْمُغِيرَة كَانَتٌ 


وس سمه 


نشت صَفْوَانَ كن أيه فاشلمت:: يوْمَ الْمَنْحَ وَهَرَبَ رَوْجْهَا مَدْوان لق قاف 
)١(‏ في المسند .)551١7/1(‏ (؟) في سننه رقم (10؟59). 
(9) في سئنه رقم )١١5(‏ وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا 
الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين» من قبل حفظه». 
وهو حديث صحيح بذكر ست سنين. والله أعلم . 
(4:) أخرجه أحمد في المسند (؟/1١٠7 )29١8-‏ والترمذي رقم )١١51(‏ وابن ماجه رقم 
)9٠١(‏ والدارقطني ("/ "67 ؟) والبيهقى (ا/ 188). 
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي في 5300 حَجَاحٍ: «رَدٌ زَيْنب ابنته»» قال: هذا حديث 
ضعيف. أو قال: واوء ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن 
عبيد الله العَرْزْمي» والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئا. ..» 
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. 
وقال الدارقطني: هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتج به. . 
وقال الألباني: وهو حديث ضعيف. 
(5) عقب الحديث رقم .)١١55(‏ (5) عقب الحديث (5/لا١5 .)5١8-‏ 
(0) في سئنه (9/ 101) رقم (70). 


.سه لامر عبرو 


الإسْلام» فَبَعَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كَل أماناً وَشَهِدَ حُنَيناً وَالِطَائِفُ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَنهُ 
تلت فلع لالظو اله وق بتنوها وى ١١]‏ اسل نوات ويتشرت علذة 
بدَلِكَ التكاح. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إسلام صَفْوَانَ وَبَيْنَ سام رَوْجه نَخْوٌ 
تقوو امننهة ون انض بالق اعرسل بيت 2 

5 (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أن أمّ حكيم ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام 
سْلَمَتْ يَوْمَ الْمَنْ بِمَكَةَ وَمَرَبَ رَوْجُهَا عِكْرمَةُ بْنُ أبي جَهْلٍ مِنَ الْإسْلام حَتَّى 
قَِمَ الَمَنَه فَارْتَحَذَتْ أ حكيم حَتَى قَدِمَتْ على رَوْجِها بِاليَمَنِ وَدَعَْهُ إلى الإسْلام 
َأسْلَمَ» وَكَدمَ عَلَى رَسْولٍ الله له َبَايَعَهُ كنبا على نِكاحِهِما ذلك. كَالَ ابن 
شهاب: وَلَّمْ يَبْلُغْنا أن امرأة هاجَرَث إلى الله وَإِلى رَسُولِهِ وَرَوْجُها كَافِرٌ مُقِيمٌ دار 
الْكُفْرٍ إلا كَرَقَتْ حِجْرَنُهَا بَبْنَهَا وََيْنَ رَوْجهَاء إلا أنْ يَقْدمَ رَوجُهَا مُهاجراً قَبْلَ أَنْ 
تنْقَضِيَ عِدنّهاء أنه لَمْ يَبْلَغْنَا أن امرَأة فُرَقَ بَبنَهَا وبَْنَ زَوْجِهَا إِذَا َم وَحِيَ فِي 
عَذَيَهَا. رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكُ في الْمُوظإ)””. [مرسل ضعيف] 

حديث ابن عباس صححه الحاكم”*'. وقال الخطابي”*2: هو أصحٌ من حديث 
عمرو بن شعيب» وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاو"؟: ف دك ان 
قوي؛ وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس». 
انتهى . إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه. وقد ضعف 
أمرها عليّ بن المديني وغيره من علماء الحديث» وابن إسحاق فيه مقال معروف. 


)١(‏ في المخطوط (أ): (حين) والمثبت من (ب) والموطأ. 
(9) أفي الننوطا: 842-2410 رقم 44) بلند ضعبك الازتتاله: 
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج١‏ رقم اه ترتيب) والبيهقي )1١417 - ١87/17(‏ 
وهو مرسل ضعيف. والله أعلم. 
(*) في الموطأ (؟/ 044‏ 540 رقم 55) بسند ضعيف لإرساله. 
وأخرجه الشافعي في المسند (ج١‏ رقم 01 ترتيب) والبيهقي (187/17). 
وهو مرسل ضعيف. 
(4) فى المستدرك (9//ا37” - 5758 - 59594). 
(5) في معالم السئن  7175/7(‏ مع السنن). 
)00 في «الإرشاد» (؟/58١1).‏ 


وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً ابن ماجه'"'» وفي إسناده حجاج بن 
أرطاة وهو معروف بالتدليس» وأيضاً لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو 
عبيد» [49ب/ب/١]‏ وإنما حمله عن العرزمي وهو [ضعيف جداً]'"'» وقد ضعف 
هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم. 

وعتديتة اب كنيتاتب الأ وهر سيل" “وقد أخرحية ابه سعد دن 
الطبقات”*؟'» وحديثئه الثاني فرمل" أيضاء' [واخرس]""" ابن سعد في الطبقات!" 
ا 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري”” قال: «كان المشركون على 
منزلتين من النبي كَةِ ومن المؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» 
ومشركي أهل عهد لا يقاتَلُهم ولا يقاتِلونه»» وكان إذا هاجرت المرأة من أهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» وإن جاء 
زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه. 

وروى البيهقي”" عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل 
المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم: «أن أبا سفيان أسلم بمرٌ الظهران وامرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة يومظٍ دار حرب وكذلك حكيم بن حزام» ثم أسلمت 
المرأتان بعد ذلك وأقرٌ النبئ ككِدِ التكاح». 

قوله: (بعد سنتين) وفي الرواية الثانية: «بستٌ سنين»» ووقع في رواية: 
لبعد ثلاث سنين»» وأشار في الفتح”''' إلى الجمع فقال: المراد بالستّ: ما بين 
هجرة زينب وإسلامه؛ وبالستتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: لا هْنَّ حِلَْ 
ع وقدومه سلما إن بينهما سنتين واشهراء 


)١(‏ في سننه رقم 2)75١٠١(‏ وهو حديث ضعيفف. 


(0) في المخطوط (ب): (ضعيف). () أي مرسل ضعيف كما تقدم. 

0( في «الطبقات» 0/١‏ () مرسل ضعيف كما تقدم. 

(5) في المخطوط (ب): (أخرجه). (0) في «الطبقات» (077/8. 

(0) في صحيحه رقم (0585). (9) فى السئن الكبرى .)١185/17(‏ 
)٠١(‏ في «الفتح» (877/4). )1١(‏ سورة الممتحنة» الآية: .)٠١(‏ 


لا 


قال الترمذي"'' في حديث ابن عباس: إنه لا يعرف وجهه.ء قال 
الحافظ”': وأشار بذلك إل أنَّ ردّها إليه بعد ست سنين» أو بعد سنتين» أو 
ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدَّة هذه المدّة. 

قال7": ولم يذهب أحدٌّ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر 
إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدَّتهاء وممن نقل الإجماع في ذلك ابن 
غبد! البر” 1 :وأشان إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه» وردَّه بالإجماع 
المذكور. 

وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديماًء فقد أخرجه ابن أبي شيبة؟ عن علىّ 
وإبراهيم يم النخعي بطرق قوية» وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة. 

وأجاب الخطابي”"' عن الإشكال: بأنَّ بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم 
تجر به عادةٌ في الغالبء ولا سيّما إِنْ كان المدة إنما هي سنتان وأشهرء فإنَ 
الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض . 

وبمثل هذا أجاب البيهقي. ّ 

قال الحافظ("' : وهو أولى ما يعتمد في ذلك. 

وقال السهيلي في شرح السير!؟ إن ديت عمزو :تن شعي عو الذئ 
عليه العملء ٠‏ وَإِنْ كان حديث ابن عباس أصحٌّ إسناداً. ل 
الفقهاء لأنَّ الإسلام قد كان فرّق بينهماء قال الله تعالى: لا م ِل َم يا نّ 
04 , ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس ردّها عليه 
على النكاح الأوّل [0 '٠اب/؟]‏ في الصَّدَاق والحباء ولم يُحدث زيادة على ذلك من 
شرط ولا غيره» انتهى. 

وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد الير”"'©. 


.)47/9( في السئن (548/5). (؟) في «الفتح»‎ )١( 

فر أي الحافظ في «الفتح» (9/ 577). (5) في «التمهيد» .)١15/11(‏ 

١ه‏ في «المصنف» (ه/ ١و‏ ؟4) وأثر علي صحيح وكذلك أثر إبراهيم يم النخعي . 
)00 في معالم السئن (؟/519/6). (0) في الفتح 0 

(4) في «الروض الأنف» له (594/9). (9) سورة الممتحنة» الآية: .)٠١(‏ 
)٠١(‏ في التمهيد ١١98 1١١5 /١1١(‏ الفاروق). 
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| وقيل: إِنَّ زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرّق النبي كل 

[بينهما]!' ؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافرء فلما نزل قوله 
تعالى: طلا مُنَّ ِل لم4 الآية» أمر النبئ كل أن تعتدَّ» فوصل أبو العاص مسلماً 
قبل انقضاء العدَّةء فقرّرها النبئ كل بالتكاح الأوّل» فيندفع الإشكال. 

قال ابن عبد البر'"': وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول. 

وقد صرّح فيه بوقوع عقد جديدء والأخذ بالصريح أولى من الأخذ 
بالمحتمل» ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عته البخاري" . 

قال الحافظ”؟2: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن 
عباس كما رجحه الأئمة» وحمله على تطاول العدَّة فيما بين نزول آية التحريم» 
وإسلام أبي العاصء ولا مانع من ذلك. 

وأغرب ابن زه فقال: إن قوله: «ردّها إليه بعد كذا»» مراده: جمع 
بينهماء وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم 
المسلمة على المشركء هكذا زعم. 

قال الحافظ” 2: وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي: أن إسلامة كان 
بعد نزول آية التحريم. 

وقال ابن القيم في «الهدي”" ما محصله: إِنَّ اعتبار العدَّة لم يعرف في 
شيءٍ من الأحاديث» ولا كان النبي كلِِ يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لاء 
ولو كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقةً بائنة ولا رجعة فيهاء فلا يكون الزوج 
أحنٌّ بها إذا أسلم» وقد دلّ حكمه ككلِ: أن النكاح موقوف, فإن أسلم الزوج قبل 
انقضاء العدَّة فهي زوجته» وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكح من شاءت» إن أحبّت 
اتتظرته» وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. 
)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ). 


زهة في التمهيد .)١١5/١١(‏ 
(0) في صحيحه (4/ 57١‏ رقم الباب  )3١(‏ مع الفتح) معلقاً. 


(:) في «الفتح» (574/4). (5) في المحلى (7/ 0716). 
(7) في «الفتح» (474/9). (0) في زاد المعاد (5/ 114). 


4 


قال”'': ولا نعلم أحداً جدَّد بعد الإسلام نكاحه البنَدّ بل كان الواقع حل 
الأمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤهما على النكاح الأوَّل إذا أسلم 
الزوج» وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدَّة» فلم يعلم أن رسول الله يل قضى 
بواحلٍ منهما مع كثرة من أسلم في عهده. وهذا كلام في غاية الحسن 0 

قال" هذا الخقيان د وأبي كر ايه أزايق المندر "وان 
0 لقو ماش ال 2 وا و نا 

قال ابن حزم”''': وهو قول عمر بن الخطاب”'"' وجابر بن عبد الله وابن 
عباس» ثم عد آخرين. 

وقد ذهب إلى أنَّ المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض 


.)١780 /4( أي: ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أي: ابن القيم في زاد المعاد .)١57/5(‏ 

(9) حكاه ابن قدامة عنه فى «المغنى» .)8/١١(‏ 

(:) فى المحلى (97/ 20*37 0000 

(0): اعرد :ابن أبى :شدبة: في المتضدف (8:1/6)'و(48/5) آثارا عن اتسيع البضري' باسائيد 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (0// )1١‏ عن عطاءء وطاوسء ومجاهد في نصراني 
تكون تحته نصرانية فتسلمء قالوا: «إن أسلم معها فهي امرأته» وإن لم يسلم فُرّق 
بينهما». 

0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 97): «... وقال عكرمة: إذا كان الرجل وامرأته 
مشركين فأسلمت» وأبى أن يُسلمء بانت منه بواحدة». 

(8) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/””): عن سعيد بن أبى عروبة: قال قتادة» فإذا 
أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبة» وإسلامُّها تطليقةٌ بائنة. 

(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (91/0). 
وهو أثر صحيح . 

.)7١7/7( في المحلى‎ )9١( 

)١١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم )٠٠١81(‏ و(5550١)‏ عن عبد الله بن يزيد الخطمي» 
قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة ة ولم يُسلم زوججهاء » فكتب إليها عمر بن الخطاب: أن 
خيّروهاء فإن شاءت فارقتة وإن شاءت قرت عنله» . 


وهو أثر صحيح. 
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وتطهر: ابن عباس» وعطاء» وطاوسء» والثوري» وفقهاء الكوفة» ووافقهم أبو 
ثورء واختاره ابن المنذر» وإليه جنح البخاريُ'2: وشرط أهل الكوفة ومن 
وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلام في تلك المدَّة» فيمتنع إن كانا معاً في دار 
الإسلام. 
مضئ العدّة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. 

وقال في البحر””: مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح 
إجماعاء ثم قال بعد ذلك : مسألة: المذهب والشاني © تن وأبو يوسف: 
والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق» إذ العلة: اختلاف الدين» كالردّة. وقال 
أو الشاس "© وأبؤ حتيفة”" ومتحمد: بل طلاق» يت أسلمت: وأبى:الزوج» إذ 
امتناعه كالطلاق. قلنا: بل كالرّدّة [١٠٠1/ب/‏ ؟] اه. 

قوله: (وكان إسلامها... إلخ) المراد بإسلامها هنا: هجرتهاء وإلا فهي لم 
تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته يله وكانت هجرتها بعد بدرٍ بقليل 
وبدرٌ في رمضان من السنة الثانية» وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية 
سنة ست فى اذئ القعدة؛ فيكون مكدها بعد ذلك تحوا من سينين) هكذا قيل » 
وفيه بعض مخالفة لما تقدّم. 


[الباب الرابع] 
باب المرأة تُسبى وزوجها بدار الشرك 
377107 (عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن النَّبِيَ كَل يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَتَ يكنا برنى 
أوطاس َلَقِيَ عَدَُاً فَتَائَلُوهُمْ َظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وأصَابُوا لَهُمْ سَبَايَاء فَكَأن ناساً مِنْ 
َضْحَاب الئَِيَ يلل تَحَرّجُوا مِنْ عَسَيَانِِنَ مِنْ أجل أَرْوَاجِهِنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 


)001( حكاه عنهم ابن قدامة في «المغني» .)8/1١١(‏ 


(0) المغني .)8/١١(‏ (”) البحر الزخار (777/79). 
(5) البيان للعمراني (7/9؟77). (0) مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/01"7). 
(5) انظر: البحر الزخار (9/ 77). (/1) حاشية ابن عابدين (54/ .)١70‏ 
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0 الله تَعَالَى في ذلكَ: طمَلْمخْصَكثُ من السك إِلَا مَا ملكت سنك 704",؛ أي 
فَهُنَّ لَكُمْ خلال إِذَا الْقَضَتْ عِدَّتَهُنّ. رَوَاهُ ملم والتسافيق ” وأنو 0 

وَكَذَلِكَ أَحْمّد””' وَلَيْسَ عِنْدَهُ الرْيَادَةُ في آخره ا وَالدٌرْمِذِع 7 يحتمراً 

وَلَْظَهُ: أَصَبْنا سَبايا يَوْمَ أَوْطاسٍ هن زراك في قَوْمِهنَ مَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل 

نَرَلَث : «ولمنصتث بن انس ِل ما ملكت 0.274 [صحبح] 

0 (وَعَنْ عِرْبَاضٍ سٍِ سَارِيَةَ: أَنَّ النِّىَ يكل حَرّمَ وَظءَ السّبايا حَبَى 


مَا في بُطونِهنٌ . رَوَاه وين وَالتّرْمِذِيُ 0 وَهوَ عَامٌ في ذْوَاتِ الأزوَاج 


ير [صحيح بشواهده] 
حديث العرباض [رجال إسناده ثقات]"' . 


- 
يَضْعْنَ 


وقد أخرج الترملق”" ‏ :تتوة نح حديت رويفع بن ثابت: «أن النبى كه قال : 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره) وحسنه الترمذي . وأخرجه 
أيضاً أبو داود”'''» وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدّة" , 


.)١507/77( سورة النساءء الآية: (55). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

فرق في سئنه رقم (75077) . ددع ينقد رقم (66١5؟).‏ 

(5) فى المسند (85/7). 

9 في اميه ترق (111880) وقال هنا ادية حم 
والخلاصة: أن الحديث 

(0) في المسند .)١77/5(‏ 

0( في سئنه رقم )١055(‏ وقال: حديث غريب. 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج18 رقم /114» )10١ ٠‏ وفي الأوسط رقم (؟57١).‏ 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

(9) ما'بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

)٠١(‏ في سننه رقم )١1751(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )5١04(‏ و(159١15)‏ والدارمي رقم )107١(‏ والطبراني في 
الكبير رقم (1587) والبيهقي (59/17) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (95١؟)‏ 
وسعيد بن منصور رقم إففوفة وغيرهم. 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

)١١(‏ في سننه رقم )1١08(‏ و(059١١)‏ وقد تقدم. 

. في الكتاب الخامس والثلاثون. الباب الثامن عند الحديث رقم (78/ 1900) من كتابنا هذا‎ )١١( 
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ولأبى ل من حديث: دلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع 
على امرأة من السبي حتى يستبرئها» . 


في سبي أوطاس 
بلفظ : «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». 

وسيأتي أيضاً هنالك من حديث أبي الدرداء”" المنع من وطء الحامل. 

والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى» وإنما 
ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا 
حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهنّ» وذلك مما لا خلاف فيه فيما 
أعلم؛ ولكن بعد مضي العدّة المعتبرة شرعا. 

فال الامشهري”'؟ فى اتسين الآية المذكورة: #إِلَّامَا ملكت يمن ينك 4 : 
يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال ‏ 
لغَرَاة المسلمين وإن كن مخصتات: 

وفي معناه قول الفرزدق”” : 
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وَذاتٍِ حليل أنْكَحَنْهًا رِمَاحُنَا دل تمن بننى يها لم تطلي 
0 د 


)١(‏ في سننه رقم (1154) و(09١1)‏ وقد تقدم. 

(؟) برقم (59077/70) من كتابنا هذا. (8) يأتي برقم (51/ 54017) من كتابنا هذا. 

(5) في كتابه «الكشاف» (05/5). 

(0) أنشده م د البصري حين سئل عن سبي المرأة والتسري بها ولها 
حليلء. فقال: كنت أراك أشعرء فإذا أنت أفقه. أي ورب صاحبة حليل تسببت الرماح في 
تزويجهاء فإسناد الإنكاح إلى الرماح مجاز عقلي. حلال: خبر ذات حليل» والبناء 
عليها: كناية عن الدخول بهاء لأن الزوج يبني لها بيتاً عند الدخول عادة. . لم تطلق: 
جملة حالية من ضمير بها. 
ديوان الفرزدق (ص0"850). 
الدر المصون (5417/7). 


يحض 


[ثالنا] [أبواب]”" الصداق 


[الباب الأول] 
باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 


56/١‏ >5 - (عَنْ عامر بْن رَبِيعَة: أن امْرَأةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَرَوْجَتْ عل 

006 ل 1 وش ملاس . 57 00 ووه 0 0 
نعلين » فقال رَسُول الله كه : «أرصِيتٍ من نفسِك وَمَالِكِ بنعلين؟)2 قالت: نعم ) 
و 000 


فأجارّه. رَوَاهُ أَحَمَذ”' وَابْنٌ مَاجه7" وَالَرْمِذُِ وَمَ [ضعيف] 


307١/7‏ (وَعَنٌ جابر أنَّ رَسُولَ الله كَل كَالَ: «لَوْ أَنَّ رجلا أَعطَّى امْرَأَةَ صَدَاقاً 
مِلْء يَدَيْهِ طّعاماً كائّثُ لَهُ حَلالاً»» رَوَاهُ أَحَمَدُ” وَأَبُو دَاوْدَ بِمَعْتَاه)2. [ضعيف] 
“3771 - (وَعَنْ أنّس : أن الب كلل رَأى عَلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ أَثْرَ 


)١(‏ في المخطوط (أ. ب): كتاب وأبدلته إلى أبواب لضرورة التبويب. 

(؟) في المسند (9؟/ 546). (9) في سننه رقم (1884). 

دع في سننه رقم )١١١*(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (187-187/54) وأبو يعلى رقم )7/١1417(‏ 
وابن عدي في الكامل )١1878/5(‏ والبيهقي (778/17 - 174) وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» :)574/١(‏ «سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله» فقال: منكر الحديث. يقال: 
إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين» فأجازه النبي يَكِْةُ. وهو منكر. 
وكذلك ضعف الألباني الحديث في الإرواء (147/5” رقم 19177). 

(4) في المسند ("7/ 706). 

() في السنئن رقم .)5١١١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (9/ 25147 والبيهقي (10/ 07378 . 
إسناده ضعيف. لضعف صالح بن مسلم بن زوم 
قال الآجري: قال أبو داود: أخطأ يزيد بن هارون» فقال: موسى بن رومان. قلت: بل 
الصواب: صالح بن مسلم بن رومان. 


وهو حديث ضعيف) والله أعلم . 
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صُفْرَةِء فَقَالَ: «مَا هَذًَا؟». قَالَ: تَرَمَجْتُ امْرأَةَ على وَرْنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء قَالَ: 
5 07 1 © 5 هه ته ا ممه سم 200 0 
«يَارَك الله لكء أَوْلِمْ وَلَو بشاقا, رَوَاهُ الجماعة يلك افيف أو دَاوَدَّ: يَارَك الله 


لَكَ). [صحيح] 

حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في «بلوغ المرام»”'' بعد أن حكى 
تصحيح الترمذي له: إنه خولف في ذلك. وحديث جابر في إسناده موسى بن 
مسلم وهو ضعيف» هكذا في مختصر المنذري”" 

وقال في التلخيص”*“: في إسناده مسلم”” بن رومان وهو ضعيفء انتهى. 

قال أبو داود”؟: إن بعضهم رواه موقوفاً. قال: ورواه أبو عاصم عن 
صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: «كنا على عهد رسول الله كَل 
نستمتع بالقبضة من الطعام» على معنى المتعة» قال: ورواه ابن جريج عن أبي 
الزبير 3 ]١‏ عن جابر على معنى أبي عاصم وهذا الذي ذكره أبو 35 هعلق ) 
قد أخرجه مسلم في صحيحه” من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: 
السوعية حابرا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأياء. على أعهلن 
رسول الله يكوا . 

قال ابو يكل ليقي : وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار 
منسوخاً» فإنما نسخ منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه نسخ. 

قوله: (وزن نواةٍ من ذهب) في روايات للبخاري : «نواةٍ من ذهب» ووجهها 
الداودي”© واستنكر رواية من روى وزن نواةٍ. 


)١(‏ أحمد في المسند )١6/(‏ والبخاري رقم (0151) ومسلم رقم )١577/174(‏ وأبو داود 
رقم 0 والترمذي رقم ٠١15(‏ والنسائي رقم )770١(‏ وابن ماجه رقم .)١9019(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(؟) رقم الحديث (// 91/4) بتحقيقي . () في المختصر (58/17). 

زفق في «التلخيص» م . 

(5) في هامش المخطوط (ب): «في الميزان» والخلاصة: موسى بن مسلم بن رومان» 
ويقال: صالح. وقد ينسب إلى جده. 

00( في السئن (086/1). 0372١‏ في صحيحه رقم (15/ره١٠5١).‏ 

(4) في السئن الكبرى (7178/1). (9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (774/4). 


ا 


قال الحافظ"'': واستنكاره المنكرٌ؛ لأنّ الذين جزموا بذلك أئمةٌ حفاظ . 

قال عياض”": لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره» أو 
كان للنواة قدرٌ معلومٌ صم أن يقال في كل ذلك: وزن نواة» واختلف في المراد 
بقوله: نواة. 

فقيل : المزاد»-واحدة ترق الثمرة:وأن القيبة عنها يومفل كانت خسية 
دراهم. 

وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربمَ دينار. 

ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معياراً لما يوزن به. 

وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الوَرِق» وجزم 
به الخطابي”' واختاره الأزهري”'' ونقله عياض" عن أكثر العلماء. 

ويؤيّده أن في روايةٍ للبيهقيّ: وزن نواةٍ من ذهب قوّمت خمسة دراهم. 

وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم» حكاه ابن قتيبة") وجزم به ابن 
سن عل البيضاوي”*) الظاهر. 

ووقع في روايةٍ للبيهقيّ: قرّمت ثلاثة دراهم وثلثاًء وإسناده ضعيف» ولكن 
جزم به أحمدء وقيل : ثلاثة ونصف. وقيل : ثلاثة وربع. 

وعن بعض المالكية"': النواة عند أهل المدينة ربع دينار» ووقع في رواية 
للطبراني : قال أنس: حرّرناها ربع دينار. 

وقال الشافعي: النّواةٌ: رُبُْ النّنّء والنّنُ: يْصفُ أوفيّةء والأوقيّة: أربعونَ 
دِرهما فتكون خمسة دراهم. 


.)774/9( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (081/5). 

() معالم السئن (7/ 5854 مع السئن). (4:) في تهذيب اللغة له .)001//١18(‏ 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (081//5). 

(7) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (9714/9). 

(0) في مقايبس اللغة (ص455). (4) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (715/49). 
(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم (081//5). 
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وكذا قال أبو عُبِيدِ”'2: إن عبد الرحمن دفعَ خمسةً دراه [١٠٠ب/ب/١]‏ 
وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون: أوقية» وبه جزم أبو عوانة وآخرون. 

والأساديت المتكورة كدق على أنه يجوز أن يككوة المير شينا حميرا؟ 
كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب. 

قال القاضي عياض”": الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل ولا له 
قيمة لا يكون صداقاً ولا يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع 
أبو محمد بن حزم”" فقال: يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير. ويؤيد ما 
ذهب إليه الكافة قوله يكلِ: «التمس ولو خاتماً من حديد)”*'» كما سيأتي لأنه 
أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو 
أعلى خطراً من النواة وحبة من الشعير. 

وكذلك حكى في البحر”” الإجماع على أنه لا يصحٌ تسمية ما لا قيمة له. 

قال الحافظ"2: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق, لا يثبت منها شيء» 
وذكر منها حديث عامر بن ربيعة”' وحديث جابر”" المذكورين في الباب» 
وحديث [أبي ليه" ابرفوعا عند ابن أبي شيبة”"'': «من استحل بدرهم في 
التكاح فقد استحل». 

وحديث أبي سعيد عند الدارقطني"١١)‏ في أثناء حديث في المهر: «ولو على 


.)081//15( حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 


() في إكمال المعلم (0109/5). (9) في المحلى (9/ 555). 

(:) يأتي برقم (71778) من حديث سهل بن سعد من كتابنا هذا. 

(6) البحر الزخار ("/ .)1١7 5١17‏ © في «الفتح» .)51١١/9(‏ 

(0) تقدم برقم (77/79) من كتابنا هذا . (8) تقدم برقم (770) من كتابنا هذا. 


(9) كذا في (أ) و(ب) والصواب: (ابن أبي لبيد) كما في المصنف لابن أبي شيبة (185/5) 
وتهذيب التهذيب (9/ ١ 7-5٠١‏ 6). 

.)185/5( في المصنف‎ )٠١( 

(١١)لم‏ أقف عليه عند الدارقطني من حديث أبي سعيد؛ بل أخرجه الدارقطني (/ 744 رقم 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: الحديث أخرجه البيهقي (119/1) أيضاً وهو معلول- 
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سواك من أراك»»؛ قال: وأقوى شيء في ذلك حديث جابر عند مسلء"'': «كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله كلا ثم ذكر كلام البيهقي 
الذي قدمناه. 


وقد اختلف في أقل المهرء فحكى في البحر"" عن العترة > جميعاً وأبي 


حنيفة7؟ وأصحابه أن أقله عشرة 3 أى “ما يوازيها: 


واستالزا'سها أعرجه الزادقيكة كانه سن عاد يلفطل :"لامي ١‏ 
خر من بر ب مهر أقلّ من 
عشرة دراهم» [وغذ ]0 لو صح م لكان يعارض] لما تقدم من الأحاديث الدالة على 


أنه يصمح أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصمٌ فإن في إسناده مبشر بن عبيدا''. 
وحجاج بن أرطاة'"', وهما ضعيفان» وقد اشتهر حجاج بالتدليس» ومبشر متروك 


- بمحمد بن عبد الرحمن» قال ابن القطان: قال البخاري: منكر الحديث» ورواه أبو داود 
في «المراسيل» رقم (5١؟)‏ عن عبد الرحمن عن النبي كَل نحوه. قال ابن القطان: ومع 
إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت تثبت عدالته» وهو ظاهر الضعف. انتهى . قاله 
الزيلعى ‏ فى «نصب الراية» (”7/ )٠١١‏ - وقال الحافظ فى «التلخيص» (787/5): إسناده 
ضعيف جداء فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه. عن ابن 
عباس» واختلف فيهء فقيل: عنه عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضاً. والطبراني رقم 
»)5١140(‏ ورواه أبو داود في «المراسيل» من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني مرسلاً. حكى عبد الحق: أن المرسل أصح 

0 (؟) البحر الزخار‎ .)١5095/15( في صحيحه رقم‎ )١( 

(5) البناية في شرح الهداية (5517//5). 

(5) في سئنه (7/ 705 رقم )١7‏ بسند ضعيف جداً . 

(5) في المخطوط (ب): (وهو). 

)١(‏ مُبَشّر بن عبيد القرشي». الحمصيء» أبو حفص: قال أحمد: كوفي كان بحمص روى عنه 
بقية وأبو المغيرة أحاديث كذب. 
وقال الذهبي في المغني: قال أحمد: كان يضع الحديث. 
العلل رواية عبد الله (57759). (51595) والجرح والتعديل (5/ -3 والعقيلي في 
«الضعفاء الكبيرا (5/ 570) والمغني (؟/١55)‏ والمجروحين .0"١/9(‏ 

(0) حجاج بن أرطأة. كوفي» ليس بالقوي» قاله ابن معين. وقال الدارقطني وغيره: لا يحتج 
به. وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 
التاريخ الكبير (7178/5) والمجروحين )175/١(‏ والجرح والتعديل (/ )١155‏ والميزان 
(/ والتقريب )١57/١(‏ والخلاصة (ص77). 
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كما قال الدارقطنى”'' وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: روى 


ا ١‏ 
عنه بقية أحاديث كذبف. 


وقد روى الحديث البيهقي”'' من طرق منها عن علىيّء وفي إسناده داود 
الأودي» وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا 
خلافء» والثانى داود بن عبد الله» وقد وثقه أحمدء. واختلفت الرواية فيه عن 


حي ىبن محين + 
ومنها عن جابر قال البيهقي '' بعد إخراجه: هو حديث ضعيف بمرّة. 
وروي أيضاً عن عليّ من طريق فيها أبو خالد الواسطي”” . 
فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة. 
وعلى فرض أنها يقوّي بعضها بعضاً فهي لا تبلغ بذلك إلى حدّ الاعتبار لا 


سيّما وقد عارضها ما فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث 
الخاتم الذي سيأتي”*': وحديث نواة الذهب'''» وسائر الأحاديث التي قدمناها. 


: إف4 37-7 م 
وحكى في البحر أيضا عن عمر وابن عباس والحسن البصري» وابن 
المسيّب» وربيعة» والأوزاعى. والثوري». اي وإسحاق ين أن أقله 


3 


ما يصحٌ ثمناً أو أجرة» وهذا مذهب راجح . 


.)06١( في «الضعفاء والمتروكين» رقم‎ )١( 

(؟) في السئن الكبرى (/ .)١14٠‏ 

زفق في السنن الكبرى (/!/ )74٠‏ وهو حديث ضعيف. 

(:) أبو خالد الواسطي» عمرو بن خالد القرشي الواسطي» عن زيد بن علي عن آبائه» كذبه 
أحمد والدارقطني» وقال وكيع: "كان في جوازنا يضع الحديث» ثم تحول إلى واسط». 
المغني 8/5 رقم 64) والضعفاء للدارقطني رقم (4/ا5١).‏ 
والمجروحين (76/7) والميزان (1908/7) والجرح والتعديل )37١ /١/9(‏ والتاريخ الكبير 
1/1/١‏ . 

(0) برقم (71/8) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (١7/9؟)‏ من كتابنا هذا. 

(0) البحر الزخار (49/9). 
وانظر: المغني )44/٠١(‏ والبيان للعمراني (0759/4. 

(0) المغني .)44/1١(‏ (9) البيان للعمراني (59/4). 
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وقال سعيك بن ات أقله خمسون ذرهماً. 


وقال النخعي”"': أر 


واقاله او 0 


: خمسة دراهم. 


رةه ربع دينار» وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على 
أن الأقلّ هو أحدها لا دونه. 


ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر 


الؤة لوحك منها كتعديف 


النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك» على حسب الاختلااف 
فى تفسيرهاء لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا 


يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح. 
فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صحّ 


لس 


إف4 


أذ يكون هر 


وسيأتي في «باب جعل تعليم القرآن 2-9 زيادة تحقيق للمقام. 
ن سول الله كل قال: «إنَّ أغظمَ الكاح 


5 (وَعَنْ عَايِسَّةً أ 


مَؤُونَةا رَوَاهَ 3 يي" [إسناده ضعيف] 


يآ 


انظر: المحلى )041١/69(‏ وتكملة المجموع 7/1 . 


في موسوعة فقه إبراهيم النخعي (845/7) وانظر: المحلى (605/9). 


انظر: تكملة المجموع و 


عيون المجالس )١١17//(‏ والمدونة (؟/ 17). 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7”/ :)١90‏ «ومن كان له يسار ووجد فأحب أن 
يعطي اانه صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك كما قال تعالى: #وَءَاتَيَثُمَ إِحْدَسْهُنَّ يَنَطاءًا فلا 
تَأْحْدُوا مِنْهُ منهُ كَبنًا4 [النساء: »]٠١‏ أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز 
عن وفائه فهذا مكروه كما تقدم. وكذلك من جعل في ذمته صداقاً كثيراً من غير وفاءٍ له 


فهذا ليس بمسئون»» والله أعلم . 


الباب الثاني عند الحديث رقم [لرفقف من كتابنا هذا. 


في العياد ا 


في الكبرى رقم  9714(‏ العلمية) 


والخطيب 8 0 97/1١‏ وأبو نعيم في الحلية (/85) والبيهقي في السنن 


الكبرى (// 6 737) . 


إسئاده ضعيف 8 


برا 


سس 086 يع مهدج 5 رخس د لوخ و ايل ستيزاءة 2 
ه/ “31/7 (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالّ: كان صَدَاقَنَا إذ كَانَ فنا رَسُولَ الله وَل عَشْرَ 
أوَاقِي . رَوَاهُ النّسائيئ''' وأَحْمَد”". وَزَادَ: وَطَبّقَ بِيَدَيْه وَذْلِكَ أزْبَعمائة). [صحيح] 
محم او 9 ار 2 ع 3 وت 1 - 2-0 َه 3 ص 
كرف - (وَعَنْ أبي سَلمَة قال #"شالت عنا مك كم كان صَداق 
0 طللك» 15 5 0ة” يك؟ مم رفعج كسيهة لكيه 52 © 
رَسُولٍ الله عد قالت: كان صَدَاقَهُ لازواجه ائنتيْ عشرة أوقية ودش » قالتة 
عي ه د َ 02 .كاه وهاه ؟ سام ا. 2ه َ. 2 هه 
أتذرى ما ال قل لاء قالتث: يضف أوقِيَة فتلك حَمسَمانَة درهم. رَوَاهُ 
20 ع 2 5 3 س0 0- إن ل لك : 
الجَمَاعَة إِلَا الْبُخاري وَالتَرْمِذِيَ0"). [صحيح] 
سس 008 2 ساهه. ا 00 ماع ا 0 008 0 
وذ تروف - (وَعَنْ أبي العجفاء قال: سمغت مر يفول : له تغلو صدق 
النْساء فإِنْهًا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةَ فِي الدّنْيا أَوْ تَقُْوَى فِي الآخِرَةٍ كَانَ أَوْلَاكُمْ بها 
وم | ل مي “ال 03 0 ماع وما م , 3 - 00 
النْبْ كل ما أَصدَق رَسُولُ الله كله امْرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِه ولا أَصْدِقَتٍ امْرأة مِنْ بَنَاتهِ 


ات ل م عدج 5 سمه 00-8 626 ب ع مربي 2ه . 52( 
أكثر مِن ثنتئ عشرة أوقِية. رَوَاهُ الْحَمْسَةَ وَصحَحَهُ التّرْمِذِي). [صحيح] 


ويغني عنه ما أخرجه أحمد في المسند (71/5) والبزار (رقم ١411‏ - كشف). 
والطبراني في الأوسط رقم (7717) والصغير رقم (559 - الروض الداني). 
وأبو نعيم في الحلية (177/9) و(8/ )18١‏ والبيهقي (// 770). 
عن عائشةء أن رسول الله كَلٍ قال: (إِنْ من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء 
وتيسير رحمها». 
إسناده حسن . 

.071754( في سئنه رقم‎ )١( 

(؟) في المسند 5/١‏ ). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )9١1(‏ وابن حبان رقم (50917) والدارقطني (5/؟؟5) 
والحاكم (؟/176١)‏ وأبو نعيم في الحلية )5١/9(‏ والبيهقي (7/ 775) وعبد الرزاق رقم 
.)٠١6١5(‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه أحمد في المسند (44/5) ومسلم رقم )١57577/1/8(‏ وأبو داود رقم )51١6(‏ 
والنسائي رقم (7754) وابن ماجه رقم (1885). 
وهو حديث صحيح . 

(:) أخرجه أحمد في المسئد )4١ »5٠/١(‏ وأبو داود رقم )5١١5(‏ والترمذي رقم )١١١5(‏ 
والنسائي رقم (7759) وابن ماجه رقم (/1841). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ١704(‏ - موارد) والدارمي )١51١/7(‏ والحاكم (؟/178)- 


لحرا 


06 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى النّبيّ كل فَقَالَ: إني 
رء قَمَالَ لَهُ التَبيْ يكله: مَل نَظَرت إِلَيْهَا فإنَّ في عُيُونٍ 
الأنْصَارٍ شيا قَالَ: قَدْ نَظَرْتٌ إِلَيْهَاه قَالَ: «عَلَى كم تَرَوّجْتهًا؟», قَالَ: على 
أربَع أَوَاقِء فَقَالَ لَهُ النبِئْ يل: «على أَرْبَع أَوَاقٍ كَأَنمَا نَنْحِتُونَ الفِضَّةٌ مِنْ عُرْضٍ 
هَذّا الجبّلء ما عِنْدََا مَا تُْطِبكء وَلَكَنْ عَسَى أن تَبْعَنكَ في بَعْثِ نُصِيبُ هِنْهه قالَ: 
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بَعَتَ بَْثاً إلى ني عَبْسٍِء بَعَثَ ذلك الرّجُلَ فهم. رَوَاهُ مُسْلِم"). [صحيح] 


7373/9 - (وَعَنْ َرْوَةَ عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يلك تَرَوجَها وَهِيَ 
بأَرْض الحَبّسَّةٍ رَوّجَها النَجاشِيُ وأْمْهَرَها أَرْبَعَةَ آلافٍ وَجَهَرها مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَتَ بها 
مَعّ شَرْحَبِيلَ بْنِ حَسْئَةٌ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولٌ الله كل بِسَيْءٍ وَكَانَ مَهْرٌ نِسائَهِ 
أرْبَعمائة دِرْهَُم. رَوَاهُ أَحْمَدُ" وَالنَسائِنْ'"). [صحيح] 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط””'؟ بلفظ: «أخت 
النساء صداقاً أعظمهنّ بركة»» وفي إسناده الحارث بن شبل””2» وهو ضعيف. 


- والبيهقي (515/1) والحميدي رقم (11) من طرق. 
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (1971). 

.)١575/15( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

فق في المسند كلا ؟ة). 

(6) في سننه رقم (55050) وفي السنن الكبرى رقم (؟١60‏ _العلمية). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )351١1(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )0051١(‏ 
والطبراني في الكبير (ج7١‏ رقم 405) والدارقطني )١55/7(‏ والحاكم (؟/١18)‏ 
والبيهقي (1/ 19 , 127) وفي الدلائل (550/9). 
قال. الحاكم :: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذعبي. 
وهو حديث صحيح . 

(5) رقم (4401) بسند ضعيف جداً . 

(5) الحارث بن شبل» بصريء» عن أم النعمان» مقلّ» وليست بمعروفة قال يحيى بن معين في 
تاريخه (7581/5): لا يكتب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث. . الميزان )175/١(‏ 
والجرح والتعديل /١(‏ 071/7 والتاريخ الكبير )17١ /7/١(‏ واللسان .)١157/5(‏ 


بضض 


وأشوجة أنضا الطرراتى قن الكيير والا وسرطة سمو 

وأخرج نحوه أبو ا والحاكه' وصححه عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يكلل: «خيرٌ الصَّدَاقٍ أيسَرُةُ4» [وحديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات]7 . 

وده أن العجفاء: صححه مقن ابن 0 والحاكو'"'. وأبو 
البخاري: في حديثه نظر. وقال أبو أحمد [١١٠أ/ب/1]:‏ الكرابيسي: حديثه ليس 
بالقائم . 

وحديث أمّ حبيبة أخرجه أيضاً أبو داود" بلفظ: (إنه زوّجها النجاشي 
النبي كل وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله كله مع شرحبيل بن 
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حسلة) . 

وأخرج أبو داود' أيضاً عن الزهري مرسلاً: «أن النجاشي زوّج أمّ حبيبة 
بنت أبى سفيان من رسول الله يِه على صداق أربعة آلاف درهم» وكتب بذلك 
إلى رسول الله كَلة), وقيل: بمائتي دينار. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )”5١7(‏ وفي الصغير رقم (559 - الروض الداني). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )358١/5(‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسطء 
وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال أحمد ثقات».اه. 
فالإسناد حسن وقد تقدم . 

(؟) في سننه رقم .)75١1117(‏ 

(©) في المستدرك (187/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وهو :جديث),صحيح : 

دع ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(5) فى صحيحه رقم ١1١109(‏ - موارد) وقد تقدم. 

6 في المستدرك )١176/0(‏ وقد تقدم . 

(0) أبو العجفاء السلمي البصريء. عن عمرهء قيل اسمه: هَرِمُ بن نسيب» وقيل بالعكس» 
وقيل: بالصاد بدل السين المهملتين. 
وثقه يحيى بن معين» وابن حبان. 
(الثقات لابن حبان )2١15/5(‏ وتهذيب الكمال للمزي (78/5 رقم الترجمة )76٠١‏ 
والميزان (5/ )26٠‏ و«لسان الميزان» (508/49 - إحياء التراث) . 

)00 في سئنه رقم 5٠١7‏ وهو حديث صحيح . 

(9) في سننه رقم )١2(‏ وهو حديث ضعيف. 


فض 


قوله: (أيسره مؤونة). فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهرء وأن 
الزواج بمهر قليل مندوبٌ إليه؛ لأن المهر [1/اب/؟] إذا كان قليلاً لم يستصعب 
النكاح من يريده» فيكثر الزواج المرغب فيهء ويقدر عليه الفقراء» ويكثر النسل 
الذي هو أهمّ مطالب النكاح. بخلاف ما إذا كان المهر كثيراً فإنه لا يتمكن منه 
إلا أرباب الأموال. فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا 
تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبئُ كَلدِ [كما سلف]”'' في أوَّل التكاح. 

قوله: (وذلك أربعمائة) أي درهم. لأن الأوقية كانت قديماً عبارة عن 
أربعين درهماً كما صرّح به صاحب النهاية”". 


0 


قوله: (كان صداقه لأزواجه... إلخ). ظاهره: أنَّ زوجات النبئ كل كلَّهِرٌ 
كان صداقهنَ ذلك المقدارء وليس الأمر كذلك وإنما هو محمولٌ على الأكثرء 
فإن أمَّ حبيبة أصدقها النجاشيٌ عن النبئ كلِِ المقدار المتقدّم. 


وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: «أصدقها أربعماتة دينار»» أخرجه ابن أبي 
5 جوري 2 
شيبة' ' من طريقه. 


وأخرج العلا 9 عن أنس أنه أصدقها مائتى دينار» وإسناده ضعيف» 
وصفيةٌ كان عتقها صداقهاء وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك كما قال 
الحافظ 2 . 


قوله: (ونّشْنٌ) بفتح النون بعدها شر معي وقع مرفوعاً فى هذا الكتاب. 
والصواب: تشاع بالنصب مع وجود لفظ: كانء. كما فى غير هذا الكتاب» أو 
الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود. 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(0) النهاية (؟810/5/5). (0) فى المصئف .)١19٠0/5(‏ 

(:) في الأوسط رقم (1560). ١‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (587/54) وقال: «رواه بإسنادين في أحدهما 
إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح» ورواد فيه ضعفء» وقد وثقه جماعة» 
وإسماعيل لم أعرفهء وبقية رجال هذا ثقات. والإسناد الآخر ضعيف».اه. 

(5) في «التلخيص» (7/ 0781 . 


قوله: (لا تغلوا صُدُقّ النساء... إلخ) ظاهر النهي التحريم 
وقد أخرج عبد الرزاق”'' عن عمر أنه قال: «لا تغالوا في مهر النساءء 


فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول: #وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسِهِنَّ 
قِنطارا» من ذهب كما في قراءة ابن 0 فقال عمر: امرأة خاصمت عمر 


فخصمته). 


(00 


فم 


فر في 


(0 


وأشتريفة الاين نر يكار" يلفط + #امرأة أضايتك وجل أخطأ»: 
5 ع )2( م 


في المصنف رقم )٠١47١(‏ إسناده ضعيف وفيه علتان: 

(الأولى): الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم 
يسمع من عمر كما قال ابن معين. 

(والأخرى): سوء حفظ قيس بن الربيع. 

الإرواء (58/5"). 

« وأخرج البيهقي (7/ 777) عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الناس؛ فحمد الله تعالئ وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا فى صداق النساء فإنه لا يبلغني 
عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله #8 أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في 
بيت المال ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى 
أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن 
يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: طوَءَائَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَّ قَنطارًا مَلَا تَأحدُوأ 
ِنْهُ كسيّكًا4 [النساء: ١٠]ء‏ فقال عمر رضى الله عنه: كل أحد أفقه من عمر ‏ مرتين أو 
ثلاثاً - ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا 
فليفعل رجل في ماله ما بدا لهء قال البيهقي: هذا منقطع. 

قال الألباني في «الإرواء» (1448/5”) بإئره: «قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد 
وهو ابن سعيدء ليس بالقوي ثم هو منكر المتن. فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك 
المغالاة في مهور النساء. ..».اه. 

انظر: «معجم القراءات» (؟/45) والفتح (9/ .)١0786‏ 

«الموفقيات» كما في «الدر المنثور» (؟577/1): وقد أشار الحافظ في «الفتح» (9/ 
5 إلى أن الزبير أخرجهء ثم قال الحافظ: إنه منقطع. 

كما في المطالب العالية (8/ 45 رقم 55)) والدر المنثور (575/7) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور ‏ رقم (048) - وتفسير ابن كثير (؟/ 501). 

وقال الهثيمي في «مجمع الزوائد» (5/ 2.785 7580): «رواه أبو يعلى في الكبير وفيه 


مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق»).اه. 
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وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حدّ لأكثره''' بحيث تصير الزيادة على 


ذلك الحدّ باطلة للآية. 


وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري”" : 


000 


00( 
فرق 
0 


4 
000 


قال عاذ" الف ؤناكا أوقة"" 5ه 
تَؤقلن]"' ‏ تيعوة النيه تفال 


وهو ضعيف من أجل مجالد بن سعيد كما تقدم. 

قلت: وأخرجه البزار في المسند 507/١(‏ رقم 78”) والدارقطني في العلل (778/5). 

وخلاصة القول: أن هذه القصة بكل طرقها وأسانيدها ضعيفة» وذلك لضعف مجالد بن 

© أما ما قاله ابن كثير في تفسيره (407/7) حيث أورد هذه القصة من طريق أبي يعلى: 

بأن إسناده جيد قوي. وقال السيوطى فى «الدر المنثور» (577/75): بأن إسناده جيد. فهو 

من قبيل رفع مجالد بن سعيد عن الضعف» ثم تعضيده بتلك الطرق الضعيفة مع ما فيها. 

فقد قال ابن معين وغيره عن مجالد هذا: لا يحتج بهء وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا 

يرفعه الناس» ليبن بشيء. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه» وكان ابن مهدي 

لا يروي عنه . 1 

[التاريخ الكبير (4/4) والمجروحين ("/ )٠١‏ والميزان (578/7) والخلاصة ص69"١].‏ 
عه حين 

وكذلك أن أصل الأثر ثابت عن عمر بغير قصة المرأة ومراجعتها كما تقدم. 

نقل هذا الإجماع القرطبي في تفسيره (5/ 4؟): حيث قال: «وأجمع العلماء أيضاً أنه لا 

حد لكثيره: واختلفوا فى قليله على ما يأتى بيانه. ..».اه. 

وابن قدامة في «المغني» )491/٠١(‏ والعمراني في «البيان» .)7317٠/9(‏ 

المغني )٠٠١/٠١(‏ والسنئن الكبرى للبيهقي (0/ 0778 . 

أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (// 777). 

الأوقية حر ااغ. 

.غا51١5‎ - ١؟ةرها«‎ 0٠7١ 

7 بج ٠٠٠١‏ -0,715اكغ. 

في المخطوط (ب): (وقال ابن عباس عن اللغويين). 

المثقال - 5,"5غ. 

٠‏ ١٠ل‏ ذا هلرك - ولاواغ. 

دلاو ب ٠٠٠١‏ - ملالراكغ. 

« وقال ابن قدامة في المغني :)٠٠١/٠١(‏ قال مجاهد: سبعون ألف مثقال. 


حرم 


وقيل : مائة رطل ا" 

قوله: (زوّجها النجاشي) فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج”” لمن يقبل 
عنه التكاح؛ وكانت أمّ حبيبة المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن 
جحشء فمات بتلك الأرض فزوّجها النجاشي النبي يَكة. 

وأمّ حبيبة هي بنت أبي سفيان. وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار 
صداقها . 


[الباب الثاني] 
باب جعل تعليم القران صداقا 

 -8‏ اعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ: أن النَبِيَ يكل جاءثةُ امْرَأةٌ فَقَالْتُْ: يا 
عع ين ل ل اه عام هل 47 ل اع ا ع و 13س ا وض مرك ) 1# الاي مامز 
رَسُولَ الله إني قَدْ وَمَبْتُ نَفْسِي لَكَء فَقَامَتْ قِياما طويلاء فَقَامَ رَجَل فَمَالَ: يا 
هد بت رسن #8 مه سمس 59م عه مه 1 - لج سخ وتم ع زاب غ2 ا 
رَسُولَ الله رَوْجنِيهَا إن لم يَكنْ لك بها حَاجَةَء فقال رَسول الله كَكْة: «هل عِندَك 
مِنْ شيعء تُصدِقُهَا إِيَاهُ؟»: فََالَ: ما عِنْدِي إلا إِرَارِي هَذَاء فَقَالَ النْبِيْ كللهِ: «إِنْ 
أَعْطَيْتَهًا إِرَارَكَ جَلَّسْتَ لا إِرَارَ لَك فَالْتَمِسنْ شَيْئاً»» كَقَالَ: ما أجدٌ سَيْئَاء فَقَالَ: 
«التَمِسن وَلَوْ خَاتِمَاً مِنْ حَدِيد)ء فِالتَمْسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئَاء قَمَالَ له النبيك يلِ: «مل 
مَعَكَ مِنَّ القَرْآنِ شَيْءٌ ؟1 : قَالَ: نَعَمُ سوارة كذ وسور كذاة لِسَوَرِ يُسَمُيهاء فَقَالَ 
لَهُ لني يكله: «قَد رُوَجَْكَهَا يما مَعَلكَ مِنّ الْقرآن» مُتَمَقُ عَلَيْها" . 


)١(‏ الرطل > 7,6ه"اغ. 
٠١‏ ذا هرلم؟ - ١٠‏ دلملاغ. 
وم" ج١16٠‏ - 0ه ارماكغ. 
كما فى «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» للمحقق» أعاننا الله 
على نشره بعدما أصابه من نقص وعناء وضياع . 
وقال العمراني في «البيان» :071/١/4(‏ قال أبو صالح رحمه الله: مائة أوقية. 

(؟) المغني (7537/4). 

(6) أحمد في المسند (775/5) والبخاري رقم (77908) و(0170) و(4117) ومسلم رقم 
(لالا/ .)١576‏ 


5 / 


0-6 ال ل كوم 1١)‏ 9 5-6 بيه عو 5 0 - ع 1 
وَفِي رِوَايَةِ متَمَْقٍ عَلَيْهَاا'': «قَد ملَكتكها بمَا مَعَلكَ مِنَ القرآن». 


2 


- 
0 1 اس اس ل يس 


2 0 ماهس 50). لست لس 6 0 
وَفي رِوَايَةِ متمق . م فصَعد فيهًا النظر وَصَوَّيه) . [صحيح] 


0١‏ (وَعَنْ أبي النْعْمانٍ الأزْدِيّ قال: رَوّجَ رَسُولُ الله يكل امرأةٌ 


.4 - 1 4 0 1 2 مه 1 ره # --- 2 1 5 
على سُورَةٍ مِنَ القرآن» ثم قالّ: «لا يَكونٌُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرأًاء رَوَاهُ سَعِيد في سَنَنِهِ 


عم 


وهو 


مُرْسل””. [مرسل ضعيف] 

حديث أبي النعمان مع إرساله قال في الفتعح”؟ : فيه من لا يعرف. 
وفي الباب عن أبن هريرة عند أَس داود(©») والنبائي”". 

وعن ابن مسعود عند الدارقطني7"©. 

وعن ابن عباس عند أبي الشيخ» وأبي عمر بن حيويه في فوائده". 


0 5 اه اه . (064 
وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني 1 


.)١5785 /75( أحمد في المسند (5/ 7"0”) والبخاري رقم (00417) ومسلم رقم‎ )7()١( 


فر 
)6( 


050 


4“ 


00 


0) 


في سننه رقم (147) مرسلاً . (:) في «الفتح» (9517/9). 

في سئنه رقم .)51١7(‏ 

قال الألبانيى في «ضعيف أبي داود» :)7١7/٠١(‏ «قلت: إسناده ضعيف, عِسّل قال 
المنذري 00 «ضعيف» وقوله: افعلميننا عشرين أآيةَ؛ وهى امرأتك» منكر لمخالفته 
لقوله يكلِ: «قد زوجيّكها بما معك من القرآن»» وكان قد ذكر أن معه سورتين» وهو في 
«الصحيح» (1878) من حديث سهل بن سعد».اه. 

في السنن الكبرى (رقم 56٠5‏ - العلمية). 

وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 

في سئنه (749/7 - 10١0‏ رقم 7). 

وقال الدارقطني بإئره: تفرد به عتبة - بن السكن - وهو متروك الحديث. 

فوائد أبي عمر حَيُويه. (محمد بن العباس بن زكريا (ت١74ه)).‏ 

اسمه: «الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني وغيره». 

منه نسخة خطية في المكتبة الظااهرية : 

[معجم المصنفات ص5١‏ - "١6‏ رقم 974]. 

في المعجم الكبير (ج8 رقم 4167). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )18١/5(‏ وقال: حسين متروك. 


لقا 


وعن. أنس عند العا والترفلى”: 


وعن أبي أمامة عند تمّام في فوائده”" 

وعن جابر عند أبي الشيخ . 

قوله: (جاءته امرأة) قال الحافظ”©: هذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع 
في «الأحكام» لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم أو أمّ شريك» وهذا نقل من 
اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: طوَأدزةٌ مُؤْمسَةَ إن وَعَبَت كَنْسَهَا للبّي4 '* كلل 
ولكن هذه غيرها. 

قوله: (وهبت نفسي) هو على حذف مضاف: أي أ مر نفسي» لأن رقبة 
البخر له ثملك. 


قوله: (فقام رجل) قال الحافظ"“: لم أقِفْ على اسمه. ووقع في رواية 
للطبراني”"': «فقام رجل أحسِبّه من الأنصار». 

قوله: (ولو خاتماً) في رواية": «ولو خاتم» بالرفع على تقدير [ما 
حصل]” 8 ولو في قوله : «ولو خاتماً» ل 

قال © لد ووهم [من د خلااف ذلك. 


.)00370( في صحيحه رقم‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١١١5( في سننه رقم‎ (0 
وهو حديث صحيح.‎ 
(رقم الروض البسام) بسند تالف.‎ )9 
واللسان‎ )١1٠0 /١( بشر بن عون القرشي» ويكار بن تميم القرشي مجهولان» المجروحين‎ 
0751 /١/١( إحياء التراث) والجرح والتعديل‎ 407 - 45/1( 
وهو حديث ضعيف جدا.‎ 
.)05:( سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( .)5١5/9( في «الفتح»‎ )5( 
.)0951١ في المعجم الكبير (ج" رقم‎ )0( .)35١19/9( في «الفتح»‎ )١( 
05 والدارقطني 200 رقم‎ 0١ الندم الكبير (ج" رقم‎ 2) 
.)5١1//9( في المخطوط (أ): (حصل) والمثبت من (ب) والفتح‎ )9( 
في كل طبعات «نيل الأوطار» (تعليلية) وهو تحريف. والصواب المثبت من المخطوط (أ)‎ )٠ 0) 
.)5١1/9( و(ب) والفتح‎ 
مكررة في المخطوط (ب).‎ )١١( له.‎ )08٠١/5( المعلم‎ لامكإ)١١(‎ 


5 


ا 00 )00 0 . 4 4 
ووقع في رواية عند الحاكم والطبراني من حديث سهل: «زوج رجلا 
وي ص 


قوله: (هل معك من القرآن شية؟) المراد بالمعيّة هنا: الحفظ عن ظهر 
قلبه . 


وقد وقع في روايةٍ: «أتقرؤهنَّ على ظهر قلبك» بعد قوله: «معي سورة كذا 
ومعي سورة كذا». وكذلك في رواية الثؤوري عند الإسماعيلي”" بلفظ : «قال: عن 
ظهر قلبك؟ قال: نعم». 

قوله: (سورة كذا وسورة كذا) وقعّ في رواية من حديث أبي هريرة: ١سورة‏ 
البقرةٍ أو التي تليهًاء» كذا عند أبي داود'”' والنسائي”' [١١٠ب/ب/؟].‏ 

ووقع في حديث ابن مسعودا'': «نعم سورة البقرة وسورة من المفصل». 

وفي حديث ضميرة”" : «زوّج كله رجلاً على سورة البقرة لم يكن عنده 
شىء). 


20 


من ال جعلها وأدخلها عليه» وقال: علمها»). 
وفي حديث أبي هريرة”"' : «فعلمها عشرين آية وهي امرأتك». 


بلق في المستدرك (؟/178) وقال: صحبح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
(؟) في المعجم الكبير (ج5 رقم /ا088). 


وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» 1١/5‏ وقال: فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو 
ضعيف . 


فرق ذكره الحافظ في «الفتح» .)7١8/9(‏ (4) في سننه رقم (5115). 
)2 في سئنه الكبرى (رقم 5605 - العلمية). 
قال المنذري: وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف. 
وهو حديث ضعيف. 
() أخرجه ل ل ا ل 0 *3) وقد تقدم . 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير (ج8 رقم 8107) وقد تقدم. 
(6) أخرجه تمام في فوائده (رقم "اا الروض البسام) وقد تقدم. 
(9) أخرجه أبو داود رقم 0 والنسائي في الكبرى رقم (00057) وقد تقدم. 


خرف 


وفي حديث ابن عباس: «أزوّجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور 
من كتاب اللّه) . 

وفي حديث ابن عباس وجابر: «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم #إإِنَآ 
َعَطَبَنَكَ الْكوئَرَ 2©* قال: أصدقها إياها». 

قال الحافظ”''': ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة. 

والحديث يدلّ على جواز [جعل 7" المنفعة صداقاً ولو كانت تعليم القرآن. 

قال المازري”": هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك ثوبي 
بدينار. 

قال(؟»: وهذا هو الظاهرء وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمة؛ 
لكوت جاملذ للقرانة» لصاوت المراة بعتن الموهوبة:.والشتوهوية خاضة 

وقال الطحاوي'' والأبهري”'' وغيرهما بأن هذا خاص بذلك الرجل لكون 
النبي كَل كان يجوز له نكاح الواهبةء فكذلك يجوّز له إنكاحها من شاء بغير 
صداق. 

واحتجوا على هذا بمرسل أبى النعمان9' المذكور لقوله فيه: «لا يكون 
لأحد بعدك مهراً». ْ 

وأجيب عنه بما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. 


وأخرج أبو داود'"" من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي كَلِل. 


.)5١9/9( في «الفتح»‎ )١( 

)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(7) في «المعلم بفوائد مسلم» (؟48/5). 

(8:) أي المازري في المرجع السابق (؟/98). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)5١7/9(‏ 

(7) تقدم برقم (174؟) من كتابنا هذاء وهو مرسل ضعيف. 
(0) في سننه رقم )١١١*(‏ وهو حديث ضعيف. 


حرف 


وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوهء ولا حجة في أقوال التابعين. 

قال عياض"”'': يحتمل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين أظهرهما: أن 
يعلميا :نامع تفن القزان أو مقدارا معنا نه رركون ذلك سد اقياء رونك بها 
هذا التفسير عن مالك. 

ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: فعلمها من القرآن». وعين في حديث 
أبي هريرة”" مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية. 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام: أي: لأجل ما معك من القرآن» 
فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهرء لأجل كونه حافظأً للقرآن أو لبعضه. 

ونظيره قصة أبي طلحة مع أمّ سليم وذلك فيما أخرجه النسائي”" وصححه 
عن أنس قال: «خطب أبو طلحة أمّ سليم فقالت: والله ما مثلك يردّء ولكنك 
كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوّجكء فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك 
غيره» فكان ذلك مهرها). 


5 عينن 


وأخرج النسا يضأ نحوه من طريق أخرى . 


ويؤيد ان الأوّل ما أخرجه ابن أبي شيبة” والتر 7 نع اليك 
أنس: «أن النبئ يل سأل رجلاً من أصحابه: يا فلان هل تزوّجت؟ قال: لاء 
وليس عندي ما أتزوّج به قال: أليس معك قل هو الله أحد) . 


.)08١/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

69 5 أبو داود رقم )35١117(‏ والنسائي في الكبرى رقم (3:هه) وقد تقدم. 

() في المجتبى رقم (7151) وفي السنن الكبرى (5/ ١١5‏ رقم ١/0547‏ - الرسالة). 
قلت: وأخرجه ابن سعد في الطبقات (555/8) وأبو نعيم في الحلية (؟04/5). 
وفي رواية جعفر بن سليمان عن ثابت ضعفاًء لكن للحديث طريق يأتي بعده. 
وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في «الفتح» .)١١8/9(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) في المجتبى رقم (7750) وفي السنئن الكبرى (8/ 5١6‏ رقم 7/037 - الرسالة). 
وهو حديث 

)0( ل العم 

زق4 في السنن رقم ))١8665(‏ وقال: هذا اي 


وق حديث ضعيف . 


تغرف 


وأجاب بعضهم عن الحديث بأن النبي يل زوّجها إياه لأجل ما معه من 
القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتاً في ذمته [177/؟] إذا أيسر كنكاح 
التفويض . 

ويؤيده ما فى حديث ابن عباس حيث قال فيه: «فإذا رزقك الله فعوّضها» 
قال في الفتح""' : 5 غير ثابت. 

وأجاب البعض باحتمال أن النبي كله زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن 
وأصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في رمضانء ويكون ذكر القرآن 
وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. 
وأجيب بما تقدم من التصريح بجعل التعليم عوضاً. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقاً : الشافعي”'' وإسحاق والحسن بن 
صالحء وبه قالت العترة”"» وعند المالكية”* فيه خلاف». ومنعه الحنفية”' في الحرٌ 
وأجازوه في العبد» إلا في الإجارة على تعليم القرآن فمنعوه مطلقاً بناء على أصلهم 
في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوزء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

وقد نقل القاضي عياض" جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة 
إلا الحنفية. 

وقال ابن العربي”"': من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلمها من 


القرآن» فكأنها كانت إجارةٌ» .وهذا كرهه مالك" ومنعه أبو بف , 


وقال ابن القاسم”''': يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. قال: والصحيح 


جوازه بالتعليم . 


07175 /9( (؟) البيان للعمراني‎ .)5١11/9( في «الفتح»‎ )١( 

”) البحر الزخار .)١١9/7(‏ (4:) عيون المجالس .)١١78-1١*8/7(‏ 
(5) بدائع الصنائع (؟/كلا؟ ولالا؟). 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (084/5). 

0) في عارضة الأحوذي (78/0). 

(8) عيون المجالس (8/ ١١0‏ رقم 0/45 ومدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/ 09٠0‏ 0941). 
(9) البناية في شرح الهداية (؟/ 7) وبدائع الصنائع ١‏ لالا). 

.)7”8/0( ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ )٠١( 


اتضنا 


وقال القرطبي”'': قوله: «علّمها» نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد 
بأنّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل» فإنَ 
الحديث مصرّحٌ بخلافه. 

وقولهم: إِنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةّ ولا مساقاً. 

وفى الحديث فوائد: 

(منها): ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لهاء وقد أطال الكلام 
على ما يتعلق بالحديث من الفوائد في الفتح”''» وذكر أكثر من ثلاثين فائدة» فمن 
أحبّ الوقوف على ذلك فليرجع إليه. 

[الباب الثالث] 
باب من تزوج ولم يسم صداقا 

ا واوا ار 0 أو بها يَجُل» ثم 

أَى لها مِثْلَ مَهْر نسَاِهَ ره لحان زعلتها ليقف نقهة تفل :2 يسان 


الأَشْجَعِئٌ ُّ: أن النْبِيّ بك قَضَى فِي بَرُوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِئْلٍ ما قَضَى . وُوَاهُ الْحيسة 
وَصككة تفلف اي [صحيح] 
)١(‏ في «المفهم» .)١17١/5(‏ (؟) في «الفتح» .)5١5- 75١7/9(‏ 


ف أحمد في المسند (71794/5؟  )58٠‏ وأبو داود رقم )1١١5(‏ والترمذي رقم )١١50(‏ 
والنسائي (3500) وابن ماجه رقم (1891). 
قلت: وأخرجه الدارمي (7,8/7) وعبد الرزاق رقم )١١894(‏ وابن حبان رقم ١150(‏ 
و1177 - موارد) وسعيد بن منصور رقم (419) والحاكم (؟/ )١18١‏ والبيهقي (7/ )١10‏ 
من طريق علقمة» عن ابن مسعود. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم والذهبي وابن حزم وابن مهدي كما في «التلخيص» رحد . 
وقال الشافعي رحمه الله: «لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله) . 
قال الحاكم: «سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس 
الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به»!!. 
والخلاصة: أنه حديث صحيح.» والله أعلم . 


تغرف 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكه”" والبيهقي”") وا تن" وضححة ايها 
ل يي 8 

وقال ابن حزم”*؟': لا مغمز فيه لصحة إسناده. 

وقال الشافعي”*2: لا أحفظه من وجه يثبت مثله» ولو ثبت حديث بروع 
لقلت به. وقد قيل: إن في رواة الحديث اضطراباً» فروي مرّة عن معقل بن 
سنان» ومرّة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع. [وقيل]2 غير ذلك. 

قال البيهقي”": قد سمي فيه (ابن سنان)”" هو صحابيٌ مشهورء 
والاختلاف فيه لا يضرٌء فإنَّ جميع الروايات فيه صحيحة. وفي يعفها ادن 
على أنَّ جماعةً من أشجع شهدوا بذلك. 

وقال ابن أبي حاته”؟: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصحٌ. 

وروى الحاكم في المستدرك”''' عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت 
[3أ/ب/؟] الشافعي يقول: إن صحٌ حديث بروع بنت واشق قلت به. 

قال الحاكم”"'؟2: قال شيخنا [أبو عبيد الله]١2:‏ لو حضرت الشافعي لقمت 
على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. 


)١(‏ في المستدرك )١18٠/5(‏ وقد تقدم. (؟) في السنئن الكبرى (7145/1) وقد تقدم. 

() في صحيحه رقم ١١10(‏ و1777 - موارد) وقد تقدم. 

(:) حكاه عنهما الحافظ في «التلخيص» (9؟788/7). 

(ه) في «الأم» (175/5). () في المخطوط (ب): (وقد قيل). 

(9) فى السئن الكبرى (1/  ”55‏ 550) و«المعرفة» 7755/٠١(‏ -777) ومختصر الخلافيات 
.)١7/ ١7/5(‏ 

(8) ابن سِنان الأشجعيٌ؛ ومعقل: : هو أبو محمد شهدَ فتح مكة ونزل الكوفة وتخدركة في أهلٍ 
الكوفة» وَقُيِلَ يوم الحرّة صبراً. 
انظر: «الإصابة» رقم )81١514(‏ وأسد الغابة رقم (20) والاستيعاب رقم )١149(‏ 
والتاريخ الكبير (17/ 0741١‏ . 

(9) في «العلل» رقم الحديث .)١581(‏ 

.)18١/5( في المستدرك‎ )٠١( 

)*88/7( كذا في المخطوط (أ) و(ب) وفي المستدرك (أبو عبد الله) وفي «التلخيص»‎ )١١( 
وهو الصواب.‎ 


افا 


وللحديث شاهد أخرجه أبو داوو(3) والحاك””) من حديث عقبة بن عامر: 
«أنّ لني كل زرّج امرأة رجلاً فدخل بها ولم يفرض لها صداقهاء فحضرته الوفاة 
فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها». 

والحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ المر لمرأة تسعحق بعوت زوجها تعد العقد قبل 
فرض الصّداق جميع المهرء وإن لم يقع منه دخولٌ ولا خلوةٌء وبه قال ابن 
مس وابن عي وابن أن كي رانو 000 وأصحابه 
ال ا 

4 ف 01 ضف 
وعن علي 4 وا بن عباس 4 وابن ا 5 ال 5 والاوزاعي 
والليث”" والهادي'" وأحد قولي الشافعي” [وإحدى]"'' الروايتين عن القاسم 
أنها لا تستحقّ إلا الميراث فقط ولا تستحقٌّ مهراً ولا متعة» لأن المتعة لم ترد 
إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج. 

وأجابوا عن حديث الباب بالا عط ا 

ورد بما سلفء قالوا: روي عن عل أنه قال: لا نقبل قول أعرابي 
بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه. 


.)51117( في سئنه رقم‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )١187/7( في المستدرك‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
قرف حكاه عنهم ابن قدامة في المغنى )١54/٠١(‏ والعمراني في «البيان» (9/لاة: -8غ5:). 
(5) البناية في شرح الهداية (509/54). (5) المغني .)١591/٠١(‏ 


(7) مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/957ه - 0917). 

(0) البحر الزخار .)١/(‏ 

() البيان للعمراني (551/9 - 158) ونهاية المحتاج للرملي )7"6١- ”6٠/5(‏ ومغني 
المحتاج للخطيب (7/ 07731 . 

(9) في المخطوط (أ): (أحد). )٠١(‏ بل هو صحيح كما عرفت آنفاً. 

)١١(‏ أخرج البيهقي عن علي في السئن الكبرى (7437/17): «لا يقبل قول أعرابي من أشجع 
على كتاب الله. - 
وأخرج البيهقي عن علي في السئن الكبرى (17/ 7417): «لها الميراث» وعليها العدة ولا 


صداق لها). 


لحري 


ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح., ولم سلم ثبوته فلم ينفرد 
بالحديث معقل المذكور» بل روي من طريق غيره» بل معه الججرّاح''' كما وقع 
عند أبي داود' '' والترمذي” "' وناس من أشجع كما سلف. 

وأيضاً الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المسٌ والفرض لا مهر من 
مات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير أحكام الطلاق. 

وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة. 

قوله: ([ولها]”*' الميراث) هو مجمع على ذلك كما في البحر””'» وإنما 
اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو سببه لا الوطء. 

قوله: (بَرْوَءَ» قال في القاموس"": كجَدْوَلٍ ولا يكسر»ء بنت واشق: 


١ع‏ 
صحابية 5 


وفي المغني 


: بفتح الباء عند أهل اللغة» وكسرها عند أهل الحديث. 


[الباب الرابع ] 
باب تَقْيِمَةٍ شيء من المهرٍ قبل الّخُولِ والرّخْصَهُ في تَرْكِهٍ 
1 - لعن ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَا تَرَرّجَ عَلِىٌ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ 
5 الله يِه : «أَعْطِهًا شَيْئاًكة قالّ: ما عِنْدِي شَيْء قَالَّ: (أَيْنَ دِرْغك الحُطَمِيّةٌ» 


رَوَاهُ 3 ين وَالنّسائيك”' م [صحبح] 


. 


)١(‏ الجَرّاح: بفتح الجيم» وتشديد الراء» ابن أبي الجراح الأشجعي صحابي مُقِل. 

(؟) كما فى تحفة الأحوذي للمباركفوري (54/ 50١‏ 507). 

() أشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم )١145(‏ حيث قال: وفي الباب: عن الجرّاح . 

(748 :ينا بين" البدااسرتره فط هق لإلب): (5) البحر الزخار (/ .)17١‏ 

() القاموس المحيط (ص407) ولكن فيه: (كجَْوّلٍ). 

(0) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم )1١911(‏ والاستيعاب رقم .)717٠0(‏ 

)00 «المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم» للعلامة: محمد طاهر بن 
علي الهندي. صاحب «مجمع البحار في لغة الأحاديث والآثار» (ت4845ه). (ص2"5). 

)1( في سننه رقم (6؟١5).‏ 

.)77017/0( في سننه رقم‎ )٠١( 


وهو حديث صحيح . 


وخرفا 


له 


وفِي رِوَايَةِ: أن عَلِيَاً لما تَرَوَجَ قَاطِمَةَ أرَادَ أَنْ يذل ِهَا فَمََعَهُ رَسُولُ الله يكل 
حتّى يُعْطِيّهَا شَيْاّء كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَبْسَ لِي شَيْء؟ فَقَالَ لَهُ: «أغطها دِرْعَك 
الحُطَوِيّةَ؛. فأغطاها دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بها. رَوَاهُ أَبُو 205 [ضعيف] 
وَهُوَ كليل على جَوَازٍ الامتناع مِنْ ا يم المَرأةٍ مَا لَمْ تقض مَهَرَها 
374714 - (وَعَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله كل أنْ : اما 
عَلَى رَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيّها سَيْئاً. رَوَاهُ 9 دَاوُد”"' وَابْنُ مَاجه0"). [ضعيف] 
حديث ابن عباس صححه الحاكه”*' وسكت عنه أبو داود”” والمنذري 
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والرواية العاقية [مية]"* عتى.افى سن أبى دازو" عن مكب بن عيذ 


)١(‏ في سننه رقم (1177) إسناده ضعيف, وله علتان: الجهالة» والاضطراب في الإسناد. 
أما الأولى: فهي جهالة غيلان بن أنسء أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل - 
(6/ ؟/:ه) ومن قبله البخاري في «التاريخ» )٠١5/١/5(‏ ولم يذكر فيه سرس ولا 
تعديلاً. ولذلك.قال الحافظ - في «التقريب» رقم 073550) -: «مقبول». . يعلى: عند 
المتابعة» وإلا؛ فلين الحديث ‏ كما نص عليه فى المقدمة -. 
آنا الاشطراب ا اقدرة قال عق محيد رن عد لحتو ين كوياة عن ترجا من أصعات 
النبي كَِةِ. ومرة: عن عكرمة عن ابن عباس. . . ضعيف أبي داود .)1١7-1515/1١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف», والله أعلم. 

(0) في سننه رقم (5178). 

(9) في سئنه رقم (1997). 
قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. 
وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «مختصر المنذري» (5/ 09 رقم التعليقة ))١(‏ 
بأنه سمع عليا عند البخاري في «التاريخ» فلا يبعد سماعه من عائشة» والمعاصرة في هذا 
كافية . دوالله على ذلك الالباي لي رف أي دارد» إلا أنه قال: «كان عليه 
أن يذكر العلة القادحة فيه» وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظهء فقال البيهقي 
(307/0) عقبه: «وصله شريك وأرسله غيره». . .) 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 

42 حكاه عنه الحافظ في «بلوغ المرام» رقم (5/ )941١‏ بتحقيقي. ولم أقف عليه في 
المستدرك . 

(5) في سئنه (0917//17). (5) في المختصر (09/9). 

0) في المخطوط (ب): (عنه). ١,‏ 


يفا 


الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي كَكْهِ لم يقل عن ابن عباس كما في 
الرواية الأولى. 

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود('؟ والمنذري”''» إلا أن أبا داود قال: 
خيثمة لم يسمع من عائشة ”© اهن .وفي :شريك قال . 

وقال البيهقي”2: وصله شريك وأرسله غيره. 

وفِناسعدل بحديث ابن عباس من قال: إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة 
حتى يُسَلُمَ الزوج مهرها”©: وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها . 

وقد تعقب بأنَّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أَجَارَّنْهُ فقد 
نفذ وتعين به مهر المثل» ولم يثبت لها الامتناع» وإن لم تكن رضيت به بغير 
تسميةٍ ولا إجازَّةِ فلا عقد رأساًء فضلاً عن الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز 
للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه. 

قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمّى عند العقد. 

وتعقّب: بأنّه يحتمل أنَّهِ كان مسمّى عند العقدء ووقع التأجيل بهء ولكله َكل 
أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة» وتأنيساً. 

وحديث عائش” المذكور يدلّ على أنه لا يشترط في صحة التكاح أن 
يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول» ولا أعرف في ذلك خلافا. 

قوله: (الحُطّمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضاً منسوبة إلى 
الحَظمء سميت بذلك لأنها تحطم السيوف. وقيل: منسوبةٌ إلى بطن من عبد القيس 
يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في ال 


.)08/9( في سئنه (0957/7). (؟) فى المختصر‎ )١( 

(6) تقدم رد الشيخ أخمد شاكر في تعليقه على مختصر المنذري (04/7 رقم التعليقة .))١(‏ 

(5:) تقدم أيضا مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه. 

(0) فى السئن الكبرى (// 7601). 

(3) انظر: «المغني» )١517/٠١(‏ والبناية في شرح الهداية (1714/4- )77٠١‏ ومدونة الفقه 
المالكى وأدلته (595/5). 

(0) تقدم برقم (747؟) من كتابنا هذا. 

(8) النهاية )791/١(‏ وقال: هذا أشبه الأقوال. 
والفائق للزمخشري )191/١(‏ وغريب الحديث للخطابي .)1١7/1(‏ 


وف 


[الباب التخامس] 
بابٌ حُكْم هَدَايَا الرّوْج للمرآةٍ وَأَوْلِيَائِها 

6 374 (عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أنَّ رَسُولَ الل يكل 
قَالَ: يما امْرَأةٍ نَكحَث عَلَى صَّدَاقِ أَوْ حِبَاءٍ 0 
وَمَا كا نخد عضبة التكاع : كَهُوَلِمَنْ أَعَطِيَهء وَآحَقٌ ما مَا يُكرَمُ عَلَيْهِ الرَجُلُ ابنته 
وَأعْدةووَاء الخدسة إل الترُمِذِيَ)0 . [حسن] 

الحديث سكت عنه أبو داود”"»؛ [١لاب/‏ ؟] وأشار المنذري”” إلى أنه من 
رواية عمرو بن شعيب» وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح. 
ومن دون عمرو بن شعيب ثقات. 

وفيه دليل على أن المرأة تستحقّ جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو 
حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشىء مذكوراً لغيرها؛ وما يذكر 
بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له. سواء كان ولباً أو غير ول أو المرأة نفسها 

وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك'"') 
والهادوية*2. وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. وقال 
الشافعي"؟: إذا سمي لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل. 


)0( أحمد في المسند )١187/0(‏ وأبو داود رقم )5١79(‏ والنسائي رقم (71701) وابن ما 
رقم (هه9١).‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )1١179(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» رقم 1لا )2 والبيهقي 8/0 من طرق عن ابن جريج به إسناده ضعيف لعنعة 
ابن جريجء إلا أن أبن جريج صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي» فانتفت شبهة 


تدليسه . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.ء والله أعلم . 
(0) في السنن (؟//ا091). (0) في المختصر (09/7). 


(8) حكاه عنه الخطابي في معالم السنن (؟598/5). 
(65) البحر الزخار (7/ .)١76‏ 
(7) حكاه عنه الخطابي فني معالم السئن (098/5). 


53 


وقد وهم صاحب الكافي"''' فقال: إنه لم يقل بالقول الأوّل إلا الهادي. 
وأن ذلك القول خلاف الإجماع. قال: والصحيح أن ما شرطه الوليّ لنفسه 
سقطء وعليه عامة السادة والفقهاء. وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر 
من الحديث7”"' . 

قوله: (وأحقّ ما يكرم عليه... إلخ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب 
الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة 
المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به. 


فد فين 


.)71/1/7( انظر: مؤلفات الزيدية‎ )١( 
.)١١19-1١١48/١١( انظر: المغني لابن قدامة‎ )”( 


5١ 


[رابعا] [أبواب]'" الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 


[الباب الأول] 
باب استحباب الوليمة بالشاة فاكثر وجوازها بدونها 

0١‏ - (قال ككل لِعَبْدٍ الرّحْمِن: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاق)”2. [صحيح] 

"/ 750 - (وَعَنْ أنّس قَالَ: ما أَوْلَمَ النْبيْ كَل على شَيْءِ مِنْ نِسَائِهِ ما 
أَولَم على رَيْنَبَء أَوْلَمَ بشاقء متمق عَلَيْو)1©. [صحيح] 

(وَعَنْ أنّس: أَنَّ الب له أوْلَمَ على صَفِيةَ بتَمْرٍ وَسَويقِ. رَوَاهُ 
الحقسة إلا التسافك )20 ا [صحيح] 

375 2 (وَعَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَة* أَنَّهَا قالث أولم التق كه على 
يعض نسَائه ِمُدَيْنِ مِنْ شعِير . ع البُخَارِي مكذَا 30 [أثر صحيح] 

١ 6‏ (وَعَنْ أنس في قِصَّةٍ صَفِيّة: أن النَبِىَ كل جَعَلَ وَلِيِمَتَهَا الثَمْرَ 
والافط والشي وا أ 0 حْمَد' وَمُسْلِع. [صحيح] 


أ 


)١(‏ فى المخطوط 40 و(ب): (كتاب) وأبدلته ب(أبواب) لضرورة التبويب. 

إهة تقدم تخريجه برقم (7171) من كتابنا هذا. 

زفرة أحمد في المسند م مد 17 والبخاري رقم )0١111١(‏ ومسلم رقم .)١558/9450(‏ 

(5) أحمد في المسند )١١١/7(‏ وأبو داود رقم (55”) والترمذي رقم )٠١40(‏ وقال: 
حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم .)1١9١09(‏ 
وهو خليت مدي 1 

(0) صفية بنتِ شيبةً: : أي ابن عثمان بن أبي طلحة الحجيّ من بني عبدٍ الدار» قيلَ: إنْها رأتٍ 
النبيّ يكلء وقيل: إِنْها لم ترهء وجزم ابن سعدٍ أنها تابعية. 
انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم ( )ع و«أسد الغابة» رقم )72١57(‏ والاستيعاب رقم 
(35654) و«طبقات ابن سعد) (559/8). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (01175) مرسلاً . وهو أثر صحيح. 

0) في المسند (157/5). (6) في صحيحه رقم (/ا8/ 1754). 
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: أن 


دَفي ود ا لني يلك أفام :: 2 350 اَي تلات ا 


م ار بعاد قث القن لع اك وَالْأَقِط َالسَمْقَ. ال المُسْلِمُونَ: إخد 
اماف النزنسة ا تلك بون نقالوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إخذى آم 
المؤْمِنِينَ» ردك وفيا ري سكت ب ا تل وا لها ةم 
الحجاب. مُتَقَنّ عَلَيْو)2'1. [صحيح] 

حديث : «أولم ولو بشاة»» قد تقدم في أوّل كتاب العنة 7 


وحديث أنس الثاني أخرجه أيضاً ابن حبان”". 


قوله: (أولم) قال الأزهري”': الوليمة مشتقةٌ من الولم وهو الجمع؛ لأنّ 

وقال ابن الأعرابي”*: أصلها : تمام الشيء واجتماعه» وتقع على كل طعام 
يَتَخْذْ لسرور. وتستعمل في وليمة الأعراس بللا تقييد)» وفي غيرها مع التقييد» 
فيقال مثلاً: وليمة مأدبقء هكذا. 

قال بعض الفقهاء”"2»: وحكاه في الفتح”" عن الشافعي” وأصحابه. 


زفك4 1 5 )2 تعلت 
وحكى ابن عبد البر2 عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل''' وثتعلب» 
وبه جزم الجوهري" وابن الأثير”""“» أنَّ الوليمة هي الطعام في العرس خاصة. 


.)17504 /41( أحمد في المسند (575/5) والبخاري رقم (0159) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (77171) من كتابنا هذا. 

(9؟) في صحيحه رقم (507) بسند صحيح . 

(4:) في «تهذيب اللغة» .)505/1١5(‏ (4) انظر: لسان العرب .)5157/1١75(‏ 

(5) قال القاضي عياض في «المشارق» (58/17): قال صاحب الأفعال: الوليمة طعام 
النكاح. وقال صاحب العين (ص7١٠):‏ هو طعام الأملاك» وقال غيره: هو طعام 
الأملاك والعرس خاصة. 


0) الفتح .)541١/9(‏ (8) البيان للعمراني .)48٠/9(‏ 
(9) في «التمهيد» ١50/1١(‏ - الفاروق). (١٠)انظر:‏ القاموس المحيط (ص2077). 
)١١(‏ في «الصحاح» (5/ )١1١( .)5١55‏ فى «النهاية» (؟5/ 88). 


ورا 


قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف 
بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب» انتهى. 

ويمكن أن يقال: الوليمة في اللغة وليمة العرس فقطء وفي الشرع: للولائم 
المشروعة. 

وقال في القاموس"'': الوليمة طعام العرسء أو كل طعام صنع لدعوة 
وغيرهاء وَأَوْلَمَ: صَنَعَها . ا 

وقال صاحب المحكم”'': الوليمةٌ: طعام العرس والإملاك» وسيأتي تفسير 
الولائم» وظاهر الأمر الوجوب. 

وقد روي القول به القرطبي”" عن مذهب مالك وقال: مشهور المذهب 
إنها مندوبة. 

وروى ابن التين”*' الوجوب أيضاً عن مذهب أحمدء لكن الذي في 
المغني””' أنها سن وكذلك حكى الوجوب في البحر”” عن أحدٍ قولي الشافعي. 

وحكاه ابن حزم" عن أهل الظاهر. وقال سليم الرازي”“: إنه ظاهر نص 
الأم» ونقله أبو إسحاق الشيرازي”” عن النصّء وحكاه في الفتح”*' أيضاً عن 
بعض الشافعية؛ وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال”"', 
ولا أعلم أحداً أوجبها. وكذا قال صاحب المغني”'"' . 

ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني""") من حديث 
وحشي بن حرب رفعه: «الوليمةٌ حقٌ). 


)0غ( القاموس المحيط (ص/١6١).‏ 
(؟) في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده .)54٠/١١(‏ 


(؟) في «المفهم» (157/5). (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)77٠/9(‏ 
(4) المغني ١975/٠١١(‏ رقم المسألة .)١75١1/‏ 
() البحر الزخار ("/ 86). (0) في «المحلى» .)15٠١/9(‏ 


(6) فى «المهذب» (4/4؟7) له. 
وانظر: الروضة ((// 58) والحاوي  507/9(‏ /اده). 
)0( في شرحه لصحيح البخاري (ا/ 5814). المغني 9/16١‏ 1). 
(1) في «المعجم الكبير؛ (ج؟١7‏ رقم 777). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1١07  75١/9(‏ وقال: «رجاله وثقهم ابن حبان». 
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وفي فل شر الطعام طعام الوليمة» ثم قال: «وهو ع 

وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط''' من حديث أبي هريرة 
رفعه: «الوليمة حقّ وسنة» فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي". 

وأخرج أحمدا " من حديث بريدة قال: «لما خطب علي فاطمة قال 
رسول الله كلِ: إنه لا بدّ للعروس من وليمة». قال الحافظ””*': وسنئده لا بأس به. 

ال بان" ف قوله: احن أي ليست بباطل »؛ بل يندب إليهاء وهي سنةٌ 

فضيلةٌ» وليس المراد بالحقٌ: الوجوب. 

وأيضاً هو طعامٌ لسرورٍ حادث» فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول على 
الاستحباب ولكونه أمر بشاقٍ» وهي غير واجبةٍ اتفاقا. 

قال فى الفت”2: وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه» 
أو عند الدخول أو عقبه,ءأو يوسع من 1-6 العقد إلى انتهاء الدخول؟ على 
أقوالٍ. 

قال النووي”") اا فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية 
استحبابها بعد الدخول». وعن جماعة منهم عند العقد» وعن ابن جندب عند العقد 
وبعد الدخول. 


.)١517/١١9( في صحيحه رقم‎ )١( 
.07948( ل رقم‎ (0 
وأؤرده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (07/4) وقال: «فيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو‎ 
حاتم الرازي» وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح».اه.‎ 
.0709/0( في المسند‎ )9( 
كشف)‎ - ١401 والبزار في المسند رقم‎ )75١/8( قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
بالتسائي فى مهل ايوم والليلة رقم مه والطحاوي في شرح مشكل الآثار) رقم‎ 
.)١1١51( والطبراني في الكبير رقم‎ )01( 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4/ 44) وقال: في إسناده عبد الكريم بن سليطء‎ 
ولم يج رحه ان وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
.)586 /90/( في شرحه لصحيح البخاري‎ (0) .)73١ /9( في «الفتح)‎ )5( 
.)5١1/9( في شرحه لصحيح مسلم‎ )0 .)5171١  31"٠ /94( في «الفتح»‎ )5( 
.)088/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )4( 
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قال السبكي”'': والمنقول من فعل النبي كل أنها بعد الدخولء انتهى . 

وفي حديث أنس عند البخاري” "' وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: 
الأصبح عروساً بزينب فدعا القوم». 

قوله: (ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعية» وإنما هي للتقليل7". 


وفي الحديث دليلٌ على أن الشاة أقل ما يجزي في الوليمة عن الموسرء 
ولولا ثبوت أنه كل أولم على بعض نسائه بأقلٌّ من الشاة لكان يمكن أن يستدل 
به على أن الشاة أقل ما يتجزئ :فى الوليمة متطلقاً + :ولك هذا الأمر.من ختطات 
الواحد وفي تناوله لغيره خلافٌ في الأصول معروف. 

قال القاضي عياض”: وأجمعوا على أنه لا حدَّ لأكثر ما يولم بهء وأما 
أقله فكذلك» ومهما تيسر أجزأ. والمستحتٌ أنها على قدر حال الزوج. 

قوله: (ما أُوْلَم النبنٌ بكلِ على شيءٍ من نسائه... إلخ): هذا محمولٌ على ما 
احفق .إليه غلم البنء ار الناتوت من البرية اتيز يجيا تيت انو البسلقية 
يرا ولحماً من الشاة الواحدة؛ وإلا فالذي يظهر يظهر أنه أولم على ميمونة بنت 
الحارث التي تزوّجها في عمرة القضية””' بمكة» وطلب من أهل مكة أن يحضروا 
وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم عا حار مر اكه الرحوه التويعة عل لي 
تلك الحال» لأنَّ ذلك كان بعد [فتم]0© خيبر» وقد وسع الله على المسلمين في 
فتحها عليهم هكذا في الفتح”"'» وما ادّعاه من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أفل 
مكة لا يستلزم أن تكون تلك الوليمة بشاة أو بأكثر منهاء بل غايته أن يكون فيها 
طعام كثير يكفي من دعاهم» مع أنه يمكن أن يكون في تلك الحال الطعام الذي 
دعاهم إليه قليلاً ولكنه يكفي الجميع بتبريكه كل [عليه]''. فلا تدلّ كثرة 


.)717١/9( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )1١( 

() في صحيحه رقم (10755). (*) ذكره الحافظ في «الفتح» (775/9). 
جع في إكمال المعلم بفوائد مسلم (088/5). 

)0( انظر: الإصابة (4/ 77 رقم )١11817'‏ والاستيعاب رقم (0871). 

(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(0) الفتحم (578/9). 


المدعوين على كثرة الطعام» ولا سيما وهو في تلك الحال مسافر» فإن السفر 
مظنة لعدم التوسعة في الوليمة الواقعة فيه» فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون 
الوليمة واقعة بعد فتح خيبر. 

قال ابن بطال”"2: لم يقع من النبي كَلِهِ القصد إلى تفضيل بعض النساء على 
بعض ؛ بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهِنّ لأولم بها لأنه كان 
أجود الناس ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق. 

وقال غيره؟: يجوز أن يكوك [18آرت/]] فعل ذلك لبيان:الجوان. 

وقال الكرماني””": لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان 
الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي. 

وقال ابن المنير'"": يؤخذ في تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة 
جواز تخصيص بعضه دون بعض في الإتحاف والإلطاف. 

قوله: (وعن صفية بنت شيبة) صفية هذه ليست بصحابية» وحديثها 
”+ نوقة:زؤاه البعض عنها عن عاتعة» ورجد التيداق :قرول مق لم ريقل:: 
عن عائشة» ولكنه قد روي البخاري”*' عنها في كتاب الحجٌ أنها قالت: «سمعت 
رسول الله يك وقد ضعف ذلك المزي"' بأنه مرويّ من طريق أبان بن صالح» 
وكذلك صرّح بتضعيفه ابن عبد البرّ في التمهيد'". ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين 
وأبو حاته”” وأبو زرعة”" وغيرهم حتى قال الذهبي في مختصر التهذيب'": ما 
رأيت أحداً ضعف أبان بن صالح. 


.)540 //( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (718/9). ١‏ (") في شرحه لصحيح البخاري .)117/١19(‏ 

(:) تقدم برقم (5/ 115417) من كتابنا هذا. 

(5) في صحيحه (9/ 7١7‏ رقم الباب  )75(‏ مع الفتح) تعليقاً . 
وقال الحافظ في «الفتح» :)5١5/(‏ وصله ابن ماجه من طريقه وفيه: فقال العباس: إلا 
الإذخرء فإنه للبيوت والقبور». 

(5) في «الأطراف» .)747/١١(‏ 0) فى التمهيد ١7/١(‏ - تيمية). 

(4) في «الجرح والتعديل» (؟/7917 رقم 0 ” 

(9) «مختصر التهذيب» الذهبي. (محمد بن أحمد بن عثمان ت8؛لاه). 


ا ؟” 


ومما يدل على ثبوت صحبتها ما أخرجه أبو 000 وابن ا من 
حديثها قالت: «طاف النبي كلِِ على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه» 
قال المزي”": هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية» فإن إسناده حسن 
فيحتمل أن يكون مراد [175/؟] من أطلق أنه مرسل» يعني من مراسيل الصحابة 
لأنها ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة 
أو لم تولد بعد والتزوّج كان بالمدينة. 


قوله: (على بعض نسائه) قال الحافظ”؟: لم أقف على تعيين اسمها 
صَبْرييخاً وأقرب ما يفسر به: أمّ سلمة. فقد أخرج ابن سعد”*' عن شيخه الواقدي 
بسنده إلى أمّ سلمة قالت: «لما خطبني النبي كَل فذكر قصة تزويجه [بها]2"9, 
قالت: فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرَّةٌ فيها شيءٌ من شعيرء فأخذتة» 
فطحنْنُه ثم عَصَدْنَه في البرمة» وأخذت شيئاً من إهالةٍ فأَدَمُْه فكان ذلك طعامً 
رسول الله كَكِيد) . 


وأخرج ابن سعدا" أيضاً بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث: أنْ أمّ الحارث أخبرته فذكرت قصة خطبتهاء وتزويجهاء وقصة الشعير. 

قوله: (يبني بصفية) أصله يبني خباءً جديداً مع صفية أو بسببها ثم استعمل 
البناء في الدخول بالزوجة» يقال: بنى الرجل بالمرأة": أي دخل بها. 


هو اختصار لكتاب شيخه المزي «تهذيب الكمال» جاء في عشر حجم الأصل» واشتمل 
على ذكر رواة الكتب الستة؛ ولم يتعداها إلى غيرها. واسمه: «الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة» في (1) مجلدات. ”١/١(‏ رقم الترجمة )٠١5‏ ولم تذكر هذه 
العبارة. 

.)1817/4( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (19841). 
وهو حديث حسن. 

(0) في الأطراف .0715/1١(‏ (5) في «الفتح» (779/9). 

(5) فى «الطبقات الكبرى» (8/ 47) بسند ضعيف. 

()“زياذة من المخطوط (ن): 

(0) في «الطبقات الكبرى» (8/ 947) بسئد صحيح . 

.)١1517/5( النهاية‎ )8( 


وفيه دليل على أنها تؤثر المرأة الجديدة ولو في السفر. 
قوله: (التمر والأقط والسمن). هذه الأمور الثلاثة إذا خلط بعضها ببعض 
530 0 

قوله: (بالأنطاع)”" جمع نطع بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها 
أفصحهنّ كسر النون مع فتح الطاء. 

ولأ : بفتح الهمزة وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاء مهملة» وقد 
تقدم تفسيره في الفطرة . 

وهذه القصة دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته علد لجعل 
الصحابة رضي الله عنهم الحجاب أمارة كونها حرّة. 

[الباب الثاني ] 
باب إجابة الداعي 

١ 075‏ ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: شر الظعام طَعَامٌ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا 
الأغْنِيَاء وَيْثْرَكُ الْفُمَرَكُ وَمَنْ لَمْ يُجب الدَعْوَةً قَمَدْ عَصَى الله وَرَسُولّهُ. 
مَتَقَنّ عَلَيهه“. [ [صحيع! 

وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «شر الطعام طعامٌ الوَلِيمَةٍ يَمْنَعْهَا مَنْ 
يَأَتِيهًا ل 5 من يَأتَاها؛ ومن نْ لم يحب الذعوّة فَقَدْ عصَى الله وَرَسُوَلَه4 رَوَاهُ 


مُمْلْهُ)2. [صحيح] 


.)408/1١( النهاية‎ )١( 
.)١78/5؟( زفق التنطع في الكلام: التعمق فيه. تهذيب اللغة للأزهري‎ 
وكاكد ابن الأثير: النطع وهو الغار الأعلى من الفمء ثم استعمل في كل تعمق قولاً‎ 
وفعلاً . النهاية (5/ 758). وقال في «اللسان» (701//8): «النطع : من الأدم معروف).‎ 
إفرف هو لبن مجففٌ يابس مُسْتحُجر يطبخ به.‎ 
.)58/1١( والنهاية‎ )١7/8/١( الفائق‎ 
.)١417/1١١1( أحمد في المسند (؟1/١5١) والبخاري رقم (ا/ا١5) ومسلم رقم‎ ):4( 
.)١477/١١١( في صحيحه رقم‎ 2) 
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3076٠ /‏ (وَعَنِ ابن عَمَرَ أن الب يِه قالَّ: «أَجِيِبُوا هَذِهِ الدعُوًة إِذَا 
دَعِيتُمْ 0 وكانَ ابْنُ مُْمَرَ يَأتي الدّعْوَةَ في الْعْرْس وَغَيْر الْعْرْسء وَيَأْتِيَهَا وَهُوَ 
صَائِمْ . مُتَمَقّ عليه" . [صحيح] 

وَفِي رِوَايّة: «إذًا يي َحَدُكُمْ | لى الوَلِيمَة يتا مَل عَلَيْها"9. [صحيح] 

وَرَوَاهُ أبو دَاوُه” وَزَاد: «قَإِنْ كَانَ مُفْطِراً مَلْيَطْعَمْ» وَإِنْ كَانَ صَائِماً 
َع [صحيح] 

وَفِي رِوَايَِ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ دُعِيَ كَلَمْ يُحِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسولَهُ 
وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَحَرَجَ مُغِيراً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُه1 .6 [ضعيف] 
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وَفي لَمْظ: «إِذًا دعا أخَد حَدُكُمْ أخاة َلْيْحِبْ) رَوَاهُ در تن ا وَأبو 
دَاوّه. [صحيح] 

وَفِي لَمْظ : «إِذًا ذعِيَ أحد حَذَكمْ إلى وَلِيمَة عر س كَلْيْحِتَ)”" . [(صحيح] 

وَفِي لَمْظِ: «مَنْ دُعِيَ إلى عُرْس أوْ نَحُوه لبج “8 رَوَاهُمَا مُسْلِمٌّ وأبو 
دَاوَدٌ) . [صحيح] 

6 (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِذَا دْعِيَ أَحَدُكُمْ إلى 
لقا للكت إن علاطي وَإِنْ شَاء َرَكَه رَوَاهُ أَحمَد”" ومُسيم”" وَأَبُو 


.)١579/1١7( أحمد في المسند (87/5) والبخاري رقم (011/9) ومسلم رقم‎ )١( 
.)١514/957( (ف64 أحمد في المسند (؟/١5) والبخاري رقم (0177) ومسلم رقم‎ 
في السنن رقم (717؟) وهو حديث صحيح.‎ )*( 
في سننه رقم (741) وهو حديث ضعيف.‎ )54( 


“4 في سننه رقم رفني ” 
وهو حديث صحيح. 
(8) أخرجه مسلم رقم )١5179/98(‏ وأبو داود رقم (71/750). 
وهو حديث صحيح . 
)04 أخرجه مسلم رقم ٠ ١(‏ ) وأبو داود رقم (78/94). 
وهو حديث صحيح. 
)9١(‏ في المسند (0797/7). )١١(‏ في صحيحه رقم .)1470/1١6(‏ 


"0 


سا ع١‏ سيره )اع ه757 مر ء. 04 >اءع 
١ 6‏ وَابْنُ 1 ١‏ وَقال فيه: «وهو صَايم)). [صحيح] 


37674 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: (إِذَا دْعِيَ أحَدكم 
تَلْيْحِبْ فإنْ كَانَ صَائماً فَلْمْصَلء وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْمَطمَمْ). رَوَاهُ مدا" 
ان و3 وا [صحيح] 

وَفِي لَمْظ: («إِذّا دعي أَحَدْكُمْ إلى الطعام وَهُوَ صَائِمٌ فَليَقُلُ: إني صَائمٌ', 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبَُخَارِيَ وَالنَسَائِي)20. [صحيح] 

5< (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن التبى كلِ: («إِذَا دعِيَ أَحَذَكُمْ إلى 
الطّعام. فَجَاءَ مَعَ الرّسُولٍ قَذَّلِكَ لَهُ إِذنٌ». رَوَاهُ مدا" وَأَبُو دَاوُةا*)). [صحيح] 

الروايةٌ التى تفرد بها امو داود بلفظ: «ومن دخل على غير دعوةٍ دخل 
سارقاً.. . إلخ» في إسنادها أبانُ بن طارق البصريٌ» سئل عنه أبو زرعة"؟ الرازي 
وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث. 


0 


وفى إسناده أبقياً درست بن زياد ولا يحتج بحديثه» ويقال: هو درست بن 


كه 
٠. 6‏ 


.0717/50( في سننه رقم‎ )١( 
.)19/01( في سننه رقم‎ 00 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١471/1١5( في المسند (444/5). (4) في صحيحه رقم‎ )( 
.)5510( في السئن رقم‎ )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
والترمذي‎ )517١( وأبو داود رقم‎ )١١6١/1١١9( أحمد في المسند (117/5) ومسلم رقم‎ © 
.)١9/6٠0( وابن ماجه رقم‎ )74١( رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)0190( في المسند (؟/0177). (6) في سئنه رقم‎ )0( 
.)ل١ رقم‎ ٠١١ كما في الجرح والتعديل (؟5/‎ (0 
.)381 - "80 /١( في «الكامل»‎ )٠١( 
ونين ود سعوةه ورقنال :قرس بووتزوا لوال ايوق عباط 1 دوست عن مزه لات‎ 010 


5١ 


وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات. لكنه قال أبو داود"'؟: يقال: 
قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً . 

قوله: (شرّ الطعام طعام الوليمة) إِنّما سماه شرا لما ذكر عقبهء فكأنه قال: 
شر الطعام الذي شأنه كذا. 

وقال الطيبي”": اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا 
الأغنياء ويتركوا الفقراء. 

وقوله: «(يدعى . . .) إلخ. استكئناف وبيان لكونها شر الطعام. 

وقال البيضاوي”": من مقدرةٌء كما يقال: شر الناس من أكل وحده: أي: 
من شرهم. 

3 .عر 5 4 8 5 7 5 ( 

قوله: (يدعى ... إلخ) الجملة في موضع الحال. ووفع في رواية للطبرا”* 
من حديث ابن عباس : ابس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه 
الجَيعَان)». 

قوله: (فقد عصى الله ورسوله) احتجٌ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى 
الوليمة» لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب [*١٠ب/ب/١].‏ 

وقد نقل ابن عبد البر”*؟ والقاضي عياض" والنووي”" الاتفاق على 
وجوب الإجابة لوليمة العرس. 


- 0 يتابع على حديثه. «الكامل» (”7/ 959) واللسان (؟5794/7). 

. 080037  ”0/5/0( في السنن‎ )١( 

68 في شرحه على مشكاة المصابيح المسمى: الكاشف عن حقائق السنن (75757/5), 

() ذكره الحافظ في «الفتح» (9/ 540؟). 

(5:) في «المعجم الكبير» (ج؟١‏ رقم )١51784‏ وفي الأوسط رقم .)5١940(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 07) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي؛ ولم 
أجد من ترجمهء وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائي وغيره. 

(5) في «التمهيد»  ١40/11(‏ الفاروق). 0 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (084/5). 


00 في شرحه لصحيح مسلم (175/9). 


قال في الفتح”"“: وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» 
وصرح جمهور الشافعية”" والحنابلة(” بأنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك”*“. 

وعن بعض الشافعية0©) وال أنها مستحية . 

وذكر اللخمي”" من المالكية أنه المذهب. وعن بعض الشافعية” 
والحنابلة”*؟ هي فرض كفاية.. 

وحكي في البحر”''' عن العترة والشافعي "2" : أَنْ الإجابة إلى وليمة العرس 
مستحبةٌ كغيرهاء ولم يحك الوجوب إلا عن أحد قولي الشافعي» فانظر كم 
التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول 
لبععض العلماء» والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن 
الوجوب» ولجعل الذي لم يجب عاصياًء وهذا في وليمة النكاح في غاية 
الظهور. وأما في غيرها من الولائم الآتية» فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا 
كما سلف فى أوّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة. 

لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع 
في رواية حديث ابن عمر""" المذكورة بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب». 

لأنا نقول: ذلك غيرٌ صالح للتقييد لما وقع فى الرواية المتعقبة”"'2 لهذه 
الرواية بلفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوه». 

وأيضاً قوله: «(من لم يجب الدعوة فقدل عصى ه22 يدل على وجوب 
الإجابة إلى غير وليمة العرس. 


.)555/4( )١( 
.)0801//4( (؟) البيان للعمراني (4/ 54817) والحاوي الكبير‎ 


(*) المغني .)195/١١(‏ (4) عيون المجالس .)١١81/9(‏ 

(5) الروضة (/9/ **”) والبيان للعمرانى (068/9). 

(5) المغني .)19/1١(‏ / (0) ذكره الحافظ في «الفتح» (47/9؟). 
(8) البيان للعمراني (9/ 58) والحاوي (008/9). 

(9) انظر: المغني (9/ )٠١( .)190 ١95‏ البجر الزخار (7/ 80). 

. تقدم برقم (+7170).من كتابنا هذا‎ )١١( .)587 /9( البيان للعمراني‎ )١١( 


)١(‏ تقدم برقم (1749) من كتابنا هذا. 


؟ب؟ 


قال في الفتح"'2: وأما الدعوة فهي أعمّ من الوليمة» وهي بفتح الدال على 
المشهورء وضمها قطرب في مُتَلَْيهِ وغلطوه في ذلك على ما قال النووي”” . 

وقال في الفتح"'" أيضاً في باب آخر: والذي يظهر أن اللام في الدعوة 
للعهد من الوليمة المذكورة أوّلاً. قال: وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت 
على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد» انتهى. 

فاه أزلا : أن لهذا" مصادرة على المطلر ته أن الوليخة المطلقة 
هي محل النزاع . 

وثانياً : بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة» ولا يمكن 
فيه ما ادّعاه في الدعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر”” بلفظ : «من دُعي فلم 
يجب فقد عصى الله»» وكذلك قوله: «من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب». 

وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقاً بعض الشافعية'"2» ونقله ابن عبد البر”") 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. وزعم ابن حزم: أنّه قول جمهور 
الصحابة والتابعين. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح: المالكية” والحنفية) 
والحنابلة'''' وجمهور الشافعية''". وبالغ السرخسيٌ منهم. فنقل فيه 


الإجماع'"" . 
وحكاه صاحب البحر”"'' عن العترة» ولكن الحقّ ما ذهب إليه الآوّلون لما 
عرفت . 
.)551١/9( )١(‏ (؟) في شرحه لصحيح مسلم (717/9). 
5 (515/4). (4) في المخطوط (ب): (هذه). 


(5) تقدم برقم (100؟) من كتابنا هذا. 

(5) روضة الطالبين (8/ **”) والبيان (587/4). 

(0) في «التمهيد؛ ١55/١١(‏ - الفاروق). (8) عيون المجالس .)١١180/9(‏ 
(9) مختصر الطحاوي (ص184). 

.)197/1١( والمغنى‎ )"18 - ١5/8( الإنصاف‎ )٠١( 

.)514/4( البيان للعمراني (4/ 487) والمهذب‎ )1١( 

.)85/7( الفتح (147//9). (18) البحر الزخار‎ )١١( 
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قال في الفتح”" بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة العرس: إِنَّ شرط 
وجوبها أن يكون الدّاعي مكلفاً. حرّاًء رشيداًء وأن لا يخصّ الأغنياء دون 
الفقراءء وأن لا يظهر قصد التودّد لشخص لرغبةٍ فيه أو رهبةٍ منهء» وأن يكون 
الداعي مسلا على الأصحٌ» وأن ع .لجيه الأول على المشهورء وأن لا 
يُسْبّقَء فمن سبق ["/اب/ 7] تعينت الإجابة له دون الثاني» وأن لا يكون هناك ما 
يتأذى بحضوره من منكر أو غيره» وأن لا يكون له عذرء وسيأتي البحث عن أدلة 
هذه الأمور إن شاء الله تعالى. 


قوله: (دخل ان وخرج مُغِيراً) بضمٌ الميم» وكسر الغين المعجمة: اسم 
فاعل من أغار يغير”"': إذا نهب مال غيره» فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي 
لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك لأنه اختفى بين 
الداخلين» وشبه خروجه بخروج من نهب قوماً وخرج ظاهراً بعدما أكل» بخلاف 
الدخول فإنه دخل مختفياً خوفاً من أن يمنع» وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم 
يبق له حاجة إلى التستر. 

قوله: (فإِنْ شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين» أي: أكل . 

قوله: (وإن شاء ترك)ء فيه دليلٌ على أنَّ نفس الأكل لا يجب على المدعوٌ 
في عرس أو غيره» وإنما الواجب الحضور. وصحح النووي”' وجوب الأكل 
ورجحه أهل الظاهر””'» ولعلّ متمسّكه في الرواية الأخرى من قوله: «وإِنْ كان 


مفطراً فليطعم». 


.)615/4( )١( 

(؟) قال ابن منظور في «اللسان» (5/0”): المغير اسم فاعل من أغار يغير إذا نهب. شبّه 
دخوله عليهم بدخول السارق وخروجه ا_ ونهبهم . 

(0) قال التووي فى شرحه لصحم فوسل 700010130 .. واختلف العلماء في ذلك» 
والأصح في مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء 
فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية» وتأول الأولى على من كان ضائما: ومن لم يوجبه 
اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى». وحمل الأمر في الثانية على الندب. 
وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلاً...).امف. 

(:) قال ابن حزم في «المحلى» :)50٠/4(‏ «وفرض على كل من دُعي إلى وليمة أو طعام أن- 


مه ؟” 


قوله: (فإن كان صائماً فليصلٌ) وقع في رواية هشام بن حسان في آخره 
«والصلاة: الدعاء». 

ويؤيده ما وقع عند أبي داود''' من طريق أب أسامة عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع في آخر الحديث المرفوع: «فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائما 
فليَدْع»» وهو يردّ قول بعض الشرّاح أنه محمول على ظاهره» وأن المراد فليشتغل 
بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. ويردّه أيضا 
حديث: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام»”" . 

وفي الحديث دليل: على أنَّه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه 
الأكل» ولكن هذا بعد أن يقول للداعي: إن صائمٌء كما في الرواية الأخرى» 
فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضرء وهل يستحبٌ له أن يفطر إن كان صومه 
تطوعا؟ قال اكير الشافمة"*" وبعطن الحتائلة”* إن كاة شق على مناخ 
الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم. 

وأطلق الروياني استحباب الفطرء وهذا على رأي من يُجَوّرْ الخروج من 
صوم النفل؛ وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبى به فلا يجوّزه. 

قوله: (فذلك إذن له). فيه دليل على أنه لا يجب الاستئذان على المدعو 
إذا كان معه رسول الداعي وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن. 


[الباب الثالث] 
باب ما بصنع إذا اجتمع الداعبان 
١١‏ ١عَنْ‏ حَمَيْد بْنِعَبْدِ الّحْمْنِ الحِمْيَرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضحَابَ 
النَّىَ كل قَالَ: إذَا الجِتَمَعٌَ الدَّاعِيَانِ فأجبُ أُقْرَبِهُمَا بَاباًء فإنّ أَقْرَبهُمَا بَاباً أَْرَبَهُمَا 


- يجيب إلا من عذر؛ فإن كان مفطراً فَمَرْضٌ عليه أن يأكلء فإن كان صائماً فليدع الله 
لهم».اه. 

)١(‏ في السنن رقم (730/37) وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/51/ )05٠‏ من حديث عائشة. 

(*) روضة الطالبين (97/ 785 - /9*") والبيان للعمرانى (9/ .)54١ 59٠‏ 

١ .)191-1935/1١( المغني‎ )4( 


”05 


جوّاراً» فإذا سَبَقَ أَحَدَهُمَا فأجِبُ الَّذِي سَبَقِء رَوَاهُ أَحْمَدُ”' وَأَبُو دَاوَة!"') 


[ضعيف] 

6671 (وَعَنْ عَائْسَة: أنّهَا سألّتٍ النَبِيَ كل كَمَالَتْ : إِنَّ ِي جَارَيْنِ فَإلَى 
هما أَهدِي؟ قَقَالَ: «إلى أَقْرَبهِما مِئِْكِ بابا». رَوَاهُ أحمَد”" وَالْبُخَارِيُ'). [صحيح] 

الحديث الأوّل فى إسناده [5١٠/ب/؟]‏ أ 0 لله عي 

في 1 اير راك اريك بن 

المعروف بالدالاني» وقد وثقه أبو حاتم الرازي”". وقال الإمام اد لا 
بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان”"': لا يجوز الاحتجاج 
به. وقال ابن عدي”": في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. وحكي عن شريك أنه 
قال: كان مركا . 

وقال في التلخيص”': إن إسناد هذا الحديث ضعيف. ورواه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة”"'' من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وقد جعل الحافظ 
حديث عائشة المذكور شاهداً للحديث الأوّل. 


أ 


ووجه الثاني أن تأثير الأقرب بالهدية يدل على أنه أحقّ من الأبعد في 
الإحسان إليه فيكون أحقٌّ منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحدء فإن 
تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخرء سواء كان السابق هو الأقرب أو 
الأبعد» فالقرب وإن كان سبباً للتأثير ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق. فإن وجد 
السبق فلا اعتبار بالقرب. 


.)5١8/4( في المسند‎ )١( 
زفق في سكله رقم [لداففرة‎ 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (// ه7ا؟).‎ 


وهو حديث ضعيف. 
[فرق في المسند (5/ 76 .)١‏ 


وهو حديث صحيح . 
(5) الجرح والتعديل (717//7/5). (5) كما بحر الدم (ص”57 رقم .)١1١78‏ 
0) المجروحين ("/ .)1١6‏ (8) كما ميزان الاعتدال (577/5). 


(9) (9//اة 7 ). 
)9١(‏ عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (79/ 07917 . 


/اه ؟ 


فإن وقع الاستواء في قرب الدار وبعدها مع الاجتماع في الدعوة. فقال 
الإمام يحبى”'': يقرع بينهما. 

وقد قيل: إن من مرجحات الإجابة لأحد الداعيين كونه رحماً أو من أهل 
العلم أو الورع أو القرابة من النبئ َك 


[الباب الرابع] 
باب إجابة من قال لصاحبه: 
ادع من لقبت: وحكم: الإجاية في النوة التاني, والتالث 
(عَنْ أَنَسِ قَالَ: تَرّوَجَ النَنْ كل كَدَحَلَ بِأَمْلِ َصَنَعَتْ أَمّي 
م سل يسا فجعَلَئهُ في تؤر. فَقَالَتٌ: يا أَنَسُ اذْمَبْ به إِلَى رَسُوِل الله يكل 
قَذَمَبْتُ بو فَقَالَ: «ضّعْهفى ل قَالَ: ١اذْمَثْ‏ فادع لي فلاناً وَفْلَاناً وَمَنْ لَقِيتَاء 
فَدَعَوْت مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ. مُتَقَن عَلَيْهِ وَلَفْطه لمُسْلِم"”02. [صحيح] 
قوله: (حَيّساً)”" بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها مهملة» وهو ما 
يتَخْذْ من الثّمر والأقط والسَّمِنَء وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. 
قوله: (في تَوْرِ)” '' بفتح الفوقية وسكون الواو وآخره راء مهملة: وهو إناء 
من نحاس أو غيره. 
والحديث فيه دليل على جواز الدعوة إلى الطعام على الصّفة التي أمر بها يكل 
من دون تعيين المدعوء وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى 
طعامه وقبول الهدية من المرأة الأجنبية ومشروعية هدية الطعام. 
وفيه معجزة ظاهرةٌ لرسول الله كله فإنّه قد روي: أنَّ ذلك الطعام كفى 
جميع من حضر إليه» وكانوا جمعاً كثيراً مع كونه شيئاً يسيراً كما يدل على ذلك 
قوله: «فجعلته في تَوْرٍِ) وكون الحامل له ذلك الصغير””'. 


.)7"5١7/5( البحر الزخار‎ )١( 

2( أحمد في المسند (7/ )١77‏ والبخاري رقم (51577) ومسلم رقم .)١558/95(‏ 
(") النهاية .)5087/1١(‏ (5) النهاية .)١198/5(‏ 
(5) الفتح (50707//9). 


3767/5 - (وَعَنْ قَنَادَةَ تمن الحَسَن عَنْ عَبْد الله بْن عثمان الثْمَفِيَ عَنْ رَجَلٍ 
00 2 1 سه 2 ء- سوه الل ”7 "تمه سك .0 سه اه 
مِنْ نَقِيفٍ يُقَالُ إِنَّ لَهُ: مَعْروفاً» وأنْنّى عَلَيْه . قَالَ قَتَادَة: إِنْ لَمْ يَكَنْ اسْمه زهَيْر بْنّ 
ورا > ين 6ه 5 ة ل ال ار 00 لع على نك 1 ماه مامه 
عَثْمّان فلا أذرى ما اسمه» قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كك : «الوَلِيمَة أوّل يَوْم حق. وَالَيُوم 

0 لاوم( رعو 222" 


. 308 04 00 78 م سس سم 5 ٠‏ 
الثاني مَعْروف» وَالَيُومْ الثالث سمعَة وَرياءٌ»), رَواه أحمد وَآابو داود . [ضعيف] 


ذ#[ لت له . 9 هوق . 7 إن ه. ٠ ٠‏ 
وَرَوَاهُ التُرْمِذِيّ من حديث ابن مسعود . [ضعيف] 


6. 


ضيه ه57 ٠.‏ 0 01 ود 3 ٠‏ 
وَابْنَ مَاجَه“ مِنْ حديث أبي هُرَيْرَة. [ضعيف] 


الحديث الأوّل أخرجه أيضاً النسائي”*) والدارمي”"' والبزار”"'» وأخرجه 
البغوي في معجم الصحابة”” فيمن اسمه زهيرء قال: ولا أعلم له غيره. 
وقال ابن عبكل البر: في إسناده نظر» يقال: إنه مرسل وليس له غيره . 


)١(‏ فى المسند (8/80؟). 

(5) في سننه رقم (70/40). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل )١57/5(‏ والبيهقي (7/ .)56١‏ 
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي فإنه مجهول كما في «التقريب» رقم 
741 . 
والخلاصة أنه حديث ضعيف. 

(؟) في سننه رقم )3١1(‏ وقال: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير 
الغرائب والمناكير؛ قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة. قال: 
قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث». 
وهو حديث ضعيف. 

2( في سننه رقم .)191١(‏ 
وإسناده ضعيف جداًء وآفته أبو مالك النخعي فإنه متروك كما في «التقريب» رقم 
41م . 
وهو حديث ضعيف. 
وقال الألباني في الإرواء :)1١١/1(‏ «وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقة 
وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك» فلذلك يبقى على 
الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى».اه. 

(5) في السنئن رقم (77417). 

(5) لم أقف عليه في مسند الدارمي وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (0995/5. . 

0) لم أقف عليه في الكشف وعزاه إليه الحافظ في «التخليص» (27957/75. 

(8) لا يزال مخطوطاً فيما أعلمء وتقدم الكلام عليه. وعزاه إليه الحافظ في المرجع السابق. 
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وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير”'' في ترجمة زهير بن عثمان 
وقال: لا يصحٌ إسناده ولا يعرف له صحبة. ووهم ابن قانع” فذكره في الصحابة 
فيمن اسمه معروف» وذلك أنه وقع في السئن والمسند عن رجل من ثقيف كان 
يقال له معروفاً: أي يثني عليه. 

وحديث ابن مسعود استغربه الترمذي”": وقال الدارقطني: تفرّد به زياد بن 
عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. 

قال الحافظ9© »2: وزياد مختلف في الاحتجاج به» ومع ذلك فسماعه عن 
عطاء بعد الاختلاط. 

وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي» قال 
الحافظ ”2 ضعفه ْ 

وفي الباب عن أنس عند البيهقي''' وفي إسناده بكر بن خنيس وهو 
ضعيف» وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس» 
ورجّحا رواية من أرسله عن الحسن. 

وفي الباب أيضاً عن وحشي بن حرب عند الطبراني”" بإسناد ضعيف. وعن 
ابن عباس عنده0" أيضاً بإسناد كذلك: 

الحديث فيه دليل على مشروعية الوليمة [في]”' اليوم الأول وهو من 
متمسكات من قال بالوجوب كما سلف. وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها 
معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه» وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء 
إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالاً . 


.)578 /١/5؟( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) في «معجم الصحابة» له (9/ ١75‏ رقم .)1١95‏ 

() في السنن (50/9). (:) في «التلخيص» (9/ 0791 . 

(5) في «التلخيص» (/795). (5) في السنن الكبرى (// .)56٠‏ 

0) في المعجم الكبير (ج؟7 رقم 751) وقال الهيثمي  70١/4(‏ 7507): رجاله وثقهم ابن 
حيان. 

2 أي عند الطبراني في الكبير (ج١١‏ رقم .)١١7751‏ وقال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد 
المعولي ولم أجد من ترجمه. 


الملا 


قال النووي”"©: إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة» وفي اليوم 
الثاني لا تجب قطعاًء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّلء 
الهو 

وذهب بعض العلماء إلى امشو فى اليوم الثاني» وبعضهم إلى 
الكراهة . 

وإلى كراهة الإجابة في اليوم القالقف :همك الكنا في البو 17 
والجاد 5 : 

1 ءِ س(65) 5 5300 5 7 0 0 
دعا الصحابة سبعة أيام فلمًا كان يوم الأنصار دعا أبى بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وغيرهماء فكان أبي صائماً» فلما طعموا دعا أَبِنّ». 

وأخرجه عبد الرزاق”"' وقال فيه: «ثمانية أيام». 

وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام» المالكية كما حكى ذلك 
القاضي عياض”" عنهم . 

وقد أشار البخاري”'' إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة 
الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي كَل يوما ولا يومين» 
انتهى . 

ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضاًء فتصلح للاحتجاج بها 
على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة. 


.)5194/4( في روضة الطالبين (7/ 175) وفي شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «البيان» للعمراني (9/ 4805). ١‏ (”) البيان (485/9). 

(5) المغني )١190 -1١95/٠١(‏ (4) البحر الزخار (941/5). 
(5) في المصنف (4/ "١‏ - 715). 

(0). في المصنف رقم .)١19550(‏ 

(8) في إكمال المعلم بفوائدد مسلم (088/4). 

(9) في صحيحه (4/ 74٠‏ رقم الباب  )7١(‏ مع الفتح). 
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[الباب الخامس] 
باب من دعي فرأى منكراً فلينكره وإلا فليرجع 

596 (فَد سَبَقَ قَولَهُ: ١مَنْ‏ رأى مِنْكُمْ مْكراً فَلْْميرهُ بيده فإن لَمْ 
يَسْتطِغ فبلِسَانهِ َإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ كيقَليو)2”10. [صحيح] 

65 (وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: صَبَعْتُ طَعَاماً قَدَعَوْتٌ رَسُولَ الله يلل 
قَجَاءَ فرأى فِي الْبَيْت تَصَاوِيرَ قَرَجَعَ. رَوَاهُ ابن مَاجَه1"'). [صحيح] 

/1١7‏ 31766 -(وَعَنٍ ابْنِ مْمَرَ كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل [14/ /1٠١4[ ]١‏ ب/ ؟] 
عَنْ مَظعَميْنِ: عَنِ الجلُوسٍ على مَائِدةٍ يُهْرَبُ عَلَيِهَا الحَمْرُ وَأَن يَأكُلَ وَهْوَ مُنْبَطح . 
ورا الى او 4 السك ] 

4 (رَعَنْ حُمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ كَانَ 
ُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَلَا يَفْعْدْ على مَائِدةٍ يُدَارُ عَلَيَّْا الخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 2.7١‏ 44. 05) ومسلم رقم (49/17/6) وأبو داود رقم 
)١١40(‏ و(4750) والترمذي رقم )5١177(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي (8/ )١١75 - ١١١‏ وابن ماجه رقم )١715(‏ و(5011). 

فق في سئنه رقم (072809). 
وهو حديث صحيح . 

(9) في سننه رقم (737/7/4). 
قلت: وأخرج ابن ماجه رقم (77370) الشطر الثاني منه من طريق كثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به. 
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكر. 
ثم أخرجه أبو داود رقم (771/5) من طريق هارون بن زيد زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي: 
ثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. 
قال الألبانى في «الإرواء» (7/ :)5٠‏ «قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفرء وفيه بيان علة 
الحديث وهي الانقطاع بين جعفر والزهري. وقال ابن أبي حاتم في «العلل»  407/١(‏ 
«ليس هذا من صحيح حديث الزهري» فهو مفتعل ليست من حديث الثقات. 
وخلاصة القول: أن الحديث منكرء والله أعلم . 
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8 5 5 


اَم الآخر فلا يَدْلٍ الحَمَامَ إلا بإرَارِوَمَنْ كَانَثْ ته مِنْ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا 
تَدْخْلٍ الحَمَامً»» د ز''. [صحيح بشواهده] 


2-00 مااء م سوس سم ا 7 4 00 
وَرَوَاه ادر كوين بِمَعْنَاه مِنْ رِوَايَةٍ جَابِرء وَقال: حديث سن 


م قرف عه مو ود + 


كال اي1 : وَقَذ حرج أبُو أيُوبِ حِينَ دَعَاُ ابنُ حمَرَ قرأى البيْتَ قَذ سُهر 
وَدَعَا حذيفة فخرح ‏ وكا رأى شي مِنْ زِي الأَعَاجِم . [أثر صحيح] 


قَالَ الْبُْخاري” “©: وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَة فِي الَْيْتِ فَرَجَعَ). [أثر صحيح] 


)١(‏ في المسند )9١/١(‏ بسند ضعيف لجهالة قاص الأخبارء وباقي رجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )١51(‏ والبيهقي 60 0 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

(؟) في سننه رقم (3801) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عن جابر 
إلا من هذا الوجه...» 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (رقم )١1475‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن 
طاوس به. 
وأخرجه الحاكم )١88/4(‏ والنسائي رقم (401) من طريق عطاء عن أبي الزبير» به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: وإذكان على ترط مسلمء » فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ١59/4(‏ رقم الباب (75) . مع الفتح) معلقاً. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١44/4(‏ «وصله أحمد في «كتاب الورع» ومسدد في مسنده. 
ومن طريقه الطبرانى....».اه. 
قلت: ذكره الإمام أحمد في «كتاب الورع» (ص/١‏ رقم .67١‏ وقال الحافظ في «تغليق 
التعليق» (575/54): «ورواه الإمام أحمد في كتاب الورعء عن إسماعيل بن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن إسحاق». 
وأخرجه مسدد ‏ كما في المطالب العالية ”١٠١/٠١(‏ رقم  )7771‏ ومن طريقه الطبراني 
في المعجم الكبير (ج؛ رقم ”“805). وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 57) رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
وهو أثر صحيح» ٠»‏ والله أعلم . 

م أخر جه البخاري في صحيحه (7544/9 رقم الباب (7/5) - مع الفتح) معلقا 
قال الحافظ في «الفتح») (4/49* © (ابن مسعود) كذا في رواية السسسي وغيره» وفي- 


رذن 


الحديث الأول الذي أشار المصنف إليه قد سبق فى باب خطبة العيد 
وأحكامه من كتاب العيديه7" . 


وحديث علي أخرجه ابن ماجه'” بإسناد رجاله رجال الصحيح.» وسياقه 
هكذا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن عليّ» فذكره. 

وتشهد له أحاديث قد تقدمت في باب حكم ما فيه صورة من الثياب من 
كتاب لاني 


وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً النسائي؟ والحاكه. وهو من رواية 
. 2 3 20ت 
جعفر بن برقان عن الزهري ولم يسمع منه ". 
وقد أعل الحديث بذلك أبو داود والنسائى وأبو حاتم: ولكنه قد روى 


رواية الباقين: (أبو مسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن 
أي مسعود عقبة بن عمرو. وأخرجه البيهقي (8/0) بسند صحيح . 

. من كتابنا هذا‎ )١145( في الباب رقم (4) عند الحديث رقم‎ )١( 

(0) في سئنه رقم (77259) وقد تقدم. 

(9) عند الحديث رقم (١/ا 0‏ دلاه) من كتابنا هذا. 

(:) كما في تحفة الأشراف (9517/5). 

(5) في المستدرك .)١59/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 

(7) قال الألباني في الإرواء (7/ :)5٠‏ «قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفرء وفيه بيان علة 
الحديث وهي الانقطاع بين جعفر والزهري. | 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 407 50): ليس هذا من صحيح حديث الزهري» 
فهو مفتعل ليس من حديث الثقات».اه. 
وقال الألباني في تعليقة على «الروضة الندية» بتحقيق الأخ علي بن حسن الحلبي (؟/ 
5 «أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري» بل ظاهر عبارات 
الأئمة أنه سمع منهء ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة, كما قال أحمد: «إذا حدث عن 
غير الزهري؛ فلا بأس بهء وفي حديث الزهري يخطى». 
ونحوه عن ابن معين وغيره» وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم في حديث 
الزهري»» وقال في «التهذيب»: «ومما أنكر العقيلي من حديئه عن الزهري حديث: «نهى 
عن مطعمين.. .2 الحديث. والحديث منكر كما في الإرواء رقم (1985). 
والظاهر والله أعلم أن المحدث الألباني رحمه الله يعتمد ما علّق على الروضة الندية لأنه 
جاء بشواهد على ما ذهب إليه من أقوال أئمة الحديث, والله أعلم. 


33ظ»> 


إورف اق م 5 
0 واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة [تدار]”” عليها الخمر». 


ع ا ف (5) 0 
جابر. 


وهذا الخديث هو الذي أشان إليه المصئف» وقد حسنه الترمذي”""» وقال 
اللجافتل"" + اناده فد 


وأما الطريق الأخرى التى انفرد بها الترمذي» فإسنادها ضعيف. 


وأخرج نحوه البزار”"'' من حديث أبي سعيد والطبراني””'' من حديث ابن 
ناس 

وقمران بن 0 
وحديث عمر إسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص”"'"'. 


وأثر أب أيوت رواه البخاري في ابد فعلناً بلفظ : «ودعا ابن 


.)401( في المسند (74/9). (؟) في سننه (198/1) رقم‎ )١( 

(9) في سننه (35801). 

(4:) في المستدرك (588/4). كلهم من حديث جابر وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) كذا في المخطوط (أ), (ب) وفي «الترمذي»: (يدار) وهو الصواب. 

00( في سئنه رقم )758٠0١(‏ وقد تقدم وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في سننه .)١11/6(‏ (4) في «الفتح» .)56١/4(‏ 

(9) كما في «مجمع الزوائد» (١/0/8؟‏ - 574؟) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسطء 
والبزار باختصار ذكر الجمعة. وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 
ووثقه أحمد وابن حبان». 

.)١١557 في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )0٠١( 
«فيه يحبى بن سليمان المدني ضعفه‎ :)18١- 78٠ /١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان».‎ 

.0775؟١0( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ )١١( 

.)"918/9( فى «التلخيص»‎ )١١( 

(1) في صحيحه )١159/9(‏ رقم الباب (7/5) - مع الفتح) معلقاً وقد تقدم. 

)١5(‏ في المخطوط (ب): (صححه) وهو خطأ. 


5” 


عمر أبا أيوبَ فرأى في البيت سِتّراً على الجدار فقال: غلبنا عليه النساءء فقال: 
من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك» د 
وقد وصله أحمد في كتاب الورع”'' ومسدد في مسند” والطبراني 

وأثر ابن مسعود قال الحافظ””': كذا في رواية السحملي والأصيلي 
والقابسي. وفي رواية الباقين أبو مسعودء والأوّل تصحيف فيما أظنّ فإني لم أر 
الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. 

وأخرجه البيهقي””' من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي 
مسعود وسنده صحيح؛ وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود الأنصاري» ولا 
أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية. 

ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضاً لكن لم أقف عليه. 

وأخرج أحمد في كتاب «الزهد)”'' من طريق عبد الله بن عتبة قال: «دخل 
ابن غمر'بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور» فقال ابن عمر: يا 
ا ا تل اللي ل د 
ليهتك كل رجل ما يليه». 

وأحاديث الباب وآثاره فيها دليل: على أنَّه لا يجوز الدّخول في الدعوة 
يكون فيها منكرٌ مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرّضًا بها. 

قال في الفتح”" : وحاصله: إِنْ كان هناك محرّمٌ وتان علي اك فأزاله فلا 
بأس» وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان مما يكره كراههةً تنزيه فلا يخفى الورع. 

قال: وقد فصّل العلماء في ذلك» فإن كان هناك لهو مما اختلف فيه 


.)9١ ذكره الإمام أحمد في «الورع» (ص/ا١ رقم‎ )١( 
وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (574/5): «ورواه الإمام أحمد في كتاب الورع.» عن‎ 
إسماعيل د بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق» وقد تقدم.‎ 

00 كما في «المطالب العالية» 5٠ /١١(‏ رقم 1177) وقد تقدم. 

فرق الطراني في المعهم الكبير (ج؛ رقم 78067) وقل تقدم. 

0( في «الفتح» (5595/9) وقد تقدم. )2 في السئن الكبرى (7578/1) وقد تقدم. 

(1) (ص 79٠‏ رقم )٠١97‏ بنحوه. زف4 في «الفتح» (9/ .)56١‏ 

(4) أي الحافظ في المرجع السابق .)56١/94(‏ 


ال 


فيجوز الحضورء والأولى الترك» وإن كان هناك حرام كشرب الخمر نظرء فإن 
كان المدعرٌ ممّن إذا حضر رفع لأجله فليحضرهء وإن لم يكن كذلك ففيه 
للشافعية”١2‏ وجهان: 

(أحدهما): يحضر وينكر بحسب قدرتهء وإن كان الأولى أن لا يحضر. 
قال البيهقي'" : وهو ظاهر نصٌ الشافعيّ وعليه جرى العراقيّون من أصحابه. 

وقال صاحب الهداية”" من الخنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن 
يقتدى بهء فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الدين وفتح 
باب المعصية. 

وحكي عن أبي حنيفة؟© أنه قعد» وهو محمولٌ: على أنه وقع له ذلك قبل 
أن يصير مقتدى به. 

قال: هذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم يلزمه الإجابة. 

(والوجه الثاني) للشافعية2: تحريم الحضور لأنه كالرّضا بالمنكرء 
وصححه المروزي”*' فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم» فإن لم ينتهوا فليخرج إلا 
إن خاف على نفسه من ذلك. 

"وعلن ذلك بعيرى:التجتابلة 29 .وعذا اين اللمالكية؟ ف وجوت الإتجابة إلا 
أن يكون هناك منكرء وكذلك الهادوية2 . 

وحكى ابن بطال9© وغيره عن مالك: أن الرجل إذا كان من أهل الهيئة لا 
ينبغي له أن يحضر موضعاً فيه لهو أصلاًء ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن 
حصين: «نهى رسول الله كلةِ عن إجابة طعام الفاسقين»»: أخرجه الطبراني في 
الأو 


.)581//9( روضة الطالبين (// ه*" _ 8*5") والمهذب (557/5 -577) والبيان للعمراني‎ )١( 
١ .)555/7( فى السئن الكبرى‎ )0( 

() ذكره الطحاوي في «المختصر» (7/ 791 رقم )78١‏ والبناية في شرح الهداية .)1١1-1١١/11(‏ 
(5) البناية في شرح الهداية .)٠١١/1١1١(‏ 2 (0) ذكره العمراني في «البيان» (4/لا/4). 

(5) المغني .)198/1١١(‏ (0) المنتقى للباجي (/ .)070٠‏ 

(4) البحر الزخار (857/79). (9) في شرحه لصحيح البخاري (597/7). 
)٠١(‏ في الأوسط رقم .)54١(‏ 


قوله: (فلا يدخل الحمام... إلخ)» قد تقدم الكلام على ذلك في باب ما 
جاء في دخول الحمام من كتاب العيل 1 
قوله: (فرأى البيت قد ستر)ء اختلف العلماء في حكم ستر البيوت 
والجدران فجزم جمهور الشافعية''' بالكراهة. وصرّح الشيخ نصر الدين 
5 أضف 0" 
الحجارة والطين» وجذب الستر حتى هتكه)؛ قال البيهقي””' : هذه اللفظة تدلٌّ على 
كراهة ستر الجدر» وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . 
وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر 
بذلك. ونفي الأمر لا يستلزم بوت [5١٠٠/ب/١]‏ النهي» لكن يمكن أن يحتجٌ 
وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريحاً (منها) في حديث ابن عباس عند أبي 


زفف 


داود وغيره : دلا تستروا الجدر بالثياب» وفى إسناده ضعف. 


وله شاهد مرسل عن على بن الحسين» أخرجه ابن وهبء ثم البيهقي'" 


من طريقه . 


- قلت: وأخرجه في المعجم الكبير أيضاً (ج8١‏ رقم 075"). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (24/5) وقال: وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد 
من ترجمه. 
قلت: أبو مروان الواسطى هو يحيى بن أبى زكريا الغسانى ضعيف» ضعفه أبو داودء 
وقال ابن بان لا تجوز الرؤاية غنهء لما أكثر من مخالفة الفقات فى روايتة عن 
الأثبات» وهو من رجال التهذيب» ولكنه ضعيف. ش 
انظر: تهذيب الكمال /١(‏ 715) والمجروحين (1777/7). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 
)١(‏ في الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (؟ 6‏ 07017 من كتابنا هذا . 
() البيان للعمراني (584/94). (*) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (590/9). 
(54) في صحيحه رقم .)51١1(‏ (5) في السنن الكبرى (7/ 777). 
(5) في سننه رقم )١586(‏ وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجهولين. 
وهو حديث ضعيف. 


(0) في السئن الكبرى (79/7/10؟7). 


وقوه اتطيك دن امتضووق امن استديك تلان مر قوق آنه ان بعر السييه: 
وقال: «أمحموم بيتكم وتحوّلت الكعبة عندكم؟ ثم قال: لا أدخله حتى يهتك)». 


وأخرج الحاكه”") ا من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن 
«كيف بكم إذا سترتم بيوتكم) الحديث» وأصله في التساتق "م 


[الباب السادس] 
باب حجة من كره الذثار والانتهاب منه 


3771649 - أعَنْ رَيْدِ بْن حَالِد: أَنَّهُ سَمِعَ النْبِيَ له يَنْهَى عَنِ النْهْبَةٍ 
وَالْخْلسة :215 آأخين*).: خسن لغيزة] 
7 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَ: أن رَسُولَ الله كله نْهَى 
)١(‏ في المستدرك  917/7(‏ 48) مختصراً وليس فيه محل الشاهد. 
(؟) في السئن الكبرى (/777/7) مطولاً واللفظ له. 
() في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (507) مختصراً وليس فيه محل الشاهد. 
وإسناده حسنء والله أعلم. 
(5) في المسند )١1١7/5(‏ بسند ضعيف. لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالدء ولإبهام 
الراوي عنه. 
قال الحافظ في «التعجيل» :)7917/١(‏ ١لا‏ يُعرف حاله ‏ أي عبد الرحمن بن زيد ‏ ولا 
اسم الراوي عنه». وبقية رجال الإسناد ثقات. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (14/7) والطبراني في المعجم الكبير 
رقم (055). 
« والنهي عن النهبة له شاهد من حديث أبي هريرة» عند أحمد (7/ 770) بسند ضعيف 
لانقطاعه» بين الحسن وأبي هريرة. 
« وله شاهد ثانٍ من حديث جابرء عند أحمد )7”١7/7(‏ بسند رجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير أبي الزبير» فمن رجال مسلم. إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر. 
٠.‏ والنهي عن الخُلسة له شاهد من حديث جابرء عند أحمد (77/7) بسند حسن» من 
أجل عكرمة بن عمار»ء وباقى رجال الإسناد ثقات. 
والخلاصة: أن حديث أي خالد حديث حسن لغيره» والله أعلم. 


احسن 


عن المثلة والنوى :واه 01 وَالْبْحَارٍ 0 [صحيح] 
37550١‏ - (وَعَنْ أنّس أن النْبي كله قَالَ: «مَنْ الْتَهَبَ كَلَيْس مِناءء رَوَاهُ 
1 00201 وَالْتَرمِلٍ مِذِي وَصَححه(1' . 1 ب] 


وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيث عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ مِثْلَهُ) . 


حديث زيد بن خالدتء قال في مجمع الوا أخرجه حمر 


والطبرانى” لكي وفي إسناده رجل لم يسم ل" 

وحديث عمران تقدم وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار. 

والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبئ ثابتة عن النب كَللهِ من طريق جماعة 
من الصحابة7؟ ذ في الصحيح وغيره» وهي تقتضي تحريم كل انتهاب. 


. بسند صحيح‎ )7١1//4( في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (1114). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )1١7١(‏ أبو القاسم والبغوي في «الجعديات» ١57/1١(‏ 
رقم )14١‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة رقم )1١77(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
فى 0554 
واب بن أبي شيبة في المصنف (01//17) و(9/ 477 - 471) ومن طريقه ابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» رقم .)1١١9(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند (/ )١4٠‏ بإسناد حسن. 

(5) في سئنه رقم (1101) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (49/7) وفي شرح مشكل الآثار رقم 
)1١1(‏ والضياء في المختارة رقم )١1١17( )5١75( )١١75(‏ وابن أبي شيبة (7/ /اه) 
والبزار رقم  ١1777(‏ كشف) من طرق. 

.وه و حديث صحيح» والله أعلم . 

(ه) (ك/لالا؟). (<) في المسند (2) وقد قدم . 

(0) في المعجم الكبير (25514) وقد تقدم. 

(8) وهو الراوي عن عبد الرحمن بن زيل , بن خالد كما في «التعجيل» )1791/١(‏ وقد تقدم. 

(9) منهم: حديث أبي ريحانة عند أحمد في المسند (5/ 175) بسند ضعيف. 
وحديث أبي ثعلبة عند أحمد في المسند (54/ )١194‏ بسند ضعيف. 
وحديث أبي ليلى عند أحمد في المسند (954/4). 
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ومن جملة ذلك انتهاب النثار» ولم يأت ما يصلح لتخصيصهء ولو صح 
عديف جاب انض اروف الحو رمعصن رراورفة السالى " والقاضي 
جد دن ]لانت ركان فيه النتوم ا انوي هن اليس ولكتم لم يثيت عند 
أقمة الحنية التعسريى :“حي قال الحافط" : إنه لآ يود ضعينا فضلا عن 
صحيح. والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث» 
وكذلك الغزالي» والقاضي حسين؛ وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين 
الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات 
هؤلاء. 

ولفظ حديث جابر عندهم: «أن النبئ كل حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها 
جوز ولوز فنثئرت» فقبضنا أيدينا فقال: ما لكم لا تأخذون؟ [4لاب/ ؟] فقالوا: 
إنك نهيت عن النهبى» فقال: لوك ل اما خذوا على اسم الله 
فتجاذبناه»» 0 قد روي هذا الحديث البيهقي”*' من حديث معاذ بن جبل بإسناد 


ورواه الطبراني”* "لامجاي عائشة عن معاذ» وفيه بسر د بن إبراهيم 


- وحديث أبي الدرداء عند أحمد في المسند )١90/5(‏ بسند ضعيف. 
وحديث رجل من بني ليث عند أحمد في المسند (1771/5) بسند حسن . 
بالإضافة اوكا م من حردييم زيد بن خالد» وعبد الله بن يزيد الأنصاري» وأنس» 
وجابر» وأبي هريرة. 

000( ا وود الوا ) ("رلا١:).‏ 

فرق في «الوسيط) (ه0/١٠58): ٠٠‏ ددى جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل حضر إملاكاً 
أي عرسا فقال: «أين ات فأتي بأطباق عليها جوزٌ ولوزء وتمر» فَنْتِرَت» قال 
جابر: فقبضنا أيديناء فقال يَكه: «ما لكم لا تأخذون؟!», قالوا : لأنك نهيئّنا عن النهبى . 
فقال: «إنما نهيتكم عن نهبى العساكرء خذوا على اسم الله تعالى» فجاذيَنًا وجاذبئاه». 
أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى (784/1) من حديث معاذ بن جبل» وليس من حديث 
جابر كما صرح بذلك الحافظ فى «التلخيص» (5*7//7). 
وفي إسناده مجاهيل وانقطاع ولا يثبت في هذا الباب شيء كما قال البيهقي في سننه 
الكبرى. 

() في «التلخيص» .)5٠1/7(‏ (5) فى السئن الكبرى (/ /758). 

(4) في الأوسط رقم )١14(‏ وفي الكبير (ج١١‏ رقم 0 


١ ا/ا‎ 


كه قال ابن بن عدي : هو عندي ممن يضع الحديث» وساقه العقيلي2© 


0 ابن و في التوس ده 


و ؟ أيه من حديث أنسن : وفي إسناده خالد بن إسماعيل» قال ابن 
عدي”"': يضع الحديث, وقال غيره: كذّاب. 

وقد روي ابن أبي شيبة في مصنفه” ' عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا 
وكات يه ناما 


وأخرج”” ' كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم يم النخعي وعكرمة. 


في إسناده الأوسط: بشر بن إبراهيم وهو وضاع. 
وفي إسناد الكبير: حازم مولى بني هاشم عن لمازة» ولم أقف على من ترجمهما. 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ )١57/١(‏ في ترجمة بشر بن إبراهيم وقال: 
حَدََّثْ عن الأوزاعي بأخاديف موضوعة لا يتابع عليها. 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟7/ 756 555) من طريقين. 
في الطريق الأول: بشر بن إبراهيم وهو المتهم به. وأما الطريق الثاني: فإن حازماً 
ولمازة مجهولان. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوعء والله أعلم. 

)١(‏ تنبيه: في أغلب طبعات «النيل» (المفلوح) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من 
المخطوط (أ) و(ب) ومصادر الترجمة: كاللسان -1١/5(‏ 4" رقم -)١19044‏ إحياء 
التراث) والميزان )"1١7/١(‏ والكامل لابن عدي (؟7/7١)‏ والمجروحين .)1489/١(‏ 

(؟) في «الكامل» (؟17/5). (7) فى «الضعفاء الكبير» .)١57/1(‏ 

(:) في «الموضوعات» (5/ 776 -575) من طريقين.. 

(5) أي ابن الجوزي في «الموضوعات» (557/7). 

(5) في «الكامل» .)1١/7(‏ 
وانظر: «اللسان» (١//ا١/,‏ رقم 7١87‏ إحياء التراث) والميزان (551//1). 
والمجروحين .)781١/١(‏ 

(8(00) انظر: سئن البيهقي الكبرى (1/ 781 - 7388) والمصنف (55/17 - 08). 

ه قال ابن قدامة في «المغني» :)3١4-708/1١(‏ «اختلفت الرواية عن أحمد في النْثَارٍ 
والتقاطه؛ فرى أن ذلك مكروه في العرس وغيره. وروي ذلك عن أبي مسعود البدري» 

وعكرمة» وابن سيرين» وعطاء» ' وعبد الله بن يزيد الخطمي» وطلحةء وزبيد اليامي؛ وبه 
قال مالك والشافعي. 0 


و 


قال في البحر”'' : فصل : والنثار-بضم النون وكسرها.: ماينثر في النكاح أوغيره. 
مسألة: (الحسن البصري)'"2» ثم (القاسم ”". وأبو حنيفة””'» وأبو عبيد””. 


وابن المنذر”؟» من أصحاب الشافعي) وهو مباح إذ ما نثره مالكه [إِلّا أباحه]”. 


(الإمام يحيى)”؟: ولا قول للهادي فيه ولا نصاً ولا تخريجاً. 


ل 0 وابن أسض لك وابن شبرمة)» ثم (الشافعئ 23٠١‏ 


ونا )5977 بل يكره لمنافاته المروءة والوقار. 


(الصيمري)'"'2: يندب ويكره الانتهاب لذلك. 


قلت: الأقرب ندبهما ال ع لكي انتهى. وقد تقدم في باب من أذن 


في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا”*' حديث جعله المصنف حجة لمن 
رخص في اليثار. 


0 


- وروى أحمد رواية ثانية: ليس بمكروه. اختارها أبو بكر وهو قول الحسن» وقتادة.» 


والنخعي» وأبي حنيفة» وأبي عبيد» ابن المنذر. . . ثم ذكر أدلة الفريقين...2. 


البحر الزخار (/ 41). (؟) موسوعة فقه الحسن البصري (407/1). 
البحر الزخار (7/ /41) (4) مختصر الطحاوي (595/5 رقم 00 
المغنى .)508/1١(‏ 

ف الممخطوط إنن) وو البحرة (رلة إباة 0ه 

البحر الزخار (/ 41). 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (17/ 141) عنه. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1/ /1817) عنه. 


.)58١ - 58٠١ /0( روضة الطالبين (7727/17) والبيان للعمراني (589/9) والوسيط‎ )٠١( 
.)41//7( رقم /51م). ١(١١)البحر الزخار‎ ١١8١/0 عيون المجالس‎ )١١( 
وهو موضوع كما تقدم وبمثله لا تقوم حجة. والأرجح الكراهة لما ثبت في الحديث‎ )١7( 


المتقدم برقم )١77(‏ من كتابنا هذا. 

«ولأن فيه نهباً وتراحماء وقتالاً» وربما أخذه من يكره صاحب النثارء» لحرصه وشرهه 
ودناءة نفسهء ويُحرّمُه من يُحبٌٍ صاحيّه؛ لمروءته وصيانة نفسه وعرضه.ء والغالب هذاء 
إن أهل المروءات يصونونٌ أنفسّهم عن مزاحمةٍ سَفْلةٍ الناس على شيء من الطعام أو 
غيره» ولأن فى هذا دناءة» والله يحب معالى الأمورء ويكره سَفْسَاقَها ..».اه. 

[المغني لابن قامة .]07094/1١(‏ 1 


)١5(‏ الباب العشرون عند الحديث رقم (9) من كتابنا هذا. 


إنذفا 


[الباب السابع] 
باب ما جاءً في إجابة دعوة الختان 


5 3759 - (عَن الحَسّن قالَ: دُعِيَ عُْمانُ بْنُ أبي العاص إلى ختان 


عل ع وار دك 


وَلَا نذعى لَهُ. رَوَاهُ أُحمّد'''). [إسناده ضعيف] 


الآث مودق سنتل أحسيل” "رتاف ”مظفر فتلا أنه :ابن إسحاق وس 


ع 0 زفرفق 


وقد أخرجه الطبراني في الكبير'" بإسناد أحمد» وأخرجه”" أيضاً بإسناد 
آخر فيه حمزة العطار» وثقه ابن أبي حاتم' '' وضعفه غيره. 

وقد استدلٌ به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: «كنا لا نأتي 
الختان على عهد رسول الله 6إ»: وقذ قدمتا أن مذهب الجمهور””' من الضحابة 
والتابعين» وجوب الإجابة إلى سائر الولائم. وهي ‏ على ما ذكره القاضي 
عياف 7" والتووى "تيان ؟"الأعذار عه موملة ركال ففصم للكنان. 


(1) في المسند )1١1/54(‏ بسند ضعيف» لعنعنة محمد بن إسحاق» وسماع الحسن البصري 

(؟) في المعجم الكبير (ج؟ رقم )88١‏ بسند ضعيف» كما تقدم آنفاً . 

(9) في المعجم الكبير (ج9 رقم 8787) بسند ضعيف» لضعف إسحاق بن الربيع أبو حمزة 
العطار. 

(4) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ 7١١‏ رقم 0707): لإسحاق بن الربيع أبو 
حمزة العطار: ضعيف الحديث» حدث بحديث منكر عن الحسن عن عتىّ» عن أبيّ» 
زووي أعامت هن النضن في الس كينا : 
سألت أبي عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار» فقال: يكتب حديثه» كان حسن 
الحديث).اه. 

(0) المغني لابن قدامة .)5١1//١١(‏ 

(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (089/5). 

(6)0 روضة الطالبين (90/ 787 . 


>37: 


من 


والعقيقة للولادة. 

والخُرْس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة 
الطلق» وقيل: هو طعام الولادة. والعقيقة: مختصٌ بيوم السابع . 

والنقيعة: لقدوم المسافرء مشتقةٌ من النقع وهو الغبار. 

والوكيرة: للمسكن المتجددة ماخوذ من الوكر .وه المأوى والمستفر. 

والوضيمة: بضاد معجمة: لما يتخذ عند المصيبة. 

والداةة "لما :حيكةثيلا منت وذاليا متف خوطة ونخ د قتدها الي 

وقد زيد وليمة الإملاك وهو التزوّج» ووليمة الدخول وهو العرس وقل من 


غاير بينهما. 


ومن الولائم: الإحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال 


المعجمة وآخره قاف: الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي» ذكره ابن الصباغ في 
الشامل”"'. وقال ابن الرفعة7؟: هو الذي يصنع عند ختم القرآن. 


وذكر المحاملي”؟؟ في الولائم: العتيرة [5١٠ب/ب/؟]‏ بفتح المهملة ثم مثناة 


000 
إفة 


فر 
دق 


.)551١/9( «الفتح)‎ 

«الشامل» ابن الصباغ» (أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء ت/الا4ه). 

قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» )5١18 - ”7١1//*(‏ في هذا الكتاب: «من أصحٌ كتب 
أصحابناء وأثبتها أذّلة». 

وانظر: «البداية والنهاية» )١1557/١1(‏ و«موارد ابن القيم في كتبه) (رقم 116). 

[معجم المصنفات (ص"6١؟‏ رقم .])11١‏ 

ه ذكره الحافظ في «الفتح» .)55١/9(‏ 

ذكره الحافظ في «الفتح» .)55١/9(‏ 

في «الرونق» كما ذكره الحافظ في «الفتح» (115/9). 

ه «الرونق» المحاملي. (أبو الحسن» أحمد بن محمد بن أحمد الضبي» ت5١5ه).‏ 
انظر: «تاريخ بغداد» (71/7/5)» وطبقات الشافعية الكبرى (4/4) ووطينات الشافعية» 
لابن هداية الله .)١757(‏ 

[معجم المصنفات (ص5١٠‏ رقم 088)]. 


>” 


وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم. قيل: ومن 
جملة الولائم تحفة الزائر. 


[الباب الثامن] 
باب الدف واللهو في النكاح 

77 7 (عَنْ مُحَسَّدٍ بن حاطب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «قَصْل ما بَيْنَ 
الحَلال والحَرّام الدّف وَالصوّت فِي التكاح». رَوَاهُ الخمسةٌ إلا أبا دَاوُ9")). [حسن] 

371715 - (وَعَنْ عَائْسَةَ عَنْ النْبَِ كلِ كَالَ: «أَعْلِنُوا هَذَا التكاح وَاضَربوا 
عَلَيِْ بالغزبال». رَوَاهُ ابن ماججه"2). [ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن] 

606 7 (وَعَنْ عَائْشَةَ: أنها رَنْت امْرَأةَ إلى رجل مِنَ الْأَنْصَارِ كَثَالَ 
الت يل: «يَا عَابَْةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهُوء فإن الْأَنْصَارَ يُمْجِبّهم اللّهوا. رَوَاه 


ا 


عن وَالْبْخَارِئُ”؟)). [صحيح] 


)١(‏ أحمد في المسند (18/5) الترمذي رقم )1١84(‏ والنسائي رقم (759) وابن ماجه رقم 
(1895). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (519) والبيهقي (494/1: )١90‏ والبغوي 
في شرح السنة رقم (5557) والحاكم )١185/5(‏ قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب 
حديث حسن . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الإرواء» (01/1): «قلت: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال 
الترمذي لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعضهمء وذكر له الذهبي في ترجمته من «الميزان» 
بعض المنكرات. وقال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق. ربما أخطأ».اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(؟) في سئنه رقم (1890). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (817/7): «هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم 
العدوي وهو ضعيفء. بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش».اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف دون الشطر الأول منه فهو حسن, والله أعلم. 

(9) في المسند )١559/7(‏ بسند ضعيف. ولفظه: «يا عائشة إن هذا الحى من الأنصار يحبون 
كذا وكذا». , 

دق في صحيحه رقم (0155). 


882 


: أن 


ىع 


65 2 (وَعَنْ عَمُْرو بن يَحْيَى المَازِني عَنْ جَذَهِ أبي حَسَنٍ: 
النِيَ يله كَانَ يَكْرَهُ نكاح السْرٌ حَتّى يُضْرَبَ بدت ويقال: أَنَيْناكمْ أَتَيُناكمء فَحَيُونا 
نُحَييكم . رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن أَحْمَدَ في الْمُسْئَياا“). [ضعيف جداً] 

3010/١/11‏ لوَعَنٍ ابْنٍ نِ عَبّاسٍ قَالَ : أنْكَحَت عائمَّةٌ ذَاتَ قَرَابةٍ لَهَا منّ 
الْأنصَارٍ فَجَاءَ رسو الله كله مََالَ : اع يتم القَتاة؟»» قالوا: نَعَمْء قَالَ : «أرْسَلَتُمْ 
قياس يفي تالت لا كقَال وَسُوُ اله له يك : «إن الْأنْصَارَ قَوْم فيهم عَرَّلء فَلَوْ 
عنم مَعَهَا مَنْ يَقُول: أتبناكُم أَنَيْنَاكُمْ فحيّانا وَحيّاكم'. رَوَاهُ ابن ماجّه"'). [ضعيف] 


عل عبرا .بحل 


1 - (وَعَنْ خالد د بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الربَيّع بِنْتِ مِعَوَّذٍ ذ قَالَتٌ: دخل 
ا ا اي اي لجروك موا رادت 


مق و2 مه عي 


ْلَه ما في غَدِء قَقَالَ 5 6 دلا 0 مَكَذ وَقُولى كما كُنْتٍ تَقُولِينَ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة إلا مسْلِماً وَالنَسائي”"). [صحيح] 


- قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 187‏ 184) والبيهقي (188/7) والبغوي في شرح السنة 
رقم 0 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» الحديث. 

)١(‏ في زوائد المسند (717/5 - 078 بسند تالف مقطوع. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (788/54 - )١884‏ وقال: رواه ابن أحمدء وفيه 
حسين بن عبد الله بن ضميرة» وهو متروك». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

إفة في سئنه رقم .)١19500(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»  84/1١(‏ 40): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن 
الأجلح مختلف فيه. وأبو الزبير قال فيه ابن عيينة: يقولون أنه لم يسمع من ابن عباس» 
وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رؤية».اه. 
قلت: وأخرجه أحمد )"9١/7”(‏ والبيهقى (589/10). 
وخلاصة القول: أن علة الحديث ف أن الزبير لأنه مدلس. 
فهو حديث ضعيف» وانظر: «(الضعيفة» رقم (41ة؟). 

إفرة أحمد في المسند (597/5”) والبخاري رقم (20140) وأبو داود رقم (5977) والترمذي 
رقم )٠١90(‏ وابن ماجه رقم .)١18919(‏ 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب رقم )١1584(‏ والنسائي في الكبرى- 


اا 


حديث محمد بن حاطب حسّنه الفرمز 031 قال: ومحمد بن حاطب قد 
رأى النبي ككل وهو صغيرٌء وأخرجه الحاكم”” . 
وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك”". 


وقد أخرجه أيضاً الترمذي”*؟ بلفظ: قال رسول الله يكلِ: «أعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف»» قال الترمذي*؟2: هذا 
حديث غريبٌ» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث» وعيسى بن 
ميمون الذي يروي عن أبي نجيح هو ثقة» انتهى. 


وقد ووئ الترمذي :هذا "الحديثف مق ظرق الأول وأخرية يفا ال 0 
وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث© . 


وحديث عمرو بن يحيى في إسناده [الحسين]”" بن عبد الله بن ضميرة قال 
في مجمع الزوائد”: وهو متروك ويشهد له حديث ابن عباس”"” المذكور وحديث 
ابن عباس سياقه في سئن ابن ماجه' ا ا ا أخبرنا 
جعفر بن عون؛ أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس» فذكره. 


- رقم (201) وابن حبان رقم (/2817) والطبراني في الكبير (ج4؟ رقم 1918) ورقم 
(14) والبيهقي في السنن الكبرى (788/17 - )١184‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(565؟51) من طرق. 
70 حديث صحيح . 

.)798/9( في السنن‎ )١( 

هم في المستدرك (؟/ )١85‏ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. وقد تقدم. 

(؟) خالد بن إلياس» القرشي العدوي المدني» ويقال: خالد بن إياس. قال أحمد والنسائي: 
متروك» وقال البخاري: ل بشيء . 
التاريخ الكبير (/ )١5٠‏ والمجروحين )7308/١(‏ والجرح والتعديل (/71”) والميزان 
(/ واللسان (707/9) والخلاصة (ص49). 

(:) في سننه رقم .)1١49(‏ وهو حديث ضعيف إلا الإعلان. 

(5) في السنن (/07949. (5) في السنئن الكبرى (97/ 590). 

(0) في المخطوط (ب): (الحسن). 

() في «مجمع الزوائد» (588/5 - 584) وقد تقدم. 

(9) برقم (٠/ا؟)‏ من كتابنا هذا . )٠١(‏ في سئنه رقم )١1100(‏ وقد تقدم. 
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والأجلح وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي» وبقية رجال الإسناد 
رجال الصحيح. 

وأخرجه أيضاً الطبراني"'' وأبو الشيخ. 

وفي الباب عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاري في عرس «وإذا جوار يغنين» فقلت: أي صاحبي رسول الله كه أهل 
بدر يفعل هذا عندكم» ؛ فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت فاذهب» 
فإنه قل و لنا: اللهى غثل الخرنسن ةا اأخرئه الاين" والكاف " 


وأخرج القليوات 7 من حديث السائب بن يزيد: «أن النبئ كَل رخص في 
ذلك». 


قوله: (الدفٌ والصوت) أي ضرب الدفت”*' ورفع الصوت. وفي ذلك دليل 
على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو 
أتيناكم أتيناكم ونحوهء لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال 
والفجون ومعاقرة التجورة فإن ذلك يحزء فن الكاح كنا يحرم في غبيره "1 


)١(‏ في الأوسط رقم (575) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (584/4): وفيه رواد بن 
الجراح» وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف. 
قلت : إسناده ضعيف. 

زفق في سئنه رقم ىت . 

إفرة في المستدرك (/3584) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . 
وهو حديث حسن. 

(:) في المعجم الكبير (ج/ رقم 15317) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ :)59١/5(‏ 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف» ووثقه ابن معين في رواية». 

(5) قال الألباني رحمه الله في «آداب الزفاف» (ص79١‏ - :)18٠‏ 7379 الغناء والضرب 
بالدف: ويجوز له أن يسمح للنساء حل العرير مان اكاك بالصري ولي لك لقا 
وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور». ثم ذكر أحاديث الباب المتقدمة. 
« الدف: بضم الدال» وقد تفتح. وهو الذي لا جلاجل فيه» فإن كانت فيه فهو المزهر. 
«فتح الباري». 


(5) انظر: الرسالة رقم )١77(‏ من كتاب «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» 5199/٠١(‏ - 


6 بعنوان: (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) بتحقيقي. ' 


نا 


0 01 الملاهي المحرّمة”"' . 
في البحر”"': الأكثر وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه 

لعموم 0 

(النخعي”' وغيره): يباح في النكاح لقوله كلِ: «واضربوا عليه 
بالدفوف)»9©) فيقاس المزمار وغيره. قال: قلنا: هذا لا ينافي عموم قوله كَله: 
«إنما نهيت عن صوتين أحمقين»””' الخبر ونحوه فيحمل على ضربة غير ملهية. 

قال الإمام يحيى”": دف الملاهي مدوّر جلده من رق أبيض ناعم» في 
عرضه سلاسل يسمى الطارء له صوت يطرب لحلاوة نغمته» وهذا الإشكال في 
تحريمه وتعلق انه به. 

وأما دف العربء. فهو على شكل الغربال» خلا أنه لا خروق فيهء وطوله 
إلى أربعة أشبارء فهو الذي أراده كك لأنه المعهود حيتئلٍ. 


- » قال بعض الحكماء: إن السماعَ من أسباب الموت» فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: لأن 
الرجل يسمع» فيطرب» فينفقٌ» فيسرف» فيفتقر» فيغتم» فيعتل» فيموت. 
« قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)07"57/١(‏ «فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في 
صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. 
فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل بما فيه» فإن القرآن 
والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع 
الهوى» ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات التفوين وأسباب الغي» وينهى عن اتباع خطرات 
الشيطان» والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله ويحسّنه» ويهيج النفوس إلى شهوات الغي» فيثير 
كامنهاء ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو 
والخمر 0 لبان. . 
وقال بعض العارفين: التغياة يورث النفاق في قوم» والعناد في قوم» والكذب في قومء 
والفجور في قومء والرعونة في قوم...».اه. 

)١(‏ انظر: «منكرات الأفراح» جمع وترتيب أبي عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلي 
الغامدي . ن: دار سفر. فهو مفيد في بابه. 

(0) البحر الزخار (877/5). 

(*) موسوعة فقه الإمام النخعي /١(‏ 855) والمغني .)05١5- 15080 /١٠١(‏ 

(84) أخرجه الترمذي في سننه رقم )1١894(‏ وهو حديث ضعيف إلا الإعلان. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه رقم )39٠١5(‏ وقال: 'حديث حسن. وهو كما قال. 

(5) البحر الزخار (85/7). 
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وقد حكى أبو طالب(" [175/؟] عن الهادي أنه محرّم أيضاً إذ هو آلة لهو. 

وحكى المؤيد بالله”'' عن الهادي أنه يكره فقط وهو الذي في الأحكام. 

وقال أبو العباس”" وأبو حنيفة”*؟ وأصحابه: بل مباحٌ لقوله ككلِ: «واضربوا 
عليه بالدفوف»*' »وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة فى الباب بل لا يبعد أن 
يكون ذلك مندوباً» لأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله: «أعلنوا هذا التكاح»'') 
الحديث» ويؤيد ذلك ما في حديث المازني المذكور”" : «أن النبئ كله كان يكره 
[نكاح]!*) السرّ حتى يضرب بدفٌ». 

قوله: (ما كان معكم لهو). قال في الفتح”" في رواية شريك: «فقال: فهل 
بعئتم معها جارية تضرب بالدّف وتغنّى؟ قلتٌ: تقول ماذا ؟ قال: تقول: 


نظ 2 ل ا كك | | لشت 5 07ت 1 
كبوا التتاشعة الاب اما لحن نزاوي تجو 
ولثولة الفط الحسحية: ما لاسي عسذار كتكهم 


قوله: (بني عَلىَ) أي : روج ف 

قوله: (كمجلسك) بكسر اللامء أي: مكانك. قال الكرماني”"'2: هو 
محمول على أن ذلك كان من وراء حجابء أو كان قبل نزول آية الحجاب أو 
عند الأمن من الفتنة. 

قال الحافظ'''؟: والذي صحٌ لنا بالأدلة /٠١5[‏ ب/1] القوية أن من 
خصائصه ككلِ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. قال الكرماني'"'"2: ويجوز أن 
تكون الرواية: كمجلسكء بفتح اللام. 


.)857/7( البحر الزخار (85/7). (؟) البحر الزخار‎ )١( 
.)85/9( البحر الزخار‎ )0( 

(5) البناية في شرح الهداية .)1١7--1١7/١1١(‏ 

(5) تقدم آنفا. وهو حديث ضعيف إلا الإعلان. 


() تقدم برقم (17717) من كتابنا هذا. (0) تقدم برقم (71779) من كتابنا هذا. 

(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(9) الفتح (51/9؟5). )9١(‏ في شرحه لصحيح البخاري .)1٠١9/159(‏ 
)١١(‏ في «الفتح» )١1١( .)75١*/9(‏ في شرحه لصحيح البخاري .)1١9/19(‏ 


لكا 


قوله: (يندبن) من الندبة بضم النون: وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه. 

قال المهلب"'': وفي هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح» 
وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حدّ المباح» 
وسيأتي الكلام في الغناء وآلات الملاهي مبسوطاً في أبواب السبق”” إن شاء الله 
[تعالى]”" . 


[الباب التاسع] 
باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء 
وما يقول إذا زفت إليه 
7707177١848‏ (عَنْ عَائْسّةَ قَالَتْ: تَرَوّجَنِي رَسولٍ الله بل في سوال وَبَنَى بي 
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شَوّالء فأي نساء رَسول الله ككل كانَ أخظى عِنْدَه مي وكات عاشة سكف 
أن 52 نِساؤُها فِي شّوَّالٍ. ني مك0 وَمُسْله" وَالنْسائئ29). [صحيح] 

“7010 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدّه عَن النِيَ 0 قَالَ : 
«إِذًا أَقَادَ أَحَدُ حَدُكُمْ امْرََةٌ أو خََادِماً أ دَابَةٌ د كليخد بناصِيّتها وَليَقَلَ: اللّهُم 9 


من خيرم حَيْر ما جبلتها َي وأعوذ بك ين شرها وَشَد مَا جَبَلتّها عَلَي: رَوَاهُ 
ابْنُ مَّاجَة7"' وأبو 5او205) بِمَعْنَاةُ). [حسن] 


.) ١ /1( ذكره الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

)١(‏ في الباب الثامن من أبواب السبق والرمي عند الحديث رقم  ”008(‏ 7”078) من كتابنا 
هذا. 

(9) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(5) في المسند (04/5). (0) في صحيحه رقم (7/9/ .)١577‏ 

© في سننه رقم تضفف :' 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١١97(‏ وابن ماجه رقم )١1140(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
رقم (9ه6غ٠ )٠١‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم 00 ان دار اناي 23 
)٠١‏ وإسحاق بن راهويه رقم (775) والدارمي رقم (7801) وابن حبان رقم (1058) 
والطبراني في الكبير (ج77 رقم 18) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 740) من طرق. 

(0) في سنئه رقم (1914). 

(48) في سئنه رقم (75150). 


بين 


حديث عمرو بن شعيب أخرجه اشنا السيا 17 وشكة عله أب وو 
ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. 

وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب» ولفظه في سئن أبي 
داود”"2: «إذا تزوّج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللّهِمَ إني أسألك 
خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما جبلتها عليه»» وإذا 
اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. 

وفي رواية'" : «ثم ليأخذ بناصيتهما» ‏ يعني المرأة والخادم ‏ «وليدع بالبركة». 

واستدلٌ المصنف بحديث عائشة”*' على استحباب البناء بالمرأة في شوّال» 
وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبئ يه قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا 
توجد في غيره» لا إذا كان وقوع ذلك منه يَكِةِ على طريق الاتفاق وكونه بعض 
أجزاء الزمان» فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل 
وقد تزوّج كَل بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتاً 
مخصوصاً» ولو كان مجرّد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات 
التي تزوّج فيها [النبيَ]””' ل يستحب البناء فيه وهو غير مسلّم . 


- قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ )١180‏ والبيهقي )١58/1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
وهو حديث حسن. 
© قال الألباني رحمه الله في «آداب الزفاف» (ص91) رقم التعليقة :)١(‏ 
«وشرٌ ما جبلتها عليه»» أي: خلقتها وطبعتها عليه. (نهاية). 
«قلت: - القائل الألباني ‏ وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشرء خلافاً لمن 
يقول - من المعتزلة وغيرهم ‏ بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى» وليس في كون الله 
خالقاً للشر ما ينافى كماله تعالى» بل هو من كماله تبارك وتعالى. 
وتفصيل ذلك فى المطولات ومن أحسنها كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل» 
لابن القيم. فليراجعه من شاء. : 
وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: تعم» لما يرجى من خيرهاء 
ويخشى من شرها»).اه. 

.)557( في «عمل اليوم والليلة» له رقم‎ )١( 

(؟) في السئن (5179//5). (9) لأبي داود رقم )5١70(‏ وقد تقدم. 

(؟) تقدم برقم (5/ا/ا؟) من كتابنا هذا. 

(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
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والحديث الثاني''' فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوّج 
المرأة وملك الخادم والدابة» وهو دعاء جامع لأنه إذا لقي الإنسان الخير من 
زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر عن تلك الأمور كان في ذلك جلب النفع 

قوله: (وإذا أفاد أحدكم) قال في القاموس””: أفدت المال: استفدته 
وأعطيته» انتهى . 

والمراد هنا الأوّل. 

[الباب العاشر] 
باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره 

35/١‏ 3 لعن أسمّاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ قَالَتْ: أنَتِ التبي كَل امر 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي ابنة عُرَيّساًء وَإِنَهُ أَصَابَها حَضْبَةٌ قَتَمَرّقَ شَعْرُها أفأصِلهُ؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله يَكلِِ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمِسْتَوْصَلَةا مُتَمَن عَلَيْها". [صحيح] 

وَمتَمَنْ على”*' مِثْلِهِ من حَدِيثِ عَائَسَة). [صحيح] 

"/ 78/5 (وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ: أن النَبِىَ كله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمِسْتَوْصِلَة 
وَالْوَاشيعة َالو 1 [صحيح] 

“3877/5/7 - لوَعََنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ أنَهُ قَالَ: لَعَنّ الله الوَاشِمَاتِ 
والمشتؤفكات والتكتمفيات والمتتلخات للحَسَنٍ المُغَيّرَاتِ خَلْقَ الله علي 
وَقَالَ: ما لِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يلق)”2. [صحيح] 


انا 


)١(‏ تقدم برقم (70/ “ا/ا/7) من كتابنا هذا. 

(؟) القاموس المحيط (ص97"). 

(0) أحمد في المسند (5/ 755 747) والبخاري رقم )0914١1(‏ ومسلم رقم .)71١77/١١5(‏ 

(:) أحمد في المسند .١١١/5(‏ 5١١ء‏ 1518) والبخاري رقم (0975) ومسلم رقم /١١17(‏ 
3007). 

(5) أحمد في المسند )5١/7(‏ والبخاري رقم (0450) ومسلم رقم .)5175/1١19(‏ 

00( أحمد في المسند /١(‏ "577 » 457 470) والبخاري رقم (0448) ومسلم رقم .)71١76/١170(‏ 
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050 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أنَهُ قَالَء وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَّعَرِ: سَمِعْتُ 
رَسولَ الل وك يَنْهَى عَنْ مثلٍ هَذِهِ وَيَقُولُ: (إِنّمَا هَلَكَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَخَذَ 
هلو نساؤهم». متمق 0 ُتَمَقّ عَلَيْهنَّ)”". [صحيح] 

707178 (وَعَنْ مَعَاوِيَة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل قَالَ: «أَيّمَا امْرَةٍ 


أدْخَلَثْ في شَعْرِمَا مِنْ شَعْرٍ غَيْرِمَا َإنَّمَا 2 ايد ا 


رز ل 0 ف 


وَفِي لَْظ : «أَيْمَا امْرأَةٍ رَادَتْ فِي شَعْرِهًا شَعْراً لَبْسَ مِنْه فَإِنهُ زورٌ تَزِيدُ فِيو»» 
رواة الباق تسرف ا و 0 [صحيح] 

عر فيا - (وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَنْهَى عَنِ 

مْضْد والواشرة والواضلة والؤاففة ل 005 - هين ] 

73078١ //‏ (وَعَنْ عَايِشَة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ كله يَلْعَن القاشِرَةً 
والمتشورة: والواشكة والمؤشومة» والواعلة (والمدصضولة د وواهيقا ا 
[صحيح دون قوله: «لعن القاشرة والمقشورة»] 

وَالتَّامِصَةً: َاتِفّة الشّعْرٍ م م اوها 


0 


وَالواشرة: 7 تَشِرالاسئان حتى يكون لها أشْرّ أي تحد 
المَرأة الكبيرَة تَتَشَبّهِ بِالحَدِيئَةِ السنٌّ. 

وَالْوَاشنِمَة : الع 100 اليّدِ بإِبْرَةٍ ظهْرٍ الكفْ وَالْمِعْصَمء ثُمّ تحتشي 
بالكخل أو بِالُورٍ: وَهُوَ دخان الشّحُم حتّى يَحْضَر. 


)0( أحمد في المسند (5/ 40. 941) والبخاري رقم (0977) ومسلم رقم (1171/151). 

(؟) في المسند )٠١١/5(‏ بإسناد صحيح» رجاله ثقات. 

() في السئن رقم (0097) وهو حديث صحيح. 

(:) أحمد في المسند (5/ 91) والبخاري رقم (59178) ومسلم رقم (11117/177). 

(0) في المُسند .)415/١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي برقم (2101) والطبراني في المعجم الكبير رقم (4474). 
وهو حديث حسن. 

قف في المسند (5/١٠5؟)‏ وهو حديث صحيح دون لعن القاشرة والمقشورة. 


ا 


لوَالْمُتَنْصَةُ]”"' وَالْمُؤْتَشِرَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: اللّاتي يُفْعَلُ بهن ذلك بِإِذْنِهِنَ 

وأنا القاقرة والمقشورةء فقال الو كل ناه آزا هذهو الفمرة الم يَعالِحَ 
بِهَا النْساءُ وجُوهَهُنّ حتى يَنْسَحِقَ أَغْلّى الجلَدٍ وَيَبْدُو ما نَحْتَهُ مِنَ الْبَشَرَ وَهْوَ شَّبِية 
بما جاء فِي النَامِصَةِ). 

حديث عائشة الثاني قال في مجمع الزوائد”'': وفيه من لم أعرفه من النساء . 

وفي الباب عن ابن عباس قال: «لعنت الواصلة والمستوصلة» والنامصة 
[والمتنمصة]”''» والواشمة والمستوشمة من غير داء»» أخرجه أبو داوو”" 

وعن جابر عند مسلم””': «زجر رسول الله يلٍ المرأة أن تصل شعرها بشيء». 

واعن: مشقل ند تسا علق اليرت والطبراني”"' . 

وعن أبي أمامة عند الطبراني”" بإسناد صحيح. 

وعن "ابن “عباس أيض]' حديك اخ عيد الطبراني”8) 

قوله: (عرَيّسً)9 , بضم العين المهملة وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة 
٠١7[‏ سب/ب/١]‏ تصغير عروس »2 والعروس يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول. 


000 في المخطوط (أ) و(ب): (المنتمصة)» وقد قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ /717): «المتنمصات : 
وقال ابن الأثير في «النهاية» (؟98/1): ..١‏ وبعضهم يرويه المنتمصة بتقديم النون على 
التاء ومنه قيل للمنقاش: منماص . وانظر: «غريب الحديث» للهروي )١15/١(‏ واغريب 
الحديث» للخطابي .)19/١1(‏ 

0( فى المجمع الزوائد» (ه/159١).‏ 

(4) في صحيحه رقم .)51955/١15١(‏ (5) في المسند (5/ 0؟) إسناده حسن. 

و4 في المعجم الكبير (ج 5١‏ رقم 2 و486ة). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(©4 في المعجم الكبير (ج8 رقم 27 سند صحيح 
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» )1١97/60(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

600 في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم ؟7١9١١).‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (ه/ ١6‏ 6 وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات . 


(9) النهاية في الغريب .)18١/5(‏ 


545 


قوله: (حَضّبة)”'" بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» ويقال أيضاً: بفتح 
الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهنّ جماعة» والإسكان أشهر: وهي بُثرٌ تخرج في 
الجلد. تقول منه : خصبٌ جلده» - بكسر الصاد ‏ يحصب. 

قوله : (فتمّق)”" بالراء المهملة بمعنى تساقط» هكذا حكى القاضى عياض في 
«المشارق)”' عن جمهور الرواة» وحكي عن جماعة من رواة صحيح مُسلم أنه بالزاي . 
قال: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأوّل ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض . 

قوله: (الواصلة) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى ليكثر به شعر 
المرأة. 

والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك». ويقال لها: موصولة» 
كما فى الرواية الأخرى. 

والواشمة: فاعلة الوشم: وهو أن تغرز في ظهر الكت أو المعصم أو الشفة 
حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النئور فيخضرٌ ذلك الموضع 
وهو مما تستحسنه الفساق. 

والقون"الذئ ذكزة اليطتت + قال:فى القامريين 29 كصبرر وهو دخان 
الشحم كما ذكرء وقد يطلق على أشياء أخر كما في القاموس”*'» وقد يكون 
الوشم بدارات ونقوشء» وقد يكثر وقد يقلّل» والوصل حرام لأن اللعن لا يكون 

قال النووي"؟: وهذا هو الظاهر المختار. 

قال”"2: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام 
بلا خلاف» وسواء كان شعر رجل أو امرأة» وسواء شعر المَحْرّم والزوج [و]” 
غيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة. 


.)5167 (؟) النهاية فى الغريب (؟/‎ .)786/١( النهاية في الغريب‎ )١( 

(0) في «المشارق» له (ص/ال/ا” - 717/8 . 2:١‏ القامرقن التضيط (ص078). 

(0) القاموس المحيط (ص”5١15١).‏ (7) في شرحه لصحيح مسلم .)1١7/١5(‏ 
0) أي النووي في المرجع الشابق. (0) في المخطوط (ب): (أو). 
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ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته» بل يدفن شعره 
وظفره [5لاب/؟] وسائر أجزائهء وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا 
وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا 
للحديث. 

ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمداًء وسواء في هذين النوعين 
المزوّجة وغيرها من النساء والرجال. 

وأما الشَّعْرُ الظّاهر من غير الآدميٌ فإن لم يكن لها زوجٌ ولا سيّد فهو حرامٌ 
أيضاًء وإن كان فثلاثة أوجه: (أحدها): لا يجوز لظاهر الأحاديث. (والثاني): 
يجوزء (وأصحها عندهم) إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرامء 
النهن : 

وقال القاضي عياض"'': اختلف العلماء في المسألة» فقال مالك والطبري 
وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء» سواء وصلته بشعر أو صوف أو 
خرق.: 

واحتجوا بحديث جابر”": «أن النبي يكل زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً». 

وقال الليث بن سعد: النهي مختصٌ بالوصل بالشعر»ء ولا بأس بوصله 
بصوف وخرق وغيرهما . 

وقال الإمام المهدي”": إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لا وجه لتحريمه. 
ويرده عموم حديث جابر'' المذكور فإنه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها. 

وحكى النووي”*؟' عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقاً . 

قال”*؟: ولا يصحٌ عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور. 

قال القاضي عياض"'؟: فأما ربط خيوط الحرير الملوّنة ونحوها ما لا يشبه 


.)1017/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) عند مسلم في صحيحه رقم .)1١51/١175١(‏ 1 

(”) البحر الزخار (5/ 506" ). (4) في شرحه لصحيح مسلم .)1١5/١54(‏ 
(5) أي النووي في المرجع السابق. 

(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5077/5). 
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الشعر فليس بمنهيّ عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصلء» وإنما 
هو للتجمل والتحسين. 

ويجاب بأن تخصيص عموم حديث جابر”'' لا يكون إلا بدليل» فما هو؟ 
وذهبت الهادوية”" إلى جواز الوصل بشعر المَحْرّم. 

ويجاب بأنَّ تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المحرم. 

وكذلك عموم حديث جابر”'' وحديث معاوية 

وقال الإمام يحيى”': إنما يحرم على غير ذوات الأزواج. 

ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور؛ فإنَّهِ مصرّحٌ بأنَّ الوصل فيه للعروس» 
ولم يجزه كَلِل. 

وأما الوشم فهو حرامٌ أيضاً لما تقدم. 

قال أصحاب الشافعي”': هذا الموضع الذي وشم يصير نجساًء فإن أمكن 
إزالته بالعلاج وجب إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح» فإن خافت منه التلف» أو 
فوات عضوء أو منفعته. أو شيئا فاحشأ في عضو ظاهر لم تجب إزالته» وإذا 
تابت لم يبق عليها إثم» وإن لم تَحَفْ شيئاً من ذلك ونحوه لزمها إزالته؛ وتعصي 
بتأخيره وسواءٌ في هذا كله الرّجل والمرأة. 

قوله: (والمتنمصات)”' بالتاء الفوقية» ثم النُونَء ثم الصّاد المهملة: جمع 
متنمصة» وهي التي تستذعي نتف الشعر من وجههاء ويروى بتقديم النون على التاء. 

قال النووي”"': والمشهور تأخيرهاء والنامصة: المزيلةٌ له من نفسها أو من 
غيرها وهو حرام. 

قال النووي”"' وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لحيةٌ» أو شواربٌ فلا تحرم 
إزالتها بل تستحبٌ. 


.)5177/151( عند مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) البحر الزخار (757/5). (9) تقدم برقم (8/ا17؟) من كتابنا هذا. 
(5) البحر الزخار (7”51//5). 

(5) النووي في شرح صحيح مسلم .)1١5/١5(‏ 

(؟) النهاية (9/91//5) والفائق (55/5؟). (0) في شرحه لصحيح مسلم .)1١5/١5(‏ 


انا 


وقال ابن جرير”"': لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله: (والمتفلحات) بالفاء والجيم جمع متفلجة» وهي التي تبرد ما بين 
أسنانها الثنايا والرباعيات» وهو من الفلج ‏ بفتح الفاء واللام -: وهو الفرجة .بين 
الثنايا والرباعيات» تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السنّ إظهاراً للصغرء 
وحن الآسدان > 'لأن هد الفرعة اللطقة ينح الأسنات تكون للبنات الصغائرء فإذا 
عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها 
صغيرة . 

قال النووي”": ويقال له: الوشرء وهذا الفعل حرامٌ على الفاعلة والمفعول 
بها . 

قوله: (قصَّة)”" بضم القاف» وتشديد الصاد المهملة» وهو: القطعة من 

الشعرء من قصصت الشعر: أي قطعته. 

٠‏ قال الأصمعي”'' وغيره””2: هو شعر ومقدم الرأس المقبل على الجبهة. 
وقيل: شعر الناصية. 

قوله: (عن مثل هذه) أي [7١٠/ب/١]‏ عن التزين بمثل هذه القصة من 
الكتعن. 

قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل... إلخ) هذا تهديدٌ شديدٌ؛ لأنَّ كون مثل 
هذا الذنب كان سبباً لهلاك مثل تلك الأمة يدلّ على أنه من أشدٌّ الذنوب. 

قال القاضي عياض”"': قيل: يحتمل أنه كان محرّماً عليهم فعوقبوا 
باستعماله وهلكوا بسببه. 


.)1١1/١5( زهق في شرحه لصحيح مسلم‎ .)77//1٠١( انظر: «الفتح»‎ )١( 
.)568 /8( ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة»‎ )*( 
.)566 /8( ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة»‎ )5( 
كلّ خصلة من الشعر قصّة.‎ :)47١ /1( قال ابن الأثير في «النهاية»‎ )5( 
وقال الليث: القّصة تتخذها المرأةٌ في مقدَّم رأسها تقص ناحيتها عدا جبيئهاء وقصاصة‎ 
الشعر نهاية منبته من مقدَّم الرأس.‎ 
.])5856 /8( [تهذيب اللغة‎ 
.)198/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )5( 
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وقيل: يحتمل أنَّ ذلك الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي» 
فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة بظهور المنكرء انتهى. 

قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد 
التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم» وظاهر قوله: «المغيرات خلق الله) أنه لا 
يجوز تغيبر شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها . 

قال أبو جعفر”'2 الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير 
شيء مما 0 الله المرأة عليه بزيادةٍ أو نقص » التماساً للتحسين لزوج أو غيره» 
كما لو كان :لها سن زاكدة أو عضو زائدٌ فلا يجوز لها قطعه. ولا نزعه: لأنّه 
من تغيير خلق الله» وهكذا لو كان لها أسنان طوالٌ فأرادت تقطيع أطرافها . 

وهكذا قال القاضي عياض”" وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة 
وتتضرّر بها فلا بأس بنزعهاء قيل: وهذا إنما هو في التغيير الذي يكون باقياً» 
فأما ما لا يكون باقياً كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من 
العلماء. 

قوله: (هذه الغمرة) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء: طلاء 
من الورس. وفي القاموس”": في مادة الغمرء وبالضم: الزعفران كالغمرة. 

781١‏ - (وَعَنْ ا قَالَتْ: كائث امْرَأَةٌ مُثْمَانَ بْنِ 0 بدت 
وَتَطيَبُ قَتَرَكَنْهُ قَدَخَلَتْ عَلَىَ» فَقَلْت فَقُلْت: أَمَشْهَدٌ م مُغِيبٌ؟ فَقَالَتْ: مَسْهَدٌ 
عُتْمَان لا يُرِيدٌ اذك يريد النّساءَ» قَالَتُ عَايْسَةٌ: فَدَخَلَ عَلَىَّ 0 الله يكل 
فَأَحْبَرْتُهُ بِذَلِكَء قَلَقِيَ عُنْمَانَ كَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ نَؤْمِنُ بمَا نُؤْمِنُ به؟». قَالَ: تَعَهْ 
رَشُوَلَ اش قال «َأسْوَةٌ ما لَك )9 . [صحيح لغيره] 
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)00( ذكره الحافظ في «الفتح» )77//1١(‏ والقاضي عياض في المرجع المتقدم (5/ 500 -/101). 
(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (597/5). 
(9) القاموس المحيط (ص080). 
(5) أخرجه أحمد فى المسئند )١١7/5(‏ بسند ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل. 
وأورده الهيتمي في لمجمع الزوائد» )"0١/5(‏ وقال: أسانيد أحمد رجالها ثقات. 
وهو حديث صحيح لغيره. 


7378784 (وَعَنْ كَرِيمَة بِنْتِ هَمَّامِ قَالَتْ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ الحَرَامَ 
فأخْلَوْهُ لِعَائِتَةَ كُسأَلَتْهَا المرأةٌ: ما تَقُولِينَ يَا أمَ المُؤْمِنِينَ في الحِناءِ؟ كَثَالَتْ: كَانَ 
- كيال . 2 00 - موه م اس عويش 2 لوا لانن 0ن في ين 33 
حَبيبي يله يعجبهُ لؤنه وَيَكْرَهُ ريحة» وَلَيْسَ بِمحَرَم عَليْكنّ بَيْنَ كل حَيْضَئَيْنِء أو 


وم “اه رومس 2-6 - 1 2 
عِنْدَ كل حَيْضةٍ. وام ا [ضعيف] 


778 (وَعَنْ [أنس]”" قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يكل المُتَشَبّهِينَ مِنَّ 
الرّجالٍ بِالنْسَاءِ وَالْمُتَشَْهَاتِ مِنّ النّساء بالرّجَالِ!". [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ رَسُولُ الله يله المُحَنّفِينَ مِنَ الرّجَالٍء وَالمْتَرَجُلاتٍ مِنَّ 
النْساءِء وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بيُوتكُم». فَأخْرَجٍ النْبيَ كلك فُلانَةٌ وأخرّج عُمَرْ 
فلانا». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِي). [صحيح] 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أحمد”' من طرق مختلفة متعدّدة» هذه 
المذكورة هنا أحدها. قال في مجمع الزوائد''2: وأسانيد أحمد رجالها ثقات. 
وقد تقدم ما يشهد له أوّل كتاب النكاح . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١17/5(‏ بسئد ضعيف» لانفراد كريمة بنت همام بهذا الحديث 
وهي مستورة الحالة لم يؤثر توثيقها عن أاحد. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )”١1- 71١/170(و )55- 5١/40(‏ وفي 
«الآداب» رقم (48171) عن محمد بن المهزم بنفس إسناد محمد. 
وهو حديث ضعيف . ش 

(؟0) كذا في المخطوط 5 رب والصواب: (ابن عباس) كما في مصادر التخريج . 

(9). أخرجه أحمد في المسند )774/١(‏ والبخاري رقم (0886) وأبو داود رقم (5091) وابن 
ماجه رقم (5 )0 والترمذي رقم إحكقفة والبغوي في «الجعديات» رقم 24945 
والطبراني في الكبير رقم ما والبيهتي في شعب الإيمان رقم الناخحفة من طرق . 
.وهو حديث صحيح . 

(:) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 175170 717”اء 77037) والبخاري رقم (0885) و(58855) وأبو 
داود رقم (5970) والنسائي في الكبرى رقم (4105 - العلمية) والطبراني في الكبير رقم 
)١١1984(‏ و(119489١)‏ والبيهقي (14/4؟5). 
وهو حديث صحيح. 1 

(5) في المسند )٠١57/5(‏ وقد تقدم. (7) في «مجمع الزوائد؛ )70١/5(‏ وقد تقدم. 
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وحديثها الثاني أيضاً تقدم ما يشهد له في كتاب الطهارة. 

قوله: (أمشهدٌ أم مغيبٌ). أي: أزوججكِ شاهدٌ أم غائب؟ والمراد: أن ترك 
الخضاب والطيب إِنْ كان لأجل غيبة الزوج فذاك» وإن كان لأمر آخر مع حضوره 
فما هو؟ فأخبرتها: أنَّ زوجها لا حاجة له بالنساء» فهي في حكم من لا زوج 
لها . ٠‏ 
يحسن منهنَّ التزين للأزواج بذلك. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «وليس بمحرّم عَليكنّ بين كل حيضتين»» 
يدل على أنه لا بأس بالاختضاب بالحناء» وقد تقدم الكلام في الخضاب في 
الطيارة” 1 

وقد ذكر فى اللي أنه يستحت الخضاب للنساء. 

قوله: (لعن الله المتشبهين من الرجال... إلخ). فيه دليل على أنه يحرم على 
وغير ذلك» والمترجلات من النساء: المتشبهات بالرجال. 

وقد تقدم الكلام على المخنئين ضبطأ وتفسيرأًء وذكر من أخرجه النبي كَل 
ينا 

وقد أخرج أبو داود”) من حديث أبي هريرة قال: «أتي رسول الله وَل 
بمخنث ]7١/75[‏ قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال رسول الله تكله : ما بال 
هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع - بالنون ‏ فقيل: يا رسول الله 
ألا تقتلهء فقال: إني نهيت أن أقتل المصلين». | 

وروى لبي أن أبا بكر أخرج مكنا : وأخرج عمر واحداً . 
)١(‏ نيل الأوطار من أسرار متتقى الأخبار 448/١(‏ - 404) بتحقيقي. 
(؟) البحر الزخار (4/ 57") . () في المخطوط (ب): (منهما). 


20 في سئله رقم اولتق وهو حديث صحيح . 
)2( في السئن الكبرى (5/8؟١5).‏ 


لحن 


وأخرج الطبراني'' من حديث وائلة ب بن الأسقع : «أن النبي كِ أخرج الخنيث». 


[الباب الحادي عشر] 
باب التسمية والتستر عند الجماع 
521/١‏ - (عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ أَنْ رَسُولٍ الله ككل قَالَ: «لَوْ أَنَّ أحَدَكُمْ إذَا 
أتى أهْلَهُ قَالَ: يسم اللّهء لَه جَدّيْنا الشّيْطان وجِدّْب الشيطانَ ما رَرَفْئَنَاء فإنْ قدَرَ 
بَيْتَهُما فِي ذلك وَلَدٌ لَنْ يَضْرَ ذلك الوَّلَّدَ الشَّبْطَانُ أبَداً», رَوَاُ الجَماعَةٌ إلا 


النّسائ'"). [صحيح] 
73786 - (وَعَنْ ُْبَةَ بْنْ عَبْدٍ السَلمِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئنِ: «إِذًا 


أَمْلَدُ ة 


آتى أَحَدْكُمْ أَهْلَهُ فَلِيَسْتَيَرُ وَلَا يَتَجَرَّدَا تجرد العِيرَيْنا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَها"). 
[ضعيف] 
)١(‏ في المعجم الكبير (ج؟؟ رقم .)58١6‏ 
وأورده الهيثمى فى المجمع الزوائد» (4/ ٠١"‏ َِ )0 وقال: وفيه حماد مولى بني أمية . 
(؟) أحمد في المسند (١/47؟)‏ والبخاري (5170) ومسلم رقم )١474/1١(‏ وأبو داود 
رقم )5١7١(‏ والترمذي رقم )١٠١97(‏ وابن ماجه رقم (1919). 
وهو حديث صحيح . 
(9) في سننه رقم (1971). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (10/1): «هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن 
حكيم العنسي الحمصي. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه البزار فى مسئده »6 والبيهقي في سننه الكبرى ‏ (// 
9) - قال المزي في «الأطراف»: ورواه بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن 
قال البيهقي: «تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي وهو وإن لم يكن ثابتاً فمحمود في 
الأخلاق».اه. 
وقال الألباني في الإرواء :)7١/1(‏ «قلت: وفي السند علة أخرى وهي ضعف الوليد بن 
القاسم الهمداني... وتابعه مع المخالفة في السند بشر بن عمارة كما سبق عن المزي» 
وبشر هذا ضعيف كما في «التقريب»- رقم (/191) 24.اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
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3785/4 (وَعَنٍ ابْنِ ممْمَرَ أنَّ النَبِىَ كَل مَالَ: «إِيَاكُمْ وَالتَعَرَيّ فإنّ 
مَعَكُمْ مَنْ لا يُفارِقُكُمْ إلا عِنْدَ الغائطٍ وَحِينَ يُقْضِي الرَجُلُ إِلَى أَمْلِه فاسْتَحْيُوهُمْ 
وَأَكْرِمُوهُم). رَوَاهُ اللامنم07 وَكَال ‏ عَذَا حديث غَرِيبٌ). [ضعيف] 

زاد الترمذي”"' بعد قوله: حديث غريب: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعد وهو 0 وكذلك في إسناده 
الأحوص بن حكيم وهو أيضاً ضعيف”*'. ولكنه قد تابع رشدين بن سعد 
عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة. 

ويشهد لصحة الحديثين ‏ حديث عتبة بن عبد اللي وحديث ابن 
عمر”' 2‏ الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك. 


(منها) حديث بَهْز بن كيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا نبي الله عوراتنا 
ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 
قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعضء. [١٠ب/ب/!]‏ قال: إن 
استطعت أن لا يراها أحد فلا يراهاء قال: قلت: إذا كان أحدنا خالياًء قال: فالله 
أحقٌ أن يُستَحْيًا [منه]”2 من الناس»» هذا لفظ الترمذي”' وقال: حديث حسن. 


)١(‏ في السئن رقم )١8٠6١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: في سنده: ليث بن أن سليم. وقد قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (0586): 
«صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك».اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 
(0) في السئن .)١١7/0(‏ (9) قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)١957(‏ 
(4:) قال الحافظ في «التقريب» رقم :)١5915(‏ «ضعيف الحفظ». وقال المحرران: «بل ضعيف». 
(5) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (7). (5) زيادة من سنن الترمذي. 
(0) في سننه رقم (77454) و(7759؟) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (50/”) وأبو داود رقم (4011) وابن ماجه رقم )١970(‏ وعلقه 
البخاري في صحيحه /١(‏ 0786 . 
قال ابن حجر في «الفتح» (66/1 الإسناد إلى بهز صحيح. ولهذا جزم به البخاري» 
وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه. 
وصححه الحاكم في المستدرك (5/ )18٠١‏ ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن حديث بهز بن حكيم حديث حسنء والله أعلم. 
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ففي هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال» والإذن بكشف ما 
المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع»ء ولا يحل التجرّد كما في حديث 
عتبة!'؟ المذكور. 

قوله: (إذا أتى أهله) في رواية للبخاري”؟: ١احين‏ يأتي أهله). 

وفي رواية للإسماعيلي”" : احين يجامع أهله». وذلك ظاهرٌ: : في | أن ١‏ القول 

ن مع الفعل. 

وفى رواية لأبى ا «إذا أراد أن يأتى أهله» وهى مفسرةٌ لغيرها من 
الروايات فيكون القول قبل الشروع. ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز 
كقوله تعالى: تدا قرت لدان كَسْتَعِدْ بأسّ24* أي: إذا أردت القراءة. 

قوله: (جَنْبْنا) في رواية للبخاري”" بالإفراد. 

قوله: (فإِنْ قَدْرَ بينهما فى ذلك ولدٌ). في رواية للبخاري: «فإن قضى الله 
بينهما ولداً). 

قوله: (لن يضرّ ذلك الولدَ الجن في روايةٍ لمُسله”" وأحمد": «لم 
يُسَلّط عليه الشيطان»» ولفظ البخاري”': «لم يضرّه شيطان»» واللفظ الذي ذكره 

واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في 
أنواع الضرر على ما نقل القاضي عياض”''"2: وإن كان ظاهراً في الحمل على 
عموم الأحوال في صيغة النفي مع التأبيد» وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في 


)١(‏ تقدم في الصفحة (5915) الحاشية رقم (؟). 

(؟) في صحيحه رقم .)١51(‏ (9) ذكره الحافظ في «الفتح» (518/4). 
(5) في سننه رقم )1١71(‏ وقد تقدم. (5) سورة النحل» الآية: (48). 

(5) في صحيحه رقم (787؟) ورقم (01560). 

60 في صحيحه رقم )١574/117(‏ بلفظ : الم يضره شيطان أبداً». 

(8) في المسند )7١7-517١7/١(‏ بلفظ: «لم يَضَّْ ذلك الولدَ الشيطانُ أبداً». 

(9) في صحيحه برقم (0/595. 

.)11١ /5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٠١( 


ا 


الصحيح”'' أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني» فإن 
هذا الطعن نوع من الضرر. 

ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون 
من جملة العباد الذين قبل فيهم: طإنَّ عبَادى لبس لَك عَلييِمْ سُلطدنٌ4”'". 

وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه» وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث 
المتقدم» وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. 

وقيل: المراد: لم يصرعه. 

وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقال ابن ذقيق العيد”": يحتفل. أن لا يضيره فى دينة أيضا »:.ولكن تعد 
انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. ْ 

وتعقب بأنه اختصاص من خصٌ بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجوازء 
فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً وإن لم يكن ذلك واجبأ له. 

وقال الداودي”': معنى لم يضرّه: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية. 

وقيل: لم يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد أن الذي 
يجامع ولا يسمي يلتفٌ الشيطان على إحليله فيجامع معه7 . 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاءً في العزل 
737845 - (عَنْ جابر قَالَ: كنا نَعْزِل على عَهْدٍ رَسِولٍ الله كله وَالْمَرَآنُ 
ينْزِلُ. مُتَقَقّ عَلَيْه91. [صحيح] 
)١(‏ في صحيح البخاري رقم (785") من حديث أبي هريرة. 
(6) سورة الحجره الآية: (؟5). (9) في إحكام الأحكام (4/ 57). 
(؟:) ذكره الحافظ في «الفتح» (9/9؟5). 


(5) وللجماع آداب انظرها في: «المغني» /1١١(‏ 571 - 174) والبيان (9/ "907 005). 
(5) أحمد في المسند (7”09/5) والبخاري رقم (0708) ومسلم رقم .)١54٠/1١5(‏ 


51/ 


''': كنا تَعْزِكُ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بك فبَلَعَهُ ذلك فَلَمْ يَنْهَنَ). [صحيح] 
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000 جَابِرِ: أن رَجُلاً أتى النَّبِيَ يل كَمَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَة حِيَ 
خادِمَنا وَسَانِا في النَحْلٍ وأنا أطوف عَلَيْهَا وأكْرَهُ أنْ تَسَمِلَء كَقَالَ: «اعْزِلُ عَنْها إنْ 
شِيمْتٌ فإنهُ سَيأنِيها ما قدّرٌ لهاك روك أ ل ل 0 [صحيح] 

45 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: حَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في غَرْوَةِ بنِي 
المصْطَلقٍ 0 مِنَّ الْعَرَبِء قَاشْئَهَيْنَا النّساءَ وَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا العرْبَةُ وأشيئنا 
العَْلَء فُسألنا عَنْ ذلك رَسُولَ 0 دما عَلَيكُمْ أنْ لا تفْعَلُوا فإنَّ الله عرّ وجل 
قد كَتَبَ ما هوّ خَالِقٌ إلى يوم القِيّامَة". مُتَمَنُ عََيْو)*6. [صحيح] 


/ا5/ 774٠‏ (وءَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَتْ النيوة العَْلُ الْمَوَؤُودَةٌ 


الصَعْرَّىء كَقَالَ النبِئْ يله: «كَدَبَتْ يَهُودُء إِنَّ الله عزّ وجل لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلقَ شَيئا 
لمْ يَسْتَطِعْ أحَدٌ أنْ يَصْرِقَه». رَوَاهُ أَحَمَد'" وأبو وَاوُ9"). [صحيح] 
1 بر أبي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله فِي العَدْلٍ : : «أَنْتَ 


ع فينع نت دقو أو و 


تخلقه , أنتَ درق قِرَّهِ قَرَارَه َنم ذلك القَدَرُ), رَوَاهُ أَخمّرُ). [إسناده ضعيف] 


8 7347 - (رَعَنْ أَُسَامَةَ بْن رَيْدِ: أنَّ رَجُلاً جاء إلى النَبِى كله فَمَالَ: 
)١(‏ في صحيحه رقم .)١510/178(‏ (؟) في المسند .)71١7/7(‏ 
(9) في صحيحه رقم .)١579/175(‏ 
(5) في سننه رقم (11197). 
وهو حديث صحيح . 
)0( أحمد في المسند (/18) والبخاري رقم )21١١(‏ ومسلم رقم .)١1578/170(‏ 
(7) في المسند (77/9). 
(0) في السئن رقم .)5١71(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم )١195(‏ و(97١)‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» رقم (1915). 
وهو حديث صحيح . 
(4) في المسند (7/ 07) إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد» 
وبقية رجاله ثقات. 


للح 


3-6 يزان و 2 ماه 0 َو‎ 25 >12 020 - ٠.5 
إني أَعزِلٌ عَنِ امْرَأَتِيء فَفَالَ لَهُ يكِِ: «لِمَ تَفْعَل ذلك؟»». فَقَالَ الرّجْلَ: أَشْمَقُ على‎ 
وَلَّيِها أو على أؤلادهاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِْ: «لَوْ كانَ ضَارَا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُُومَ)؛‎ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْلِمُ"). [صحيح]‎ 
لوَعَنْ جَُذدَامَة بِنْتِ وَهْبٍ الأسَديّة قالث: حخشزت‎ 


رَسُولَ الله كل في أناس وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتْ أنْ أنهَى عَنٍ الغِبْلَةِ فَنَظَرْتُ في 
الوم وَقَارِسٍ فَإِذَا هُمْ يَِيلُونَ أوْلاتهُم؛ لا يَضُرُ أوْلادهُمْ شَبْئاه» ثم سَأَلُوهُ عَنٍ 
الفال: قَقَالَ وَسُولُ الله يله: «ذَلِكك الوأدُ الحَفِيٌ وَهِيَ: «وإدًا الموردة 
ست ان ا 1 وَمُسْلة”*). [صحبح] 


١ 0١‏ (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله مَل أنْ يَعْزِكَ عَنِ 
الحُرَّة إلّا بِإذْنها . رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَابْنُ مَاجَها" وَلَيْسَ إِسْنادُهُ بزَيِكَ). [ضعيف] 
)١(‏ في المسند .)5١07/6(‏ 
(؟) في صحيحه رقم .)١5417/1١57(‏ 
.قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (7084). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (47/5 - !4) وفي شرح «مشكل الآثار؛ رقم (751/1). 
وهو حديث صحيح . 
(9) سورة التكويرء الآية: (8). (4) في المسند .07"51١7/5(‏ 
(5) في صحيحه رقم .)١557/١51(‏ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (١1/ا50‏ - )50١8‏ وأبو داود رقم (885") 
والترمذي رقم )3١1/(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (7554) و(9555) 
وابن حبان رقم (5195) والطبراني في الكبير (ج4١‏ رقم 55) والحاكم (591/1) 
والبيهقي (/6/0":). 
قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن أنس. 
قلت: بل تفرد به مسلم كما تقدم. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 
(7) في المسند .01/١(‏ 
0) في السنن رقم (58؟19١).‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (44/7): «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة». 


1 


حديث أله سعيك الثانى أخر جه ا ال وال 
قال الحاقطط؟'": ورعاله ثقات. 


ل ١ه‏ 1 3000 
وقال في مجمع الزوائد . رواه البزار وفيه موسى بن وردان وهو ثقة) وفل 
فكت -وشة رجاله قات 


وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر©» وأبي هريرة" » وجزم الطحاوي 
بكونه فتسوخا وعكسه ابن حزم”". 

وحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن لهيعة” وفيه مقال معروف. 

ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق”' والبيهقي”''' عن ابن عباس قال: «نهي 
عن عزل الحرة إلا بإذنها» . 

وروى عنة ابن أب بن أنه كان يعزل عن أمته. 


07 5 
وروى البيهقي”''' عن ابن عمر مثله. 
وطق أحاديك هذا آلبات عن أنس عند أحيدا""؟ زه ارب والن 00 


.)١175( أشار إليه الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم‎ )١( 
(؟) في السنن الكبرى رقم (7/4085) ط: العلمية.‎ 
في «بلوغ المرام» عقب الحديث رقم (؟١/ 150) بتحقيقي.‎ )9( 
.)7591/54( في «مجمع الزوائد»‎ ):( 
في السئن الكبرى (777/8 رقم 4070 - الرسالة).‎ )5( 
.)١١75( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (84) والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث. صحيح‎ 
في السئن الكبرى (8/ 777 رقم 4076 الرسالة).‎ )5( 
.)770/7( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
5 .)717/1١( في المحلى‎ )0 
.)41/7( ذكر البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ )48( 
.)7731/19( في السنن الكبرى‎ )٠١( .)١190557( في المصنف رقم‎ )9( 
.)7771١/97( فى السنئن الكبرى‎ )١9( .)57١/5( في المصنف‎ )١١( 
١ ْ .)١40/( في المسند‎ )1( 
وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد.‎ )7١71( في المسند رقم‎ )١5( 


و" 


وابن حبان”2 وصححه: «أن رجلاً سأل عن العزل» فقال النبي ككل: لو أن الماء 
الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً». 

وله شاهدان في الكبير للطبراني”" عن ابن عباس» وفي الأوسط”" له عن 
ابن مسعود. 

قوله: (كنّا نعزل) العزل”*2: النزع بعد الإيلاج 0 خارج الفرج. 

قوله: (والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على 
حكم من الأحكام, لأنه لو كان ذلك الشئء حراماً لم يقرّرا عليه» ولكن بشرط 
أن يعلمه النبي َكل . 

وقد ذهب الأكثر من الأهل الأصول”' على ما حكاه في الفتح'"' إلى أن 
الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي يَكلٍِ كان له حكم الرفع. 


)0( في (ثقاته) ١07/0‏ ه). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (77) والضياء في «المختارة» رقم )١1819(‏ 
00 
وأورده الهيئمي في العم (595/5) وقال: «رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن» 
'وحسنه المحدث الألباني ة في «الصحيحة» رقم .)١11559(‏ 
« وله شاهد من حديث ا عباس عند الطبراني في «الأوسط» رقم (5885)» وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/35: وفيه من لم أعرفه. 
ل سن آخر من حديث ابن مود موقوفاً عند عبد الرزاق رقم )١1054(‏ والطبراني 
في الكبير رقم (4555) وإسناده حسن. 
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (١؟؟؟)‏ بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه 
انقطاع . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 
(؟) بل في الأوسط رقم (1884) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة. 
(؟) بل في الكبير رقم (4575) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة. 
(5) قال ابن الأثير في «النهاية» :)7١١/5(‏ «أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة وهو بحلذة, 
(5) إرشاد الفحول (ص5؟١5١)‏ والبحر المحيط (717/4/5). 
ومثال: «كنا نفعل في عهده يها كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله يِه 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير». 
البخاري رقم )15١(‏ و(1١10١)‏ ومسلم رقم عاك حك 19/ ه98 ). 
(5) في «الفتح» ١/1‏ ؟). 


ل*"2: لأن الظاهر: أن النبي كَلِ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم 
على 30 إياه [الاب/ ]7١‏ عن الأحكامء قال: وقد وردت عدةٌ طرق تصرح 
باطلاعه على ذلك . 

وأخرج مسلم”'' من حديث جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله كلد 
فبلغ ذلك نبي الله كل فلم ينهنا». 5 "في تجديت البات”) المذكور الإذن 
له بالعزل» فقال: «اعزل عنها إن شئت 

قوله: (ما عليكم أن لا تفعلوا) 0000 وغرو2©0: ولا 
عليكم أن لا تفعلوا»؛ قال ابن سيرين”": هذا أقرب إلى النهي. 

وحكى ابن عون عن الحسن”" أنه قال: والله لكان هذا زجراً. 

قال القرطبى”": كأن هؤلاء فهموا من لاء النهى عما سألوا عنهء فكأنه 
قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله: «وعليكم» إلى آخره تأكيداً 

وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير» وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء 
وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. 

وقال غيره: معنى لا عليكم أن لا تفعلوا: أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا 
ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان 
المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا إلا إن يدّعي أن لا 
زائدة» فيقال: الأصل عدم ذلك. 

وقد اختلف السلف في حكم العزل. فحكى في الفتح'' عن ابن 
عبد الي" اتفال لا خلاف يبن العلا آهل يعرل» عو الدوحة الحؤة إل 


)١(‏ أي الحافظ ابن حجر في المرجع السابق. 
فق في صحيحه رقم )١1:٠١ /١"4(‏ وقد تقدم. 


(©) في المخطوط (ب): (وقع). (4) تقدم برقم (7184) من كتابنا هذا. 
(5) في صحيحه رقم (5779). (5) كابن ا (1973). 
(0) ذكره الحافظ في «الفتح» )4 ا" )م في «المفهم» (15/4). 

)٠١( .)"١8/9( )9(‏ في «التمهيد»  710/1١(‏ الفاروق). 


انا 


بإذنهاء لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا 
يلحقه عزلٌ. 

قال الحافظ”''2: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة”"؟. قال: وتعقب 
بأن المعروف عند الشافعية”" أنه لا حقّ للمرأة في الجماعء وهو أيضاً مذهب 
الهادوية2» فيجوز عندهم العزل عن الحرّة بغير إذنها؛ على مقتضى قولهم: إِنه 
لا حقٌّ لها في الوطء» ولكنّه وقع التصريح في كتب الهادوية””؟ بأنه لا يجوز 
العدل عن الحذة إلا برقافاء ويدل على اعسبار الأذة من الشرة اجدية عي 
المذكور ولكن فيه ما سلف . 

وأما الأمّة فإن كانت زوجةً فحكمها حكم الحرّة. 

واختلفوا: هل يعتبر الإذن منها أو من سيّدها وإن كانت سُرَية فقال في 
الفتح'"": يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً 
كمذهب ابن حزه'”, وإن كانت السرية مستولدةً فالراجح الجواز فيها مطلقاً لأنها 
ليست راسخة في الفراش . 

وقيل: حكمها حكم الأمة المزوّجة. 

قوله: (كذبت يهود) فيه دليلٌ على جواز العزل» ومثله ما أخرجه 
الترمذي”؟ وصححه عن جابر قال: «كانت لنا جوار وكنا نعزل» فقالت اليهود: 


.)57 في «الفتح» (008/9. (؟) في «الإفصاح» (88/8 مسألة‎ )١( 
.)8١ /9( البيان للعمراني (501//9 -608). (5) البحر الزخار‎ )9( 
.)817/9( البحر الزخار‎ )4( 
تنبيه : في كل طبعات «نيل الأوطار» المحققة وغيرها: (عمرو) وهو تحريف. والصواب‎ )5( 
ما أثبتناه من المخطوط (أ) و(ب) ومراجع التخريج.‎ 
. وقد تقدم الحديث برقم (1745؟) من كتابنا هذا‎ 
.)008/9( 0 
.)1901/ رقم المسألة‎ /١/٠١( في المحلى‎ )4( 
في سننه رقم (1) وقال: حديث حسن صحيح.‎ )9( 
. قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (197) بسند صحيح‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


ن تلك الموؤودة الصغرى. فسئل النبى يل عن ذلك فقال: كذبت اليهود لو 
راد الله خلقه لم يستطع رده». ْ 

وأخرج نحوه النسائي''' من حديث أبي هريرة ولكنه يعارض ذلك ما في 
حديث جذامة المذكور'" من تصريحه ككل بأن ذلك الوأد الخفئٌ. 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذا على التنزيه» 
وهذه طريقة البيهقي. 

ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقاً. 

قال الحافظ9 : وهذا دفعٌ للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث صحيح 
لا ريب فيه» والجمع ممكن. 

ومنهم من ادّعى أنه منسوحٌ وردَّ بعدم معرفة التاريخ . 

وقال الطحاوي”؟': يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه 
الأمر أوّلاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أعلمه الله بالحكمء 
فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه ابن رشد وابن العربي” بأن النبئ كله لا 

ومنهم من رجح حديث جذامة”") بثبوته في الصحيح وضعف مقابله 
بالاختلاف في إسناده والاضطراب. 

قال الحافظ”": ورد بأنّه إنما يقدح في حديثء لا فيما يقوّي بعضه بعضاًء 
فإنه يعمل به» وهو هنا كذلك والجمع ممكن. 

ورجح ابن حزم”" العمل بحديث جذامة”" بأن أحاديث غيرها موافقة 
لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع. 
قال :.فمن ادعين أنه أبيح بعد أن منع فعليه النان:وتعقي يأندجدينها 


ِ 
| 


)١(‏ في «عشرة النساء» رقم )١94(‏ بسند حسن. 


(؟) تقدم برقم (7791) من كتابنا هذا. (9) في «الفتح» (709/9). 
(4) في شرح مشكل الآثار (19/7/60). (5) في «عارضة الأحوذي» (5/ لالا). 
(1) في «الفتح» (0709/9. (0) في المحلى .)7١/١٠١(‏ 


ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون 
وام : 

وجمع ابن القيم”'' فقال: : الذي كذّب فيه يك اليهود هو زعمهم أن العزل لا 
يتصور معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوآد فأكذيهم» وأخبر: نهل 

يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه» وإذا لم يرد خلقه لم يكن يكن وأداً حقيقة» وإنما شناة:واداً 
ا ا ا 0 
مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» 
والعزل يتعلق بالقصد فقطء فلذلك وصفه بكونه خفياً وهذا الجمع قويّ» وقد ضعف 
أيضاً حديث جذامة”" »: أعني الزيادة التي في آخره بأنه تفرّد بها سعيد بن أبي أيوب 
عن أبي الأسودء ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبي الأسود فلم يذكراهاء 
٠3‏ ب/ ب/ ]١‏ وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب» وقد [حذف”" هذه الزيادة أهل 
السئن الأربع» وقد احتيٌ بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان. 

قوله: (أشفقُ على ولدها)؛ هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل. 

(ومنها) الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل . 

(ومنها) خشية علوق الزوجة الأمة لبلا يصير الولد رقيقاً. وكل ذلك لا 
يغني شيئاً لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. 

قوله: (أن أنهى عن الغِيّلّة) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيةٌ ساكنة» ويقال 
لها: العَيّلء بفتح الغين والياء» والغِيال بكسر الغين المعجمة؛ والمراد بها أن 
يجامع امرأته وهي مرضة”*'. 
وقال ابن السكيت”*؟2: هي أن ترضع المرأة وهي حامل وذلك لما يحصل 


.)197 /0( فى زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) تقدم برقم (1741؟) من كتابنا هذا . 

() في المخطوط (ب): (حقق)» والصواب ما أثبتناه من (أ). 

(5) قاله ابن الأثير فى «النهاية» (؟/ 07:35 . 

(5) في كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ» )44/١(‏ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق 
السكيت. 


ولكنّه لما رأى النبيّ كلِ: أن الغيلة لا تضرٌ فارس والروم ترك النهي عنها 


[الباب الثالث عشر] 
باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع 
7746 (عَنِ أبي سَعِيدٍ أنَّ الى يلل قال : إن من مِنْ شر النّاسِ عِنْدَ الله 
مَنْزِلَة يَوْمَ القِيَامَةٍ الرّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةٍ وَنْفْضِي إِلَبْ ثُمّ يَنْشرُ سِرّهاا. رَوَاهُ 


03 


أَحمَد”'" وَمُسْلِهُ"'). [إسناده ضعيف] 


ل أبي هُرَيْرة: : أنَّ وَسُولَ الله يل صَلَّىء كَلَمَا سَلْمَ أفبَلَ 
هه قَقَالَ: مَجَالِسَكُمْ. ٠‏ هَل مِنْكُمْ الرَّجُلُ إِذَا أنَى أَمْلَهُ أعْلَقَ بَابَهُ وأرْحَى 

سثرة.َم َع ليحك ثْ فَيَقُولُ: َعَلْتْ بهلي عَذَا وَكََلْتُ ملي كَذَا؟» فَسَكَتواء 
َأَقْبَنَ عَلى النّسَاءِ َثَالَ: «مَل مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدّث)»؟ فَجَنَتْ فَنَاةٌ كَعابٌ على إِخُدّى 


.)59/79( فى المسند‎ )١( 

4 في صحيحه رقم وم 1 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )391١7/5(‏ واب بن السني في عمل اليوم والليلة 
رقم (119) وأبو نعيم في الحلية )785/٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 197 - 
48) وفي الشعب رقم (071) وأبو داود رقم )141١(‏ من طرق. 
قال المحدث الألباني رحمه الله في «آداب الزفاف» (ص55١ :)١517#-‏ ١ن‏ هذا الحديث 
مع كونه في (اصحيح مسلم»؛ فإنه ضعيف من قبل سنده» لأن فيه (عمر بن حمزة العمري) 
وهو ضعيف؛ كما قال في «التقريب» رقم (:588). وقال الذهبي ف فى «الميزان» /١‏ 
7 «ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال أحمد: أحاديثه متاكيرة: ثم ساق له 
الذهبي هذا الحديثء». وقال: «فهذا مما استنكر لعمر). 
قلت: ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ليس بصحيح» وتوسط 
ابن القطان ‏ في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 4050 40١‏ رقم )٠١1١‏ 0 كنها كن 
«الفيض»: «وعمر ضعفه ابن معين» وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا 
صحيح) . 
قلت: لا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة 


«الصحيح»! 


ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث... والله أعلم».اه. 


حكن 


يي وَنطظارلت لِيَرَاهًا حول الله يَكِنَهِ وَيَسمَءَ يَسْمَعَ كُلَامَهَاء فَقَالَتٌْ: إِي وَاللهُ [لالاأ/ ؟] 
إنَّهُمْ يَتَحَدَنُونَ وإنهُنّ ليَتَحَدَنْنَ» كَقَالَ: «مَلْ نَدْرُونَ مَا مَكَلْ مَنْ كَمَلَ ذَلِك؟ إِنَّ مَكَلَ 
مَنْ فَعَلَ ذَلِكء مَكَلُ شَيْطَانِ وَشَبْطَانَةٍ لي أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسّكَةٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ينها 
وَالنَامنُ يَنْظرُونَ إِلَيْاء رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدُ”" وَأَبُو دَاوْه0"©. [حسن] 


ير نحوة مِنْ حديث سما بِنْتِ يَزِيد) . [حسن] 


جنيك أبى شبيرة الفرجة ايها القنات 7 والترميلي”* :رحست بؤقالة إلا 


.)0641١- 54٠ /5( في المسند‎ )١( 

(1) في سئنه رقم (1175) و(5019). 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 041 والبيهقي في السنن الكبرى (9/ .)١15‏ 
وهذا إسناد ضعيفء لجهالة الطّفاوي. قال الحافظ في «التقريب» رقم :)460٠0(‏ 
الطفاوي: شيخ لأبي نضرة» لم يسمء من الثالثة. لا يعرف. (د). لكنه توبع» فقد 
احريه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص99١‏ - ٠٠١‏ رقم *5”5]) بسند رجاله ثقات» 

غير الهيثئم بن حميد وهو ثقة» لكنه تغير فصار يتلقن» كما في «التقريب» لكن لا بأس به 

فى المتابعات. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(9) فى المسند (505/5 -/ا50). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج14؟ رقم 415). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 195) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن 
حوشب» وحليثه حسن» وفيه ضعف». 
« وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بنحوهء عند البزار في مسنده رقم ١500(‏ - 
كشف). 
وأورده الهيثئمي في «المجمع) (595/1): وقال «رواه البزار عن روح بن حاتم وهو 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(5) في سننه رقم (0114). 

(0) في سننه رقم لاملا ؟) وفي الشمائل رقم ٠(‏ فف” 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم .)١195(‏ 
واقتصرا جميعاً على قصة طيب الرجال. 
قال الترمذي: حديث حسن؛ إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث» ولا نعرف 
أسمه . 


-)5٠5( وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند أحمد (557/:5) وأبو داود رقم‎ ٠ 


يكنا 


أن الطفاوي لا نعرفه إلا فى هذا الحديث ولا نعرف اسمه. 


5 1 5 5 220 5 
وقال ابو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي""' مجهول. وفل رواه ابو 


من من طريقهء فقال: عن أن نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة. 


قوله: (إن من شر الناس) لفظ مسله”": «أشرٌ». قال القاضي عياض”': 


1 1 (8) د دكن ,اكوم كأ 1 5 8 8 8 وم 
وأهل النحو” يقولون: لا يجوز أشرٌ وأخيرء وإنما يقال: هو خير منه وشرٌ منه. 


قال'"12:وفوجاءت الأحادية المييسة باللشق حميعا . ورهن ةفل 


جواز الجميع . 


قوله< (كعات)"'" على وون تعات: ومن الجارية المكسة: 


الجماع. وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشرٌ الناس. وكونه بمنزلة شيطانٍ لقي 
شيطانةً فقضى حاجته منها والناس ينظرون؛ من أعظم الأدلة الدالة على تحريم 


نلق 
فق 
فرق 
2( 
0( 


قف 


والطبراني في الكبير (ج14 رقم ؟١١7”1)‏ و(1) و4١”7)‏ والحاكم )١91/5(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (557/5؟7) وفي الشعب رقم (59) ورجاله ثقات» وفي سماع الحسن من 
عمران مقال. 

٠.‏ وشاهد آخر عند البزار في مسنده رقم (5989 - كشف) والبيهقي في «الشعب» رقم 
)78٠١(‏ والضياء في المختارة رقم (5711). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )١15/5(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح.ء والله أعلم. 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)80٠١‏ «شيخ لأبي نصرة» لم يسم». 

في سلله رقم (1114) وقد تقدم. 

في صحيحه رقم )١4737//177(‏ وقد تقدم. 

في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)5١5/5(‏ 

اعلم أن أسماء التفضيل على وزن واحد هو (أفعل) ما عدا (خيرٌ)» و(شرٌ) فقد سقطت 
همزتهما لكثرة الاستعمال. والأصل فيها: (أخير) و(أشر). ويجوز استعمالها على 
الأصلء» فتقول: هذا أخير لك من هذاء هذا خير لك من هذا. 

[انظر: كافية ابن الحاجب (017/5) والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها 
(1/ "1 3)]. 

أي القاضي في إكمال المعلم بفوائد مسلم (514/4). 

قال ابن الأثير في «النهاية) (؟/245) الكعاب: بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للتهود 
وهي: الكاعب أيضاء وجمعها كواعب. ش 


ا 


نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته» فإنَّ مجرّد 
فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلا عن كونه من شرّهم. 

وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه» وإنما خصّ النبي ول 
و صحديك أ سعد الرجل + فتجعل الرجر'المذكور خاصا يف ولع يتعرصن 
للمرأة» لأنَّ وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال. 

قيل: وهذا التحريم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع» ووصف التفاصيل 
الراجعة إلى الجماع» وإفشاء ما يجري من المرأة من قولٍ أو فعل حالة الوقاع. 

وأمّا مجرّد ذكر نفس الجماعء فإِنْ لم يكن فيه فائدة» ولا إليه حاجةٌ 
فمكروةٌ؛ لأنه خلاف المروءة» ومن التكلم بما لا يعني» ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه. 
خيراً أو ليصمت»» فإن كان إليه حاجة أم ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره» 
وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدّعي عليه العجز عن الجماع أو نحو 
ذلك كما روي أن الرجل الذي ادّعت عليه امرأته العنة قال: «يا رسول الله إني 
لأنفضها نفض الأديم» ولم ينكر عليه”" . 

وما روي عنه كله أنه : «إنى لأفعله أنا وهذه). 

وقال ا 0 أعرّستم الليلة؟)) ونحو ذلك كثير . 


[الباب الرابع عشر] 
باب النهي عن إتبان المرأة في دبرها 
9-64 أعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَلْعُونٌ مَنْ أنى 


امْرأةٌ في دُبرهاه. رَوَاهُ أَحَمَد”” وَأَبُو دَاوْه"©. [حسن] 


06 أخر جه البخاري رقم (50014) ومسلم رقم (/5/17) من حديث أبي هريرة . 
(؟) البخاري رقم (0856). (7) مسلم رقم (0760/84. 


لع مسلم رقم (58/ ١15‏ 5). )0( في المسند (655/0). 


وفِي لَمْظ: : ١لا‏ يَنْظرُ الله إلى رَجُلٍ جامَعَ امْرَأَنَهُ في دُبُرها». 0 
وَابْنُ ما 7 [حسن] 


ف - (وَعَنْ أبي ير أن رسول ألله عَكلِبد قَالَ: امَنْ أتى حَائْضِاً أو 
مُرَأَةٌ ة فِي دبُرهاء أو كاهِئاً قَصَدَنَهُ 0 لظل بد رَوَهُ 
ا َالرذِيئ*" وأبُو اوه" وقال: 


5 -(وَعَنْ خَرَيْمَةَ 0 أن ا الرجل 
امْأَتَهُ في دُبُرها . رَوَاهُ أَحَمَد”' وَابْنُ ماجه0"). 


- قلت: وأخرجه النسائي في عشرة النساء رقم )١59(‏ واب بن ماجه رقم )١977(‏ وعبد الرزاق 
في المصنف رقم )5١955(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (707/5) والدارمي /١(‏ )0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 55) والبيهقي في السئن الكبرى )١198/7(‏ والبغوي 
في شرح السنة رقم (17917). 
قال: قال رسول الله كلِ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها». 
وفي إسناده الحارث بن مُخْلّد لا يعرف حاله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم . 

)١(‏ في المسند (154/15). (؟) في سننه رقم )١971(‏ وقد تقدم. 

(؟) في المسند (508/5). (4:) في السئن رقم .)١75(‏ 

(5) في السنئن رقم (099085. 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (10) وابن ماجه رقم (189) وابن 
الجارود رقم )1١1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/45) وفي شرح مشكل الآثار 
رقم ٠(‏ 01 والعقيلي في الضعفاء الكبير )”14/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (771//1) 
والبيهقي في السئن الكبرى )١98/1(‏ من طرق. 
انظر: «الإرواء» رقم 5 وهو حديث صحيح. 

.)53١8 515 7١ /5( في المسند‎ )5( 

(0) في سننه رقم .)١9755(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (45) والدارمي )١55 /7( )581/١(‏ وابن 
حبان رقم (5198) و(١470)‏ والطبراني في الكبير (ج4 رقم 71717) والبيهقي في السنن 
الكبرى (197/17 - 197) وابن الجارود في المنتقى رقم (9714) وغيرهم. وانظر: «إرواء 
الغليل» رقم .)5٠٠١60(‏ 
وهو حديث صحيح. 


١ 


78٠١/1‏ - (وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب أنَّ الي ل قَالَ: «لا تأنُوا النّساء 
في أَعْجَازْمِنَ . أو قَالَ: ني أدبارة )1 '2. [إسناده ضعيف] 

140 - (رَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدو أن الي كل قَالَ في الَذِي 
يأتي امْرأَتَهُ في دُبُرها : «هِي اللْوطئةٌ المتفوَى اهما كمد" : [[شثانة سن] 

80١8‏ - (رَعَنْ عَلِيَ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «لا 
تَأَنُوا النساء في أسْتاهِهنَ فإنَّ الله لا يستحي مِنَ الْحَقَّ). رَوَاهُ أَحمَد”" وَالتَرْمِذِي *' 
وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ). [حسن بشواهده] 

(وَعَنِ ار بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسّولٌ الله وك : ١لا‏ ينظ لله إلى رَجلٍ 
أتى تعنلا أو رفي الكبرء روا الزيلغ1" وَكَال: حَدِيَك غريت)1- [تحسن 
بشواهده] ْ 1 


4 في المسند )87/١(‏ بسند ضعيف» مسلم بن سلام لم يرو عنه غير واحد» ولم يوثقه غير ابن حبان . 
« وإدراج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه» خطأ. . فإنه من مسئند 
على بن طلق» نبه على ذلك ابن عساكر فى كتابه: «ترتيب أسماء الصحابة» (ص86). 

(0) فى المسند (187/7). ْ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم )١١١(‏ والطيالسي رقم (2517) والبزار 
رقم )١1556(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ا 98/0 1). 
وذكر البخاري في «التاريخ الصغير» (ص:5١١)‏ أن المرفوع لا يصح : أن النبي كَل قال 
فى الذي يأتى امرأته في دبرها: «هو اللوطية الصغرى». 
إسناده حسن» وقد اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أصح. 

(9) في المسند )857/1١(‏ والفتح الرباني (15/ 1١4‏ رقم 178). 

)5( في السنن رقم )١١75(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (1590) وعبد الرزاق في المصنف رقم 
)5١94650(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١5١/54(‏ والدارمي /١(‏ 0 والبيهقي (198/10) 
وابن حبان في صحيحه رقم (51919). 
وهو حديث حسن بشواهده. 
تنبيه : ذكره أحمد في مسند علي بن أبي طالب» في حين أن هذا الحديث من مسند 
على بن طلق. فإن مسلم بن سلام الحنفي لم يرو عن علي بن أبي طالب» إنما روى عن 
علي بن طلق. 
وانظر: «تهذيب الكمال» (0194/751 رقم الترجمة .)097١‏ 

(5) في السئن رقم )١١50(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. - 
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حديث أبي هريرة الأوّل أخرجه أيضاً بقية أهل السنن”'"' والبزار» وفى 
إسناده الحارث بن مخلد. قال البزار”"': ليس بمشهور. وقال [9١٠1/ب/!]‏ ابن 
الفطان9 :لا يعرف خاله: 


وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالحء فرواه عنه إسماعيل بن عيا 
عن محمد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه الدارقطني”*) وابن ا 
س2ع52) 1 5 
ورواه عمر مولى [غَمْرَة]' ' عن سهيل عن أبيه عن جابر كما أخرجه ابن 
سن بإسناد ضعيف . 
قال الحافظ في بلوغ المرام””: إن رجال حديث أبي هريرة هذا ثقات لكن 
أعل بالإرسال. 


وحديث أبي هريرة هو من رواية أبي تميمة عن أبي هريرة قال الترمذي”") 
لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن أبي هريرة. 

وقال البخاري””'©: لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة. 

وقال البزار: هذا حديث منكرء وفي الإسناد أيضاً حكيم الأثرم. قال 
البزار: لا يحتجٌ به» وما تفرّد به فليس بشيء. 

ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأوّلء أخرجه النسائي'''' من رواية 


ٍِ قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم )١١5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 
١‏ 101) وأبو يعلى رقم (77178). 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 

.)١59( النسائ ئي في «عشرة النساء» رقم‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (”759/7). 

(6) في بيان الوهم والإيهام (451/4). (5) في السنن (588/7 رقم 166). 

)( عزراء إليه الحافظ في «التلخيص» (759/79). 

() في المخطوط (ب): (عفرة)» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من المخطوط 49 
والمنتق قن ضبظ أسعاء الرجال (ص١19١).‏ 

(0) في «الكامل» )1١/7(‏ بسند ضعيف. 

#3 رقم الحديث /١(‏ 405) بتحقيقي . 2( في السنن /1١(‏ "1 5). 

)٠١ )‏ حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» 4" 

.)١754 رقم‎ ١7 ١7١ص( في «عشرة النساء»‎ )١١( 


دلكنا 


الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفي إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني» 


وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما. 


14 0001 5 1 . 2 دق 5 
ولابي هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق بكر بن 


حُئَيْس!" عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ: «من أتى شيئاً من الرجال 
والنساء في الأدبار فقد كفر»» وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وهما 
ضعيفان. 


(000 


00 


قال ابن كثير في «تفسيره» (؟19//7١ :)7١8‏ "تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال 
حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري» ومن حديث 
أبي سلمة» ومن حديث سعيد» فإن كان عبد الملك سمعه من سعيدء فإنما سمعه بعد 
الاختلاط. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبي هريرة» 
عن النبي كَل فلا» انتهى كلامه. 

قلت: وانظر: تحفة الأشراف /١١(‏ 750 رقم 1511794). 

ثم تابع ابن كثير فقال: «وقد أجاد وأحسن الانتقاد. إلا أن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني وهو ثقة» ولكن 
تكلم فيه دحيم » وأبو حاتم» وابن حبان» وقال: لا يجوز الاحتجاج بهء والله أعلم . 

وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبد العزيزء وروي من طريقين اخرين» 
عن أبى سلمةء ولا يصح منهما شىء»).اه. 

قلت: وانظر: «التلخيص الحبير» (9/ 0317١‏ . 

لم أقف عليه» ولم يعزه صاحب التحفة )3117//1١(‏ للنسائي. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» )"١8/17(‏ بعدما ذكره: «والموقوف أصحء. وبكر بن ئيس 
ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون».اه. 

قلت : ولم يعزه ابن كثير للنسائي. 

بل أخرجه العقيلى في «الضعفاء الكبير» )١59- ١58/١(‏ في ترجمة بكر بن خنيس» 
وقال عقب الحديث: «قال: رواهة سفيان الثوري» ومَعْمَر بن راشد» وأبو بكر بن عياش» 
والمحاري» ويزيد بن عطاء اليَشُكري» وعلي بن الفضل بن عياض» عن ليث.» عن 
مجاهد.» عن أبى هريرة : فأوقفوه» . 

بكر بن خنيس: الكوفي» العابد» روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة في قيام 
الليل» وتكفير السيئات» والزهد. 

01/١‏ وقال الدارقطنى والنسائى: متروك. 

وذكره ابن حبان في المجروحين »)١90/١(‏ والعقيلي في الضعفاء ١58/١(‏ رقم 184). 


انون 


ولأبى هريرة أيضاً حديث خامس”2“»؛ رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن 
مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : «ملعون من أتى 
النساء في أدبارهنّ». وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف. 

وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي””" أيضاً بنحوه» وفي إسناده 
[عمر بن أحيحة” 7 وهو مجهول: واختلف في إسناده كثيراً . 

وروا الشينائي”* ' من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله. 


. 7317١ /9( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(5) في التسئد (ع؟ وق 6ق تريي): 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم )1١7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 
7) من طريق الشافعى.' 
قال الحافظ في «التلخيص» (517/6): «وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول 
الحال»). 
وقال عنه الحافظ في اعت رقم الترجمة (/594/41): «مقبول. . . ووهم من زعم أن له 
صحبة » فكأن الصحابي جد جد ووافق هو اسمّه واسمم أبيه)» . اه. 
وانتهى رأي الحافظ عنه في «التهذيب» (1557/7) : «أنه صحابي روى عن صحابي» والله أعلم؟ . 
وقال الألباني في «الإرواء» (58/1): «وجملة القول أن مدرو بن أحيحة إن لم يكن 
صحابياً فهو تابعي كبير» وقد أثنى عليه شيخ الشافعي خيرأء ف فمثله أقل أحوال حديثه أن 
يكون حسناً . فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه مكميناً بلا ريب».اه. 
قلت: وإن كان عمرو بن أحيحة تابعياً فقد تابعه هرمي بن عبد الله عند ابن ماجه رقم 
(4؟19١)‏ وأحمد )1١7/0(‏ والبيهقي (1917//17) والنسائي في «عشرة النساء» رقم .)1١6(‏ 
لكن هرمي بن عبد الله مستور كما قال الحافظ في «التقريب رقم (715) وقال في 
«التلخيص» (7”58/9): «لا يعرف حاله؛». 
وقد تابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. عند النسائي في «عشرة النساء» رقم 
(45) وابن الجارود رقم (8؟/) وأحمد (ه6/١5).‏ 
والخلاصة: أن الحديث حسنء» والله أعلم. 

() كذا في المخطوط (أ) و(ب) وفى كل طبعات «نيل الأوطار»» والصواب: (عمرو بن 
أحنجة) كنا كن معاون الترحمق” 
«التقريب» كم الترجمة (/59481). 
و«تهذيب التهذيب» (55/9؟). 
وكتاب «التذكرة» للحسيني (65/9؟١‏ رقم الترجمة 86 )). 
واتهذيب الكمال» (١؟/‏ رقم 06 

(5) في «عشرة النساء) رقم )1١0(‏ وقد تقدم. 
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-0 050 هرمي ا وابن 00 
وحديث عمرو بن 596 9 ا ب " زافلت فالالا 
والميط نظ عد عبد انلبق عرق من قله "ادمع عند الرواق "عير 
وحديث على بن طلق قال الترمذي'” بعد أن حسنه: سمعت محمداً يقول: 
لا أعرف لعل بن أبى طلق عن النبئ كَل غير هذا الحديث الواحدء ولا أعرف 
هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على السحيمىء وكأنه رأى أن آخر هذا 
ء 5 ع ل اع 04 3ه 4000 
وحديث ابن عياس أخرجه ايضا النسائي وابن حبان والبزار 
وقال». لآ تعلمه يروئ عن ابن عباس [بإشتاد عن 1" وكذا قال ابن عدي 


3 0 / اله‎ 7” ١ 
ورواه الفنطاتي 7 عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفاء وهو اصح‎ 
.)1194( (؟) في صحيحه رقم‎ .)5١6/0( في المسند‎ )١( 


إفرة في المجمع الزوائد» (5919/5). 

(5) في «عشرة النساء» رقم :)36١(‏ قال لنا أبو عبد الرحمن: «زائدة ‏ بن أبي الرّقاد 
الصَّيْرَفِي - لا أدري ما هوء هو مجهول» ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول»؛ 
وانظر: تحفة الأشراف (رقم ١؟لام).‏ 


(5) في «التلخيص» (5/ 070/7 . (5) في المصنف رقم (50405). 
(0) كأحمد في المسند (؟/187) بسند حسن» واختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أصح. 
(4) في السئن (518/75). (9) في عشرة النساء رقم .)1١5(‏ 


.)47017( فى صحيحه رقم‎ )9١( 

.)0377١ /9( كما في «التلخيص»‎ )١١( 
وأبو يعلى رقم‎ )197  59١/5( وابن أبي شيبة‎ )١١50( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
المضقة*‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
وهو حديث حسن لغيره وقد تقدم.‎ 

)1١(‏ في المخطوط (ب): بإسناده أحسن من هذا. 

)2 في «عشرة النساء» ) رقم () وقال الحافظ في «التلخيص» (”7/ :)77/١‏ إن هذا الموقوف 
أصح من المرفوع. 
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ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق""©: «أن 


عوك لانن عات تن ]باد المراء بتي رما فقال: سألتني عن الكفر) 
وأخرجه لخم 57 " باشتاة قوي. 


قرف 


)000 
زف4 


(0 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي: 

الات ار مك م بن عرفة”" بإسناد ضعيف. 

وعن ابن مسعود عن ابن عع ' بإسناد واو. 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد””'' بإسناد فيه ابن لهيعة. 

وعن عمر عند النسائي"" والبزار”" بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهنّ 
ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. 

وحكى [الاب/7] ابن عبد الحكم” عن الشافعي أنه قال: لم يصحٌ عن 


في «المصنف» رقم (50967). 

في «عشرة النساء؛ رقم .)١١4(‏ 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (0717/1: إسناده صحيح . 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» )77/١7/7(‏ عن حديث النسائي هذا: إسناده قوي. 
كبااق «التليون 00/8/8011 وقاق: إسناده يعي جد 7 7 

فى «الكامل» )3١5/(‏ وقال ابن حجر فى التلخيص'(8/ 7377):: إسناده وأو. 

لم أقق عليه في مسند أحمداء في مسند عقية'بن عامرء: بو حمّاد الجهني. 

ير ا ا 4 

في اعشرة النساء ») رقم (؟١١١1).‏ 

في المسند (رقم ١5057‏ كشف). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (798/5 - 599) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في 
الكبير» والبزار» هال ال أبي يعلى رجال الصحيح» خلا عثمان بن اليمان» وهو ثقة 
وذكره الدارقطني في «العلل» (؟/77١ )١77-‏ وقال: فيه اختلافاً كثيرًء» ثم قال: وقول 
عثمان بن اليمان أصحهما». 

كما فى «التلخيص» (”9/ 0717/7 . 

ه وقال العمراني في «البيان» (504/9): «وروى محمد بن عيد الحكم: أن 
الشافعي رحمه الله قال: «ما ضح فيه عن النبي كَلِْ شيء في تحريمه» ولا في تحليله 
شيءى» والقياس أنه خلوك: 


ددن 


رسول الله يَهِ في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال. 

وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»”'", وأخرجه الحاكم 
في «مناقب الشافعي)”" عن الأصمٌ عنه. 

وكذلك رواه الطحاوي”" عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. وروى 
الحاكه”*' عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني 
محمد بن الحسن» فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم 
تصحٌ» فأنت أعلم» وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك» قال: على المناصفة. 

قلت: جا لدف قال: يقول الله عرّ وجل : ارسي هن كت مر 
مج وقال: كوا رك رن أَنَّ شع يِيدِ04, والحرث لا يكون إلا في الفرج . 

قلت: أفيكون ذلك ديا لما سواه؟ قال: نعم؛ قلت: فما تقول لو وطئها 


9 1 0 0 0 0 بيدها» أفي ذلك 
فيه؟ قال: فإن الله قال: 20 ف هع لوجي عوظرة 5 لأست قال : فقلت 


له: هذا مما يحتجون به للجواز» أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته 


- وتعقبه الربيع في «البيان» للعمراني (0504/49): بقوله: «كذبّ ابن عبدٍ الحكم والذي 
لا إله إلا هوء فقد نص الشافعى رحمه الله على تحريمه فى ستةٍ كتب» فلا يختلف مذهبنا 
- أي الشافعية ‏ في أنه محرم. . .».اه. ْ 

. 0917/7 /9( كما فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي». الحاكمء (أبو عبد الله: محمد بن عبد الله ت505ه). 
ذكره له: حاجي خليفة في «كشف الظنون» (1875947/1)»: والبغدادي في .«هدية العارفين» 
694/0 ومنه نقول في «المقاصد الحسنة» (50")», و«نصب الراية» .)07/١(‏ ("/ 
5 (197/4).: وروح المعاني «للألوسي  )1١/7(‏ ونقل عنه نصاً طويلاً © 
و«المصنوع» 1755). 
وانظر: «موارد ابن القيم» (055). 
[معجم المصنفات 41١‏ رقم 1174]. 

() انظر: «شرح معاني الآثار؛ (/ )4١‏ وشرح مشكل الآثار (1/ .)41١‏ 

(:) كما في «التلخيص» ("/ 337/7 73/9) . 

(5()5) سورة البقرة» الآية: (7577). 

(0) سورة المؤمنونء» الآية: (0).: 


7” 


وما ملكت يمينه» فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت ك7 


5 
3 


انتهى . 
وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا 
يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلاً للزرع. 
وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخرء ولكنه لا 
يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدلٌ بالآية. 
وأما دعوى أن 3 تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل» ولو سلم 


14 


فقوله تعالى: #كأَنوأ حَركَك: أَنَّ شِع د04 رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل» 
فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل. 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (77/7/7) بعد ذلك: «قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول 
بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه».اه. 

(؟) سورة البقرةء الاية: (5717). 
قلت: ورد في سبب نزول هذه الآية آثار: 
(منها): ما أخرجه البخاري رقم (40755): عن نافع قال: اكان ابن عمر رضي الله عنهما 
إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى يفرُعٌ منه» فأاخذة خلية يوه فقرا سورة النقزه حت الي 
إلى مكانء قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لاء قال: أنزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 
إسناده صحيح . 
قلت: جاءت الرواية في البخاري بإبهام سبب النزول كما تقدم لكنه جاء موضحا عند 
غيره كما يأتي : 
أخرج الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (6119): عن زيد بن أسلمء عن 
عبد الله بن عمر: 0 فوجدٌ في نفسه من ذلك وجداً شديداًء 


فأنزل الله تعالى: وك عَرْتٌ لَك توا 52 | أن س4 [البقرة: 7]. 
وأخرجه النسائي في 00 النساء» رقم (96). 
إسناده صحيح . 


00 وأخرج الطبري في «جامع البيان» رقم (5) عن نافع » قال: 0 .ابن عمر إذا‎ ٠ 


القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: ناوخ عَرْتٌ لَك كنا عر 


شِنم4 [البقرة: انففة فقال: أتدري فيمن نولت هذه الآية؟ قلت: لا قال 0 في 
إتيان النساء في أدبارهن». 


إسناده صحوج. : 
قلت: وقول ابن عمر: نزلت في كذاء يريد المعنى الذي انتهى إليه منها باجتهاده وفهمه. - 
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ومن ادّعى تحريم الإتيان في محل مخصوص طولب بدليل يخصص عموم 
هذه الآية. 

ولا شكٌ أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في 
أدبارهم يقوّي بعضها بعضاً فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم. 

وأيضاً: الدّبر في أصل اللغة''' اسم لخلاف الوجهء ولا اختصاص له 
بالمخرج كما قال تعالى : «#ومن وَلْهم يوميز 00 فلا يبعدٌ حمل ما ورد من 
الأدبار على الاستمتاع بوه ]لا لبقيو 

وأيضاً قد حرّم الله الوطء في الفرج لأجل الأذىء» فما الظنٌ بالحشنٌ الذي 
هو موضع الأذى [5١٠ب/ب/‏ !1 اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض لانقطاع النسل 


- وهذا خلاف ما ثبت في المرفوع في سبب نزول هذه الآية» فقد صحّ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. 
فنزلت: «نائة عَرتٌ نكم كأوا حركك أن أن شِمٌ». 
أخر جه البخاري رقم )2 ومسلم رقم (ه2١).‏ 
فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى : أن ع4 صادر ممن أنزل الله إليه الذكر 
ليبين للناسٍ ها دل إليهم. ولا د يسع المؤمن الذي ارتضى الله ا والإسلام ديناً» 
ومحمد 00 إلا أن يقبل به» وينتهي إليه» ويرفض قول الآخرين مهما كانت منزلتهم 
في الدين» فإنه يكل هو الحكم الفصل عند التنازع. 
ولما سمع ابن عباس قولٌ ابن عمر ذلك» وهّمه فيه» فقد روى أبو داود رقم (5154) 
وهو حديث حسن ‏ عن ابن عباسء» قال: إن ابن عمر والله يغفرٌ له - أوهمء إنما 
كان هذا الحيّ من الأنصار ‏ وهم أهل وثُنٍ مع هذا الحيّ من يهود ‏ وهم أهل كتاب - 
وكانوا ا ا ع لكل ا وكان من أمر 
أهل الكتاب أن لا يأتوا النساءَ إلا على حرفي» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا 
الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا الحئٌ من قريش يشرحون النساء 
سبحا منكرأء ويتلدّذون منهنَّ مقبللات ومدبراتٍ ومستلقياتء. فلما قدم المهاجرون 
المدينةً» تزوّج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته علية» 
وقالت: إنما كنا لوقن عل حرف فاصنع ذلك.. وإلا فاجتنبني» حتى شَرِيّ ا 
(أي: انتشر وعُرف)» فبلغ ذلك رسول الله كله فأنزل الله عرّ وجل: «نار ع َل 
كنا عرقي أَنَّ دعم شِقٌ4 أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 

بلق النهاية في غريب الحديث .)06٠/١(‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .)١5(‏ 


5160 


الذي هو العلة الغائبة في مشروعية النكاح» والذريعة القريبة جداً الحاملة على 
الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. 

وقد ذكر ابن القيم''' لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع» وكفى منادياً على 
خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلكء» إلا ما كان 
من الرافضة. مع أنه مكروة عندهمء وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوضّ 
النطفة» وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها. 

وقد حكى الإمام المهدي في البحر”" عن العترة جميعاً وأكثر الفقهاء أنه 
حرام. 

قال الحاكم"" بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعل الشافعي كان يقول 
ذلك في القديم» فأما الجديد فالمشهور أنه حرّمه”'. 

وقد روى الماوردي في «الحاوي»9 وأبو نصر بن الصباغ في «الشامل»”) 
وغيرهما عن الرّبيع أنه قال: كذب والله» يعني ابن عبد الحكمء فقد نص 
الشافعي على تحريمه في ستة كتب. 

وتعقبه الحافظ في التلخيص”" فقال: لا معنى لهذا التكذيب» فإن ابن 
عبد الحكم لم ينفرد بذلك؛ بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن 
الشافعي ثم قال: إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته. 

وقد روي الجواز أيضاً عن مالك" . 


.)7/84/7”( (؟) البحر الزخار‎ .)557  ”5٠/5( فى «زاد المعاد»‎ )١( 


() حكاه عنه فى «التلخيص الحبير» (6/ 0/8م) . 

(5) في «الأم» (41"/5 - 445). 
والحاوي الكبير للماوردي (0711/9. 
والبيان للعمراني (005/9). 

(5) الحاوي الكبير (9//ا١07).‏ (1) تقدم التعريف به. 

0 ل 

(8) كما في «التلخيص» (7174/5): واعلم: أن أصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا الرواية 
عنه . 


وانظر: «مدونة الفقه المالكى وأدلته» (557/5). 


00 


قال القاضي أبو الطيب”'' في تعليقه : إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب . 

ورواه عنه أيضاً [ابن رُشيد]”" في كتاب «البيان والتحصيل»”"» وأصحاب مالك 
العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية. وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه. 

وقد استدلّ للمجوّزين بما رواه الدارقطني””' عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله 
تعالى > # شاك حر عر 70 فقال: ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟ 
قال: قلت: لاء قال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم 
الناين ذلك قال الله تعالى: ناو عَرْثٌ ل45”'. قال نافع: فقلت لابن 
عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرها. 

وروى نحو ذلك عنه الطبراني''2 والحاكم'” وأ 

وروى النسائي”"' [والطبراني]''' من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه 
ولم يذكر قوله: لاء إلا في دبرها. 


ع ع )2001 5 00 20 إستفق 
وأخرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري 


لت 


)١(‏ كما فى «التلخيص» ("/ 1/5”) ولفظه: «قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: نص فى كتاب 
والمر» عن مالك على إناحة+ وزواة عنه آهل عضر وأهل المغرب .اه 1 

(؟) كذا في المخطوط (أ): (ب) والصواب: (ابن رشد). 

(*) في «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل مستخرجة» لأبي الوليد ابن 
رشد القرطبى (555/5). 

(4) في «أحاديث مالك التي رواها خارج الموطأ»؛ كما في «التلخيص» (9/ 07074 . 

(6) سورة البقرق الآية: (777). 

(5) في الأوسط رقم (5198). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7١9/5(‏ وقال: فيه يعقوب بن حميد بن كاسب 
وئقه ابن حبان وضعفه الأكثرون. وبقية رجاله ثقات. 

(0) فى «تاريخه؟ كما في التلخيص (7/ 370”) . 

فك في «تاريخ أصبهان» كما في التلخيص ("/ ه/ا" ‏ 0737/5 . 

(4) في «عشرة النساء» رقم (98). 

.)37197/5( كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب: (الطبري) كما في «التلخيص»‎ )9١( 
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» رقم (8م).,‎ © 

.)5537//١( كما في الدر المنثور‎ )١1( بسند ضعيف.‎ )11١7( في المسند رقم‎ )١١( 

(1) في «جامع البيان» رقم (4775) وهو مرسل. 


لخرون 


والطحاوي”'' من طرق عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرانة في دارا 
فأنكر الناس ذلك عليه» فأنزل الله: 0 رت لَك هنو حرككم أنَّ شِع د04 
وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية. 

١ ١‏ (وَعَنْ جابر: أنَّ يَهُودَ كانت تَقُولُ: إِذَا أَنَيَتِ المّرأ 
دُبْرها 3 حَمَلَتْ كان وَلَدُها أخوّلء قَالَ: فَنَرَلَتْ: «ضَازكٌ عرَتٌ لَك كوا حركم 


ك1 


أن شِئمٌ ج24 رواه الجماعة إِلّا النَسائيَ”. [صحيح] 

وَرَادَ مد مُسْلِه 40: ِنْ اطي وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبْيَةِ» غَيْرَ 
وَاحِدٍ). [صحيح] 

دا (وَعَنٌ 1 2 عَنِ التبي كله فِي قَوْلِهِ: #ضاوحم حَرتٌ لَكم 
نَأ كك أَنَّ شِنظ2706, يَعْنِي معان لاجد ا 1 © 5 وَقَالَ: 


حَدِيتٌ حَسَنٌ). [صحيح] 

5 -(وَعَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ: لَمَا س المُهِاجِرُونَ المَدِيئَةَ على 
الْأَنْصَارٍ تَرَرَجُوا مِنْ نِسَائِهِمُ وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يُحِيُونَ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لا تُجَبّي» 
تأزلة وخ انرانة يق نَّ الْمْهَاجِرِينَ على ذلك نابت #اتو تن تفال النْبِىَ كلل 


َه و 


كته أمْ سَلَمَة ترك : «يتاكؤ عرعٌ لَك كأها 


024 


قَالَ: فَأدّ كف فاستسية أن اله فنأ 


.)51١14( وفي شرح مشكل الآثار رقم‎ )5١ /( في شرح معاني الآثار‎ )١( 
إسناده ضعيف» هشام بن سعد المدني» صدوق له أوهام كما قال الحافظ في «التقريب»‎ 
.07/595( رقم‎ 
. قلت: وهذا من أوهامه‎ 
.)1١/١7/5( قلت: وانظر ترجمة هشام بن سعد هذا في: «الجرح والتعديل»‎ 
.)5٠١ والمجروحين (”894/9) والميزان (598/5) والتاريخ الكبير (5/ ؟7/‎ 

.)577( سورة البقرق» الآية:‎ )٠١( 

(0) البخاري رقم (5578) ومسلم رقم )١1536/110(‏ وأبو داود رقم )5١77(‏ والترمذي رقم 
(5918) وابن ماجه رقم (094576) والنسائي في «عشرة النساء» رقم (8). 

دع فى صحيحه رقم .)١5470/١١19(‏ 00 6 في المسند (5/ ٠‏ 1”), 

() في السئن رقم (591/4). 
وهو حديث صحيح . 


سن 


3 أنَّ س4" وقال: ولا إل في م وَاحِدِ) رَوَأةُ 0 00) . [صحيح] 
وَلِأبي ان هَذَا الكش من نّْ رواية ابْنٍ عَبّاسٍِ) . [حسن] 


1 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍِ قَالَ: جَاءَ عْمَرٌ إلى النْبِيّ كَل فََالَ: 


رَسُولَ الله مَلَكْتُء قَالَ: «وَمَا الَذِي أمْلككك؟, قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي البارحة : 
يَرْدٌّ عَلَيْهِ شَيئَاًء قَالَ: فَأْوْحَى الله إلى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ: «نَآوُحٌ عَرْتُ لَكُمَ كأنوا 
ا و مِنة04" ؛ «أَقُبِلَ وأدْبرْء وَانَقُوا الدُبْرَ وَالْحَيْضَّةا رَوَاهُ أ د 
ريط 5 وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن] 

0 - (وَعَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ الله لا 


يَسْتَحْبي مِنَ الْحَقء لا يَحِلَ مَأناكَ النّساء في حُشُوشيهن». رَوَاهُ الدّارَفْظيك”" ). 
حديث أم سلمة الثاني أورده فى التلخيص 7 وسكت عنه» ويشهد له حديث 


.)777( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) في المسند (705/5). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (19174) والطبري في «جامع البيان» رقم ,)474١(‏ 
 4745( ,)5747( :)4741(‏ شاكر) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )١405‏ من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وهو حديث صحيح. 

إفرة في سئنه رقم (11514). 
قلت: وأخرجه الحاكم .١45/7(‏ 5174) والطبراني في الكبير رقم )١1١١917(‏ والواحدي 
في أسباب النزول صفحة (76) والبيهقي (1/ 190 -145) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. قلت: هو حديث حسن. 

00 في المسند .)191//١(‏ 

(4) في سننه رقم (1980) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم /ا/891) و(40١١١‏ - العلمية). 
وأبويعلن في الممند 5 (3175) وابن حبان رقم (17507) والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق رقم (555) والطبراني في المعجم الكبير رقم )١5710(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )١198/1(‏ وغيرهم. 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

(7) في السنن (788/7 رقم .)١1١٠١‏ 610 في «التلخيص» ("/ لالا”ا ‏ 077/8 . 
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ابن عباس الذي أشار إليه المصنف"''» وهو من رواية محمد بن إسحاق عن 
أبان بن صالح» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» وفك إنينا كان هذا الحيّ من 
الأنصارء وهم أهل وثن» مع هذا الحيّ من يهود وهم أهل كتاب» وكانوا يرون 
لهم فضلاً عليهم من العلم وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم, وكان من أمر أهل 
الكتاب: لا يأتون النساء إلا على حرفء فكان هذا الحئٌ من الأنصار قد أخذوا 
بذلك من فعلهمء وكان هذا الحيّ من قريش [يَشْرَحُون النساء شَرْحاً]”" منكراً 
ويتلذذون منهنّْ مقبلات ومدبرات ومستلقيات؟ فلما قدم المهاجرون المدينة تروج 
رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتئ 
على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» [فسركدا | أمرهما حتى بلغ رسول الله يك 
فأنزل الله عرّ وجل: ضَآوُحٌ عَرْثٌ لَك كنا ع1 أَنَّ مِنظ» 29 يعني: مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 

وحديث ابن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة 
المعو ريق طم لقي قلسي الي 

وحديث جابر الآخر22 قد قدمنا فى أوّل الباب29 الإشارة إليه» وأنه من 
الاختلاف على سهيل بن أبي صالحء وقد أخريته من تقدم ذكره [378/ 7]. 

قوله: (مجبيةً)”" بضم الميم وبعدها جيمٌ مفتوحةٌ ثمّ موحدّة» أي: باركة» 
والتجبية: الانكباب على الوجه. 


وأخرج الإسماعيليم!" من طريق يحيى بن أ زائدة عن سفيان الثوري 


2)5١55( عقب الحديث رقم (5805/7) من كتابنا هذا. وقد أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
ش‎ ٠ وهو ديت سن‎ 

)١(‏ في كل طبعات «نيل الأوطار»: (يشرخون النساء شرخاً)» وهو خطأ والمثبت من 
المخطوط (أ)» (ب) و(النهاية) (5557/7 - دار الفكر). 

(0) فى المخطوط (ب): (فشرى). (:) سورة البقرة» الآية: (777). 

(0) المتقدم برقم (1808/50) من كتابنا هذا . ٠‏ 

(5) بعد الحديث رقم )6٠*(‏ من كتابنا هذاء خلال الشرح. 

010 قال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 775): أي منكبة على 5 تشبيهاً بهيئة السجود. 
وانظر: الفائق (189/1). 

(8) كما في «الفتح» (197/8). 
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بلفظ : «باركة مدبرة في فرجها من ورائها». وهذا يدل على أن المراد بقولهم: 
إذا أتيت من دبرها؛ يعني في قُبُلها. ولا شك أنْ ذلك هو المراد. 

ويزيد ذلك وضوحاً قوله عقب ذلك: ثم حملت»ء فإن الحمل لا يكون 
[١٠أ/ب/؟]‏ إلا من الوطء في القبل. 

قوله: (غير أنَّ ذلك في صِمَامٍ واحد). هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير 
الزهري لخلوّها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم» كذا قيل 
وهو الظاهرء ولو كانت مرفوعةً لما صحّ ح قول البزار في الوطء في الدير: لا أعلم 
في هذا الباب حديثاً صحيحاً لا في الحصر ولا في الإطلاق. 

وكذا روى نحو ذلك الحاكم عن أب علي النيسابوري» ومثله عن النسائيٌ» 
وقاله قبلهما البخاري, كذا قال الحافظ”". 

والصّمام: بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الميم» وهو في الأصل سداد 
القاوية* 0 سمّي به المنفذء كفرج المرأة» وهذا أحد الأسباب في نزول 
الآية. ْ 

وقد ورد ما يدل على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة 
في بعضها التصريح بأنه لا يحل إلا في القبل. 

وفي أكثرها الردٌ على اعتراض اليهودء وهذا أحد الأقوال. 

0 الثاني): أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبرء وقد تقدم ذلك 
عن ابن عمر"" وأبي سعيد”*. ‏ 

(والثالث): أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزوجة. 

6(- . 


.)197/8( في «الفتح»‎ )١( 

(7) قال ابن الأثير في «النهاية» (5؟/ "01): الصّمام : ما تُسدّ به الفُرجة» فسمي الفرج به. 
ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف المضاف. 

فرق تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (5807) من كتابنا هذا . 

لدع تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (58037) من كتابنا هذا . 

(5) في المصنف (5719/54). 


نرضنا 


زل4 زفق . )6 
حميد 03 وابن جرير 04 وابن الب عن ادن حاتم'” ' والطبراني 
والحاكه'”) 

وروي ذلك أيضا عق ابن عَمْر أخرجه عه ابن أب قي" قال «فأتو 
حرثكم أنى شئتم» إن شاء عزل» وإن شاء لم يعزل». 


وروي عن سعيد بن المسيِّب» أخرجه عنه ابن أبي ُ ا 


(القول الرابع): أنَّ «أنَّ فِند» بمعنى إذا شئتم» روى ذلك عبد بن 
20 


[الباب الخامس عشر] 
باب إحسان العٌشْرَةٍ وبيانٍ حقّ الرَّوْجَيْنٍ 
ل قَالَ رَسُولُ الله يله : «إنَّ المَرأةَ كالضلّع 
ِنْ ذَمَبْتَ تُقِيِمُها كَسَرْتَهَاء وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتعت بِهَا عَلَى عِوج62"”0. [صحيح] 
وَفِي لَمْظٍ : «استوصوا ِالنْسَاءِ فَإن المَرأةَ خْلِقَت خْلِقَتْ مِنْ ضِلّع ٠‏ وَإِنَّ أعوّج شيْءِ 
فِي الضلّع أغلاة» فإِنْ ذَّهَبْتَ نُقِيمَهُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَوَلْ أَهْوَجَ» فَاسْتَوْصُوا 
بِالنْسَاءِ». مُتَّمَنُ عَلَيْهما)!”" . [صحيح] 
78١/61‏ - (وعن أبي هريرة أن رسول الله يلِ قال: «لا يفرك مؤمن 
مؤمنة إن كرة مِنْهَا خلقاً رَضِيَ منها آخرا. رواه 000065 ف ومسلء'”"") . [صحيح] 


.)578/1١( عزاه إليه السيوطي في «الدرر المنثور»‎ )١( 

(؟) في «جامع البيان» (؟/ ج١1/‏ 790). () في تفسيره: (1/ 400 رقم 115). 
(4) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١5557‏ 

(5) في المستدرك (774/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

)00 في المصنف .)5١9/5(‏ 0) فى المصنف (775/5). 

(0) كما فى «الدر المنثور» ١ .)540/١(‏ 

(9) أحمد في المسند (478/7) والبخاري رقم (018) ومسلم رقم .)١438/50(‏ 
)9١(‏ أحمد في المسند (؟/594) والبخاري رقم (0185) ومسلم رقم .)١1558/55(‏ . 
)١١(‏ في المسند (7797/7). )١١2‏ في صحيحه رقم .)١559/57(‏ 


صن 


قوله: (كالضُلْع)" بكسر الضادء وفتح اللام؛ ويُسَكُنُ قليلاًء والأكثر 
الفتح : وهو: واحد الأضلاع . 

والفائدة في تشبيه المرأة بالصّلع: التنبيه على أنّها معوجةٌ الأخلاق. لا 
تستقيم أبداًء فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدهاء ومن تركها 
على ما هي عليه من الاعوجاج انتفع بهاء كما أنَّ الصُلّع المعوجّ ينكسر عند 
إرادة جعله مستقيما وإزالة اعوجاجه. فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به 
وأراد بقوله: «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» المبالغة في الاعوجاج والتأكيد 
لمعنى الكسر بأنَّ تعذّر الإقامة في الجهة العليا أمره أظهر. 

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك مثلاً لأعلى المرأة» لأنَّ أعلاها رأسهاء وفيه 
لجانقاة وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج. 

قيل: وأعوج شهنا من باب الصّفةء لا من باب التفضيلء لأنْ أفعل 
التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب. 

وأجيب بأنَ الظاهر شهنا أنه للتفضيل» وقد جاء ذلك على قلة مع عدم 
الالتباس بالصّفة. 

والضمير في قوله: «فإن ذهبْتَ تقيمه» يرجع إلى الضلع لا إلى أعلاه. وهو 
يذكر ويؤنث» ولهذا قال في الرواية الأولى: «تقيمها» وفي هذه "تقيمه). 

قوله: (استوصوا بالثساء) أي اقبلوا الوصية» والمعنى: إني أوصيكم بهن 
خيراً» فاقبلواء أو بمعنى: ليوص بعضكم بعضاً بِهنّ. 

قوله: (خلقت من ضِْلّع) أي من ضلع آدم الذي خلقت منه حوّاء. 

قال الفقهاء: إنها خلقت من ضلع آدمء ويدلَ على ذلك قوله: لعَلَتَدْ ين 
قن وحِدوَ وَكَلَقَّ يها روجهَا74". 
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عند ابن إسحاق. ‏ 


وروي من حديث مجاهد مرسلا عند ابن أن ا 


.)١( النهاية (؟/88). (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)4118 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 801 رقم‎ )0( 
.)4119 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 807 رقم‎ ):5( 


خسن 


قوله: (لا يفْرَك) بالفاء ساكنة بعدها راء وهو البغض. 


قال في القاموس”": الفِرك بالكسر ويفتح: البِعْضَهٌ عامَّةٌ كالمُروك 
َالفُركانَء أو خاصٌ ِبَعْضَةٍ الرّوجينء فَرِكهاء وفركه» 0 فيهما وكتصّر شاد 
فِزكاً وقُروكاًء فهي فارِكُ وفروكَء ورجلٌ م 0 للنشنه السافك اومف كد" 
[يُبْغِضها]!" الرّجال» اه. 

والحديث الأوّل: فيه الإرشاد إلى ملاطفة النُساءء» والصبر على ما لا 
يستقيم مِنْ أخلاقهن والتنبيه على أنهنّ خُلِفْنَ على تلك الصفة التي لا يفيد معها 
التأديب ولا ينجَحُ عندها النْصحء فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب 
والفتاعة: 

والحديث الثاني : فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن البغض للزوجة 
بمجرّد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منهاء وإذا 
كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على 
لقنفي :الحية: 

قال الوو ا ضبط بعضهم قوله: «استمتعت بها على عوج» بفتح العين» 
وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعلّ الفتح أكثرء وضبطه ابن عساكر”*' وآخرون'”) 
بالكسر. 

قال90©: :وهو الأرجح ثم ذكر كلام أهل اللغة في تفسير معتئ المكسور 
والمفتوح وهو معروف. 

وقد صرّح صاحب المطالع” بأن أهل اللغة يقولون في الشخص المرئي: 


)١(‏ القاموس المحيط (ص77؟١١).‏ وانظر: «النهاية» (؟7550/5). 

(؟) في المخطوط (ب): (ببغضها). 06" في اكترحه لمتسيح طلم 099//19. 

(:) ذكره النووي في المرجع السابق. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (557/7 - /57) و«لسان العرب» (79577/5). 

(5) أي: النووي في شرحه لصحيح مسلم .)01//٠١(‏ 

[49 المطالع. ابن قرقول (إبراهيم بن يوسفاء ات059ه). 
وضعفه على منوال: «مشارق الأنوار» بل هو اختصار واستدراك عليه» كما في «كشف 
الظنون» (19/16/5). 5 


لضن 


توج بالفتح وفيما ليس بمرئي كالرائي. والكلام عِوجٍ بالكسر قال: وانفرد أبو 
عمرو الشيباني”'' فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح» وكسرها: طلاقها. 


وقد حقق صاحب الكشاف”" الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى: لا 
تر فا عويما و أَمَننَا 4" . | 

3 (رَعَنْ عَايِسَّةَ قَالَتْ: كُنْتٌ ألْعَبُ بِالْبَنَاتِ [8اب/1] عِنْدَ 
رَسُولٍ لله يكل في َيه وَهْنَّ اللْعَبُء وَكَانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ معي : وَكَانَ رَسُوَلُ الله عَكلِلِ 
ذا حل يَقّْنَ نه قَبسربْهنَ لي يعن معي . ميق عليْو). [صحيح] 

8١١89‏ - (رَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ 
إيماناً أَحْسَنْهُمْ خُلقاً وَخِبارْكُمْ خِبَارْكُمْ لِنْسَائِهِمْ). رَوَاهُ أَمّة”” وَالترمِذِي”" 
وصحّحه) . [صحيح بطرقه] 

١١‏ (رَعَنْ عَايِضَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ 
لأَملِه وأنا حَيْرَكُمْ لأهلي». رَوَاهُ الرْمِذِيُ وَصكحه”*) ٠١1‏ ب/ب/17. [صحيح] 


5 [معجم المصنفات ص584 رقم ١ 36٠‏ ]. 
« ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠//ا5).‏ 

000( حكاه عنه الحافظ في «الفتح») (9/؟567). 

(0) أي الزمخشري في «الكشاف» .)١١١  31١94/5(‏ 

(9) سورة طهء الآية: .)1١9(‏ 

42 أحمد في المسند (0/5 والبخاري رقم )51١0(‏ ومسلم دس 

(5) في المسند .75٠/5(‏ 1الا4). 

000 في سننه رقم )١1١75(‏ وقال: : حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5195) والحاكم )”/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(١5951؟)‏ و(59465”) من طرق. 
ويشهد له حديث عائشة عند أحمد في المسند 50لاو 4) والترمذي رقم 0) عن 
أبي قلابة» عن عائشة قالت: قال رسول الله لله : ان من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
لقا وألطفهم بأهله» . 
وانظر: «الصحيحة» رقم (584). 
وهو حديث صحيح بطرقه . 

(0) في سننه رقم (38905) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 


0 


قوله: (بالبنات) قال فى القاموس”'': والبنات: التمائيل الصغار يلعب بهاء 
انتهى . 
قوله: (اللّعب) بضم اللام: جمع لعبة» قال في القاموس”"': واللعبة 


بالضم : التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه» والأحمق. يسكر يه 
قوله: (ينقمعن) قال في القاموس”": انقمع: دخل البيت مُسَتَحْفِياً. [وفي 
هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز تمكين الصّغار من اللعب بالتماثيل. 


وقد روي عن مالك: أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك. وقال القاضي 
عياض”*' : إِنَّ اللعب بالبنات للبنات الصّغار رخصة. 


وحكى النووي”' عن بعض العلماء: أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخة 
بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب تغييره]"'' . 
[قوله: (فِيِسَرّبهِنَ) بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء 


ص قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (/الا41). 
« ويشهد للشطر الأول منه: حديث عمرو بن عبسة عند أحمد (5/ 97806). 
وحديث أنس بن مالك عند البزار (رقم 5" - كشف) وأبي يعلى رقم (5155) و(575150). 
وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في «المعجم الصغير» رقم  105(‏ الروض 
الداني) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (79485). 
« ويشهد لشطره الثاني حديث ابن عباس عند ابن ماجه رقم (/191) وابن حبان رقم 
(185اة). 
« وحديث أبي كبشة الأنماري عند الطبراني في الكبير (ج؟١؟‏ رقم 8504) والقضاعي في 
مسند الشهاب رقم .)١145(‏ 
وحديث معاوية عند الطبراني في الكبير (ج9١‏ رقم 801). 
وانظر: الصحيحة رقم (586). 
وهو حديث صحيح . 

.)١1579- 1517/1( فى القاموس المحيط (ص"5١) والنهاية‎ )١( 

)تعن القايوسن المسط ادن 139 

(*) فى القاموس المحيط (ص/ا9) والنهاية (591/5). 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4417/9). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)5١5/١5(‏ 


رين 


المشددة بعدها موحدة» والتسرب: الدخول. قال في القاموس”': وانسرب في 
ججره وتسرّب: دشحل . والمراد أن النبي و يدخيل البنات إلى عائشة ليلعين معها]©. 

قوله: (أكمل المؤمنين... إلخ) فيه دليل على أنَّ من ثبتت له مزية حسن الخلق 
كان من أهل الإيمان الكامل» فإن كان أحسن الناس خلقاً كان أكمل الناس إيماناً» 
وإِنْ خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. 

قوله: (وخياركم خياركم لنسائهم)؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر: 
«اخيركم خيركم لأهله) في ذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبةٌ في الخير وأحقهم 
بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله. فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن 
الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضِرّء فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس 
وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشرء وكثيرا ما يقع 
الناس في هذه الورطة» فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا 
وأشجعهم نفساً وأقلهم خيراًء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته 
وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره» ولا شك أن من كان كذلك فهو 
محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق» نسأل الله السلامة. 

١ ١ ١‏ (رَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ أنَّ التي يكل كَالَ: «أَيُمَا امْرَأَةٍ مَانَتْ وَرَوْجُها 
رَاض عَنْهَا مَخَلّتٍِ الجَنَةَ)؛ رَوَاهُ اْنُ مَاجَه0" وَالتّرْمِذِيُ” وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ 
ب ابعر 


.)١١؟4( في القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ما بين الخاصرتين جاء قبل التعليقة رقم إف4 في المخطوط (رب). 

زفرة في سئنه رقم .)١186(‏ 

(5) في سننه رقم )١١51(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم (5/ )١077‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)١5١/1(‏ «مساور مجهول وأمه مجهولة».اه. 
وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ 45): «مساور فيه جهالة» والخبر منكر) يعني هذا. 
وقال الذهبي في «الميزان» (5/ )5١16‏ في ترجمة والدة مساور: «تفرد يا ابنها» يعني 
أنها مجهولة. 
والخلاصة: أن الحديث منكرء والله أعلم. 


جرس 


امْرَأَتَهُ 


وس قد 
000 


عم هم عي 
سس قيوه 


حسن 


000( 
فق 


61 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إذَا دَعَا الرَجُل 
إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجيء قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَنَّى تُصْبحَ) 


متفق : [صحيح] 


78١/7‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ النْبى يكل كَالَ: «لَوْ كنت آمراً أحَد 


يَسْحجُدَ لأحَدِ لأَمَوْتُ المَرِأةٌ أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاك رَوَاه من وَقَالَ: نث 
). [صحيح] 


أَنْ 


أحمد في المسند (9/5"؛) والبخاري رقم (5197) ومسلم رقم .)١4775/157(‏ 

في سئنه رقم )١١059(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ١191(‏ _موارد) والبيهقي )19١/17(‏ من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة به» وزادوا إلا الترمذي: «لما عظم الله من حقه عليها». وإسناده حسن. 
اوس ا - 107) والبزار رقم  ١477(‏ كشف) من طريق 
سليمان بن أبي سليمان» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 

قال الحاكم: .هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . ورده الزهبي بقوله: بل سليمان 
هو اليمامي ضعفوه. 

وقال البزار: سليمان بن داود: لين. 

وقال الهيثئمي في ا(مجمع لزوائد»؛ (701//5): «رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي 
وهو ضعيف». 

وهو حديث صحيح . 

وفي الباب عن أنس» وعبد الله بن أوفى» ومعاذ بن جبل» وقيس بن سعدء وعائشة بنت 
أبي بكر الصديق» وعبد الله بن عباس» وزيد بن أرقم. 

« أما حديث أنس فسوف يأتي برقم (5817//15) من كتابنا هذا. 

ه وحديث عبد الله بن أبي أوفى» فسوف يأتي برقم (5819/1/5) من كتابنا هذا . 

ه وحديث معاذ بن جبل» فقد أخرجه أحمد (17/5؟1) ورجاله ثقات» لكن فيه انقطاع. 

ه وحديث قيس بن سعدء قد أخرجه أبو داود رقم )5١40(‏ والحاكم (1817/5) والبيهقي 
0 من طريق شريك عن حصين عن الشعبي. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ‏ 

قلت: شريك بن عبد الله القاضي سيئ الحفظ . 

والخلاصة: أن حديث قيس حديث صحيح دون جملة القبر. 

ه وحديث عائشة فسوف يأتي برقم (5818/15) من كتابنا هذا . 

ه وحديث ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير رقم )١1٠١١7(‏ وفي سنده أبو عزة 
الدباغ» واسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف. 


تفيضا 


 - 5‏ (وَعَنْ أَنّس بْنِ مَا لِكِ أن النَبَِ لك ثَالَ: لا يَصْلُحُ لِبَسَر أَنْ 
يَسْجْد لِبسَرِء وَلَوْ صَلَحَ لبر أن يَسْجْدَ لِبَسَرِ لمَرْتُ المَْة أنْ َسْجُدَ لِرَوْجِهَا مِنْ عِظَم 
ع علكيا ؛َالَِي تي بيه حا من قد إلى مرق َأ فرح تبج بالْقيح 


وَالصَّدِيدٍ د م تُعّ اسْتَفيْليْه تلحسة ما أدَّتْ حَقَّهُ 3 رَوَاهُ ا" [صحيح نشواهده] 


: مح 


8/16 -(وَعَنْ عَائْشَةَ أن النبى كله قَالَ: : «لَؤْ أَمَوْتُ أحداً أنْ 


لِأَحَدٍ لأَمَدْتُ المرأة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امرَأَتَهُ اذ تل من جب 
أخْمَرٌ إلى جَبَلٍ أسْوّد وَمِنْ جبَلٍ أَسْوَة | إلى جَبَلٍ أختت لكان نوْلها أَنْ تَفْعَلَ) 
ين وان مَاجه"). [ضعيف ما عدا الشطر الأول فهو صحيح] 

9 (رَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْنَى كَالَ: «لَمَا قَدِمَ مُعَاْ مِنّ الشَام 
سَجَدَ للنّبى يل قَقَالَ: «مَا هَذَا يا مُعَاذُ؟, قالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ قَوَافَيْنُهُمْ يَسْجُدُونَ 
0 وَبَطارِئَيِهِمْ [َفَوَوَيْثٌ]» فِي نَفْسِي أذ أفْعَلَ ذلكَ لكَء فَمَالَ 

سُولُ الله كله : «قلا تَفْعَلُوا فإني لَوْ كنتُ آيراً أحَد أَنْ يَسْجُدَ لِمَبْرٍ الله لأَمَرْتُ 


- | © وحديث زيل د أرق عفنا القل ان + في الكبير رقم )01١1(‏ والبزار رقم  ١554(‏ 
كشف) وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف. 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )”٠١‏ وقال: وثقه أبو حاتم وجماعة» وضعفه 
البخاري وجماعة). 

.)١28/( فى المسند‎ )١( 
.)510( قلت: وأخرجه البزار رقم (7404 - كشف) والنسائي في عشرة النساء رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 5) وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير حفص‎ 
ابن أخي أنس» وهو ثقة).‎ 
.)51/8 وجود إسناده المنذري في «الترغيب» (؟/‎ 
وخلاصة القول: أن الجديث صحيح بشواهده.‎ 

(0) في المسند (9/5/5). 

() في سننه رقم (1887). 
قلت: وأخرجه أن شيبة في المصنف (0705/5. 
من طريق علي بن زيد عن سعيد» به» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
والخلاصة: أنه حديث ضعيف ما عدا الشطر الأول منه صحيح. 

() في المخطوط (ب): (فرددت). 


ردرسن 


سا اسم 


المَرأةٌ أن تَسْجُد لِرَوْجهَاء وَالَذِي تَفْسُ مُحَمّد بد لَا توي المَرآةٌ حَقّ رَبَهَا حَتَى 
نودي حَقَّ رَوْجِهاء وَلَوْ سألَهًا نَفْسَها وَهِيَ عَلى َنب ب لْمْ تَمْنَعهُه. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَابْنُ 
مَاجَه0"9. [حسن لغيره] 

حديث أم سلمة ذكر المصنف أن الترمذي”" قال فيه: حديث حسن غريب» 
والذي وقفنا عليه في نسخة صحيحة: هذا حديث غريب» وقد صححه الحاكه”*) 
وأقره الذهبي؛ واللفظ الذي ذكره المصنف هو في الترمذي”' بعد الحديث الذي 
قبل هذا. 

وهو حديث طلق بن علي قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إذا الرجل دعا زوجته 
لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور»» قال الترمذي9؟2: هذا حديث حسن غريب. 

وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصنف أن الترمذي”' حسنهء والذي وجدناه 
في نسخة صحيحة ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب من 
ل ل انتهى . 

وحديث أنس”" وعائشة”"': وعبد الله بن أبي أوفى"'"2. أشار إليها الترمذي 


.)98١/5( في المسند‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (1807). 
قلت: وأخرجه ابن احبان رقم ١١10(‏ - موارد) والبيهقي )١977/0(‏ من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب عن القاسمء به. 
إسناده حسن» والقاسم بن عوف الشيباني الكوفي» وهو صدوق يغرب؛ كما في 
«التقريب» رقم رهلا ه). 
وتابعه إسماعيل بن على» ثنا أيوب به نحوه عند أحمد .)781١/5(‏ 
وشخلاصة القول: أن الحديك حسن لغيره» والله أعلم. 

(9) في السنن (5577/79). (5) في المستدرك (17/54) وقد تقدم. 

(5) فى السئن رقم ( 0 وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: والنسائي في الكبرى رقم 
(الاوم) وابن في شيبة في المصنف رقم )١1/1١70(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )5١510(‏ 
والطبراني في الكبير (ج8/ رقم ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ ”59) كلهم من 
طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي مرفوعاً وهو حديث حسن. 

(5) في السنن ("/ 5506). (0) في السئن ("/ 5506). 

(0) تقدم برقم (5811) من كتابنا هذا. ١‏ (4) تقدم برقم (1818) من كتابنا هذا. 

. تقدم برقم (15819) من كتابنا هذا‎ )٠١( 


رونا 


أنه قال فى 0 بعل إخراج حديث أبى هريرة المذكور ما لفظه . 


وفي الباب عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك بن جعشم» وعائشة» وابن 
عباس » وعيبد الله بن أن أوفى, وطلق بن علي وأسامة» وأنس» وابن عمر» 
انتهى . 

وَقة روق تعديكة ان حفويزة الجدكوق الوذار""" باستاو فب ستيان نيو قارد 
اليمامي وهو ضعيف. 


02-7 بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سععد :مرفوعا إلئ 
النبيّ عبد قال: «حقٌّ الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو لق منخراه 
ينيدا أو دما ثم ابتلعته ما أدتٌ حقه». 


وأخرج مثل هذا اللفظ البزار””' من حديث أبي هريرة. 

وأخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار”” بإسناد رجاله رجال 
المنتييع: 

اق 0 ا 1 

وأخرجها أيضا البزار ' والطبراني ” بإسناد آخرء وفيه النهاس بن قهم وهو 


)١(‏ في السئن (9/ 550). (0) في المسند (رقم ١4757‏ كشف). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١7/5(‏ «رواه البزار وفيه سليمان بن. داود اليمامي 
وهو ضعيف» وقد تقدم. 

(9) في المسند (رقم ١5565‏ كشف). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0707//5): «رجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي 
وهو ثقة»). 

(5) لم أقف عليه؟! (5) في المسند (رقم ١57١‏ كشف). 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (04/4”): رجاله رجال الصحيح. 

زفق في المسند (رقم ١517٠١‏ كشف). 

(0) في المعجم الكبير (ج8 رقم 0)7595. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ :)73١١  ١9/5(‏ «فيه النهاس بن قهم وهو ضعيف». 
« ننبيه : حرّف (قهم) في «مجمع الزوائد» إلى (فهم) والصواب ما أثبتناه. [انظر: الجرح 
والتعديل )0١١/١/5(‏ والميزان (71/5/5)]. 


فل 


سراقة عند الطبراني”؛ 


وأخرجها أيضاً البزار”2 والطبرانى”"2 بإسناد آخر رجاله ثقات. 


وقصة السجود ثابتة: من حديث ابن عباس عند الور ومن حديث 


7 ومن حديث غافكنة عدن ا وابن اا ومن 


حديث عصمة عند الطبراني 9 وعن غير هؤلاء. 


وحديث عائشة الذي ذكره المصنف ساقه ابن ماجه”” بإسناد فيه علي بن 


زيد بن جدعان وفيه مقال» وبقية إسناده من رجال الصحيح. 


وحديث عبد الله بن أبى أوفى ساقه ابن ا بإسناد صالح. فإن أزهر بن 


مروان والقاسم الشيباني صدوقانء» فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر 
لأمرت به الزوجة لزوجها يشهد بعضها لبعض ويقوّي بعضها بعضا. 


000 
فم 


فرق 


في المسئد (رقم ١554‏ كشف). 


في المعجم الكبير (جه رقم .)01١5‏ 

وقال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» (5/ :)"١٠١‏ «رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن 
عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة». 

في المسند (رقم ١45737‏ - كشف). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )"١١/5(‏ وقال: «رواه البزارء وفيه الحكم بن 
طهمان أبو عزة الدباغ» وهو ضعيف». 

في الكبير (جلا رقم .)509٠‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )79١‏ وقال: «رواه الطبراني من طريق وهب بن 
علي عن أبيه» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات». 

قلت: اسمه تحرّف على الهيثمي» فلم يعرفه» وصوابه: وهب بن جريرء عن موسى بن 
علي بن رباح عن أبيه» كما جاء على الصواب عند الطبراني في الكبير رقم (5090) كما 


في المسند 0075/5١‏ وقد تقدم. 69 في سئنه رقم (6م1) وقد تقدم. 


في المعجم الكبير (ج١‏ رقم 585). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )"١١ - "٠١‏ وقال: «فيه الفضل بن مختار وهو 
ضعيف؟ . 

في سئئله رقم (؟186) وقد تقدم . 

في سلنه رقم )١8015(‏ وقد تقدم. 


لحرضنا 


ويؤيد [١11أ/ب/؟]‏ أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود”'' عن قيس بن سعدٍ 
قال: «أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله كَلِ أحقٌّ أن 
يُسْجَدَ لَه قال: فأتيثٌ النبى كَل فقلت: إن أتيتٌ الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لمرزبانٍ لهم» فأنت يا رسول الله أحقٌّ أن يسجد لكء. قال: «أرأيتَ لو مررت 
بقبري أكنت تسجد له؟؟ قال: قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنٌ لما جعل الله لهم عليهنَ من 
الحقّ». وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي» وقد تكلم فيه وغ 
وأخرج له مسلم في المتابعات. 


قوله: (دخلت الجنّة) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج» وطلب 
مرضاته» وأنها موجبةٌ للجنة. 


قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)» قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن 
الفراش كناية عن الجماع ويقوّيه قوله: «الولد للفراش»"": أي: لمن يطأ في 


.)5١1590( في سئنه رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم (187/1) والبيهقي (111/1) من طريق شريك عن حصين عن‎ 
. الشعبي‎ 
. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي‎ 
. قلت: شريك بن عبد الله القاضي سيئ الحفظ‎ 
والخلاصة: أن حديث قيس هذا حديث صحيح دون جملة القبر» والله أعلم.‎ 

(؟) شريك بن عبد الله النخعي» الكوفي ) القاضي بواسط» ثم الكوفة؛ أبو عبد الله: صدوق» 
يخطيئع كثيزاً تغير حفظه منذ وَلَي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على 
اهل البلع . 
«التقريب» رقم (11741) والتاريخ الكبير (؟/778/7) والجرح والتعديل (؟5/١/‏ 0750 
وتاريخ بغداد (519/4/9؟) والميزان (؟/ .)777١‏ 

٠ )9(‏ أخرجه أحمد في المسند (319/0) والبخاري رقم (5760) و(5814) ومسلم رقم 
)١558(‏ والترمذي رقم )١١61(‏ والنسائي (5/ )١18٠١‏ وابن ماجه رقم )3٠١5(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
« وأخرجه أحمد في المسند )19/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (4151) وابن أبي 
شيبة في المصنف (115/5) والحميدي رقم (5) وابن ماجه رقم )3٠١0(‏ وأبو يعلى- 


يننا 


الفراش» والكناية عن الأشياء التى يستحيا منها كثيرة فى القرآن والسنة. 

قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً لقوله: 
١حبَّى‏ [نُضبح]"'). وكأن السرّ فيه تأكيد ذلك لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار, 
وإنما خصٌ الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 

حا ا ا ا ا ل 5 1 1 : 

قال في الفتح : وقد وفع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند 
ملم" أبلفظ: :#والذئ النسئ بيده ماعن .رخل يدهز أهرآته إلى فراشه قاين علية 
إلا كان الذي فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها) . 


1 دق )20 ١‏ 200 0 
ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه: «ثلاثة لا تقبّل لهم 


- رقم )١99(‏ والطحاوي ١/6‏ والبيهقي 7/0 )٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب» وهو 
« وأخرجه أحمد في المسند )04/١(‏ وأبو داود رقم (77176) والطحاوي )٠١5/(‏ 
والبيهقي (1/ 107 - ”10) من طرق. 
من حديث عثمان بن عفان. وهو حديث ضعيف. 
© وأخرجه النسائي في السنئن رقم (7487) وابن حبان رقم )51١5(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. 
وهو حديث صحيح لغيره. 
وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند أحمد في المسند (1857/5). 
وعن أبى أمامة عند أحمد فى المسند (517//0؟). 
وعن عبادة بن السادع عبن اين فى المسند (55/6-/70717). 
وعن عائشة عند أحمد في المسند (079/5). 
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد فى المسند .)١9/8/7(‏ 
وهو حديث متواتر. تم تخريجه في كتابي «لب اللباب في قول الترمذي: وفي الباب». 
)00( في المخطوط (ب): (يصبح). (؟) (9/غ59). 
(9) في صحيحه رقم .)١575/١175١(‏ (؟) في صحيحه رقم (450). 
)0( في صحيحه رقم (هه"7هة). 
قلت: وأخرجه ابن عدي فى الكامل ("9/ 1/4 )٠١‏ والبيهقى .)389/١(‏ 
إسناده ضعيف . ١‏ | 
قال البيهقى: تفرد به زهير - بن محمد التيمى الخرسانى -. 
قلت: 00 أهل الشام عنه غير مستقيمة» ا ا 
وقال الذهبي في «المهذب»: «قلت: هذا من مناكير زهير؟». - 


رونا 


صلاةٌ ولا تصعد لهم إلى السماء حسنةٌ: العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى 
يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى»» فهذه الإطلاقات تتناول 
الليل والنهار. 

قوله: (فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها) المعصية منها تتحقق بسبب 
الغضب منهء بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة» إما 
لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك. 

وقد وقع في رواية للبخاري""؟: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها' 
وليس لفظ المفاعلة على ظاهره» بل المراد أنها هي التي هجرتء وقد يأتي لفظ 
المفاعلة ويراد بها نفس الفعلء ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي 
[بالهجر]”"2 فغضب هو لذلك [17/4/؟] أو هجرها وهي ظالمة فلم تتنصل من ذنبها 
وهجرته. أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. 

ووقع في رواية مسلم”": «إذا باتت المرأة هاجرة». 

قوله: (لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية للب «احتى ترجع) 
وهو كما قال الحافظ”” أكثر فائدة» قال: والأولى محمولة على الغالب كما 
تقدم . ١‏ 

وأخرج الطبراني”2 والحاكم ولمعي انم امن انل تدز عدر دوف : 
«اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق» وامرأة عصمت زوجها حتى 
ترجع) . 

قال في الفتح” حاكياً عن المهلب: وفي الحديث جواز لعن العاصي 


- وانظر: «الضعيفة» رقم (5/ا١١).‏ 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
)١(‏ في صحيحه رقم .)6١95(‏ (؟) في المخطوط (ب): (بالهجرة). 
(7) في صحيحه رقم .)1١575/17١(‏ (:) في صحيحه رقم (0195). 
(5) في «الفتح» (594/9). 
(7) في الأوسط رقم (578") وفي الصغير .)١97/١(‏ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7”17/5) وقال: رجاله ثقات. 
00 في المستدرك (199/5). (م) (4/:؟9). 


أخرونا 


المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لثلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنما يدعى 
له بالتوبة والهداية. 

قال الحافظ”'' : ليس هذا التقيبد مستفاداً من هذا الحديث بل من أدلة أخرى. 

قال" : وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعين» وفيه نظر. 

والحد: أن الذي منع اللعن أراد به المعنى اللغوي: وهو الإبعاد من 
الرحمة» وهذا لا يليق أن يُدُعى به على المسلم بل يُظلب له الهداية والتوبة 
والرجوع عن المعصية؛ والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السبّ. 

قال: ولا يخفى أنْ محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. 

وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه 
على الإطلاق. 

وفي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة 
من إجابته إلى فراشه. 

وأما كونها تدعو على أهل المعاصي على الإطلاق كما قال في الفتح'". 
فإن كان من هذا الحديث فليس فيه إلا الدعاء على فاعل هذه المعصية الخاصة» 
وإن كان من دليل آخر فذاك. 

وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنهم يدعون لأهل الطاعة كما فعل أيضاً 
في الفتح”" ففاسدء فإنه لا يدلّ على ذلك بوجه من وجده الدلالة» وغايته أنه 
يدل بالمفهوم على أن غير العاصية لا تلعنها الملائكة» فمن أين أن المطيعة تدعو 
لها الملائكة؛ بل من أين أن كل صاحب طاعة يدعون له» نعم قول الله تعالى: 
«وتعيود للدي امنا 404) يدل على أنهم يدعون للمؤمنين بهذا الدعاء الخاصّ. 

وحكي في الفتح”' عن ابن أبي جمرة أنه قال: وهل الملائكة التي تلعنها 
هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. 
)١(‏ في «الفتح» (5954/9). (0؟) أي الحافظ في «الفتح» (9/ 5905). 
 ):5( .)596/9( )9‏ سورة غافر»ء الآية: (97). 


(ه) (و/ه؟5). 


>36 


قال :الحافظ”" : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك. 
ويرشد إلى التعميم ما في رواية لمسلم'" بلفظ: «لعنتها الملائكة التي في 
السماء»» فإن المرادَ به سكاثها وإخبار الشارع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها 
لعن ملائكة السماء يدل أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج وتحريم 
عصيانه ومغاضيته. 
قوله: (قرحة) أي: جرح" . 
. قوله: (تنبجس) بالجيم والسين المهملة. 
قال في القاموسر”2: بجس الماءَ والجرحَ يبجسة: شقَّهُ قال: وبيجسة 
لحا فجره فانبجس وتبجس . 
قوله: (بالقيح) قال في القاموس”': القيح: المدة لا يخالطها دم» قاح 
الجرح يقيح كقاح يقوح. والصديد: ماء الجرح الرقيق» على ما في القاموس""'. 
قوله: (تؤْلها)”" بفتح النون وسكون الواوء أي: حظها وما يجب عليها أن 
تفعل. والنول: العطاء في الأصل . 
ظ قوله: (لأساقفتهم) الأسقف” من النصارى: العالم الرئيس. 
والبطريق”؟؟ : الرجل العظيم. 
وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر. 


)١(‏ في «الفتح» (59165/9). 00( في صحيحه رقم )١575/١11١(‏ بنحوه. 

(*) النهاية (7/ 877). (5) القاموس المحيط (ص585). 

(5) القاموس المخيط (ص"0") والنهاية (؟//51). 

(؟) القاموس المحيط (ص777). 

(0) القاموس المحيط (ص5/!؟١ ‏ /ا/ا17١)‏ والنهاية (؟801//5). 

() الأسقف: وهو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم. وهو اسم سرياني» ويحتمل 
أن يكون سمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته. والسقف في اللغة: طول في انحناء. 
النهاية )741//١(‏ . 

(9) البطريق: جمعها بطارقة وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو منصب وتقدّم 
عندهم. النهاية .)١51/1١(‏ 


5”: 


/الا// 78٠١‏ (وَعَنْ تكرو سن ارصن أنَهُ شَهِدَ حَجَة الْوَدَاعَ مَعَ 
النْبيَ يل فَحَمِدَ الله وأنْنَى عَلَيْهِ وَدَكُرَ وَوَعَطَ ثم قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنّساءِ خَيْراً 
مان ندم عو ل يحون ني هيع ير ذلك إل ل بين بفايشة مي 
إن فعلن فلغت زو من لبي الْمَضَاجِعٍ وَاضْرِبُوهْنّ صَرْباً ير مرح فإن أطمْتكم قلا 

تَبْعُوا عَلَبْهْنّ سَبيلاً؛ َكُمْ مِنْ يسَابكُمْ حَقَاء وَِِسَاكُمْ عَلَيكُمْ قا ما حَدّكُمْ 
على يام ل نو ُوْسَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يأذّنَ في بُيُويكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ 

وَحَقهِ حَفَهُن عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِئُوا إِلَبْهِنَّ في كِسَوَتِهِنَ وَطَعَابِهِنَه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ 3 
ل [1١١ب/ب/ .]7‏ [حسن] 


وه و مو 


وَهْوَّ دَلِيلٌ على أن سَهَادَتَهُ عَلَيهَ بالرّنا لا تُقْبَل لِأنْهُ شَهِدَ لِتَْسِهِ بِتَرْكِ حَقَهِ 
وَالْجِنَايَِ عَلَيْه) . 


85١‏ (وَعَنْ مُعَاوءَ َه المشيْري : أن النّبي يَكلةِ سأله رَجَلَ: فار 
المَرأَةٍ على الرَّوْجِ؟ قَالَ: «تَطْيِمُها إِذَا طَ طَعِمْتَء وَتَكْسُومًا إِذَا اكتَسَيْتَء وَلَا نَضْرِبِ 
الوشف وله تقلخ أو تَهْجْرُ إلا فِي الب ل 0 


مَاجَة 2*0 . [صحيح] 


.)18601( في سئنه رقم‎ )١( 

[68 في سئنله رقم )١١١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (5417). 
في إسناده سليمان بن عمروء ذكره ابن حبان في «الثقات». 
ل للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي» عند أحمد في المسند (ه7/8/ا- 
17) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
والخلاصة: أن الحديث بمجموع الطريقين حسنء» والله أعلم. 

(8) في المسند (05/"اء 0). (5) في سئنه رقم .)١747(‏ 

(4) في سئنه رقم .)180٠0(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (584) وابن حبان رقم ١7857(‏ - موارد) 
والحاكم (؟/ 187 - 188) وعنه البيهقي (7190/7) من طريق أبي قزعة الباهلي عن 
حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه» به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في الإرواء 98/0). - 


دخلا 


78١١48‏ - (وَعَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَّل أن النّبى بل قالَّ: «أَنْفِقْ عَلى عِيَالِك مِنْ 
طُولِكء وَل تَْقَعْ عَنْهُمْ عَصَال أدبا وَأخِفَهُمْ في الله, رَوَاه آَْمَد”''). [إسناده ضعيف] 
8 3187 - (وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بك كَالَ: «لَا يَحِلَ للمَرة 


> قد 


تَصُومَ وَرَوْجُها شاهِدٌ إلا بإذنه». مُتَمَنْ عَلَيْا"“. [صحيح] 


86 
اس 


ف سره 7 


2 م د و اع ا هرهوت ووس در ذهد اه برس 7 2 

وَفِى رِوَايَةِ: «لا تَصومْ امرأة وَرُوْجَهَا شاهِدٌ يَوما مِن غير رَمَضَانَ إلا بإذنه) 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النسائي”. [صحيح] 

ع لد مرا واس وده لوعو 00 ب بو 9 2 قراس ين 7 3 3 

حديث عمرو بن الأحوص أخره ايها بقية أهل الع 

وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضاً كن وسكت عنه أب ليل 
والمنذري”" وصححه الحاكو”” وابن حبان”" . 


- وأبو قزعة اسمه: سويد بن حجير البصري» وهو ثقة من رجال مسلم. وقد تابعه عطاء 
عند أحمد فى رواية قرنه به. 
وتابعه بهز بن حكيم أيضاً عن أبيه» به نحوه ولفظه: 
«قلت: يا نبى الله نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: حرثك» ائت حرثك أنى شئت غير 
أن لا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» وأطعم إذا طعمت» واكس إذا 
اكتسبيت» كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعضء إلا بما حل عليها». 
أخرجه أحمد في المسند (7/5) وأبو داود رقم )١1١1545(‏ مختصراً وهذا إسناد حسن. 
وخلاصة القول: أن حديث معاوية القشيري حديث صحيح» والله أعلم. 

)١(‏ في المسند (78/0) بسند ضعيف لانقطاعه» عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك 
معاذاً . 

(0) أحمد في المسند )”١1/5(‏ والبخاري رقم (0190) ومسلم رقم (1/485؟١1).‏ 

(9) أحمد في المسند (577/5) وأبو داود رقم (1508) والترمذي رقم (0785. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (1751). 


وهو حديث صحيح . 5 
2:0 السائي (عشرة النساء» رقم (/مم5؟). (ه) فى «عشرة النساء» رقم (5869؟). 
6 في السنن (5057/7). 0) فى «المختصر») (58/7). 


)2 فى المستدرك (؟41//5١1‏ - 188) وقد تقدم . 
فى في صحيحه رقم (85؟>١‏ موارد) وقد تقدم . 


7 


وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير”'' والأوسط”"' عن ابن عمر 
مرفوعاً» ولفظه: «لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عرّ وجل». قال في 
مجمع الزوائد”": وإسناده جيد. 

قوله: (عوانٌ)”'' جمع عانية» والعاني: الأسير. 

قوله: (فإن فعلن فاهجروهنٌ. إلخى في صحيح مسلم “' من حديث: «فإن 
فعلن فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح). 


وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين 


دا ع 0 
انم ايل «انوقافة ‏ ' والشائئ 7 رصحي ابن جتان '! والحاكم 1 


مرفوعاً بلفظ: «لا تضربوا إماء الله»» فجاء عمر فقال: قد ذَيِرَ النُساء2'7 على 


.)55/١( فى الصغير‎ )١( 

(؟) في الأوسط رقم (1858). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )1١/8(‏ وقال: إسناده جيد. 

(9) في «مجمع الزوائد» .)1١6/8(‏ 

(5:) القاموس المحيط (ص”145١)‏ وقال: العواني: النساء لأنهنّ يظلمنّ فلا يتتصرن. 
وقال ابن الأثير في النهاية 1/١‏ ): العاني : الاسين: وكل من ذل واستكان وخضع. 
فقد عنا يَعنْو وهو عان. والمرأة عانية وجمعها عوان: أي اسك وكا لاسرا 

(4) في صحيحه رقم .)١15١8/151(‏ () لم أقف عليه عند أحمد. 

(0) في سننه رقم (51557). (4) في «عشرة النساء» رقم (585). 

)0( في صحيحه رقم (5189). 

)٠١(‏ في المستدرك (188/7» )١191١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )١985(‏ وعبد الرزاق رقم )١17445(‏ والدارمي )1١57/5(‏ 
والبيهقي (// 7”05) والبغوي في شرح السنة رقم (755؟). 
وهو حديث صحيح . 

)١١(‏ قال في «النهاية» :)0917/١(‏ ذَيْر النساءٌ على أزواجهنٌ» أي: نَشَرْن عليهم» واجترأن 
يقال: ذئرتٍ المرأةٌ تذأر فهي ذَيْرٌ وذائر» أي: ناشِرٌ. وكذا الرجل. 
وانظر: «غريب الحديث» للخطابي (6/ 578). 
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أزواجهنّ . فأذن لهم فضربوهنّ ‏ فأطاف بآل رسول الله ككِلهِ نساءٌ كثيرة» فقال: 
«لقد أطاف بآل رسول الله يَكلةٌ سبعون امرأة كلهنّ يشكين أزواجهنّ ولا تجدون 
أولئك خياركم». 

ولقظ: أن داود"" + لقذ طاقك.بآلتحددٍ نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس 
أولئك ار 

وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان”"'. 

وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي'" . 

وذئر النساء”*؟ بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها راءء أي: نشزن» 
وقيل : [عَصَيْنَ]” . 

قال الشافعي"2: يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربِهنَ» يعني قوله 
[تعالى]”"' : #وأضر 0 ثم أذن بعد نزولها فيه» ومحلّ ذلك أن يضربها تأديباً 
إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان 
أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في 
وقوع ذلك من النفرة المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان 
في أمر يتعلق بمعصية الله. 
)94 


وقد أخرج النسائي”' عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله كل امرأةً له 


.)5١55( في السئن رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (4147). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (//191). 
في الإسناد: جعفر بن يحيى» وعمه عمارة بن ثوبان لم يوثقهما غير ابن حبان. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة تقدم برقم ))١8١*(‏ من كتابنا هذا. 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس صحيح لغيره» والله أعلم. 

(0) في السنن الكبرى (1/ 5 .)07١‏ 

(5) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم .)١١(‏ 

(5) في المخطوط (ب): (عصبن). 

(7) في الأم (497/7) وانظر: البيان للعمراني (058/9). 

0) زيادة من المخطوط (أ). (4) سورة النساىء الآية: (75). 

(9) في «عشرة النساء» رقم (185). 


نا 


ولا خادما قظء ولا ضرب بيده شيئاً قطاء إلا في سبيل اللهء أو تُنْتهك محارم الله 


فينتقم لله) . 

وفي الصحيحين”': «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر 
اليوم». 

وفي رواية”©: «من آخر الليلة». 

وأخرج و داود”") والنسائي©) وابن الج عن عمر بن الخطاب عن 
النبي كله قال: «لا يُسئل الرجل فيم ضرب امرأته». 

قوله: (فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذنَ في بيوتكم لمن تكرهون) 
هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج. أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج 
عليهاء كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً [معدّاً]”"' لهم فيجوز إدخالهم 
سواء كان حاضراً أو غائباً فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج. 


وقد أخرج مسله”" من حديث عي هريرة بلفظ: «ولا يأذنَ في بيته إلا 
بإذنه»)» وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن. 


التأديب . 


- قلت: وأخرجه مسلم برقم (171/ 77317) والترمذي في الشمائل رقم (149*). 
وهو حديث صحيح . 

.)5806/59( البخاري رقم (5705) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١7/5(‏ من حديث عبد الله بن زمعة» بإسناد صحيح . 

إفر4 في سئله رقم .)5١590(‏ :)2 في «عشرة النساء» رقم (585؟). 

(0) في سننه رقم (1987). 
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 05") وأحمد )3١/١(‏ كلهم من طريق داود بن عبد الله 
الأزدي» عن عبد الرحمن المُسْلِمِيء عن الأشعث بن قيسء عن عمر بن الخطاب» عن 
النبى يل قال: فذكره. ١‏ 
قلت إبحات ليت توق لخن لومم هام كان التهيي :لا سرف لانن مدا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي». 1 ١‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (5057): مقبول. 
وهو حديث ضعيف». والله أعلم . 

() في المخطوط (ب): (معد). (0) في صحيحه رقم .)1١77/854(‏ 


ال 


قوله: (ولا تقبح) أي لا تقل لامرأتك: قبحها الله. 

قوله: (ولا تهجر إلا فى البيت) المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في 
المضجع ولا يتحوّل عنها إلى دار أخرى أو يحوّلها إليهاء ولكنه قد ثبت في 
الصحيح''' : «أن النبىّ بد هجر نساءه وخرج إلى مشربة له) . 

قوله: (ولا ترفع عنهم عصاك) فيه: أنَّه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوّفهم 
ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم» فيفضي ذلك إلى 
الاستخفاف به ويكون سببا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة 
[ةلاب/ ؟]. 

قوله : (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) أ حاضر» ويلحق بالزوج 
السّيّد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها. 

ووقع في رواية الخ 0 «وبعلها حاضرٌ»ء وهي أفيدء لأن ابن حزم" 
نقل عن أهل اللغة”'' أن البعل اسم للزوج والسيدء فإن ثبت وإلا كان السيد 

قوله: (إلا بإذنه) يعنيى: في غير صيام أيام رمضانء» وكذا سائر الصيامات 
الواجبة. 

ويد على اختصاص ذلك بصوم التطوع قوله فى حديث ال «من غير 
ركان وما ترجه عد ل من طريق الحسن بن عليٌ بلفظ : «لا تصوم 
المرأة غير رمضان». 


وأخرج الطبراني'" من حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث: «ومن 


.)١5174/90( البخاري رقم (0191) ومسلم رقم‎ )١( 
.070/7( (؟) في صحيحه رقم (01947). (7) فى المحلى‎ 
1 .)١؟44ص( القاموس المحيط‎ )4( 

وقال ابن الأثير في «النهاية» :)١57/١(‏ البعل الزوج» ويجمع على بعولة. 
(©) تقدم برقم (5877) من كتابنا هذا. 
(5) في المصنف رقم )784٠0(‏ بنحوه عن مجاهد. 
(0) لم أقف عليه عند الطبراني. 


لا 


حقٌ الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه» فإن فعلت لم يقبل منها). 
والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن زوجها 
الحاضر وهو قول الجمهور”''. 
وقال بعضس أصحاب الشافقي”: يكره. 


قال النووي”": والصحيح الأول [قال]”'2: فلو صامت بغير إذنه صحٌّ 
73//ب/!] وأئمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله . 

قال النووي”' أيضاً : ويؤكد التحريم ثبوتٌ الخبر بلفظ النهي ووروده بلفظ 
الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون على 
التحريم . 

قال"©: وسبب هذا التحريم: أن للزوج حقٌ الاستمتاع بها في كل وقتِء 
وحقه واجبٌ على الفور فلا تفوته بالتطوّع» وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد 
صومها. وظاهر التقييد بالشاهد: أنه يجوز لها التطوّع إذا كان الزوج غائباء فلو 
صامت وقدم في أثناء الصيام قيل: فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي 
معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع. 

وحمل المهلب”'" النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن المعاشرة 
ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضرّهء وليس له أن يبطل شيئاً من 
طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. 


قال الحافظ”": وهو خلاف ظاهر الحديث. 


- بل أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ير م ره وقال: رواه البزار وفيه حسين بن 
قيس المعروف بحنش وهو ضعيف. وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله ثقات. 


)0( الفتح (1/94ة79 .000 89م المجموع (145/5). 

(9) في «المجموع» (555/5). 2 (4) في المخطوط (ب): (قالوا). 

6 في شرحه لصحيح مسلم (7/ .)١١6‏ ِ! 

(7) أي النووي في المرجع السابق. (0) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (1597/9). 


() في الفتح (595/9؟). 
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[الباب السادس عشر] 
باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 


١-0١‏ 2 ححَنْ أنّس قالَ: إن النْبت يله كانَ لا يَظرّق أهْلَهُ لَيْلاً وكانَ 
أيهم عُدْوَةَ أؤ عَشِيْه)!". [صحيح] 

8560/87 (رَعَنْ جابر أن النَبِىَ َل كَالَ: «إذَا أَطَالَ أحَدُكُمْ العَيِبَةَ فلا 
يَطْرْقٌ هله لَبْلا)20". [صحيح] 

<١ 7/8‏ (وَعَنْ جابر قالَ: كُنَا مَعَ النَبيَ كل فِي غَرْوَو فَلْمّا قَدِمْنا 
ذُمَبّنا لِتَدْخْلَء فال 213 هو حئّى تَدْخل ليل أى عِشاءً ليكئ تَمْتَضِطٌ الشُعِنَةٌ 
وَتَسْتَحِدَ المُعَيّبَةُ)!"» مُتَقَنّ عَلَيْهنَّ). [صحيح] 

14 (وَحَنْ جابر قَالَ: نَهَى نَبٌِ الله كَل أنْ يَظْرّقَ الرّجَل أَهْلَّهُ 
بْلاَ يتحْوَنّهُمْ أؤ يَظلبٌ عَتَرَاتِهِمْ. رَوَاةُ مُسْلِمْ)*“. [صحيح] 

قوله: (كان لا يطرق) قال أهل اللغة”*؟: الظروق بالضم: المجيء بالليل 

ويقال"2 لكل آتٍِ بالليل: طارق» ولا يقال في النهار إلا مجازاً . 


وقال بعض أهل اللغة”": أصل الطروق: الدفع والضربء وبذلك سَمْيتَ 
الدريت لأن المارة تدفعها بأرجلهاء وسمّي الآتي بالليل طارقا ؟-لأأنه محتاحٌ غالباً 
إلى دق الباب. 


.)19758/1١80( ومسلم رقم‎ )١18٠١( والبخاري رقم‎ )١180 /( أحمد في المسند‎ )١( 
.)7١9/١1817( (؟) أحمد في المسند (97/7”) والبخاري رقم (01545) ومسلم رقم‎ 
.)71١6/141( أحمد في المسند (7*07*/7) والبخاري رقم (01405) ومسلم رقم‎ )( 
.)5١ا9//١١( لسان العرب‎ )5( .)71١9/1١85( في صحيحه رقم‎ ):( 

(5) القاموس المحيط (ص”55١١)‏ ولسان العرب .)5١18/١١(‏ 

00 النهاية في غريب الحديث .)1١8/5(‏ 1 


احجال 


وقيل: أصل الطروق: الشّكونء ومنه: أطرق رأسه. فلمًّا كان الليل يسكن 
فيه سمى الآتي طارقا . 

قوله: (إذا أطال [أحدكم]'' الغيبة) فيه إشارة: إلى أنَّ علة النهي إِنَّما 
توجد حينئلٍ» فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فلما كان الذي يخرج لحاجته 
مثلاً نهاراً ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة قيد الشارع النهي 
عن الطروق بالغيبة الطويلة. 

والحكمة في النهي عن الطروق: أنَّ المسافر ربما وجد أهله مع الطروق» 
وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبةٍ من التنظيف والتزيّن المطلوب من المرأة» 
فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعله. 

وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه'"ا عن ابن عمر قال: «قدم النبي مَل من 
غزوةٍ فقال: "لا تطرقوا النُساء". وأرسلَ من يؤذن النّاس أنهم قادمون». 

وأخرج ابن خزيمة' " أيضاً من حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله يل 
أن يطرق النساء ليلا فطرق رجل فوجد مع امرأته ما يكره». 

وأخرج” '' نحوه من حديث ابن عباس وقال: «رجلان فكلاهما وجد مع 
امرأته رجلا». 


)2 كاه 05 م كن 
عن جابر: «أن عبد الله بن رواحة اتى 


وأخرج أبو عوانة في صحيحه 
امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلاً. فأشار إليه بالسيف» فلما ذكر 
للنبي كَكْةِ ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً». 

قوله: (حتى ندخل ليلاً) ظاهره المعارضة لما تقدم من النهي عن الطروق ليلاً . 

وقد جمع بأنَّ المراد بالليل ههنا: أوَّلهء وبالنهي: الدخول في أثنائه فيكون 
أوَل الليل إلى وقت العشاء مخصصاً من عموم ذلك النهي. 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ)» (ب) وأضفتها من نص الحديث. 
)١(‏ كما في «الفتح» .)74٠/4(‏ قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم .)١5015(‏ 

(9) كما في «الفتح» 20751١ - ”5٠/9(‏ قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم .)١5018(‏ 
00 كما في «الفتح» .07141١/9(‏ 

(5) في مسنده (5/ 2)١١5 1١١5‏ قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم .)١5019(‏ 


كا 


والأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلاً لمن كان قد أعلم أهله بقدومه 
فاستعدّوا لهء والنهي لمن لم يكن قد أعلمهه”". 

قوله: (الشعثة)”'' بفتح المعجمة»؛ وكسر العين المهملة بعدها مثلثة» وهي 
التي لم تدهن شعرها وتمشطه. 

قوله: (وتستحدً)”" بحاء مهملة» أي: تستعمل الحديدة وهي الموسىء. 
(والمقية) 77 بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة. أي: 
القى غاب غنتها زوجها؟ والمراد: إزالة الشعر عتها»-وغبر بالاستحداد لآن 
الغالب استعماله في إزالة الشعرء وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى. 

قوله: (يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم) هكذا بالشكُ. 

قال سفيان: لا أدري هكذا في الحديث أم لاء يعني: م أو يطلب 
عثراتهم» والتخوّن أن يظنّ وقوع الخيانة له من أهلهء (وعثراتهم)”*' بفتح المهملة 
والمثلثة جمع عثرة: وهي الزلة. 


)85- 80 /5( قال محمد بن إسماعيل الأمير في ١سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»‎ )١( 
بتحتيني” اوقرلهة ليلاً . ظاهره تقَبِيدٌ النهي بالليل وأنة لا كراهة في 0 إلى أهله‎ 
واخثّليت في علد التعرفة بِينَ الليل والنهار» فَعلّلَ البخاريٌ في‎ ٠ . نهاراً من غير شعورهم‎ 
ترجمة الباب بقوله: بات لا 00 الرجل أهلّه ليلا إذا أطال الغيبةَ مخافة أن يتخوّنهم أو‎ 
يلتمس عوراتهم ؛ فعلى هذا التعليل يكونٌ اليل جزم علةِ؛ لأنَّ الريبةَ تغلبُ في الليلٍ‎ 
وتندرٌ في النهارٍ وإِنْ كانتٍ العلةٌ ما صرّحَ به وهوّ قول: «لكي تمتشظ. .. إلى آخرهاء‎ 
فهو حاصلٌ في الليل والنهار. قيل: بيسصل انا ركرة متيرا في النلك على كاد‎ 
التقديرين» فإنَّ الغرضّ منّ التنظيف والتزيين هو تحصيل لكمالٍ الغرض من قضاءٍ الشهوة‎ 
وذلكَ في الأغلب يكون في الليلٍ» فالقادم؛ في النهار يتأنّى لتحصيل زوجته التنظيفٌ‎ 
والتزيينُ لوقتٍ المباشرة وهوّ الليلٌ بخلافي القادم في الليل» وكذلكَ ما يخشى منه منّ‎ 
العثور على وجودٍ أجنبيّ هو في الأغلب يكون في الليل».اه.‎ 

9 القاموين المحيط (صري3): 
قال صاحب «لسان العرب» (7/ :)١119‏ «الشَّعتُ: المغبرٌ الرأس» المْتتيف الشعر الحاف 
الذي لم يدّهن». 

(0) قال ابن الأثير في النهاية :)747/١(‏ تستحدٌ: هو استفعل من الحديد كأنه استعمله على 
طريق الكناية والتورية. 
الاستحداد: وهو حلق العانة بالحديد. الفائق .)550/1١(‏ 

(5) النهاية (؟73097/0). (6) لسان العرب (059/5). 
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ووقع في خدية جاتن عدد ا 0 والترمذي”) بلفظ : «لا تَلِجَوا على 
المغيبات» فإنْ الشيطانَ يجري مع ابن آدم مَجُرَى الدَّم). 


[الباب السابع عشر] 
باب القسم للبكر والثيب [الجديدتين]97) 


ه70 عن أماشلكة أن التّبىَ كل لما تَرَوّجَها أَقَامَ عِنْدَها ثَلانَة 


أيَامٍ وَقَالَ : ل م ل 


٠ 


عع 


سَبَْعْثْ لِنِسَائي) 0ن وَمُسْلِمُ”” وأبُو دَاوُد''' وَابْنُ مَاجَة"2. [صحيح] 

وَرَوَاهُ الدَّارَفْظيِي”” وَلَفْظهُ: إن النبي كله قَالَ لَهَا حِينَ دَحَلَ بهًا: «لَيِسَ بك 
على أهلك هَوَانٌ إِنْ 3 شِئْتِ أَكَمْتُ عِنْدَك لاا خَالِصَةٌ لَك. وَإِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَك 
وَسَبَعْتُ لنسائي»» قَالَّتُ: قي موي مَعِي نَّلاثاً حَالِصةً). [صحيح لغيره] 


.)9097/9( فى المسند‎ )١( 
وقال: غريب من هذا الوجه.‎ )١1/7( في السئن رقم‎ )5( 
وتمام الحديث: «قلنا: ومنكَ يا رسولٌ الله؟ قال: ومني » ولكنَّ الله أعانني عليه فأسلم».‎ 
إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة أحاديث»‎ 
: وهي صحيحة‎ 
(الأول) : «لا تلجوا على المغيبات».‎ 
و(الثاني) : إن الشيطان يجري من أعدكم مجرى الدم).‎ 
و(الثالث): «لكن الله أعانني عليه فأسلم».‎ 
في المخطوط (ب): (الجددّتين) وهو خطأ.‎ )9( 
.)1150/55 ق١ في المسند 7/5 . )( في صحيحه رقم‎ (0) 
.)5١1717( في سننه رقم‎ )( 
.)1913( في سئنه رقم‎ )0 
.)575١١( وابن حبان رقم‎ )7"”0١/7( والبيهقي‎ )١55 /5( قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
.)1711( والصحيحة رقم‎ )75١19( وانظر: الإرواء رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. في إسناده الواقدي وهو ضعيف جداً‎ )١47 في السئن (7/ 784 رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 


كا 


2١ 7‏ (وَعَنْ أبي قَِابَةَ عَنْ أنّس قَالَ: مِنَ السّنْةٍ ذا روج البكرٌ على 


اليب أقام عِذْدَها سَبعاً نم سم وإذَا ترّجَ اليب أقامَ عِنْدَها فَلانا ثم قَسَمَه » قَالَ أبو 
قِلَابَةَ : وَلَوْ شِنْتٌ لَقُلْتٌ: إِنَّ أنَساً رَفَعَهُ إلى رَسُولٍ الله يكلل. 0 [(صحيح] 


41 27810 - (وَعَنْ أَنَس قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يمو 
أيَام, وَل ِنْب ثلاث ثم يَعُودُ إلى نسائه). رَوَاهَ | 00م" 0 


لف 5 (وَعَنْ أنْس قَالَ: لَمَا أَحَدَّ ال كل صَفِيّة أقامَ عِنْدَهَا ثلاث 


24 و( 


وكائّث كَيناً: رَوَاُ أَحْمّدا" وأبو دَاوْ15؟') [11١1ب/ب/1].‏ [صحيح] 
لفظ الدارقطني”” في حديث أمّ سلمة: في إسناده الواقدي وهو ضعيف 


- 


جدا. 
وصفكث الذي الاعوكن الأقامة عفتدضفرة: اخريه ايشا القات 0 
ورجال أ داود رجال الصحيح””" . 
قوله: (سبّعثْ لك) في رواية لمسلم”* : «وإن م شئت ثلثت ثم درت» قالت: 
ثلث). 


.)١55١/5468 .55( ومسلم رقم‎ )55١5( البخاري رقم‎ )١( 
.)١6٠ زم في سننه (7/ 7/4177 رقم‎ 
وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ )١917( قلت: وأخرجه الدارمي (؟/55١) وابن ماجه رقم‎ 
.)5508( و(8/ 1) وابن حبان رقم‎ 288 
سناد صحيح على شرط مسلم.‎ 
: بحسن‎ 0 
.)494/( فى المسند‎ )5( 
.)1117( في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 
وقد تقدم.‎ )١47 في السنن (7/ 784 رقم‎ )5( 
في السنن الكبرى (رقم /الاده.ء 00178 العلمية).‎ )57( 
وهو كما قال: وهشيم قد صرح بالتحديث عند أبي داود.‎ )0( 
.)١55١ /47( في صحيحه رقم‎ )8( 


ام 


وفي رواية للحاكم'" : أنّها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتهاء 
فقال لها: «إن شكت. . .»2 الحديث. 

وفي حديث أمّ سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدّى السبع للبكر والثلاث 
للثيب بطل [التأثير]؟”'» ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في 
الثيب والقياس في البكرء ولكن إذا وقع من الزوج تعدّي تلك المدة بإذن الزوجة. 

ومعنى قوله: [اليس بك هوان على أهلك”"] أنه لا يلحقك هوانٌ ولا 
يُضِيّمٌ من حقكِ. 

قال القاضي عياض”': المراد بأهلك هنا: النبن يللِ نفسه. أي: إن لا 
أفعل فعلاً به هوانك . 

قوله: ([قال]”'' أبو قلابة... إلخ)؛ قال ابن دقيق العيد”"': 160[1/؟] قول 
أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما : أن يكون ظنّ أنّه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاً 
فتحرز عنه تورّعاً . 

والثاني : أن يكون رأى أنَّ قول أنس: (من السنة)» في حكم المرفوع» فلو 
عبر عنه بأنّه مرفوجٌ على حسب اعتقاده لصم لأنَّه في حكم المرفوع. 

قال”": والأوّل أقرب؛ لأنَّ قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً 
ظريق اجتهادي متحمل. 

وقوله: (إِنّه رفعه) نص في رفعه. وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر 
محتمل إلى ما هو نص في رفعه. وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين 
قؤله تلان التق 155" وب رفعة إلى رسو ارالك كل 


)١(‏ في المستدرك ١7/5(‏ -18) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(0) كذا في المخطوط (أ)» (ب) ولعل الصواب (الإيثار) . 

(8): فى المسخطوظ (01: (ليسن بك.على اهلك هوان). 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (109/4). 

(8) هاابين الخاصضرتين سقط من المخطوط لإب): 

(5) في «إحكام الأحكام» .)4١/4(‏ 

(0) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق .)5١/4(‏ 

(0) البحر المحيط (777/4) وإرشاد الفحول (ص777) بتحقيقي . 
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وقد روى هذا الحديث جماعةٌ عن أنس وقالوا فيه: قال النبئُ يله كما في 
العيعر ا وسعوده الاك ييه اراعوانة دشحي ابن 
0000 وصحيح ابن 000 اناري 1ك والدار وا 0 

وأحاديث الباب تدلٌ على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث. 

قيل: وهذا في حقّ من كان له زوجة قبل الجديدة. 

وقال ابن عبد البر" حاكياً عن جمهور العلماء: إن ذلك حق للمرأة بسبب 
الزفاف» وسواء كان عنده زوجة أم لا. 

وحكى النووي”' أنه يستحبٌ إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب. 

قال في الفتح”''2: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب. 

واختار النووي 0" أن لا فرق وإطلاق الشافعي”"'' يعضده. 

ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجةٌ قبل الجديدة بقوله في 
حديث أنس المذكور”"2: «إذا تزوّج البكر على الثيب». 

ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضاً: «للبكر سبعٌ 
وللشٍ ثلاث». 

قن "الاوز 0+ كن القاعدة * أن المطلى متحيؤل على المقيد” قال وقية 
- يعني حديث أنس المذكور - حجةٌ على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيّب 
سواءٌ في الثلاث» وعلى الأوزاعي*" في قوله: للبكر ثلاثٌ وللثيّب يومان. 


وفيه حديث مرفوعٌ عن عائشة» أخرجه الدارقطني0"' بسند ضعيف جداً » انتهى . 


.)9189/9( فى السئن الكبرى (7/ 707). (؟) عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


() في مسنده (/ 70 رقم .)41١‏ () كما في «الفتح» (0916/4. 
(0) في صحيحه رقم .)57١8(‏ 00 في سئنه ..)١44/5(‏ 
(10) في سننه رقم (5/ 547 رقم .)١59‏ )2 في «التمهيد» 77/1١١(‏ - الفاروق). 


(9) في شرحه لصحيح مسلم .)"”"16/942)١( .)50/٠١(‏ 

.)580/5( في «الأم»‎ )١١( 2 .)55/١١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١١( 

.)716/9( في «الفتح»‎ )١15( تقدم برقم (7879) من كتابنا هذا.‎ )١( 

)١5(‏ حكاه عنه ابن عبد البر فى «التمهيد» 5١/1١١(‏ - الفاروق). 

(13) في سننه (7/ 784 رقم .)١55‏ قال الحافظ: سنده ضعيف جداً. . 
قلت: لأن فيه الواقدي وهو متروك. 


موه* 


وحكى في ال 3 عن أبي حنيفة وأصحابهء والحكمء وحماد: أنها تؤثر 
البكر والثيب بذلك المقدار تقديماً ويقضى البواقى مثله. 


5 في البحر” أيضاً عن الحسن البصري» وانخ الحسيت: أنها توثر 
البكر بليلتين» والثيب بليلةٍ . 

قال في الفتبه©: تنبيه : يكره أن يتأخر في السّبعء أو الثلاث عن الصلاة 
وسائر أعمال البرٌ. 

قال: وعن ابن دقيق العيد”' أنه قال: أفرط بعض الفقهاء؟ فجعل مقامه 
عندها عذراً في إسقاط الجمعة وبالغ في التشئر 


الشافعة 0 


ورواه ابن قاسم عن مالك" وعنه: يستحبٌ وهو وجه للشافعية”"2» فعلى 
الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدّم حقّ الآدمي فليس بشنيع وإن كا مرجوحا: 
الو : 

ولا يخفى أن مثل هذا لا يردّ به على ته تشنيع ابن دقيق العيد”" لأنه شنع 
على القائل كائناً من كان» وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد 
قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقاً في وجوب المقام 


بابسا 
)١(‏ البحر الزخار ("/ 44). (؟) البحر الزخار (45/9). 
5 (و/6١").‏ (:) في «إحكام الأحكام» (17/5). 


(0) في المرجع السابق (بعض الفقهاء المالكية). 

(5) الحاوي الكبير (9/ 585 - 088). 

(0) التمهيد 5١/١١(‏ - الفاروق) وشرح النووي لصحيح مسلم .)40/٠١(‏ : 

(8) في «إحكام الأخكام»  4١/4(‏ 17). 

(9) انظر: «رؤوس المسائل الخلافية» )١157 - ١67/54(‏ والإنصاف للمرداوي (77/4/8) 
وروضة الطالبين (/ 00 ") وملتقى الأبحر .)505/١(‏ 


ليان 


[الباب الثامن عشر] 
باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب 
387984 - (عَنْ أنس كال كان للدين 7 نِسْوَةِء وكانّ إِذًا كَسَمّ ‏ 
بهن لا يني إلى المرأة الأولى إِلَى يَسْهء فك يح يَجْتَمِحْنَ كُل لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ 


]20 يَأتِيها واه 0 [صحيح] 


ا عَايْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يِل ما م مِنْ يَوْمٍ إلا وَهَوَ 


يلوف عَليْنا 5 امْرَأَة امْرَأَقٌ يدن وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرٍ مَسِيس حَنَى يُقْضِي إلى التي 
م 24 )0 18 

وَأبو داو ببحوو. [حسن] 

وَفِي لَفْظٍ: كان إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ دَحَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنْو مِنْ 
ِحْدَاهْنٌ . متمق عَلَيْه)*2. [صحيح] 

1/1 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تمن النْبِي كل مَالَ: «مَنْ كَانَثْ لَهُ امْرَأََانٍ 
يَمِيل لِاحْدَاهُمَا فك الأخاى جاء يَوْمَ م الْقيَامَةِ : يَجْدُ أَحَدَ شِقَّيْهِ ساقطاً أو مَائِلاك 


رَوَاه 00000 [صحيح] 


/ هو يَوْمَهَا قَيِيتَ عِنْدَها يد 


.)١557/45( في المخطوط (ب): (الذي). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(*) في المسند (5//ا١٠ .)1١8-‏ 

)0( في دلت رادم (ه"1١5).‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (/85) والبيهقي 00700 
وزادوا في أوله: 0 
عندنا) . 
وزادوا في آخره: «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسئّت وَفَرِقَتْ أن يُفارقها 
رسول الله يَلّْ: يا رسول الله» يومي لعائشة» فقبل رسولٌ الله يل ذلك منها .ليت 
نقول: في ذلك أنزل الله تعالى» وفي أشباهها: «وَإنِ أنه حَاقتْ من بَمَلِهَا دتُورًا4 
[النساء: ]١78‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث حسنء وابن أبي الزناد» وهو عبد الرحمن؛ إنما أخرج له البخاري تعليقاًء 
ومسلم في المقدمة. وانظر: الإرواء (رقم )7١٠١‏ وصحيح أبي داود (5/ 707 01 7). 

)0( أحمد في المسند (209/5) والبخاري رقم (0578) ومسلم رقم .)١41/5/51(‏ 

00( أحمد في المسند )١57/6(‏ وأبو داود رقم )7١1(‏ والترمذي رقم )5١51(‏ والنسائي- 


لا 


حديث عائشة أخرجه أيضاً البيهقي"'' والحاكم وصحح”"» ولفظ أبي 
داود”'' في رواية: كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء 
ل اا ا وغر ارك ينا جميها تومن كل اا ان خرميديين 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الدارمي”*' وابن حبان”*؟ والحاكه” , 
قال: وإسناده على شرط الشيخين . واستغربه الترمذي مع تصحيحه . 

وقال عبد الف 9 وهو خبر ثابت لكن علته أن هماماً تفرّد به وأن هشاماً 
رواه عن قتادة فقال: كان يقال. 


أ أ الك . أنىب <: 
وأخرج أبو نعيم '' عن أنس نحوه. 
قوله: (إلى تسع) فيه دليلٌ على أنَّ القسمة كانت بين تسعء ولكن المشهور: 


رقم (947) وابن ماجه رقم .)١939(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (؟975) وابن حبان رقم  ١701(‏ موارد) والحاكم (؟/ 
45 والبيهقى (791//9) والدارمى (؟/ .)١47‏ 
قال الترمذي: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي 
عن قتادة» قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام» وهمام 
ثقة حافظ؛ . 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»»: ووافقه الذهبي. 
قلت: ووافقه ابن دقيق العيد أيضاً كما ذكره الحافظ في «التلخيص» (408/7) وأقره. 
وقال: «واستغريه الترمذي مع تصحيحه. وقال عبد الحق: هو خبر ثابت» لكن علته أن 
هماقا تفرد به».اه. 
قلت: وهذه علة غير قادحة. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

)١(‏ في السنن الكبرى (4/1/ا - 75) وقد تقدم. 

(؟) في المستدرك (؟1857/5) وقد تقدم . (9) في سننه رقم (7170) وقد تقدم. 

(4) في مسنده )١5”/0(‏ وقد تقدم . 

(5) في صحيحه رقم  107(‏ موارد) وقد تقدم. 

(7) في المسثدرك (185/5) وقد تقدم . 

(0) انظر: «الأحكام الصغرى» (5721/1) والوسطى ١59/(‏ - الرشد). 

(4) في «تاريخ أصبهان» )7٠١/1(‏ بإسناد ضعيف لضعف محمد بن الحارث العادي. فقد 
قال ا في «التقريب» رقم (01/450) عنه: ضعيف. 
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أنَّ النبئ يله كان يقسم بين ثمانٍ من نسائه فقطء فكان يجعل لعائشة يومين يومها 
ويوم سَوْدَةَ الذي /11١18[‏ ب/ ؟] وهبته لهاء ولكلّ واحدةٍ يوماً . 

وفيه دليلٌ على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة 
ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة 
ومحادثتهاء» ولهذا كنّ يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. 

وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنوٌ منها واللمس إلا 
الجماع كما في حديث عاتعة"؟ المدكون 

قوله: (يميل لاحداهما) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 
دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج» كالقسمة؛ والطعام» والكسوة. 
ولا يجب على الرَّوجٍ التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه»؛ كالمحبة ونحوها 
لخديف عانقة الات 

وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات. 

وحكى في البحر"" عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع 
إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثاً» لأنَّ له أن ينكح أربعاً وله إيثار أيهما شاء 
بالليلتين» ومثله عن الناصر”*'» لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون 
مذهبه: ولا شك: أنَّ مثل هذا يعد من الميل الكلَّىَ» والله يقول: لملا تَمِيكوا 


كل المَبَلي4”. 
786 - (وعَنٌ عَائِسَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يل يَفْسِمُ فَيَعْدِلٌ 


0 


ول «اللهَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكَ فَلَا تَلَمْنِي فِيمَا تَمْلِك ولا 00 روه 
0 إِلَّا )> خمد*"). [ضعيف] 


)١(‏ تقدم برقم (1871) من كتابنا هذا. 

(0) يأتي برقم (47/ 1875) من كتابنا هذا. 

(”*) البحر الزخار (91/7). (5) البحر الزخار (431/7). 

(5) سورة النساءء الآية: (59؟١).‏ 

(5) أبو دواد رقم )١1١75(‏ والترمذي رقم )١١40(‏ والنسائي رقم (457”) وابن ماجه رقم 
(0/ا19). 35 
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85/97 - (عَنْ عَمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله لو رَأَيْتني وَدَتَلْتُ عَلَى 
0 لا يَعْردَكِ أنْ كانت جارَتُكِ أوْضَأ مِنْكِ وأحبٌ إلى النّبيَ كَل 
- يُرِيدٌ عَائِفَةَ ‏ فَتَبَسَّمَ النبي يَلِ. متفق عليه)""9. [صحيح] 

15 7 (وَعَنْ عَائْسَةَ: أن رَسُولَ الله كَلِ كانَ يَسْأَلُ فِى مَرَضِهٍ الي 
مَاتَ فِبه: 'أَيْنَ أنا عَداً؟ أَيْنَ أنَا عَداً؟2. يُرِيدٌ يَوْمَ عَائِسَة؟ كَأَذْنَ لَهُ أزْوَاجٌه يَكُونُ 


07 


شت شَاءَء فَكَانٌ فى بت عَايَْسَة حتى مات عِنْدَها . ٠‏ متقّق 1 [صحيح] 


78*86 (وَعَنْ عَائْسَة : أن النبِىَ كل كان إِذَا أرَادَ أَنْ يَحْرْج سَفَراً [0٠اب/‏ 


سا ا سه ملا 


سم لوو ملعم برضم سوه /(78) 
في بن واج فَايُّن حرج سَهْمُها رح يها مََة. َم عَلَيْه)'“. [صحيح] 
حديث عائشة الأوّل أخرجه أبقياً الدارمي 0 وصححه ابن ان 
والحاكم'''» ورجح الترمذي”" إرساله فقال: رواية حماد بن زيد عن أيوب عن 


- | قلت: وأخرجه الدارمي )١45/1(‏ وابن ن حبان رقم  ١1205(‏ موارد) والحاكم (181//5) 
والبيهقي (598/17). 
قال النسائي بإثر الحديث: أرسله حماد بن زيد. 
وقال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن 
عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي كل. ١‏ 
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً: أن النبي كَكهِ كان 
يقسم. وهذا أضح من حديث حماد بن سلمة. 
قال الحاكم: ضحيح على شرط: مسلم ؛ ووافقه الذهبي. 
قلت: لكن المحققين من الأئمة قد أعلُوه كما تقدم. 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 75) والإرواء (0/ 47 - 87). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لكن شطره الأول له طريق آخر عن عائشة بلفظ: 
«كان رسول الله كك لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . ( 
أخرجه أبو داود رقم )5١75(‏ وعنه البيهقي في رواية (1/ 0174 بسند حسن. 

.)١414/95( ومسلم رقم‎ )01١18( والبخاري رقم‎ )915/١( أحمد في المسند‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(0) البخاري رقم غ4 ومسلم رقم (515"/88). 

() أحمد في المسند )١١0//5(‏ والبخاري رقم )5١5١(‏ ومسلم رقم .)79/٠/057(‏ 

(5) في المسند )١55/7(‏ وقد تقدم. 

(5) في صحيحه رقم  ١1١00(‏ موارد) وقد تقدم. 

(5) في المستدرك (1817/5) وقد تقدم. (0) في السنن (5577/5). 


ل 


ع 57 9 جاع 2 5 ع ( 37 
أبي قلابة مرسلاً أصحٌء وكذا أعله النسائي'' والدارقطني . 

وقال أبو زرعة”©: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. 

قوله: (كان رسول الله بل يقسم فيعدل) استدلٌَ به من قال: إِنَّ القسم كان 
واجباً عليه. 

5 5 ' 58 3 قرف 5 

ودهب بعص المفسرين» والإصطخري والمهدي في البحر”” إلى أنه لا 
يجب غليه. 

واستدلوا بقوله تعالى : ين : من َع 2 مِتعْنَ1”4؟ الآيةء وذلك من خصائصه. 

قوله: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)؛ قال الترمذي”': يعني به الحبّ 
والمودّة» وكذلك فَسَّرَهُ أهل العلم. 

: 5 5 6 85 00 3 3 

وقد أخرج البيهقي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«وّآن تَسْتَطِيعُا أن تَمَدِلُوا بين الينّسَِ4”" قال: في الحبّ والجماع. 

وعن عبيدة بن عمرو السلماني ل 

قوله: (أن كانت جارتك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في الفتح””, 
والمراد بالجارة ههنا: الضّرَّة» أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها. 

قال في الفتح”''“2: والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل 
منهماء والعرب تطلق على الضَّرَّة جارةً لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص 
واحدٍ وإن لم يكن حسياً . 

قوله: (أوضأ منك) من الوضاءة» ووقع في رواية ل (#أوسم) من 
الوسامة”''©» والمراد: أجمل» كأنّ الجمال وسمة: أي علامة. 


.)570/١( بإثر الحديث رقم (07957) من سئنه. (؟) في العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 


(7) البحر الزخار ("/ 90). (4:) سورة الأحزاب» الآية: .)01١(‏ 

(5) بإئر الحديث رقم )١١40(‏ من سئنه. 2 (61) في السئن الكبرى (598/17). 

(0) سورة النساع. الآية: .)١59(‏ (48) حكاه الحافظ في «الفتح» 71/4 
(9) الفتح (9/ 087). )٠١(‏ الفتح (787/9). 


(١١)أحمد‏ في المسند /١(‏ 07 ومسلم رقم (75/ .)١514‏ 
(؟١)‏ النهاية (8597/5). 


كن 


قوله: (يريد يوم عائشة) فيه دليلٍ على أن مجرّد إرادة الزوج أن يكون عند 
بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك» ويجوز 
للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهن . 

قوله: (إذا أراد أن يخرج سفراً) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس 
على عمومه» بل لتعين القرعة من يسافر بهاء ويجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد 
أن يقسم بين نساته فلا يبدأ بأيتهن شاءء بل يقرع بينهنَّ فيبدأ بالتي تخرج لها 
القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة. 

قوله: (أقرع) استدلٌ بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك. 

والمشهور عن الحنفية”'' والمالكية”'' عدم اعتبار القرعة. 

قال القاضى عباف 33 هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب 
الخطر والقمار. وحكى عن الحنفية''؟ إجازتهاء انتهى. 


[الباب التاسع عشر] 
باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه 
65 - اعَنْ عَائْشَة: أن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَعَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائْسَةَه وكانَ 
لنَيْ يله يقْسِم لِعَايِسَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَة. مُتَهَن عَلَيْو!*. [صحيح] 
385١/91‏ - (رَعَنْ عَايِسَةَ فِي قَوْلِهِ تَعالى: لوَإن أَمرَةٌ حَامَتْ من بَملِهَا 
تُورًا َو إِعَرَاضًا4”" قالّث: هِي المَرْأةُ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلٍ لا يَسْتَكْيِرٌ مِنْهَا فَيُرِيدُ 
طَلَائّها وَيتَرَوَحُ غيْرَها تَقُولُ لَهُ: أمسكني وَلَا تلفي كُمْ تَرَوَجْ غَيْرِي وَأَنْتَ في جل 


.)80١/5( والبناية في شرح الهداية‎ )١58 /7( انظر: الاختيار‎ )١( 

(0) التهذيب في اختصار المدونة (؟/ 7١7‏ 55؟5) وعيون المجالس .)١١1844- 1١١41//9(‏ 
إفرة في إكمال المعلم بفوائد مسلم (817/4؟). 

(5) أحمد في المسند  ,75/5(‏ /ا) والبخاري رقم )05١11(‏ ومسلم رقم .)١577/41(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: .)١78(‏ 


حصن 


د 3 


مِنَ التَمَمَةِ عَلَىَ وَالَْسُْم لِي» َذَلِكَ قَوْلْهُ : طقلا جتاع عََيمَآ أن يُصَلِحَا بِتهُمَا صلا 
وَأَلصْلمُ لقنا [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةِ قَالَتْ: هُو الرَّجُلَ يَرَى مِنْ نمأت ما لا يُعْجِبْهُ كرأ أو غَيْرَهُ فيُرِيدٌ 
فِرَاقَّهاء قُتَقُولُ: أُمْسِكُني وَاقْسِمْ لِي ما شِيْتَء [كَالَث]0": قلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيّاء 
مُتَقَنّ عَلَيْهمَا)!*». [صحيح] 

6 7 (وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كان عِنْدَ رَسُولٍ الله - 
- وَكَانَ يَفْسِمُ لِتَمَانٍ وَلَا يه يَفْسِمْ لَوَاحِدٍَ قَالَ عَطَاءٌ: الي لا يَفْسِمْ لَهَا صَفِيَة صَمِيّة 
ِنْتُ حُبَي بْنِ أخطبَء رَوَاهُ يز وق" والقي ترك القت لها كيل أ أن 
يَكُونَ عَنْ صُلْح وَرضأً مِنْهَاء وَيُحْتَمَلَ أنَهُ كَانَ مَخْصُوصاً ِعَدم وُجُوبهِ عَلَيْهِ لِقَْلِه 
تال + طرق ع ككل رنيع94؟ الآية):. ١‏ [ضحيح] 1 

قوله: (إنَّ سودة) قال في الفتح”2: هي زوج النبي كله وكان تزوّجها وهو 
بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه. 

ووقع لمسلم'' من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت 
عائشة: «وكانت امرأة تزوّجها بعدي». 

ومعناه: عقد عليها بعد أن عقد على عائشة. 

وأمّا الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق» وقد نيه على ذلك ابن 
الور 0 ْ 

قوله: (وهبت يومها) في لفظٍ للبخاري"''' في الهبة: «يومها وليلتها»» وزاد 


.)١58( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري رقم (2705) ومسلم رقم (*1, 07051/14. 
(*) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(5) البخاري رقم (5195)»: ومسلم رقم .07"07١/١15(‏ 


)0( في المسند .)9148/١(‏ 6 في صحيحه رقم .)١1559/01(‏ 
0) سورة الأحزاب» الآية: (01). 00) (و/؟ ا ). 
(9) في صحيحه رقم )٠١( .)١1577/548(‏ فى «كشف المشكل» .)77١/5(‏ 


.)1591( في صحيحه رقم‎ )١١( 


تددن 


في آخره: «تبتغي بذلك رضا رسول الله كله ولفظ أبي داود''': «ولقد قالت 
سودةٌ بنت رَمْعَةَ حين أَسَنَْثْ وخاقَتٌ أن يُقَارِمَها رسولٌ الله ككل : اداج ااي ئّ 
رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك منها»ء ففيها وأشباهها نزلت: #إوَإنِ أمرأة 
حَافَتَ من بَمَلها مُشُوَرًاة7" الآية. 

ورواه أيضاً ابن سعدا ''» وسعيد بن منصورء والترمذي”*'. وعبد الرزاق”'' . 

قال الحافظ في الفتح"': فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق 
فوهبت. 

قال: وأخرج ابن سعدا" 
[بزة]!” مرسلاً: «أن النبى كل طلقها فقعدت له على طريقه» فقالت: والذي 
بعثك بالحقٌ ما لي في الرجال حاجة؛» ولكن أحبّ أن أبعث مع نسائك يوم 
القيامة» فأنشدك الذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علئ؟ 
قال: لاء قالت: فأنشدك لما راجعتني» فراجعهاء قالت: فإني قد جعلت يومي 
وليلتي لعائشة حبة رسول الله كَل . ١‏ 

قوله: (يومها ويوم سودة) لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة والياً ليوم 
الموهوب لها بلا فصل أن يوالي الزوج بين اليومين للموهوب لها؛ وأما إذا كان 
بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجاتء فقال العلماء: إنه لا يقدّمه عن رتبته في 
القسم إلا برضا من بقي» وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنع عن قبول النوبة 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبل الزوج لم يجز لها الامتناع» وإن لم يكن قد قبل لم 
تكره على ذلك» حكي ذلك في الفتح”*' عن العلماء. 


بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي 


)١(‏ في سننه رقم (111720) وهو حديث حسن تقدم. 
(؟) سورة النساءء الآية: .)١78(‏ (9) فى «الطبقات» (55/8). 
(8)- في السذن رقم (694) وقال» هذا حلايت) سن 
)2 في «المصنف» رقم (لاطم١1).‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5) الفتح (7117/4). 
0 في «الطبقات» (8/ 04) مرسلاً بسند حسن. 
(4)" فى المعطرط: (ا) ير عترهى خط والضوات وها اتكاو امن زب والظفات 
(8) احكاة الحافظ في «الفتح» )7١7/4(‏ عن العلماء. 


>37 


قال: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضرّة فهل له أن يخصٌ واحدة 
إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يوزّعه بين من بقي؟ قال: وللواهبة في جميع 
الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت» لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . 

قال في البحر”'': وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوّت بعد العلم 
برجوعها لا قبله. 

وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع 
عليه كما في البحر”"' . 

والآية المذكورة تدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه 
أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير 
ذلك مما يدخل تحت عموم الآية. 

قوله: (قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية) قد ذكر ابن القيم في أوّل 
الهدي”" عند الكلام على هديه يَكِ في النكاح والقسم أن هذا غلط» وأن صفية 
إنما أسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت: «هل لك أن تطيب نفسك عني 
وأجعل يومي [/ ] لعائشة» أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرة» هذا 58 
كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم. 


ل ند 


.)40 /*( البحر الزخار‎ )١( 
.)١58- ١51/1( (؟) في زاد المعاد‎ 


لسن 


[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق 


[الباب الآول] 
باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 


. اَن عْمَرَ بن الحَطابٍ: أنَّ الى يل طَلَّنَ حَفْصَةَ ثُم رَاجَعَها‎ ١ 


20-8 2 4 لل ل و 1 ضيه 3 ه(* 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُة”'' والتّسائيئ”" وَابْنُ مَاجَه0". [صحيح] 


0010 
فرة 


00 


م .0 0200 


ا 5ه 4(2) 4 ذه .8 5 
وهو لأخون” مِن حَدِيثٍ عَاصِم بن عَمَر). [صحيح بشواهده] 


في سننه رقم (1141). (؟) في سئنه رقم (9075). 

في سلنه رقم ١015‏ ). 

قلت: وأخرجه الدارمي )١11/5(‏ وابن حبان رقم ١75(‏ - موارد) والحاكم (191/1) 
والبيهقى (1/ 77١‏ - 77") وابن سعد فى الطبقات (85/8). 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «الإرواء» 
(/#/رلاه١).‏ 

وهو حديث صحيح . 

في المسند (478/7) بسئد رجاله ثقات. غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ *7) وقال: رجاله ثقات. 

قلت: وله شواهد: 

« (منها): حديث أنس بن مالك فقد أخرجه الدارمي )١1١/7(‏ وابن سعد في الطبقات 
(84/0) والحاكم (197/1) والبيهقي  .058/7(‏ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وأخرجه الحاكم )١6/5(‏ من طريق الحسن بن أب جعفرء حدئثنا ثابت عن أنس به أتم 
منه. لكن الحسن هذا ضعيف. 

© (ومنها): حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه ابن حبان رقم  ١76(‏ موارد) بإسناد 
صحيح . 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (777/5) وقال: «رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما 
رجال الصحيح». 

© (ومنها): حديث قيس بن زيد» فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (85/8) والحاكم 
)١15/4(‏ عن حماد بن سلمة عنه. وانظر: الإرواء (/1/ .)١128- ١88‏ 


اونا 


1 (وَعَنْ لَقِيط : بن صَبر قَالَ: قُلْتٌ: 0 رَسُولَ الله يكلِِ: إنه لى 
ف فَدَكر ين 1" قَالَ: ١ط‏ 2 قَلْتٌ: / 
«مُدْهَا أو قُل لَهَاء فَإنْ يَكُنْ فِيهًا خَيْرٌ سَتَفْمَل» وَلَا تذرب ظَغِيئتك ضوْبَكَ أمَتَكَا 
رَوَاهُ كين وأبُو د 0 صحيح! 

*/ 58545 (وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «أَيمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ 
رَوْجَها الطّلاقَ فِي غَيْرٍ مَا بَأْسِ فَحَرَامْ عَلَّيْهَا رَائِحَةٌ الجَنَّده» رَوَاهُ الْخَمْسَهُ إِلا 
النسائت”*). [صحيح] 

5/4 (وَعَنْ ابْنِ عَمُرَ عَنِ النَبِنَ يل قَالَ: «أَبْمَضٌ الحَلالٍ إلى الله 
عَرَّ وَجَلَّ الطّلاق». رَوَاهُ أبُو دَاوُ05* وَابْنُ مَاجَهة''). [مرسل ضعيف] 


نر 


- ه(ومنها): حديث قتادة» فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (84/8) بسند مرسل صحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث عاصم بن عمر حديث صحيح بشواهده. 

080 /6( في المخطوط (ب): (بذاءتها). (0)- في المسند‎ )١( 

(9) في سننه رقم )١47(‏ و(099177. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )١١55(‏ والطبراني في الكبير (ج9١‏ رقم )58١‏ والبيهقي 
١” /0(‏ ) وفي المع فه رقم (200) والبغوي في شرح السنة رقم 5195). 
وأخرجه مختصراً الطيالسي رقم (1541) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )١55(‏ 
والحاكم )١58/١(‏ من طرق. 
وهو حديث صحي 

(:) أحمد في المسند (7171//6) وأبو داود رقم (35177) والترمذي رقم )١١487(‏ وقال: هذا 
حديث حسن . واب بن ماجه رقم ١05(‏ 07 
قلت: وأخرجه الدارمي )١57/5(‏ وابن حبان رقم ١75١(‏ موارد) والبيهقي (7”15/17) 
والحاكم (1/ 03٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبى. 
وتعقبهما الألباني في الإرواء (1/ )3٠١‏ فقال: «وإنما هو على شرط مسلم وحده...» 
وهو حديث صحيح. 

)0( في سنننة رقم )71١1(‏ من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرّف بن واصل» به 
فوضيولا . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (7”577/17) وابن عدي (5/ 2)5507 
والوهبى وثقه ابن حبان والدارقطني» وقد شذ فى وصله والمحفوظ إرساله. وانظر: 
«العلل» )45١/1(‏ لابن أبي حاتم. ١ ١‏ 

(5) في سننه رقم .)7١18(‏ 


ينس 


2 م 21 42 سه م و - ديا 2 - 3-06 0 


ه/ظ5ظ - (وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كانث تَحْتِي امرأةٌ أَحِبّهَا وَكَانَ أبي 


بك 


طَلَقِ امُرأتك»» رَوَاهُ الحَمْسَةَ إلا النسائ7"' [وَصححة التُرْمِذِيُ]”"). [صحيح] 


000 


إفة 
فر 
0 


حديث عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود9) والمنذري7؟'. 


قلث: وأخرجه «الطرسوسي» في مسند عمر رقم )١5(‏ وابن حبان في «المجروحين' (؟/ 
4) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )٠١65(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(170/5) من طريق عبيد الله بن الوليد - وهو الوصافي - به. 

قال ابن عدي: الوصافي ضعيف جداً. وقال ابن الجوزي: «لا يصح.ء قال يحيى: 
الوصافي ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث».اه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 7097): نا وكيع بن الجراح عن معرّف به مرسلاً . 
وتابعه يحيى بن بكير عند البيهقي (7/ 777): نا معرّف به ولفظه: حدئنى محارب بن دثار 
قالرة جد زذكرة: ١‏ ْ 

وتابعه أحمد بن يونس عند أبي داود رقم (71171): حدئنا أحمد بن يونس: ثنا معرّف» 
عن محارب بن دثار قال: ... فذكره. 

وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم )١195/5(‏ فرواه عن أحمد بن يونس» 
عن معرّف عن محارب عن ابن عمر. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: «قلت: على شرط مسلم». 

قال الألباني في «الإرواء» :)٠١7/0(‏ كذا قالاء ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه 
اختلاف كثيرء تراه في «الميزان» (/ 147 رقم 079174 للذهبي» وفي غيره. وحسبك هنا 
أن الذهبى نفسه قد أورده فى «الضعفاء» وقال: 

ا(اكذيه 5 الله بن أحمدء ووثقه صالح جزرة».اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث مرسل ضعيفء والله أعلم . 

أحمد في المسند (؟/ 07) وأبو داود رقم (018) والترمذي رقم )١١89(‏ وابن ماجه 
رقم .)5١84(‏ 

وهو حديث صحيح . 

ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

في السئن (7177/75). 

فى «المختصر» (1410/9). 

هي في هامش المخطوط (ب): «وفي إسناده أبي داود: يحيى بن سليمء وفيه مقال». 
وهو خطأ فايحيى» لا يروي عن عمر رضي الله عنه» كما في «تهذيب التهذيب» 
757/5 . 

ومكانها بعد قول الشوكاني: «ورواه أيضاً أبو داود؛ كما في المخطوط (أ). 


كنا 


وحديث لقيط أخرجه أيضاً البيهقي7© ورجاله رجال الصحيح. 


وحديث ثوبان حسنه الترمذي”" وذكر: أن بعضهم لم يرفعه. 


2 


وحديث ابخ عن الأول اخرجة أيضا الحاكم وصححه “وروا أيقما انق 


واود0) [وفى إسناده أبى داود يحيى بن لبي 0 وفيه مقال]0 2 
2 49 : : 
والبيهقي”'': مرسلا ليس فيه ابن عمر. 
ورجح أبو حاته”" والدارقطني”' والبيهقي”''' المرسلء وفي إسناده 


عبيد الله بن الوليد الوصافى"''' وهو ضعيفهء ولكنه قد تابعه مُعرّف بن 
واصل357؟. 
ورواه الدارقطني”"2 عن معاذ بلفظ: «ما خلق الله شيئاً أبغض إليه من 


)١(‏ في السنن الكبرى (7”17/1) وقد تقدم. 

(؟) في سننه (497/9). (*) في المستدرك )١95/7(‏ وقد تقدم. 

(4) في سننه رقم (0178) وقد تقدم. 

(5) يحيى بن سَليم الطائفي» نزيل مكة: صدوق سيئ الحفظ. . . قاله الحافظ في «التقريب» 
رقم كه . 

| وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» ضعيف في روايته عن عبيد الله بن عمر. 

(1) ما بين الخاصرتين من (أ) هنا. وقد تقدمت الإشارة آنفاً إلى مكانها في (ب) وهو خطأ 
كما أشرنا إليه. 

(0) في السنن الكبرى (1/ 0777 وقد تقدم. 

(9©# في «العلل» لابنه )571١/5١(‏ وقد تقدم . 

)0( في العلل كما في «التلخيص» (5107/9). 

٠ .0877/17( في السنن الكبرى‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ ترجمته في: «الميزان» )١7/(‏ والتاريخ الكبير (5/ )١ ١‏ والمجروحين 5/0 
4") والكامل (5/ )١731 ٠ ٠‏ وقال عنه ابن عدي: : اهو ضعيف جداً» يتبين ضعفه 
على حديثه) . 

)١١(‏ مُعرّف بن واصل السعديء» الكوفي. قال ابن عدي: هو ممن ييُكتب حديثه. 
التاريخ الكبير (5/ ؟/ 0) والكامل (5/ 1457) والميزان (147/4). 

ل نا رقم 45) عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله كليل عََلِيةِ : «ما أحل الله 
شيئاً أبغضٌ إليه من الطلاق» فمن طلَّقَ واستثنى» فله ثنياه». 
وعلقه البيهقي في السئن الكبرى (/3517/1) فقال: «وقيل: عنه عغن مكحول عن مالك بن 
يخامر عن معاذ» وليس بمحفوظ»). - 


لون 


الطلاق»» قال الحافظ"''2: وإسناده ضعيف ومنقطع . 


وأخرج ابن ماجه'" وابن حبان””" من حديث أبي موسى مرفوعاً: «ما بال 
أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت» قد راجعت». 
وحديث ابن عمر الثاني قال الترمذي””' بعد إخراجه: هذا حديث حسن 
صحيحٌ إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب» انتهى . 
قوله: (طلّقَ حفصة) قال في الفتح0©: الطلاق في اللغة"©: حل الوثاق» 
منشدقٌ من الإطلاق: وهو الإرسال والتركء «وفلان لق اليد بالخير» أي : كثير 
البذل. 


وفي الشرع”"': حَلَّ عقدة التزويج فقطء وهو موافق لبعض أفراد مدلوله 
اللغوي . | 

قال إمام الحرمين”: هو لفظ جاهليٌ ورد الشرع بتقريره» وطَلَّقّتِ المرأة 
بفتح الطاء وضم اللام وبفتحهما أيضاً وهو أفصحء وَظلفك أيضاً: بضم أُوَّله 
وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت [فهي]'' خاصٌ بالولادة» والمضارع فيهما بضم 


- وحميد بن عبد الرحمن بن مالك ضعيف كذا سماه الدارقطني هناء ونقله الحافظ في 
«اللسان» عن العقيلي والساجي» وسماه البيهقي: حميد بن ربيع» والله أعلم. وقال 
الحافظ: (إسناده ضعيف ومنقطع» . 

6 في «التلخيص» (//١ا:).‏ 

(؟) في سننه رقم .)1١١1(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١0/7(‏ «هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن 
إسماعيل أبو عبد الرحمن». 

(9) في صحيحه رقم (5779). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 7"77) كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم . 

(5) في السنئن (9/ 59480). (ه) (3:5/4). 

.)١1918/54( والصحاح‎ )5١55- 5750 /١١( «لسان العرب»‎ )5( 

.)0777/١١( المغنى‎ )0 

(8) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (947/4). 

(9) في المخطوط (ب): (فهو). 


ول 


اللام» والمصدر في الولادة: طلقاًء ساكنة اللام فهي طالق فيهما. ثم الطلاق قد 
يكون حراما ومكروهاء وواجباء ومندوباء وجائزا. 

نا الأول :مما إذا عفان يذعنا وله ضور 

وأما الثاني: فيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 

وأمّا الثالث: ففي صور: (منها) الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 

وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة. 

وأما الخامس: فنفاه النووي» وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدهاء ولا 
تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح 
الإمام”'' أن الطلاق في هذه الصورة لا يكرهء انتهى. 

وفي حديث عمر هذا دليلٌ: على أنَّ الطلاق يجوز للزوج من دون كراهةٍ؛ 
لأن النبئ كل إنما يفعل ماكان جائزاً من غير كراهةٍ. 

ولا يعارض هذا حديث [5١1أ/ب/!]:‏ «أبغض الحلال إلى الله. . . إلخ) 
لأنَّ كونه أبغضٌ الحلال لا يستلزم أن يكون مكروهاً كراهةً أصولية. 

قوله: (طلقها) فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها 
ولا يحل ضربها كضرب الأمة» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (فحرامٌ عليها رائحة الجنة) فيه دليل: على أنَّ سؤال المرأة الطلاق 
من زوجها محرم عليها تحريماً شديداًء لأنَّ من لم يرح رائحة الجنة غير داخلٍ 
لها أبداًء وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ منادياً على فظاعته وشدّته. 

قوله: (أبغض الحلال [إلى الله””]... إلخ) فيه دليلٌ: على أنَّ ليس كل 
حلالٍ محبوباً بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوضٌ. 

قوله: (طلق امرأتك) هذا دليلٌ صريحٌ يقتضي: أنه يجب على الرجل إذا 
أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في 
الإمساك. 


.)757/4( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ )( 


ا 


يزيد على حقٌّ الأب كما فى حديث 


ويلحق بالأب الأم» لأنَّ النبّ تلِ قد بين أنَّ لها من الحقٌّ على الولد ما 
00 «من ديا رسول الله؟ فقال: أمك» ثم 


سأله فقال: أمك» ثم سأله فقال: أمك وأباك». 


0010 


فم 


0000-6 «الجنة تحت أقدام الأمهات» وغير ذلك. 


أخرج أحمد في المسند (7"/0) والطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم 457) والحاكم 


)١95١ /5(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )7/814٠(‏ من طرق بسند حسن. 

وهو حديث صحيح لغيره»؛ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده. 

« وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم )091/١1(‏ ومسلم رقم (5044). 

« وعن أبي سلامة السلمي عند أحمد في المسند )7١1١/5(‏ بسند ضعيف. 

» وعن صعصعة بن ناجية المجاشعي عند الحاكم )11١/7(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ رقم (07417. 

» وعن أسامة بن شريك الثعلبي عند الطبراني في الكبير رقم (484). 

© وعن رجل من بني يربوع ء عند أحمد في المسند (1//4/ا7) بسئد صحيح . 

أخرج أحمد في المسند (/9) والنسائي رقم )"٠١١54(‏ وابن ماجه رقم )77/8١(‏ 
والطحاوي «في شرح مشكل الآثار؛ رقم )71١77(‏ والحاكم في المستدرك 0 
والبيهقي في السنن الكبرى (751/4) وفي «الشعب» رقم (9877) و(7875) وابن 

عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (17171) والحاكم )١0١/5(‏ من حديث 0 
جاهمة: أن جاهمة جاء إلى رسول الله يَكلدِ فقال: يا رسول الله» أردتٌ العَزْىٌَ وجئتك 
أستشيركء فقال: «مل لك من أَم؟2 قال: نعم. . فقال: «الرَّمُْهاء فإِنَّ الجنةً عند 
عليها: ٠.‏ الحديث. 

وصححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح » والله أعلم. ' 

« وأخرج ابن عدي في «الكامل» (7/ 47 77) عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَلله: 
«الجنة تحت أقدام الأمواضة :من شين اوخلج »ومن :شن ارين . 

قال ابن عدي: وهذا حديث منكر:. 

« وأخرج القضاعي في مسند الشهاب ٠١7/7(‏ رقم )١١4‏ والخطيب في «الجامع» (؟/ 
١‏ والدولابي في«الكنى» (؟/178) عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن 
أنس قال: قال رسول الله يكلِ: «الجنة تحت أقدام الأمهات»., وقال المناوي في شرح 
الحديث رقم (0751417: 

«قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر لا يعرفان» والحديث منكر؛. 

وخلاصة القول: أن حديث أنس حديث موضوع. 

وإن رغبت في المزيد عن هذا الحديث فانظر ما ذكرته في تحقيقي: «التنوير شرح الجامع- 


تفن 


[الباب الثاني ] 
باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر 
بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 
5 -(وَعَن ابْن عْمَرَ: أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌء فَذَكَرَ ذلك عُمَرْ 
للتيت يكل كَمَالَ: ١مُرْهُ‏ 000 أو لِيُطَلّفْهَا طَاهِراً أو حَامِلاً»» رَوَاهُ الجَمَاعَةُ 
إلا البُخَارِيَ"2. [صحيح] 


وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنَهُ طَلّقَ امْرَأةَ لَهُ وَهِيَ حَائِضٌء فَذَكْرَ ذلك عْمَرٌ لتب ككل 
نتَميَطَا فِيهِ رَسُولُ الله ككل ثُمّ كَالَ: (لِيْرَاجِعْهَا نُمَّ يَمْسِكها حَنَى تَطْهُرَ ثُمّ نَحِيضَ 
تَعَطْهُرَ إن بَدا لَهُ أنْ يُطَلَفَْا تليْطَلّْهَا قَْلَ أنْ يَمَسَهَاء ِلك العِدَةٌ كما أمَرَ لله 
تعالى) . 

وَفِي لَمْظِ : «قَيلّكَ العِدَةُ التي آَمَرَ الله أنْ تُطَلَقَ لَهَا النَاه», رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
التَرْمَذِيَ””» فإنَ لَهُ مِنْهُ إلى الْأَمْرٍ بِالرَجْعَةِ. [صحيبح] 


وَلِمُسْلِم”' والنّسائي”" نَحُوُه وفي آخِرِه قَالَ ابْنُ عَمْرِ : وَكَرَا النّبى ككل: 
- الصغير» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. أعانني الله على إتمامه. 
قلت: ويغني عن حديث ابن عباس» وحديث أنس» حديث معاوية بن جاهمة الصحيح 
المتقدم قبلهما. 
)١(‏ فى المخطوط (ب): (فليرجعها). 
(؟) أحمد في المسند (51/5) ومسلم رقم (1571/0) وأبو داود رقم (5181) والترمذي رقم 
)١١105(‏ والنسائي رقم (7749) وابن ماجه رقم .)5١77(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(*) أحمد في المسند (24/7) والبخاري رقم (54508) ومسلم رقم )١571/١(‏ وأبو داود رقم 
)1١1179(‏ والنسائي رقم )”5٠0(‏ وابن ماجه رقم .)5١19(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(:) في صحيحه رقم .)١471/5(‏ 
)0( في سئنه رقم (70057). 


وهو حديث صحيح. 


الفذنا 


يا لبن إذا طلسم اليك مَطَلِمُوهُنَ (في فب عِذَّيهِنَ'*. [صحيح] 

وبي رِوَايَة ممق عَلَيْها'") : وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَقَ تَظلِيقَةَ قَحْسِبَتْ مِنْ طَلَاقها . [صحيح] 

وَفِي رِوَايّة: كَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذَا سيْلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : ما إن طلقة 
امْرَآَتَكَ مَرّةَ أو مَرَتيْنِ فإنَّ رَسُولَ الله يلل أمَرَني بِهَذَاء وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَ ثَلاثاً فَقَدْ 
حَرْمَتْ عَلَيْكَ حَتى تنح رَوْجاً عَبرَكه وَعَصَيْتَ الله عرّ وجل فيما أَمَرَكَ به ه 
طلَاقٍ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ أَحَْمَدُ9" حُْمَد" وَمُسْلِهْ'“ وَالنْسائِغ”©. [صحيح] 

َفِي رِوَايَِ: أنه طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ تَظَلِيقَة فَانْطلَقَ عُمَرٌ فأخْبَرَ النبيى يكل 

لَهُ النََ كله : دمر عَبْدَ الله لله كَلْيْرَاجِعْهاء فإذًا امْعَسَلتْ كيدها حتَى تحجيضء فد 

الْمَسلَتْ مِنْ حَيْضَيهَا الأخرَى نََا يَمسّها حَتى يُطلُقهاء وَإِنْ شَاء أن يُمْسِكَهَا تَلْيْْسِكَهاء 
َإنَّهَا اعد التي أمَرَ الله أنْ يُطَلَنَ َهَا السّسَاءه رَوَاةُ الدَارَفْطك29. [صحيح] 

وَفِِه تَنْبِيهٌ عَلَى ب نَحْرِيم 0 وَالطَلَاقِ قبل العْسْلٍِ). 

48/1 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس : : القلاق على أَرْبَعَة أَوْجْه : 
مخكان لول وها عَم آنا اللذان هما دل نأن يطلن الرخر اقراتة 
طاهراً مِنْ غَيْرِ جماعء أو يُطلقَا حَايِلاً مُسْتّبِيناً حَمْلُها. وأمًا اللّذَانِ هُمَا حَرَامٌ 


للق قال النووي في شرح صحيح مسلم :)59/١٠١(‏ 
«هذه قراءة ابن عباس» وابن عمرء وهي شاذة» لا تثبت قرآناً بالإجماع ولا يكون لها 
حكم خبر الواحد عندنا ‏ أي الشافعية ١ن‏ مش اضرا والله أعلم».اه. 
وقال ابن حيان في «البحر المحيط؛ :)١95/٠١(‏ 7... وما روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» من أنهم قرأوا: 0 وعن 
بعتضهم” «في قُبْل عِذَّتهِنَ)» وعن عبد الله : «لقبل طهرهن) هو على سبيل التفسير» ٠‏ لا 
على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً» .اه 
وانظر: «معجم القراءات» للدكتور عبد اللطيف الخطيب (598/9 - 544). 

0( أحمد في المسند )١17١/5(‏ والبخاري رقم (01517) و(0107) ومسلم رقم .)١51١/5(‏ 

(5) في المسند .)١54/5(‏ (5) في صحيحه رقم .)١571/(‏ 

0( في سئنه رقم (لاهه؟) . 

() في سئنه (1/5 رقم )١9‏ بسند صحيح. 
قلثت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (715) وغيره» وهو حديث صحيح. 


عن 


أن يُطَلْقَها حاْضاًء أو يُطلْقَها ِنْدَ الجماع لا يَذْرِي اشْتَمَلَ الرَحِمُ على وَلَد أمْ 
لا. رَوَاهُ الدَارَفْظيه7). [إسناده ضعيف]" 

قوله: (طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار»ء كما حكاه جماعة منهم 
النووي”" وابن باطش: وغِفَار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي مسند 
جين" أن انمه النواك: 


قوله: (وهي حائض)). في رواية: (وهي في دمها حائض)) وفي أخرى 
للبيهقي”؟2: «أنه طلقها في حيضها». 


.)7 في سننه رقم (4/ 05 رقم‎ )١( 
قال أبو الطيب الآبادي في «التعليق المغنى على الدارقطني»: «قوله: محمد بن حماد‎ 
الطهراني» هو صاحب عبد الرزاق» وثقه الدارقطني» وابن أبي حاتم وحسبك.‎ 
وروى عنه ابن ماجه. وقال عبد الحق في «الأحكام»: لا يحتجٌ به وأخطأ في حديث.‎ 
وأجاب عنه الذهبى فى «الميزان» فهو صدوق إن شاء الله تعالى».اه.‎ 
قلت: وفي سنده وهب بن نافع ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (114/8 رقم‎ 
وابن أب حاتم في الجرح والتعديل (155/9) ولم يذكرا‎ )١19584 رقم‎ ١7١/8(و‎ 717 
فيه جرحاً ولا تعديلاً.‎ 
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف» والله أعلم.‎ 

٠ )0(‏ في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/"ل") وقد قال: «المرأة التي طلقها ابن 
عمر رضي الله عنهما وهي حائضء اسمها (أمية بنت غفار) قاله ابن باطيش».اه. 
« بينما قال الحافظ في «الفتح»: (0417/9: «قال النووي في تهذيبه: اسمها (آمنة بنت 
غفار) قاله ابن باطيش».اه. 
٠‏ وفي المخطوط (أ) و(ب) اسمها: (آمنة بنت غفار)» والله أعلم. 
« وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 141 رقم 297): ((آمنة بنت غفار) في 
مبهمات النووي هي التي طلقها ابن عمر رضي الله عنهما»).اه. 

(') قال الحافظ في «الفتح» (417/9): «... وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد (؟/ 
5 قال: حدثنا يونس» حدثنا الليث» عن نافع» أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض» 
فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته (النوار) فأمره أن يراجعها» الحديث». وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين» ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالهماء وقد 
أخرجه الشيخان ‏ البخاري رقم (07775) ومسلم رقم  )١411/...(‏ عن قتيبة عن الليث 
ولكن لم تسم عندهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها (آمنة) ولقبها (النوار)».اه. 
قلت: لم توجد لفظة (النوار) عند أحمد كما تقدم. والله أعلم. 

(5) في السئن الكبرى (0777/1. 


انا 


قوله: (فذكر ذلك عمر) قال ابن العربي”'': سؤال عمر محتملٌ لأن يكون 
ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها [فسأله]”" ليعلم. 
عل ا #فَطَلْفُوشنَ ليد 0 


ران 


ذلك. 


قوله: (مره فليراجعها)» قال ابن دقيق العيد”*؟؟2: يتعلق بذلك مسألة أصولية©» 


)١(‏ في «عارضة الأحوذي» (517/5). )١( ١‏ في المخطوط (ب): (فسأل). 

() سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(5) في «إحكام الأحكام»  57/54(‏ 05). 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص75” - 1794) بتحقيقي . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (48/9): تعليقاً على قول الفخر الرازي (؟/ 
257): «وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله كَل ومن 
غيره» فمهما أمر الرسول أحداً أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب طاعته» وهو 
أوجب طاعة أميره كما ثبت في «الصحيح»: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني». 
وأما غيره ممن بعده فلا. وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب. 
وقال ابن دقيق العيد: ل ل 0 وإنما ينبغي أن ينظر في 
أن لوازم صيغة الأمر بالأمر أولاً؟ , بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه 
واحد أولاً. 
قلت: ‏ أي الحافظ ابن حجر وهو حسن.ء فإن أصل المسألة التي انبنى عليه هذا 
الخلاف حديث: «مروا أولادكم بالصلاة المع فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه 
عليهم الوجوبء. وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك فهو مطلوب من 
الأولاد بهذه الطريق وليس مساوياً للأمر الأول» وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو 
امتناع توجه الأمر على غير المكلف؛» وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب ‏ «أي 
مره فليراجعها» - والحاصل أن الغتطانيه إذا عولف التكلك أن يأر مكلف آخر بفعل شيء 
كان المكلف الأول مبلغاً محضاً. والثاني مأمور من قِبَل الشارع» وهذا كقوله لمالك بن 
الحويرث وأصحابه: : #ومروهم بصلاة كذا في حين كذا» وقوله لرسول ابنته كَكلِيهِ: « 
فتصبر ولتحتسب» ونظائره كثير. 
فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصياًء وإن توجه الخطاب من الشارع 
لمكلف أن يأمر غير مكلف, أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن 
يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء».اه. 


لذن 


وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه يك قال لعمر: مره 
الجالعسري ليصالا مرك راكاد فو ابيا وراد 

وقد ذكر الحافظ في الفتح' أن من من مثّل بهذا الحديث 1١2ب/١]‏ لهذه 
المسألة فهو غالظء فإِنَّ القرينة واضحةٌ في أنَّ عمر في هذه الكائنة كان مأموراً 
بالتبليغ» ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع: «فأمره أن يراجعها»... إلى آخر 
كلام صاحب الفتح. 

وظاهر الأمر الوجوب. فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة 
ولع 

وقد ذهب إلى ذلك مالك””' وأحمد في وواية" "+ والمشيوو عت "وهو 
قول الجمهور: الاستحياب فقط. 

قال في الفتح”*': واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجبء, فاستدامته كذلك» 
لكن صحح صاحب الهداية'* من الحنفية أنها واجبة. 

والححة لمن قال «الوسوته ورؤة الأمز بها :ولأن الطلاق لما كان حزما 
في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة. 

واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة إلا ما 
نقل عن زفر" . 

وشكتن أبن نطال""© وقسوم الأعفاق :ذا 'اتفضيت | السدة: اند له رسع 
والاتفاق أيضاً على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة. 


00( الفتح (7"8/9). 

)١(‏ التهذيب في اختصار المدونة (7؟/١١5)‏ والتمهيد 707/١١(‏ - الفاروق) ومدونة الفقه 
المالكي وأدلته (؟519/5). 

(*) المغني .)759/1١١(‏ (5) الفتح (0759/9. 

(5) البناية في شرح الهداية .)5١  1١9/0(‏ 

(”) موسوعة فقه الإمام زفر (؟/47). 
وشرح فتح القدير (4891//7). 

(0) في شرحه لصحيح البخاري (9731/8/1). 


انا 


وتعقب امن ذلك ١‏ بعتبوت الخلالاف فيه كما حكاه [الخياطي]”" من 
الشافعية وجهاً. 


قوله: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً»: ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو 
كناو الذي جلي اميف التي لفيا يها وابريه البو حل دوهع 


[إحدى]!*» الروايتين عن 0056 5 وأحد الوجهين عن الشافعية 0 


وذهب ا فى إحدى الروايتين عنه [١اس/س/١]‏ والشافعية فى الوجه 


امن وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . 

وحكاه صاحب العاة عن القاسمية وأبى حنيفة وأصحابه وفيه نظرء فإن 
الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة””*'» والمنع عن أبي ' 
يوسف ومحمد. 

وا ا بالجواز بظاهر 0 وبأن المنع إنما كان لأجل 
ا 

واستدل المانعون بما قفن الرواية الثانية من حديث البات”؟ المذكور بلفظ: 


.)919/9( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) كذا في «المخطوط» (أ) و(ب): والصواب (الحناطي) كما في «الفتح» (749/4) وطبقات 
ابن السبكي (7517//5 )”١‏ واللباب )345/١(‏ وتاريخ بغداد )٠١7”/4(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (؟/755 رقم 779). 
« هو الإمام عبد اللهء الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري. 
قال القاضي أبو الطيب الطبري: كان الحناطي رجلاً حافظأ لكتب الشافعي ولكتب أبي 
العباس . 
وقال النووي: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة. 

6) الاختيار (9/ )١77‏ والبناية في شرح الهداية )5١- ١9/65(‏ وشرح فتح القدير  4057/9(‏ 


/اهة:). 
(4) في المخطوط (ب): (أحد). (5) المغني .)7017-755/٠١١(‏ 
(”) روضة الطالبين (8/4) والبيان (١١٠/8/ا-‏ 78). 
(0) روضة الطالبين (//8). (8) البحر الزخار (9/ ؟61١).‏ 


(9) تقدم برقم (58410) من كتابنا هذا. 


لذن 


«ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. . . إلخ»» وكذلك قوله في الرواية 
الأخرى: مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت... إلخ2. 

قوله: (فْتَمَيّظَ) قال ابن دقيق العيد”'2: تغيظ النبئ كَل ما لأنَّ المعنى الذي 
يقتضي المنع كان ظاهراًء فكان مقتضى الحال التثبت في ذلكء أو لأنَّه كان 
مقتضى الحال مشاورة النبئ كله في ذلك إذا عزم عليه 

قوله: (ثم يمسكها) أي يستمرٌ بها في عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهرء وفي رواية للبخاري " : «ثمّ ليدعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أخرى» 
فإذا طهرت فليطلقها»» قال 000 غير داقع نما روى: «حتى تطهر من 
الحيضة التي طلقها فيهاء ثم إن غاء أسسكيها وإنحاء طلن؟ روا يوس ين مسر 
وابن سيرين» وسالم. قال الحافظ””*“: وهو كما قال: لكن رواية الزهري عن 
سالم موافقة لرواية نافع. وقد نبه على ذلك أبو داود”*'» والزيادة من الثقة مقبولة 
ولا سيما إذا كان حافظاً . 

وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك. فقال الشافعي''/ 
يحتمل أن يكون أراد بذلك: أي بما في رواية نافع أن يستبرتها بعد الحيضة التي 
طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها [إِمََا بحملٍ أو 
بحيض]”"'» أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع أو 
ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملاً فيمسكها لأجله. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها 
زماناً يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها 
فيذهب ما في نفسه فيمسكها . 

قوله: (قبل أن يمسّها). استدلٌ بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه 
حرام» وبه صرّح الجمهور”»: وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطبها 


.)01901( في «إحكام الأحكام» (:/08). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.049/4( في «الفتح»‎ )5( .)١55601/ رقم‎ "8 /١١( (9؟) «المعرفة»‎ 
.)١4508 رقم‎ "4/1١( «المعرفة»‎ )1( 1 (0) 


0) فى المخطوط (ب): (إما تحمل أو تحيض) . 
0 الفتح (9/ ١ه").‏ 


حون 


فيه كما يجبر إذا طلقها حائضاًء قال بذلك بعض المالكية(©. 

والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه. 

وقال داود”"2: يجبر إذا [طلقها](" حائضاً لا إذا [طلقها]” 2 نفساء. 

قال في الفتح”*؟2: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: «طاهراً» هل المراد 
انقطاع دمء أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد”"'. 

والراجح الثاني لما أخرجه النسائي”" بلفظ: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها 
فليمسكها». وهذا مفسر لقوله: «فإذا طهرت» فليحمل عليه» وقد تمسك بقوله: 
«أو حاملاً» من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور". وروي عن أحمد 
أنه ليس بسي ش 

قوله: (فحسبت من طلاقها) بضم الحاء المهملة من الحسبان. 

وفي لفظ للبخاري”؟2: «حسبت على بتطليقة». 

وأخرجه أبو نعيم كذلك,. وزاد: يعني: حين طلق امرأته: «فسأل عمر 
النبي كله وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع» وهم الجمهور””'. 

وذهب الباقر والصادق'' وابن حزم”"'"': وحكاه الخطابي'"' عن 
الخوارج» والروافضء إلى أنه لا يقع. 

وحكاه ابن العربي”*'' وغيره عن ابن علية» يعني إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية وهو من فقهاء المعتزلة. 


.)١5١/١١( التمهيد (١١/؟707 و7905 الفاروق). (؟5) المحلى‎ )١( 


() في المخطوط (ب): (طلق). (5) في المخطوط (ب): (طلق). 
(0) (ؤ9/١ه").‏ (0) المغني .)095/1١١(‏ 

(649 في سننه رقم لاضفرة وهو حديث صحيح. | 

(0) الفتح (760/9). (9) في صحيحه رقم (01091). 
)٠١(‏ المغني .07159/1٠١(‏ (١١)انظر:‏ البحر الزخار (”/ .)١85‏ 
(؟١١)المحلى .)15١/3٠١(‏ 


(17) في «معالم السئن»  7737”/5(‏ مع السئن). 
)١15(‏ في «عارضة الأحوذي» .)١77/5(‏ 


قال ابن عبد البرّ”'©: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. 

قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ. 

وقد أجاب ابن حزم”' عن قول ابن عمر المذكور: بأنه لم يصرّح بمن 
حسبها عليهء ولا حجة في أحد دون رسول الله وَل . 

50 بأنه مثل قول الصحابة: أمرنا في عهد رسول الله كك بكذاء فإنه في 
حكم المرفوع”" إلى النبي كَكلِ. 

قال الحافظ”*؟: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول 
الصحابي: أمرنا بكذا""» فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي كَل على ذلك 
ليس تصريحاً» وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه؛ فإن النبيّ يكل هو الآمر 
بالمراجعة؛ وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي 
حسبها عليه غير النبي كَل بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك» 
وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن النبي يكل تغيظ 
من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة. 

واستدل الجمهور” أيضاً بما أخرجه الدارقطنى2©9 عن ابن عمر أن النبت كلل 
قال: «هي واحدة». ْ ٠‏ ْ 

قال في الفتح”؟: وهذا نص في محل النزاع يجب المصير إليه» وقد أورده 

بعض العلماء على ابن حزم” فأجابه بأن قوله: «هي واحدة» لعله ليس من كلام 

النبي كو فألزمه بأنه نقض أصله. لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. 


.)١1560/1١١( الفاروق). 0) المحلى‎ - 7147/1١( في «التمهيد»‎ )١( 

() «إرشاد الفحول» (ص777) بتحقيقي» والبحر المحيط (71/5/4). 

(4) في «الفتح» (9/ 76037 . )0( الفتح (9/ ه037 

() في سئنه (5/ ٠١‏ رقم /71). 
قلت: وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )٠١4517(‏ عن ابن جريج» قال: أرسلنا 
إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاءء أحسبت 
تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي كَل واحدة» قال: نعم. 

(0) (9/9ه"). (4) المحلى .)١56/١١(‏ 
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وقد أجاب ابن القيم''' عن هذا الحديث بأنه لا يدري أقاله» يعني قوله: 
«هى واحدة» ابن وهب» من علنذه» أم ابن اق ذئب أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف 
إلى رسول الله كهِ ما لا يتيقن أنه من كلامه. 


ولا يخفى أنَّ هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتبادل من الرفع» ولو فتحنا 
باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث, فالأولى في الجواب المعارضة 
لذلك بما سيأتي. 


ومن حجج الجمهور ما أخرجه الدارقطني”" أيضاً: «أنَّ عمر قال: يا 
رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ [١١٠أ/ب/؟]‏ قال: نعم» ورجله إلى شعبة 
]١ 31‏ ثقات كما قال الحافظ”"» وشعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر. 

واحتجح الجحمهون أيقيا بقوله كَلِيْهِ: «راجعها» فإن الرجعة لا تكون إلا بعد 
طلاق. 

وأجاب ابن القيم'*' عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله َكل 
على ثلاثة معا 

(أحدها): بمعنى النكاحء قال الله تعالى: #فَإِن طَلْمَهَا ملا اح عَلهمَآ أن 
رابع 4”* ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا زا النانيقة 
وأن التراجع بينها وبين الزوج الأوّل وذلك كابتداء التكاح. 


(وثانيها): الردّ [الحسن]'' إلى الحالة الأولى التي كانت عليها أولا 


)1غ( في زاد المعاد (0//ا١7).‏ 

فق في سننه (5-5/5 رقم 4 
قال الآبادي في «التعليق المغني على الدارقطني»: «أخرجه الأئمة الستة»» وهم: البخاري 
رقم )01780١(‏ ومسلم رقم )١51/1(‏ وأبو داود رقم )1١19(‏ وابن ماجه رقم )5١01١9(‏ 
والترمذي رقم )١١75(‏ والنسائي رقم (384) عن ابن عمر أخرجه البخاري في الطلاق 
رقم )016١(‏ وفي التفسير رقم (5408) وفي الأحكام رقم )7١0(‏ والباقون في 
الطلاق. كذا في الزيلعي .)77١/7(‏ 

(9) في «الفتح» (4/ 8ه (:) في «زاد المعاد» .)5١84/0(‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: (770). (7) في «زاد المعاد» :)75١8/5(‏ (الحسي). 


دنا 


كقوله يكلِِ لأبي النعمان بن بشير لما أنحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده: 
«أرجعه)”''» فهذا ردَّ ما لم تصحٌ فيه الهبة الجائرة. 

(والثالث): الرجعة التي تكون بعد الطلاق. 

ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال» ولكنه يؤيد حمل الرجعة 
هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الدارقطني”" عن ابن عمر: «أن رجلاً 
قال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائضء. فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» 
قال: فإن رسول الله كَكِِ أمر ابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر ابن عمر أن 
يراجعها بطلاق بقي لهء وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك. 

قال الحافظ'": وفي هذا السياق ردِّ على من حمل الرجعة في قصة ابن 
عمر على المعنى اللغوي» ولكنّه لا يخفى أن هذا على فرض دلالته على ذلك لا 
يصلح للاحتجاج به لآن مجرّد فهم ابن عمر لا يكون حجة. 

وقد تقرّر: أنَّ معنى الرجعة”' لغة أعم من المعنى الاصطلاحي””. ولم 
يثبت أنه ثبت فيها حقيقة شرعية يتعين المصير إليها . 

ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن عباس المذكور في الباب'"©, ولا 
حجة لهم في ذلك لأنه قول صحابيٌ ليس بمرفوع. 

ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعيٌ ما أخرجه 
أحمد'" وأبو داود'* والنسائي”' عن ابن عمر بلفظ: «طلق عبد الله بن عمر 


/9( والبخاري رقم (59085) ومسلم رقم‎ )711 77١ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.) 7 

0( في سننه (5/ - 8 رقم .)١1/‏ (؟) في «الفتح» (9/ 8ه ؟). 

(5:) القاموس المحيط (ص٠” 9 )9"١‏ والنهاية  578/1(‏ 5"94). 

(5) الرجعة في الطلاق» وهي استدامة القائم في العدة» وهو ملك النكاح. التعريفات 


للجرجانئ (ص5١١).‏ 
(5) تقدم برقم (1848) من كتابنا هذاء وإسناده ضعيف . 
(0) في المسند (5/ .)8١- 8١‏ (6) في ستنه رقم (5180). 
(9) في سننه رقم (5895). 

وهو حديث صحيح. 


تذن 


امرأته وهي حائضء قال عبد الله: فردّها على رسول الله كل ولم يرها شيئاً». 

قال الحافظ”'': وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح. 

5 َ ل" (015 ام 0 5. 0 فرق 

وقد صرّح ابن القيّم'' وغيره بأنْ هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود 
عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق 
امرأتة حائضا؟ فقال ابن عمر: قطلق ابن عمر امراته خائضاً على عهد 
رسول الله كله فسأل عمرٌ عن ذلك رسول الله كَكِِ فقال: إن عبد الله طلق امرأته 
وهي حائضء قال عبد الله: فردّها على ولم يرها شيئاً...؟ الحديثء» فهؤلاء 
وكا ل قات أن ععنافل: 

5000 1 إضق 5 : .- 

وقد أخرجه احمد عن روح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرد به 
عبد الرزاق عن ابن جريج» ولكنه قد أعلَ هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر 
الحفاظ . 

قال أبو داود”*؟: روي هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم على 
خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال ليد قوله: «ولم يرها شيئاً» منكرء لم يقله غير أبي 
الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله. فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه؟ ولو 

1 1 0 [(649 باع 00 ”2 5 3 

صحّ فمعناه عندي”'' والله أعلم؛ ولم يرها شيئأ مستقيما لكونها لم تكن على 
اليية: 

وقال الخطابي” : قال أهل الحديث: لم يَرْو أبو الزبير حديثاً أنكر من 
هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة» أو لم يرها 
شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار. 


.)5١7/0( في «الفتح» ا" (5) فى زاد المعاد‎ )١( 
.)8١- 8١ في سننه رقم (5180). (:) فى المسند (؟/‎ )9( 
الفاروق).‎ - 701١/١1١( في السنن (5719//9). (1) في «التمهيد»‎ )0( 


(0) قاله الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/١50؟).‏ 
(4) في «معالم السنن»  7777/7(‏ مع السئن). 
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وقد حكى البيهقي'' عن الشافعي نحو ذلك. 

ويجاب: بأنَّ أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالة» وإنما يخشى من 
تدليسه» فإذا قال: سمعت أو حدثني زال ذلك» وقد صرّح هنا بالسماع وليس في 
الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح؛ 
ويقال: قد خالفه الأكثر»ء بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه 
لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح 
لمعارضة النصّ الصريح. أعني «ولم يرها شيئاً» على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما 
أخرجه سعيد بن منصورا" من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائضء فقال رسول الله يكل: «ليس ذلك بشيء؟. 

وقد روى ابن حزم في المحلى'" بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق 
عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض: لا يعتدٌ بذلك» وهذا إسناد صحيح. 

وروى ابن عبد البر”*' عن الشعبي أنه قال: «إذا طلق امرأته وهي حائض لم 
يعتدٌ بها» في قول ابن عمر. 

وقد روى زيادة أبي الزبير: الحميديُ في الجمع بيع السحيصن "اوقد 
التزم أن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحا على شرطهما . 

وقال ابن عبد البرّ في التمهيد'"': إنه تابع أبا الزبير على ذلك أربعة: 
عبد الله بن عمرء ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد» ويحيى بن سليمء 
وإبراهيم بن أبي حسنة» ولا شك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من 
رواية الاعتداد المتقدمة» فإذا صرنا إلى الترجيح بناء على تعذر الجمع فرواية عدم 
الاعتداد أرجح لما سلف. 


ويمكن أن يجمع بما ذكره ابن عبد البرّ ومن معه كما تقدم. 
)١(‏ في «المعرفة» 58/١١(‏ رقم ١54511‏ و155775١).‏ 


(9) في المحلى .)110/1١(‏ (5) في «التمهيد» 351/1١(‏ - الفاروق). 
80/5١ )0(‏ 1). (5) التمهيد .)507-7801١7/١١(‏ 


نا 


قال في الفتح"'': وهو متعينٌ» وهو أولى من تغليط بعض الثقات» وقد 
رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات منها قوله تعالى: بايا لبن 
إذَا طَلقَسْمٌ امَك مَطَْمُوهُنَ لِِدّيِنَ4”"'. والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي 
وطئ فيه لم يطلق لتلك العدّة التي أمر الله بتطليق النّساء لها كماء صرّح بذلك 
الحديث المذكور في الباب. 


وقد تقرّر في الأصول”" أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه. 


والمنهنٌ عنه لهياً لذاته. أو لجزئه» أو لوصفه اللازم» يقتضى الفساد. 
والقاتيل الله كن 


(ومنها): قول الله تعالى: فَإِمْسَا مَسَاكُ' م غوف أو ريع ا سق 174 ولا أقبح 
من .التسريح الذي حرمه الله . 


(ومنها): قوله تعالى: #ألطَلَقُ مَرّتَانُ4”' ولم يرد إلا المأذون» فدلٌ على 
أن ما عداه ليس بطلاقٍ [5١١ب/ب/؟]‏ لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة 
للحصرء أعني: تعريف المسند إليه باللام الجنسية” . 


.)١( في الفتح (7064/9). (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(9) ذهب الجمهورٌ من أهل الأصول, ومن الختفية » والشافعية: والمحدتيق: إلى أن الشيء 
إذا أمر به كان ذلك الأَمرُ به نهياً عن الشيء المعيّنَ المضادٌ له سواءٌ كان الضَدٌ واحداًء 
كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهياً عن الكفرء وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهياً عن 
السكون» أو كان الضدٌ متعدّداً كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهياً عن القعود والاضطجاع 
والسجود وغير ذلك. 
[المسودة ص59» وتيسير التحرير 777/١‏ وإرشاد الفحول ص77 7]. 
قلت: قيد الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخيرء 
وعن الأمر بشيء في وقت موسعء كالواجب الموسعء فإن الأمر بهما ليس نهياً عن الضد 
باتفاق. (انظر: التبصرة ص89). 

(5:) سورة البقرة» الآية: (9؟5). (6) سورة البقرة» الآية: (579؟). 

(7) (ال) الجنسية» وتسمى (لام الحقيقة) تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة: 

١‏ للوشارة إلى الحقيقة من حيث هي» بقطع النظر عن عمومها وخصوصها. نحو: 
الإنسان حيوان ناطق» وتسمى (لام الجنس) لأن إشارة فيه إلى نفس الجنسء» بقطع النظر 
عن الأفراد نحو: الذهب أثمن من الفضة. 

؟ ‏ للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم. إذا قامت القرينة على ذلك» كقوله تعالى: - 


امن 


(ومنها): قوله لّ: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» وهو حديث 
صحيح”" شاملٌ لكل مسألةٍ مخالفة لما عليه أمر رسول الله كه ومسألة النزاع من 
هذا القبيل» فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره [45ب/ ؟] 

وممن ذهب إلى هذا المذهبء أعني عدم وقوع البدعي» شيخ الإسلام ابن 
تيمية'"" وتلميذه ابن القيم'"“» وأطال الكلام عليها في الهدي. 

والحافظ محمد بن إبراهيم الوزيو:والف فيها رسالة:طويلة؟ في مقداز 
كراستين في القطع الكافلء وقد جمعث فيها رسالة مختصرة**؟ مشتملة على 
الفوائد المذكورة في غيرها. 


[الباب الثالث] 
باب ما جاءً في طلاق البتة, وجمع الثلاث» واختيار تفريقها 
2-6 اعَنْ ركانة بْنٍ عد لهذ أنه طلى :اأثر أنه سويمة النة 4 فار 
النَبي يلل بذَلِكَء قَقَالَ: وَالله ما أَرَدْت إِلّا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُول الله يكل: «وَالله ما 


- طوَلمَاتُ أن بَأْكُلَهُ أَلزْئْكْ4. ومدخولها في العبارة كالنكرة فيعامل معاملتها. وتسمى (لام 
العهد الذهني). 
" - للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة» بمعونة قرينة حالية» نحو: 
عم اليب وَلشَّهْدَة4 أي: كل غائب وشاهدء أو بمعونة قرينة لفظية نحو: #إنَّ 
لضن لبي خْنَرٍ 69+ أي: كل إنسان. بدليل الاستكناء بعده. وتسمى (اشتغراقاً حقيقياً). 
أو للإشارة إلى كل الأفراد مقيداًء نحو: جمع الأمير التجار؛ أي جمع الأمير تجار 
مملكتهء لا تجار العالم أجمع. ويسمى (استغراقاً عرفياً). 
[معجم البلاغة العربية ص١5‏ - 47]. 
وانظر: معترك الأقران (05/7 - /01) وإرشاد الفحول (585). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١51/5(‏ والبخاري رقم (57910) ومسلم رقم )1718/١14(‏ من 
حديث عائشة . 

(؟) في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (59/ 7١‏ - 71). 

(9) في «زاد المعاد) (40/ .)55١ 5١9‏ 

2 لم أقف على اسم هذه الرسالة في مؤلفات محمد بن إبراهيم الوزير. . والله أعلم. 

(0) ذكر المؤرخ الشيخ عبد الله الحبشي في ثبت مؤلفات العلامة محمد بن علي الشوكاني» 
رسالة برقم :)١114(‏ رسالة في الطلاق البدعي يقع أم لا؟. (فتح القدير ). ولم أقف 
عليها في فهارس المخطوطات لدي. 


يكنا 


أَرَدْتَ إلا وَاحِدَة؟)) قَالَ كا : والله ما أَرَدْتُ ِل وَاحِدَةٌ قَرَدّهَا ليه ف سول علد 
وَطَلْقَهَا النَّانِيَةَ فِي رَمَانِ عُمَرَ بن الحَطَابء وَالْثَالِتَةَ في زَمَنٍ عُثْمَانِ. رَوَاهَ 
الشَّافِعِي”'' وأَبُو واوؤْ05) وَالدَّارَفْظيك 7 وَقَالَ: قال أبو 5اوْد: عَذَا ديت خسن 


جع )»اجن 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي2؟ وصححه أيضاً ابن حبان”* والحاكه” . 
قال الترمذي”": لا يعرف إلا من هذا الوجهء وسألت محمداً عنه» يعني البخاري 
فقال: فيه اضطرابء انتهى. 

وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحدء وقيل: إنه 
متروك:: .وذكر الترمذى”"> عن الخاري أنه يقنطرت فيه ثارة يقال فيه كلذفاًء 
وتارة قيل: واحدة» وأصحها أنَّه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على 
المعرم: 


قال ابن 6 لكن قد رواه أبو داود من وجهٍ آخر. وله طرق أخر» فهو 
حسن إن شاء الله . 


)0( فى المياد 1 رقم ١١1‏ - ترتيب). (؟) في سننه رقم .)51١4(‏ 

(©) في السنن (77/4 رقم 84) وقال أبو داود: وهذا حديث صحيح. 

)2 في متفنه قي )١١170(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمداً 
- البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب. 

(5) في صحيحه رقم  1771(‏ موارد). 

(؟) فى المستدرك (199/7). 
قلت: وأخرجه الدارمي (17/1) وابن فاجه رقم )5١51(‏ والبيهقي (847/10) 
والطيالسي رقم :)١184(‏ 

(0) 2فى السئن (7/ .)58١‏ 
زقال الألباني ة في «الإرواء» (0/ :)١5١ - ١4٠‏ «وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل: 
(الأولى): جهالة علي بن يزيد بن ركانة. . 
(الثانية): ضعف عبد اله بن علي بن يزيد . 
(الثالثة): ف لدي يه معد أنشا ): 
(الرابعة): الاضطراب... 
وخلاصة القول:أن الحديث ضعيف», والله أعلم 

(8) في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه؛ .)1١91/7(‏ 
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وقال ابن عبد البرّ فى التمهيد”'؟: تكلموا في هذا الحديث» انتهى. وهو 
ضعفه مضطرتٌ ومعارض ؛ أمّا الاضطراب فكما تقدم. 

مع َ ض ِ 7 

وقد أخرج اعين ”الت كانه امرأته فى مجلس واحد ثلاثاً فحزن 
عليها . 

وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: «يا رسول الله إني ملتسي لذن : 
قال: [قد]”" علمت» أرجعهاء ثم تلا : #إدًا طلَقْثْمٌ لم74 الآية)» أخرجه أبو 
و 

وأما معارضته فيما روى ابن عباس أنَّ طلاق الثلاث كان واحدة وسيأتي 
وهو أصحٌ إسناداً» وأوضح متنا . 

وروى النسائي”'' عن محمود بن لبيد قال: «(أخبر رسول الله ككل عن رجل 
طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاً فقام غضبانء ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا 

قال ابن كثير ”"©: إسناده جيد. 

وقال الحافظ في بلوغ المرام”*: رواته موثقون. 

وفي الباب عن ابن عباس قال: «طلَّق أبو ركانة أمَّ ركانة» فقال له 
رسول الله كَكهِ: «راجع امرأتك»», فقال: إنى طلقتها ثلاثاً. قال: «وقد علمتٌ» 


)000( في «التمهيد» 508/١١(‏ - الفاروق). 

(؟) في المسند )510/١(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. 
وقال الدارقطني: لا يحتج به. الميزان (528/7). 
وهو حديث حسن. 

() ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(5:) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(4) في سئنه رقم (71947) وهو حديث حسن. 

(5) في السئن رقم )"501١(‏ وهو حديث ضعيف: 

0) فى «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (؟/ .)١95‏ 


(6) في بلوغ المرام رقم (5/ )١١١١‏ بتحقيقي. 


ل 


راجعها». أخرجه أبو داود”'' ورواه أحمد” '“ والحاكه'". وهو معلول بابن 
إسحاق فإنه في سنده. 

والحديث يدل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة» وإن 
أراد ثلاثاً كانت ثلاثاً. ورواية ابن عباس التي ذكرناهاء [أنه]؟ ‏ أعني ركانة - 
طلقها ثلاثاً فأمره لِ بمراجعتهاء يدل على أنَّ من طلق ثلاثاً دفعةٌ كانت في حكم 
الواحدة. 

وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقٌ. 

قوله: (فقال [رسول النه]"” يله : والله ما أردتٌ إلا واحدةٌٍ .. إلخ): فيه دليل 
على أنه لا يقبل قول من طلّق زوجته بلفظ البتة؛ ثم زعم أنّه أراد واحدةً إلا 
بيمين» ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها 
1 

786٠/4‏ (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَا لاعَنَ أحُو بَنِي عَجَلاتَ امْرََتَهُ 
قالَ: يا رَسُولَ الله طَلَمْتُها إن أَمْسَكُتّهاء حِيَ الطلاقُ وَهِيَ الطلاقُ وَهِيَ الطَلاقٌ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ)29. [صحيح] 

(وَعَنِ الْحَسَنِ كَل حَدَنَكا عَيْدٌ الله بن عُمَرَء أله طلق امراته 
ظلِيقةً وَهِيَ حَائِضٌ» ثُمْ راد أنْ يها بتظلِقتيِْ آجِرَيِْ عند القْرْءينِ بلع لِك 
رَسُوَلَ الله ككل كان يا ابِنَ عُمَرَ ما هَكَذَا أَمَرَكَ الله تعالىء إِنَكَ 3 أخطأتَ 
الس وَالسَئَةُ أ نْ تَسْتَقْبلٌ الطَهرَ متُطَلَ ِكل ُرْءِك وَكَالَ: كَأْمَرَنِي رَسُولُ الله يلل 

5 


ع 52 و 


قَرَاجَعْتَهاء 8 قالَ: (إِذَا هِي طَهُرَتْ نَطَلَْقْ عِنْدَ ذَلِك أو 0 فَقَلتٌ: 


.)559/١( في سئنه رقم (5115). (؟) في المسند‎ )١( 
في المستدرك (141/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )( 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم.‎ ٠ 
في المخطوط (ب): (أيضا). (5) زيادة من المخطوط (ب).‎ ):( 
في المسند (5/ 0775 قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (0789). بسند رجاله ثقات‎ )5( 
رجال الشيخين» سوى محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكنه توبع.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


لكل 


رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَفْتّها ئلاثاً أكانَ يَحِلُ لِي أَنْ أَرَاجِعّها؟ قال: «لاء كانت 
نَبِينُ ينك وَتَكُونٌُ مَعْصِيَةً. رَوَاهُ الدَارَقْظْن!'). [إسناده ضعيف] 

حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي7) بلفظ : «فلما فرغا 
قال عويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله يد فكانت سنة 07 وسيأتي في كتاب اللعان”” . 


4 


ع 


والغرض من إيراده ههنا: أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحدٍ وقعت 
كلهاء وبانت الزوجة. 

وأجاب القائلون بأنّها لا تقع إلا واحدةً فقط عن ذلك: بأن النب كَل إنما 
سكت [عنه]”؟ لأنَّ الملاعنة تبين بنفس اللعان» فالطّلاق الواقع من الزوج بعد 
السكوت عنه تقريراً. 

وحديث الحسن في إسناده عطاء الخراسانى وهو مختلف فيه» وقد وثقه 
الترمذي» وقال النسائي وأ بو حاته”* 5 1ل امن بده وكلنة سعد بو السبيت 
وضعفه غير واحد 3 
)١(‏ في سننه "١/5(‏ رقم 84). 

قلت: وأخرجه البيهقي (75/0") وعبد الحق في الأحكام الوسطى )١197/5(‏ في 

إسناده: معلى بن منصورء فقد رماه أحمد بالكذب. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية؟ د 00 «قلت: 0 يعله ا لمر إلا 

لكي لا شما تفرد به).اه. 
(؟) أحمد في المسند  ”53/0(‏ 7") والبخاري رقم (07:8) ومسلم رقم )١597/١(‏ وأبو 

داود رقم (445؟١)‏ والنسائي رقم (477) وابن ماجه رقم .)5١57(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(9) برقم (1907) من كتابنا هذا . (4) فى المخطوط (ب): (عن ذلك). 
(5) في «الجرح والتعديل»  ”*4/57(‏ 0770 . ْ 
(7) قال ابن حبان في «المجروحين» ١70/5(‏ - 171) عن عطاء الخراساني: «... وكان من 


خيار عباد الله» غير أنه رديء الحفظ كثير الوهم» ل 
ذلك في روايته بطل الاحتجاج به) , 


50 


وقال البخاري”'': ليس فيمن روى عنه مالك من يستحقٌ الترك غيره. 

وقال«شعة :كان سيا 

وقال ابن حبان!" : كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيء 
[3أ/ ب/١]‏ الحفظ يخطئ ولا يدري» فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 

وأيضاً الزيادة التي هي محل الحجة»ء أعني قوله: «أرأيت لو طلقتها. . . 
إلخ»» مما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ 3 شاركوه في أصل الحديث 
ولم يذكروا الزيادة» وأيضاً في إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف. 

وقد استدل القائلون بأن الثلاث تقع. بأحاديث من جملتها هذا الحديث. 

وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط: بعدم صلاحيته للاحتجاج لما 
سلف على أن لفظ الثلاث محتمل. 

١‏ (وَعَنْ حَمَادٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتٌ لِأَيُوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أحداً 
قَالَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ) أنَهَا ثلاث إِلّا الحَسَنَ؟ قَالَ: لاء ثُمَّ قَالَ: اللّهُءّ غَْراً إلا 
ما حَدَّنْنِي قَتَادَةٌ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُْرَةَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ 
الي كله قَالَ: ثلاث قَالَ أَيُوبٌ: كَلَقِيتُ كَبيراً مَوْلَى ابْنِ ساله فلم يَعْرِفَه» 
فَرَجَعْتٌ إلى قَنَادَةَ فأَخْبَرْتُه كَقَالَ: نَسِي. رَوَاهُ أبُو دَاوٌ7" وَالتَرْمِذِيُ”' وَقَالَ: هَذَا 


-ه 


.)5174( رقم‎ )١179 - ١/8ص( التاريخ الكبير (5/ 51/5) والضعفاء الصغير‎ )١( 

(؟) في المجروحين (؟7/١١1‏ -171). 
قلت: وانظر ترجمته فى: «الميزان» ("/ “/) و«تهذيب التهذيب» )٠١9- 3٠١8/90‏ 
والتقريب رقم  .)4509(‏ 

(0) في سننه رقم (9705). 

(5) في سئنه رقم )١١78(‏ قال الترمذي: «حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد. 
وسألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن 
حماد بن زيد... بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة موقوف» ولم يُعْرَف حديث أبي هريرة 
مرفوعا». 
قلت: وفي إسناده: كثير بن أبي كَثِيْرٍ البصري. مولى عبد الرحمن بن سَمُرَة وليس 
بالمشهور. 


دنا 


2 4 04 عو 0 0 نه مه ع هسدنه 3 0 ٠.‏ 5 
-<(وَعَنٌ زَُرَارَةَ بْن رَبِيعَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَتْمَانَ في (أْمْرْكِ بِيّدِكِ): 
6 د ١‏ -- - 6 4 : 3( 
القضاءٌ ما َقَضَيْتَ]” ب رَوَاهُ البَخَارِي فى ا . 


7805/1 (رَعَنْ عَلِي قَالَ: الحَلِيّةُ وَالبَرِيَهُ وَالْبَنَُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثلاث 


لا تحل لَهُ حتّى تنك رَوْجَاً غَيْرَهُ. رَوَاهُ الدَارَفْظنْنْ”"0. [ضعيف منقطع] 
١-١ 14‏ (رَعَن ابن عْمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى الحَلِيّة وَالْبَريَّةِ كلاثاً تلاثاً. رَوَاُ 


الشَافْعِ 7 [موقوف صحيح] 


١ 6‏ (وَعَنْ يُونْسَ بْنِ يَِيدَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ 
أ امْرََيهِ بيد أبيه كَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ بهَاء فَمَالَ أَبُوهُ : هِيَ طَالِقٌ ثلاثاً : كيف السنّةٌ في 
دَلِكَ؟ كَقَالَ: أحْبَرَنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنِ بْن تَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ بْنِ لَوَيّ أن 
مُحَمَدَ بْنَ إِيَاسٍ بْن البُكَيْرٍ اللَيْيَ وَكانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْراً أَخْبَرَهُ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: 


زاغو عا 
٠.‏ 


بانتْ عَنْهُ قلا تَحِل لَهُ حتّى تَنْكحَ روجا غَيْرَهُ وأنّْه سأل ابْنَ عَبَاسِ عَنْ ذلك 


- ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» )5١١/١/5(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١57/7/(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وأعله البيهقي بجهالة حال كثير.. فقال: في السنن الكبرى (7549/1): «لم يثبت من 
معرفته ما يوجب قبول روايته» وقول العامة بخلاف روايته). 
وقال النسائي في سننه عقب الحديث رقم :0"11١(‏ هذا حديث منكر. 
وخالفهم الحاكم في المستدرك (؟/ )5١5- 7٠١5‏ فقال: حديث غريب صحيح. ووافقه 
الذهبي وأيده ابن التركماني في «الجوهر النقي»!! وفيه ما سبق بيانه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف مرفوعاً» صحيح من قول الحسن البصري. 
وانظر: «ضعيف أبي داود) 774/1١١(‏ 0 775). 

.)780 /( في المخطوط (أ): (قضت). (؟) في التاريخ الكبير‎ )١( 

زفرف في السنئن 7/50 رقم 865 الحديث منقطع » الحسن لم يسمع من علي. 

فق في المسند (ج١‏ رقم +07 
قلت: وأخرجه البيهقي في «المعرفة» /١١(‏ 050 رقم )١41/78‏ ومالك في الموطأ (؟/ 007 
زقم 017. 
وهو موقوف صحيح. 


ونا 


َقَالَ مِئْلَ قَوْلِ أبي هُرَيْرَة وَسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص ثَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِما 
رَوَاهُ أبُو بَكْرٍ الْبرْقَانِنُ في كِتَابِهِ المُترّج على الصَّحِيِحَيْن)”" . 

65 7 (وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ ابْنٍ 0 فَجَاءَهُ رَجَلَ 
َقَالَ: إِنَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لاثء فَسَكَتَ حَتَى طتَنْتُ أَنَهُ رَادُهَا إِلَيْوه ثُمّ قَالَ: يَنْطلِقُ 
أَحَدَكُمْ قَيَرْكَبٌ الْحَمُوفَة ّ يَقُولُ: يا ابن عَبِّاسِ » يا ابن ااه وَإِنَّ الله قَالَ: 

وَمَن يِنَّقَ أَلَّهَ يجَمَل لَهُ ,عَريعَا 4 ٠‏ وَإِنَفَ لَمْ ع تي الله قَلَمْ أجِدْ لَكَ م تكسا مص 

رَبَكَ قْبَانَتْ مِنْكَ امْرَأتَكَ وَإِنَ الله قَالَ: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
في قبل عدتهن6”" . رَوَاهُ أبو دَاوْدا"'). [صحيح] 

 ١/‏ (وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍ ابْنٍ عباس : أنّهُ 0 عَنّ رَجْلٍ ظلق 


يو 


امْرَأَتَهُ مِاَةٌ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَكَء وَفَارَفْتَ امْرَأَنَكَء لَمْ تق الله فَيَجْعَلْ لَكَ 
مَخْرّجأ)6*7. [صحيح] 
6 -وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أن رجلا [0مأ/ ؟] 


00 


ن 6س ورمع 56, 2 5 ا 0 2 
لق امْرَأَنَهُ أْلْفاء [1]': يَحْفِيكٌ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثُ وَتَدَعُ تَسْعَمائَةِ وَسَبْعاً 
0.236 [صحيح] 


)١(‏ لم أقف عليه؟. 
(؟) سورة الطلاق» الاية: (؟). وقد تقدم التعليق على هذه القراءة. 
(6) في سننه رقم (7191). 
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي )77١/1(‏ بسند صحيح . 
وهو أثر صحيح. 
(5:) أخرجه الدارقطني في سننه (5/ ١‏ رقم 0737 . 
قلت: وأخرجه البيهقي فا فرفة بسند صحيح . 
وهو أثر صحيح. 
(5) في المخطوط (ب): (فقال). 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (5/ ١7‏ رقم 7”0). 
قلت: وأخرجه البيهقي (//07777. بسند صحيح . 
وهو أثر صحيح . 


530 


78568 - (رَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنْهُ سّيْلَ عَنْ رَجُلٍ 
طلَّقَّ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النجوم» كمال اهلا السندء روعت عله ارات راهن 
00 ك0 


رب سنو رمك رد مل وخ الك 02 : 

وَهَذَا كله يَدَلُ على إِجِمَاعِهِمْ على صِحَةٍ وقوع الثلاث بِالكَلِمَةٍ الوَاحِدة. 

رمه سم سو ابي هو اس إن 1 8 2 0 3 2 مه عورد 2# كزان 

وَقد رَوَى طاوس عَنٍ ابن عباس قَالَ: كان الطلاق على عَهْدٍ رَسولٍ الله وَكِل 
ع ليور لال سه ف ا قن عه ف اناده سا م له ل مك 4مي 0م برلاعاه مس 
وأبى بكر وَسَئَئَيْن مِنْ خلافةٍ عُْمَرَ طلّاق الثلاثِ وَاحِدَةَ فَقَالَ عَمَرٌ بْنْ الخطاب: 
مَضَاه 


ع > 


إنَّ الام ّ ينا 5 2 كان عه . أناةٌ قَل» ا 1ه فا 
إن س قد استعجلوا فِي أمر نت لهم فِيهِ أناة فلو أمضيناه عَليْهِمء 


ع 5 1 2 )2( ا 1 : 1 

وَفى روايّة عَنْ طاوس : «أنْ أبا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابن عَبّاس: هات مِنْ مَناتِكَء 
:6 مشر واس 6 0 5 58 5 سات 8 7 7 لىع جرال جه داه 
ألم يكنْ طلاق الثلاثِ عَلى عَهْدٍ رَسَولٍ الله كَلِةٍ وأبي بكر وَاحِدَةَء قال: قد كان 
ذلكَ؛ فَلَمّا كان فِي عَهْدٍ عُمَرَ تَتَابَعَ النَاسُ فِي الظلاقٍ فأجارَه عَلَْ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ 
ل [صحيح] 

وَفِى روايّةٍ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ئلاثا قَبْلَ أن يَدْحْلَ 
5 2 ا 2ج مها سه ا اعشريد 5 دس 7 ٠.‏ - 00 َي 
بها جَعَلوها وَاحِدَةَ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َيه وأبى بكر وَصَدرا مِنْ إِمَارةٍ عَمْرَ) قال 


و 


ابْنُ عباس : بَلى كان الرَجُلُ إِذَا طَلَقَ امرأتهُ ثلاث قَبْلَ أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةَ 


.)017 رقم‎ 7١/5( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
ضعيف بهذا اللفظء لضعف مسلم بن كيسان الملائي.‎ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5917/5 رقم 1112417) عن معمر عن أيوب‎ 
عن مجاهد. قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم» قال: (إنما يكفيه‎ 
من ذلك رأس الجوزاء»).‎ 
عن أيوب عن عمرو بن دينار: سئل ابن‎ )١5/0( وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
عباس . .. فذكره» نحو رواية عبد الرزاق.‎ 
وأخرجه البيهقي (1/ 01727 من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو. . به.‎ 
وهو أثر صحيح.‎ 

(؟) في المسند .)9١5/١(‏ (9) في صحيحه رقم .)١517/١15(‏ 

(4) في سننه رقم .)1١577/11(‏ 


الا 


عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل وأبي بَكْرِ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عْمَرَ؛ِ فَلَمَا رَأى النَاسَ قَدْ 
تتَابَعُوا فِبِهَا قَالَ: أجِيرُوهْنَ عَلَيْهُمْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُ'2). [ضعيف] 

حديث حماد بن زيد: أخرجه أيضاً النسائي”" . 

وحكى الترمذي”" عن البخاري أنَّه قال: إِنّما هو عن أبي هريرة موقوفاًء 
ولم يُعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

وقال النّسائي””'': هذا حديتٌ منكرء وأمّا إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن 
كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داودا” بلفظ: «قال أيوب: فقدم 
علينا كثير فسألتهء فقال: ما حدّئتٌ بهذا قظء فذكرته لقتادة» [فقال]"' : بلى 
ولكنه نسي»» انتهى . 

فلا شك أنه علة قادحة وإن لم تكن على طريقة الجزم» بل عدم معرفة ذلك 
الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية 
المذكورة في الباب فليس ذلك مما يعد قادحا في الحديث» وقد بين هذا في علم 
اصطلاح الحديث. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث على أنَّ من قال لامرأته: أمرك بيدك» كان ذلك 
ثانا : 


وقد اختلف فى قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك» وأمرك إليك. هل هو 


.)5199( في سننه رقم‎ )١( 
وله ثلاث علل: جهالةٌ الواسطة بين أيوب وطاوس؛ واختلاظ أبي النعمان  واسمه:‎ 
محمد بِنُ الفضل -؟؛ وتفْرّدُه بقوله: (قبل أن يدخل بها) فهي زيادة شاذة لأن الثقات رووه‎ 
. . عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. . . به دونها.‎ 
.)374 رقم‎ 57 /١١( وضعيف أبي داود‎ )١١175( وانظر: «الضعيفة» رقم‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر بهذا السياق» والله أعلم.‎ 

(؟) في سننه رقم )741١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(*) في السنن (5/ 587). (5) في السئن .)١57/5(‏ 

)0( في سئنه رقم (2925) وهو حديث ضعيف. 

(5) في المخطوط (ب): قال. 


للحن 


صريح تمليك للطلاق أو كناية؟ فحكى في البحر”"' عن الحنفية'"' والشافعية” 
.ومالك”*' أنه صريح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل. 

وذهب المؤيد بالله والهادوية””' إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول الزوج أنه 
آزاه التوكيل:. 

قوله: (قال الخَلِبّةُ... إلخ) هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصريحء وأما 
كونها بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدم في لفظ البتة [7١١ب/ب/١]‏ ما يدل 
على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف الزوج أنه ما أراد به إلا واحدة» 
فيمكن أن يكون على رضي الله عنه ألحق به بقية الألفاظ المذكورة. 

وأما لفظ الحرام فسيأتي الكلام عليه في باب من حرم زوجته أو أمته من 
كتاب الظهار”' . 

قوله: (فطلقوهنّ في قبل عدتهنَّ) هذا الأثر إسناده صحيح كما قال صاحب 
الفتح”"". وأخرجه له أبو داود”” متابعات عن ابن عباس وذكر نحو الآثار التي 
عزاها المصنف إلى الدارقطني”" . 

وقد أخرج عبد الرزاق””'' عن عمر: «أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفاً. 
فقال له عمر: أطلقت امرأتك [ألفاً]”'''؟ قال: لاء إنما كنت ألعب» فعلاه عمر 
بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث). 


.)١57/7( فى البحر الزخار‎ )١( 

أفرم البناية في شرح الهداية (60/ .)١١6 - 1١١5‏ 
(9) البيان للعمرانى .)87/١١(‏ 

(4) التهذيب فى اختصار المدونة  807/5(‏ /اه"). 
(0) البحر الزخار 5/6 1). 

(7) الكتاب الثالث والثلاثون» الباب الثاني عند الحديث رقم (5/ 78948 -58949/17). 
0372 الحافظ ابن حجر في «الفتح) (5/9:”"). 

() في سننه عقب الحديث رقم (5191). 

(9) تقدمت برقم (7809 و1850) من كتابنا هذا. 
)9١(‏ في «المصنف» رقم .)١١50(‏ 

()ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط رب). 


اننا 


وروى وكيع عن عليٌ وعثمان نحو ذلك. 

وأخرج عبد ا السو عن ابن مسعود أنه قيل له: «إن رجلا 
طلق امرأته البارحة مائة» قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم» قال: تريد أن تبين 
منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت» وأتاه آخر فقال: رجل طلق امرأته 
عدد النجوم, قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعمء قال: تريد أن تبين منك 
عنكم) . 

قوله: (أناة) في الصحاح”" أنه على وزن قناة. وفي القاموس”*؟؟: والأناق 
شيئك» هذا معنى ما فى القاموس» فكأن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات فى 
الأشياء العلمية التى عندك . 

قوله: (نتابع الناس) بتاءين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بعدها عين 
مهملة: وهو الوقوع في الشرّ من غير تماسك ولا توقف. 

واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق إذا أوقعت في وقتٍ واحدء هل يقع 
جميعها ويتبع الطلاق الططللاق أم ل فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة 0 


. 0780 //( (؟) في السئن الكبرى‎ .)١1747( في المصنف رقم‎ )١( 

(*) الصحاح للجوهري (7777/5). 

(4) القاموس المحيط .)١79”05(‏ وفي النهاية (؟7/5١9):‏ هناتك» أي: من كلماتك أو من 
أراجيزك . . 
قال القرطبي في (المديع؟ (5:/ 55؟): «هات من هناتك: : هي جمع هنة» وأصلها: 4 
كناية عن نكرة» غير أنْ مقصوده هنا: هات قُتيا من فتاويك المستغربة» أو خبراً من 
أخبارك المستكرهة» وهو إشعار باستشناع تلك المقالة عندهم».اه. 

)2( أخرج أبو داود رقم )١١948(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )١١757(‏ و(7417١١)‏ 
و(54١١)‏ و(744١١)‏ ومالك في الموطأ (؟/١57)‏ رقم (7”) والبيهقي (/780/0) 
والدارقطني (08/5 - 5١‏ رقم 14ء 155ء )١50‏ وابن حزم في المحلى )١97/٠١١(‏ 
وصححه . 
عن محمد بن إياسء أن ابن عباس. وأبا هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا- 
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وأئمة المذاهب الأربعة''2 وطائفة من أهل البيت منهم: عليّ» والناصرء والإمام 


00 


عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وهو أثر صحيح. 


« أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 1755) والدارقطني (5/5: رقم )١15 (1١‏ 
والبيهقي (1/ 795 . 
عن سالم عن ابن عمر قال: ١من‏ طلَّق امرأته ثلاث طلّقتء وعصى ربه؛ وصححه ابن 
حزم ٠(‏ للهلا .)١‏ 
© أخرج مالك في الموطأ (؟/ 01١‏ رقم 8) والبيهقي (// 5؟7) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (/28) وعبد الرزاق في المصنف (رقم :و١6 .)١‏ 
عن عطاء بن يسارء أنه قال: جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها. 
قال عطاء ‏ بن يسار فقلتٌ: إنما طلاقٌ البكر واحدة ‏ تُبينها والثلاث ‏ فقال لي 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص: ‏ ولست بمفتٍ - الواحدة تبينها» والثلاثة 
تحرّمُهًا حتى تنكح زوجاً غيره. 
وهو أثر صحيح. 
« أخرج ابن حزم في «المحلى» .)197/1١١(‏ 
عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتي ألفاًء 
فقال: ال ل 

« أخرج عبد الرزاق ف في «المصنف» (رقم )1١174١‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن 
أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج» قال: تأخذ من 
العرفج ثلاثاً وتدع سائره؟ . 
إسناده ضعيف» لضعف إبراهيم بن محمد الأسلمي. 
وأخرجه البيهقي (// 0") من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
بعض أصحابه عن علي . 
بسند ضعيف» للراوي المبهم عن علي . 
ه أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم )١147‏ والبيهقي (10/ 0795 . 
عن علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين» 
فزني سالك فقيل ل قد عالت منن ع "حقالا.ارو مسكودة 'لقد انخيرا: أن يترقوا يلف وييدياء 
قال قها تقول رسحاف اله :فلت آنه سي من اله تفال #اكلاث تبينها ميلك .وسائرها 
عدوان». 
وقال ابن حزم في المحلى )١757/٠١(‏ عن هذا الأثر: هو في غاية الصحة. 
والخلاصة: أن الأثر صحيح, والله أعلم. 
« انظر لمذهب الإمام مالك رحمه الله : 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١17/7(‏ والمنتقى شرح الموطأ للباجي (7/4) «وبداية- 
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يحبى» وحكى ذلك عنهم في البحر”''» وحكاه أيضاً”"' عن بعض الإمامية إلى أن 
الطلاق يتبع الطلاق. 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة 


0 : قرف 5 ب 
عباس » وطاوس » وعطاء» وجابر بن زيد» والهادي. والقاسم. والباقر» والناصر» 
وأحمد بن عيسى » وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علىٌّ. 


وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن 6ن وابن القيه2) وجماعة 


من ١‏ عر 


- المجتهد ونهاية المقتصد)» )١١١  ١١8/*(‏ وعيون المجالس ١557/90‏ -1797). 
ه« ولمذهب أبي حنيفة رحمه الله : 
«تبيين الحقائق» (5/ )١191١ ١90‏ و«بدائع الصنائع» (/45) و«شرح معاني الآثار؛ (/ 

.)04- 

ه« ولمذهب الشافعي رحمه الله: 
«روضة الطالبين» (7/8/8 - 79) وحلية العلماء (// 754 - 75) ومغني المحتاج (/711). 
« ولمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله : 
المغني لابن قدامة )545/٠١(‏ ومسائل الإمام أحمد لابن هاني (ص577١)‏ والمرداوي في 
الإنصاف (507/8). 

.)١0/5 /"( البحر الزخار‎ )١( 

(5) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (9/ .)١798‏ 

(0) البحر الزخار .)١74/9(‏ 

(:) «واختار ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : أن طلاق الثلاث المجموعة فى طهر واحد 
محرم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات» مثل أن يقول: 
أنت طالق ثلاثاً» أو أنت طالق» طالق» طالق. فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء. 
إل ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» فإن كل طلاق شرعه الله تعالى - 

في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي» لم 0 الله لأحد أن يطلق الثلاث 

000 ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً يائناً . 
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام (97/ 87 - 98) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام 598/7 .]79١-‏ 

(5) في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد») (777/45 - 518) فقد ساق الأقوال والأدلة 
في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلاً دليلاً. 5 


دوه 


وقد نقله ابن مغيث”' في كتاب «الوثائق»'"؟ عن محمد بن وضّاح» ونقل 
الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي» ومحمد بن عبد السلام 
و 

ونقله ابن المنذر”*» عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار. 

وجكاوايد مغيث”' أيضاً في ذلك الكتاب عن علي وابن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير. 

وذهب بعض الإمامية”" إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء» لا واحدة 
ولا أكثر منهاء ودج للك هن رقي انان 


وروي عن ابن عليّة وهشام ب بن الحكمء وبه قال أ عبيدة وبعض أهل 
الظاهر وسائر من يقول: إن الطلاق البدعي لا يقع لآن الثلاث بلة بلفظ واحد أو 
ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعي هو امنا مذهب الباقر والصادق والناصر 0 
وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس”" وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن 


كانت مدخولة وقعت الثلاث» وإن لم تكن مدخولة فواحدة. 


- وفي كتابه: «إعلام الموقعين» (5/لالا" ‏ 591). 

)0غ( هو: أحمد بن محمد بن مُغْيتثْ» أبو جعفرء المالكى. 

(؟) واسمه: «المقنع في أصول الوثائق. وبيان ما في ذلك من الدقائق» كما في «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام» (90/ 87). 

(*) قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 570 077): «الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث 
المالكي حكاه في كتاب «الوثائق» له» وهو مشهور عند المالكية» عن بضعة ة عشر فقيهاً 
من فقهاء ظُلَيْطلة المفتين على مذهب مالك. هكذا قال» واحتج لهم بأن قوله: أنت 
طالق ثلاثاً: كذب؛ لأنه م يطلق ثلاثاًء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال: أحلف بالله 
ثلاثاً؛ كانت يميناً واحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث».اه. 

(5) ذكره البيهقي في «المعرفة» 57/١١(‏ رقم )١41/97‏ عنه. 

(5) وكذلك ذكره البيهقي عنهم في «المعرفة» 55/١١(‏ رقم )١51745‏ والحافظ في «الفتح» 
. 

(5) البحر الزخار ("/ )١7786‏ . 60 البحر الزخار ("/ .)١85‏ 

(8) المغني .»448/٠١(‏ 5917) وروضة الطالبين (8/ لالا» 87) وعيون المجالس (11757/9) 
وشرح فتح القدير (594/5). 


استدلّ القائلون بأنّ الطلاق يتبع الطلاق بأدلةٍ. 

(منها) قوله تعالى: طاالطلَنُ مركن فَإمْسَاكا مَعرُونٍ أو تريخ يعسن" 
وظاهرها جواز 1 الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرّقة ووقوعها. 

قال الكرماني”': إن قوله: #االطَلَنُ مرَّاقِّ4''' يدلّ على جواز جمع الثنتين» 
وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث. 

وتعقبه الحافظ”" بأنه قياس مع الفارق» لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة 
الكبرى» بخلاف الثلاث. 

وقال الكرماني”؟: إِنَّ التسريح بإحسان عامٌ يتناول إيقاع الثلاث دفعة. 

وتُعقّب”” بأن التسريح في الآية إنما هو بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع 
الثلاث دفعة» وقد قيل: إِنْ هذه الآية من أدلة عدم التتابع» لأن ظاهرها أن 
الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة» بل على الترتيب المذكور وهذا أظهر. 
واستدلوا أيضًا يظواعن شاتر الآبات القرانة تحو قولة تعالى : 0 طَلَّمَهًا كك 
ون بَنَدُ [61«ب/ ؟] عق تنكم زو زا 042 , 
3 تعالى : «#وإن طَلَتْ: 06 507 ص 4 , 
وقوله تعالى: «لّا 7 و إن طُلْقَمُ انَل ما لم تَمَسُوصنَ 04 . 
وقوله تعالى: #إَللْمَطلقتِ مَعَا بِالْمَترُوفٍ 2"”4. ولم يفرق في هذه الآيات بين 
إيقاع الواحدة والثنتين رفوك 

وألعيية أن هثة عمتونات مخضصة وإطلاقات مقوكدة بها ثبت امن الأدل: 
الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة. 

واستدلوا أيضاً بحديث سهل بن سعد المتقدم'”''' في قضية عويمر 
العجلاني» وقد قدمنا الجواب عن ذلك. 


7 


.)187 /19( سورة البقرةء الآية: (75789). (؟) في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
.)187 /19( في «الفتح» (050/9). (:) في شرحه لصحيح البخاري‎ )( 
.)770( سورة البقرة» الآية:‎ )5(  .)7”55/9( تعقبه الحافظ في «الفتح»‎ )5( 
.)775( سورة البقرة» الآية: (/731). (4) سورة البقرقء الآية:‎ )90 
برقم (5860) من كتابنا هذا.‎ )٠١( .)؟5١( سورة البقرقء الآية:‎ )9( 


ليه 


واستدلوا أنقيا بالحديث المذكور بعده فيما تقدم من رواية الوم وقد 


واسكذلوا أبضا' ينا أحرحة عبن الزؤاق فى فعق""" عن ايحن تبن العللاء عن 
عبيد الله بن الوليد [7١11/ب/؟]‏ الرصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت قال: «طلق جدّي امرأة له ألف تطليقة» 
فانطلق إلى رسول الله كَكِةِ فذكر له ذلك» فقال النبئ تَكِهِ: ما اتقى الله جدّكء أما 
ثلاث فلهء وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذّبه وإن شاء 
غفر له). 
وفي رواية”": «إن أباكم لم ينّق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه بثلاث 
على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه» . 

وأجيب أن يحيى بن ال ضعيف» [وعبيد الله بن الو هالك» 
وإبراهيم بن عبيد الله مجهول”". فأيَ حجة في رواية ضعيف عن هالك عن 
مجهولء ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف بجدذه. 


010( برقم )186١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في المصنف برقم )١1779(‏ بسند ضعيف. 

(6) عند ابن عدي في «الكامل» )1571١/5(‏ والدارقطني في سئنه (5/ "١‏ رقم 579) وقال 
عقبه: «رواته مجهولون. وضعفاء؛ إلا شيخنا وابن عبد الباقى».اه. 
وهو أثر ضعيف جداً . 

(:) يحيى بن العلاء» متروك الحديث رازي» يروي عنه عبد الرزاق قال أحمد بن حنبل: 
كذاب يضع الحديث» وضعفه ابن معين وجماعة. التاريخ الكبير (1917/4) والجرح 
والتعديل )١74/9(‏ والمجروحين )١١١/”(‏ والميزان (791/5) ولسان الميزان (7/ 
ه*)) والخلاصة (ص57). 

(5) في سنن الدارقطني (5/ ٠١‏ رقم 07): عبد الله بن الوليد الوصافي. وهو تصحيف. 
والصواب: (عبيد الله بن الوليد الوَضَّافى) وهو المثبت من (أ) و(ب) والموافق لمصادر 
الترجمة: «تهذيب التهذيب» و ار 
والتقريب رقم الترجمة: .)4760٠0(‏ 

(5) إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت. قال الدارقطني: ضعيف وقال في موضع 
آخر: مجهول. لسان الميزان .)577/١(‏ 
وموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله .)5١/١(‏ 


ار 


واستدلوا أيضاً بما في حديث ركانة السابق”'' : «أن النبئ يكل استحلفه أنه 
ما أراد إلا واحدة»» وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت. 

ويجاب بأن أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثاً . 

وأيضاً قد تقدم في رواية «أنه كلدِ قال له: أرجعهاء بعد أن قال له أنه 
طلقها ثلاثا). 

وأيضاً قد تقدم فيه من المقال ما لا ينتهض معه للاستدلال. 

واستدلٌ القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن 
عباس عن ركانة: «أنه طلق امرأته ثلاثأ في مجلس واحدء فحزن عليها حزنا 
شديداً» فسأله النبي كلِ: كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحدء فقال له 
[النبي1"' ك: إنما تلك واحدة فارتجعها»» أخرجه أحملا" وأبو يعلى”) 
وصححه. 


)١(‏ تقدم برقم (5859) من كتابنا هذا. 

(؟) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

إفرة في المسند /١(‏ 5506). 

هع في المسند .)56٠5(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (17/ 779 كلهم عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. . فذكره. 
قال البيهقي: (وعكدا الإسناد لا تقوم بهالحجة مع ثمانية رَوَوًا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك. ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان 
واحدة وبالله التوفيق».اه. 
قلت: داود بن الحصين» ثقة إلا في عكرمة.. «التقريب» رقم (9/الا١).‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١١775(‏ ومن طريقه أبو داود رقم )5١95(‏ 
وعنه البيهقي (779/7) والحاكم )594١/7(‏ من طريق محمد بن ثورء عن ابن جريج» عن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله كلد عن عكرمة مولى ابن عباس؛ عن 
ابن عباس قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة. . 
فذكر الحديث. وقال: ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوتة» قال: ني طلقثها ثلا 
يا رسول الله. قال: «قد علمتٌء راجعهاكء وتلا: ييا أليّن إِدَا طَلَتسْم اليس مَللْمُوهنَ 
لعِدَّتيْنَ* [الطلاق: .]١‏ 


قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


ل 


وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

(منها) أن فى إسناده محمد بن إسحاق. ورد بأنهم قد احتجوا في غير 
واحدٍ من الأحكام بمثل هذا الإسناد [وقد روأه 000 وفيه تصريح ابن إسحاق 
بالتحديث17”" . 

(ومنها) معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في الباب» ورد بأنْ المعتبر 
روايته لا رأيه. 

(ومنها) أن أبا داود رجح: أنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة كما تقدم. 

ويمكن أن يكون من روى ثلاثاً حمل البتة على معنى الثلاث» وفيه مخالفة 
للظاهر. 

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس المذكور في الباب"": أن الطلاق كان 
على عهد رسول الله كَلِ. . . إلى آخره. 


وقد أجيب عنه بأجوبة: 


ع 


(منها) ما نقله المصنف”؟؟ رحمه الله فى هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه: 
وقد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث؛ فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في 


- ورده الذهبي بقوله: محمد واوء والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وقال في 
«التجريدا 76١ /١(‏ رقم 7819): «وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة»).اه. 
قلت: وهذا الإسناد ضعيف لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفهء لكنه توبع كما تقدم 
عند أحمد وغيره. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بمجموع الطريقين عن عكرمة. 
وانظر: «الإرواء» رقم )7١77(‏ وصحيح أبي داود (948/5” - 50١‏ رقم 1905). 

)000( في المسند .)556/١(‏ 

(؟) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب)» بل سقط من كل النسخ المطبوعة من (نيل 
الأوطار) فليعلم. 

إفرة تحت رقم (5850) من كتابنا هذا. 

(5) ابن تيمية الجد في «المنتقى) (؟/ 5١7"‏ 504). 


1 


تكرير لفظ الطلاق بأن يقول: أنتٍ طالق» أنتٍِ طالق» أنتٍ طالقء» فإنه يلزمه 
رسول الله يه وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالبء. الفضيلة 
والاختيار لم يظهر فيهم خب ولا خداع وكان يصدقون في إرادة التوكيد فلما رأى 
عمر في [زمانه]'' أموراً ظهرت وأحوالاً تغيرت» وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ 
لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صور التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها. 

وقد أشار إليه بقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناقة. 
طاوس : سعيد بن جبير''" ومجاهد””' ونافع عن ابن عباس بخلافه. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبانَ» عن محمد بن إياس أن ابْنَ عباس وأبا هريرة 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» انتهى كلام المصنف . 

وقوله: وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق... إلخ» هذا البعض 
الذي أشار إليه هو ابن سريج”" . 

وقد ارتضى هذا الجواب القرطبي9 , 


)١(‏ في المخطوط (ب): (زمنه). والمثبت من المخطوط (أ) ومن مخطوط المنتقى. 

(؟) المغني .)7754/٠١(‏ (9) تقدم برقم (75809) من كتابنا هذا . 

(5) تقدم برقم (580) من كتابنا هذا. 

(5) في سئنه (رقم 5194). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم )١١1١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(//01) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 07170 . 
وهو موقوف صحيح 

(5) كما في الحاوي الكبير (١٠/77؟).‏ 

0) في «المفهم» (577/4). 


وقال النووي”" : إِنَّهُ أصح الأجوبة» ولا يخفى أنَّ من جاء بلفظ يحتمل 
التأكيد وادّعى أنَّه نواه يصدَّق في دعواه ولو في آخر الدَّهرء فكيف بزمن خير 
القرون ومن يليهم! وإن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدّق إذا ادّعى التأكيد 
من غير فرق بين عصر وعصر. 

ويجاب عن كلام أحمد المذكور: بأنَّ المخالفين لطاوس من أصحاب ابن 
عباس إنما نقلوا عن ابن عباس رأيهء وطاوس نقل عنه روايته فلا مخالفة. 

وأما ما قاله ابن المنذر من أنه لا يظنٌ بابن عباس أن يحفظ عن النبي َل 
شيئا ويفتي بخلافه. 

فيجاب عنه بأن الاحتمالات المسوّغة لترك الرواية والعدول إلى الرأي 
كثيرة . 

(منها) النسيان. 

(ومنها) قيام دليل عند الراوي لم يبلغناء ونحن متعبدون بما بلغنا دون ما 
لم يبلغ. 

وبمثل هذا يجاب عن كلام أبي داود المذكور. 

ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البيهقي”'' عن الشافعي 
أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسيخ. 

ويجاب بأن النسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنة» فما هو؟ وإن كان 
بالإجماع» فأين هو؟ على أنه يبعد أن يستمرٌ الناس أيام أبي بكر وبعض أيام عمر 
على أمر منسوخ» وإن كان الناسخ قول عمر المذكور فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة 
بمحض رأيه. وحاشا أصحاب رسول الله يَلةِ أن يجيبوه إلى ذلك . 

ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كما زعمه القرطبي في المفهم'”». وهو 
زعم فاسد لا وجه له. 

(ومنها): ما قاله ابن العربي”*': إن هذا حديث مختلف في صحتهء فكيف 


.)١571/7 رقم‎ ”8/١١( (؟) في «المعرفة»‎  .)9١/٠١١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.05514/9( كما في «الفتح»‎ ):( .)١5١/5( في «المفهم»‎ )9( 


لا 


يقدّم على الإجماع؟ ويقال: أين الإجماع الذي جعلته معارضاً للسنة الصحيحة؟ 
[لاااب/ب/١].‏ 

(ومنها) أنه ليس في سياق حديث ابن عباس أن ذلك كان يبلغ النبي يكل 
حتى يقرره» والحجة إنما هي في ذلك. 

وتعقب بأن قول الصحابة: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله يِل في حكم 
المرفوع على ما هو الراجح. وقد عملتم بمثل هذا في كثير من المسائل الشرعية. 

والحاصل: أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن 
عباس» وكلّها غير خارجة عن دائرة التعشّف والحقٌ أحنٌ بالاتباع [184/؟]» فإن 
كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلاف فهى أحقر وأقل من أن تؤثر على 
السّنَّهَ المطهّرة» وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب رحمه الله فأين يقع المسكين 
من رسول الله عَلِلةِ ثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول 

واحتجّ القائلون بأنه لا يقع شيءٌ لا واحدةٌ ولا أكثر منها بقوله تعالى: 
لفَإمْسَاكا مَترُوفٍ أو سَسربيح بِإِعْسَنٌ4”''. فشرط في وقوع الثالثة أن تكون في حالٍ 
يصحٌ من الزوج فيها الإمساكء إذ من حقٌ كل مخيرٍ بينهما أن يصحّ كل واحدٍ 
منهماء وإذا لم يصمح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصمّ الثالثة إلا بعدها لذلك» 
وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية» كذا قيل. 

وأجيب بمنع كون ذلك يدلُ على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة. 

ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شيء الأدلة المتقدمة في الطلاق البدعي. 

وامتلالوا أيقيا بعدية: قن عم عيذ لسن عليه أمرنا فيو يزة نوهد 
الطلاق ليس عليه أمر النبئ كَكل. 


.)779( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند )١57/5(‏ والبخاري في صحيحه رقم (77917) ومسلم رقم 
28/10 من حديث عائشة رضى الله عنها. 


00 


وأجيب بتخصيص هذا العموم بما سبق في أدلة القولين الأوّلِين من الحكم 
بوقوع الطلاق المثلثء لأنا [وإن منعنا]'' وقوع المجموع لم نمنع من وقوع 
الفرد. 

والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجةٍ لهم: حديث ابن 
عباس». فإن لفظه عند أبى داود"' : «أما.علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل ا اونا (الحدة؟ الحدية دوو نيوا ذللهة مان شير 
التوعسول بها ع ةدافال لها" اونحياة أفى فلا لو قإذا :قال اونا لقت العنة 
لوقوعه بعد البينونة. 

ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافى صدق الرواية الأخرى الصحيحة 
على المطلقة بعد الدخول. ْ 

وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول 
الرواية الصحيحة المذكورة في الباب» وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي 
وقع التنصيص عليه. 

وأجاب القرطبي”” عن ذلك التوجيه بأنَّ قوله: أنت طالق ثلاثاً كلام متصل 
غير منفصل» فكيف يصحٌ جعله كلمتين وتعطى كل كلمةٍ حُكُماً؟ هذا حاصل ما 
في هذه المسألة من الكلام» وقد جمعت في ذلك وسالة ل 1 


[الباب الرابع] 
بابُ ما جاءً في كلام الهازلٍ والمكرَهٍ والسَّكْرَانٍ بالطّلاق وغيرِهٍ 


أ 


2-٠‏ أعَنْ أبي هُرَ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ فول الله عَكَِه : لات جِدَمُنَّ جد 


)١(‏ في المخطوط (ب): (وإن معنا). 

(1) في سئنه رقم (1199؟) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

(9) في المفهم .)١47/5(‏ 

(5) والرسالة بعنوان (بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟ للشوكاني. وهي ضمن 
«الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (1401//1” رقم )1١1‏ بتحقيقي . 
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وَهَزْلْهُنَ جدّ: النْكَاحٌ» وَالطَلاقُ وَالرَجْعَةُ». رَوَاهُ الحَمْسَةُ إِلّا التسائت”"2» وَقَالَ 
الدَرَهِدَي ١‏ حَدِيث خسن خريبٌ): [حسن] 

الحذيف أخرجه أيضاً الحاكم وصححه”" » وأخرجه الدارقطني”" وفي 
إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكَ وهو مختلف فيه. قال النسائي”': منكر 
الحذية» ووثقة غير قال الحافظ”": فهو على هذا حشن. 

وفى الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبرانى”" بل بلفظ : «ثلاث لا يجوز فيهنٌ 
اللعب: الطلاق» والنكاح, والعتق» وفى إسناده ابن لهيعة . 

وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أسامة في 5 رفعه بلفظ : «لا 
يجور اللعب فيهنٌ : الطالاق» والتكاح, والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن؟2» وإسناده 


منقطع . 


)١(‏ أبو داود رقم () والترمذي رقم )١185(‏ وابن ن ماجه رقم 5١9)‏ ولم يخرجه أحمد 
فى مسئده. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )7١7(‏ والدارقطني في سننه (701/5 رقم 
5؟) والحاكم )١198/7(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (59705). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أَرْدَك المدني. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه لين». 
وهو حديث حسن. 

(0) في المستدرك (48/5) وقد تقدم. إفرة في سننه (1057/7 رقم 5) وقد تقدم. 

(5) في «منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال» 
د. قاسم على سعد (5/ 7١١7‏ رقم الترجمة .)1١17‏ 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (؟5918/5) والتقريب رقم كلم . 

(5) فى «التلخيص» (575/95). 

(5) في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم .078٠‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (718/5) وقال: «فيه ابن لهيعة». وحديئه حسن» 
وبقية رجاله رجال الصحيح».اه. 

(0) الحديث أخرجه الحارث كما فى «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» 000/١(‏ - 
1 رقم 00) بسند ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. والانقطاع بين عبادة بن الصامت 
وعبيد الله بن أبي جعفر» فإن عبيد الله لم يسمع من عبادة بن الصامت. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (9/ 577): وهذا منقطع. 


٠ 


وعن أبى ذرٌ عند عبد الرزاق”('' رفعه: «من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائزء 
ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز. ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز). وفي 
إسناده انقطاع أيضاً . 


وعن على موقوفاً عند عبد الرزاق”" أيضاً . 

وعن عمر موقوفاً عنده'" أيضاً . 

والحديث يدل علي أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح» أو طلاقٍ» أو رجعيء 
أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك. 

أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية””' والحنفية””' وغيرهم. 

وخالف في ذلك أحمد"' “ومالك : فقالا: إِنه يفتقر اللفظ الصريح إلى 


)١(‏ في «المصنف» رقم (54؟١٠)‏ بسند هالك. 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي «متروك»» قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
(581؟). 
وقال الحافظ في «التلخيص» (577/7): وهو منقطع. 

(؟) في «المصنف» رقم .)1١741(‏ 

إفة الى ال رقم .)1١744(‏ 
« وفي الباب عن أبي الدرداء» قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع» ويقول: 
كنت لاعباً .. ويعتق ثم يراجع» ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله عرّ وجل: #كلَا تَتَهِدُوَا 

يت ألو هزا4» [البقرة: ١7؟]‏ من طلّق. أو حررء أو نكح, أو أنكح». فقال: إني كنت 

0 فهو جادٌ. 
أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 20788 وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 
رقم )21١745(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١5/0(‏ وسعيد بن منصور رقم (1504» 
6 كلهم من طريق الحسن البصري» عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن 
كالجادٌ: النكاح» والطلاق والعتاق. 
الإسناد صحيح إلى الحسن البصري» لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة. 
« وعن الحسن البصري» مرسلاً - مثل حديث أبي الدرداء المتقدم ‏ أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» )٠١757/65(‏ ورجاله ثقات. 
وقال الألباني في «الإرواء» (778/5): والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن 
بمجموع طريق أبي هريرة التي حسنها الترمذي» وطريق الحسن البصري 


المرسلة...»).اه. 
(5) البيان للعمراني /١٠١(‏ 0977 . (08) الاختيار .)١1557//79(‏ 
(5) المغني .)751/1١(‏ (10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/ /ا/51). 


5١١ 


النية» وبه قال جماعة من الأئمة منهم : الضادق؛ والباقن: والناض 027 


واستدلوا بقوله تعالى: ون عَرَباْ ألطََلَقَّ74"'. فدلت على اعتبار العزم 
والهازل لا عزم منه 
وأجاب صاحب البحر"" بالجمع بين الآية والحديث فقال: يعتبر العزم في 
غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر. 
والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج إلى 
الجمع فإنها نزلت في حقٌ لدي 
01١‏ << (رَعَنْ عَائِضَّةً قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لا 


و 00 امع ماح م 


مادق 2 و 
واس 


طلاقء ولا عَناقَ في إِغْلَاق). رَوَاهُ يد وَأبو ذَاوَدٌ 


لغيره] 
05 9لوَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ في قِصَّةٍ مَاعِرْ أنه 


2 


قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
طهّرْنِي» قَالَ: ابم أَطَهَرْك؟. قَالَ: من الزّناء» قَالَ ول الله عَكِةِ : «أَبو هِ جنونٌ؟). 


2 4 0 0 


فأخيرَ أنه لَيْسَ بِمَجْنُونِء فَقَالَ: «أَشَرِتَ خَمْراً؟». قَقَامَ رَجُلٌ 2 م1" قل 


يَجِذْ مِنْهُ ريح حَمر» فََالَ سول الله كله : «أَرَّنَيْتَ كل قَالَ: َعَم ََمَرَ به فَرْجِمَ . 


)١(‏ البحر الزخار ("/ .)١68‏ (؟) سورة البقرق» الآية: (/71؟). 

(*) البحر الزخار ("/ .)1١680‏ (5) في المسند (75/5؟). 

(5) في سئنه رقم (51917). 

(1) في سننه رقم .)75١55(‏ 
قلت: وأخرجهالحاكم في المستدرك )١198/5(‏ والبيهقي (0/ا0*) و(١1/١5)‏ 
والدارقطني (7/5” رقم 44) وأبو يعلى رقم (5555) ورقم (4010). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال» ومحمد بن 
عبيد لم يحتج به مسلم . وقد ذكره البخاري في «تاريخه» ١71١/١1(‏ رقم 015) ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً . ووثقه ابن حبان» وأعله به المنذري في «مختصر السئن» .)١1١8/7(‏ 
قلت: وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمدء فزال ما يخشى من تدليسه» وهو لم 
ينفرد بهء فقد تابعه أبو صفوان: عبد الله بن سعيد الأموي. عن ثورء به عند الحاكم. 
وفي الباب: عن علي» وابن عباس» والحديث بمجموع هذه الشواهد حسن. 
وانظر: «الإرواء» رقم .)75١517(‏ 

00 في المخطوط (ب): (فاستنهكه) وهو تحريف. 


١7 


و 


رَوَاهُ 0 وَالتَرْمِذِئُ 9 2 ١‏ 1 : 1 


وَقَالَ ُنْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طلَاقُ. [أثر صحيح] 
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍِ: طَلَاقٌ السَكرَانٍ وَالْمُسْتَكْرَه لَيْسَ بِجَائْزٍ. [أثر حسن] 


وَقَالَ ابن عَبّاسٍ فِيِمَنْ يُكْرِهُةُ | للصوص فيِطَلقٌ : فَلَيِسَ بِشَّيْءِ 
وقَالَ عَلِيٌ: كُلَ الطّلاقٍ جائرٌ إِلّا طلاقَ المَعْبُووِء ذَكْرَهُنّ البُخَارِيُ 


43 /ب/١]‏ فِي صَحِيحهِ)”". [أثر صحيح] 


00( 
فم 


فرق 


200-070 


7855/7 (وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أنَّ رَجُلاً على عَهْدٍ عُمَرَ بْنِ 


في صحيحه رقم (؟15/ .)١599‏ 
لم أجده من حديث بريدة عند الترمذي . 
« بل أخرجه الترمذي في سئنه رقم )١574(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو حديث ضعيف الإرواء رقم .)5١55(‏ 
البخاري في صحيحه (7884/9 رقم الباب ١١‏ - مع الفتح) معلقة. 
٠.‏ أثر عثمان: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 07١‏ وأخرجه البيهقي (9/ وه") , من 
طريق شبابة بن أبي ذئب عن الزهري قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران» فقال: 
إن طلقحه امرائي وان اكرات فكاف راع سوسا أن يحليةة «رآن. بقرت سيماة' فعرنة 
أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: «ليس للمجنون ولا للسكران طلاق»» فقال 
عمر: كيف تأمروني» وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه؟ فجلده ورد إليه امرأته» 
قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب 
معاوية بن أبي سفيان في السنن: «أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون». 
وهذا إسنادصحيح على شرط -الشيخين. 
وانظر: الإرواء (رقم .)5١55‏ 
« أثر ابن عباس: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (58/0). 
ولفظه: «ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق». 
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (/708/1) بلفظ : «ليس لمكره طلاق» بسند حسن. 
الاي لم أقف عليه عند أحد 

« أثر علي: وصله ابن أبي شيبة في: «المصنف )7١/5(‏ والبغوي في الجعديات /١1(‏ 777 
رقم ١5لاء‏ 57لا 747) والبيهقي (709/1) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن 


. ربيعة عن علي رضي الله عنه. . . فذكره. 


وإسئاده صحيح . 


ل 


الحَطَابٍ تَدَلَّى يَشْتارٌ عَسَلاَء فَأفبَلَتِ امْرَأنُهُ فَجَلَسَتْ على الحَبلء آفْثَالَتُْ]!'': 


يلقي ئلاثاً وَإِلا قَطعَتِ الحَبْلَء فَذَكْرَها الله وَالْإِسْلَامَ كأنق» قطاتها ثلاثاة ثم 

جَ إلى عْمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كَقَالَ: ارْجَعْ إلى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هذا بطلاقء» رَوَاهُ 
ع 0 مَنْصُور”" وَأَبُو عُبَيْدٍ القاسِم بْرُ بن سَلام)”". [أثر ضعيف] 

ديع ضف ا خوينه ا 1 5 والحاكه”” والبيهقي''' وصححه 
الحاكم» وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبن صالحء وقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي”". ورواه البيهقي”” من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة. وزاد 
أبو داود”"' وغيره: «ولا عتاق». 

قوله: (في إغلاق) بكسر الهمزة وسكون الغين 0 وآخره قا قاف» فسّره 

: ملواماة يد بالإكوائ “روي جدنك فى العلا يووا 0 
وال زاب اي وَغَيرَهم. 


وقيل : الجنون» :واستبعده المظ و3792 , 


.)١١14( في المخطوط (ب): (فقالته). (؟) في سننه (1/ 514 - 1/0؟) رقم‎ )١( 

() في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (717/5). 
وانظر: «المحلى» )35١7/٠١(‏ والبيهقي (101/17) وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمرء 
فالأثر ضعيف» والله أعلم. 

(5) في المسند (5555) وقد تقدم. (0) في المستدرك )١98/5(‏ وقد تقدم. 

© في السنن الكبرى (// لاه 237 وقد تقدم. (0) في «العلل» .)470/١(‏ 

(4) في السئن الكبرى (17/ 0701 وقد تقدم . 

(9) في السئن رقم (5191) وقد تقدم. )٠١(‏ «التلخيص الحبير» ("/ 57580). 

(١١)«أدب‏ الكاتب» (ص078) وفيه: غلق: طيش وخفة. 

)١١(‏ معالم السئن (51477/7 - مع السنئن). 

(1) في «الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» لابن السيد (أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي النحوي الأندلسي (ت١51مه)‏ ص . . . ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ 570). 

)١5(‏ كما في «الفتح)» (7”84/4): «قال المطرزي: قولهم: إياك والغلق» أي: الضجر 
والغضبء. ورد الفارسي في «مجمع الغرائب» على من قال: : الإغلاق الغضب وغلطه في 
ذلك وقال: إن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب. وقال ابن المرابط: الإغلاق 
حرج النفس» وليس كل من وقع له فارق عقلهء ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان 
لكل أحد أن يقول فيما جناه: كنت غضباناً».اه. 
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وقيل: الغضبء 0 ذلك في نكن" أي ل 0 وفي رواية ابن 
الأعراء بي''' وكذا فسره د وه بن اليد فقال: لو كان كذلك لم يقع 


عن أحن ادق ؛ لأن انخدا ل صلق حون يعقسية. 

وقال [أبو عبيدة]”؟؟: الإغلاق: التضييق. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّه لا يصحٌّ طلاق المكره» وبه قال 
خفاع نالفل العلم. حكي ذلك في لفن عله ال واد 


)2 2 4 
عباس 4 وابن عمر 34 والزبير 6 .. امممممامامامامواماماماماواواواامالالاواوايايولولوليولاويويوزذذخذخاااااااااااماا 2211111 


.)5197 في السنن (5؟/ 557 بإثر الحديث رقم‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «التلخيص» (9/ ه؟:). «") المغني ( لاه" ). 

(:) كذا في المخطوط 0 ب وفي «التلخيص» (*/575): (أبو عبيد) وكذلك أيضاً في 
شرح صحيح البخاري اس بطال 7/97 .)5١1١‏ 
وانظر: «الغريبين فى القرآن والحديث» (5/ ١787‏ - 1784). 

(0) البحر الزخار (/155). 

(5) أخرج البيهقي في «المعرفة» 7١/11(‏ رقم )١58٠٠‏ عن الحسن: أن علياً قال: لا طلاقٌ 
لمكره. وقد تقدم تحت رقم (1877/517) من كتابنا هذا . 

(0) تقدم برقم (71/ 5855) من كتابنا هذا. 

)0( عدم تحت رقم 50000 من كتابنا هذا. 

(9) أخرج الإمام مالك في الموطأ (؟/ 5817 رقم 78): عن ثابت بن الأحنف: : أنّهُ تزوج أ 
ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبدٌ الله بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب». فجتتة, فدخلتٌ عليه ؛ فإذا سياظ موضوعة» وإذا قيدانٍ من حديدٍ وعبدان له قد 
أجلسهماء فقال: طلّقها؛ ؛' وإلا فالذي يُحلف به فعلتٌ بك كذا وكذاء قال: فقلتٌ: هي 
الطلاقٌ ألفاً قال: : فخرجتٌ من عندوء فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكنّ فأخبرته 
بالذي كان من شأني» فتغيظ عبد الله بن عمرء وقال: ليس ذلك بطلاق» وإنها لم تحرم 
عليك؛ فارجع إلى أهِلِكَ» قال: فلم تقرّرني نفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير» وهو 
برضل تمك افد ملبهاء فلعيرة بالدي كان ل كاي وبالذي قال لي عبد الله بن عمرء 
قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك؛ فارجع إلى أهلك . 
وكتبّ إلى جا يق لأساو الزُهَرئ«وهى أمير المديسة يآمزه أن يعاقب عبد الله بن 
عبد الرحمن» وأن يخلي بيني وبين أهلي» قال: فقدمتٌ المدينة فجهزت صفية ‏ امرأة 
عبد الله بن عمر ‏ امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمرء ثم دعوت عبد الله بن 
عمر يوم عُرسي لوليمتي فجاءني . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (08/1”) ومعرفة السئن والآثار (5/ 5954 رقم 441754 
- العلمية) . . وعبد الرزاق في المصنف من طريقين عن ثابت به بنحوه بسند صحيح. 
وخلاصة القول: أن الأثر صحيح, والله أعلم. 1ْ 
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2000 زفم زفر4ق 0 زفرف : زفرفق 
والحسن البضرع 7 وعطاء”" 50 وطاوس”؟ وسريح والأوزاعي 3 
والحسن””" بن صالح والقاسمية” والناصر”" والمؤيد'" بالله. ومالك" 


والعاف 7 


وحكي أيضاً وقوع طلاق المكره عن النخعي*': وابن المسيب» 
والثوري” » وعمر بن عبد العزيزء وأبي حنيفة'''' وأصحابه» والظاهر ما ذهب 
إليه الأوّلون لما في الباب. ْ 

ويؤيد ذلك حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» 
أخرجه .اين ماجهة"١"‏ وابن عبان" "© والداز قطني ”© بوالتط زات ”*"© فيرب ؟] 
والحاكم في المفو ميم حدية ابودعباين وحيتيه التزوي 0 وقد أطال 
بالكلام عليه الحافظ”""2 في باب شروط الصلاة من التلخيص» فليراجع 


. أخرج سعيد بن منصور في سننه رقم (118) عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا‎ )١( 
.)١١505( وأخرجه ابن أبي شيبة (59/5) وعبد الرزاق رقم‎ 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (44/0) عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق 
المكره فقال: ليس بشيء. 

() حكاه عنه ابن قدامة في المغني .096٠0/١١(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (11507) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: 
«لا يجوز طلاق الكره». 
وهو أثر صحيح . 

(0) البحر الزخار (157/9). 

(5) عيون المجالس (9//ا5١١ ١558‏ رقم 800). 

.)70794/5( والمهذب‎ )97١ - 7١ /٠١( البيان للعمرانى‎ )0( 

(4) موسوعة فقه الإمام النخعي .607١/5(‏ (94) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص5١5).‏ 

.)15/5( البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 
وانظر: «البياني للعمراني» (١١/١/ا- الا‎ 


.)/519( في سننه رقم (460 ارق () في صحيحه رقم‎ )١١( 
.)١١١5١ في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )١54( .)579 رقم‎ ١1٠١ /5( في سننه‎ )١( 
في المستدرك (/) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي من حديث ابن‎ )١5( 
عبا‎ 
كاسن‎ 


.099( في «الأربعين النووية» رقم‎ )١١( 
.)5١؟/58( رقم الحديث‎ )0175- 509/١( )ابن حجر في «ال2 لتلخيص الحبير؛‎ 
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واحتج عطاء بقوله تعالى: إلا مَنْ كر وَكَلبْةُ مُظلمَية بالإيمين»”"' 
وقال: الشرك أعظم من الطلاق» أخرجه سعيد بن منصورا” عنه 08 صحيح . 

قوله: (أبه جنون) لفظ البخاريٌ: «أبكَ نون وهذا طرف من حديث 
يأتي إن شاء الله تعالى في 0 ا 

وفيه دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصحٌ» وكذلك سائر التصرّفات 
والإنشاءات» ولا أحفظ في ذلك خلافا. 

قوله: (فقال: أشرب خمراً؟): فيه دليلٌ أيضاً على أن إقرار والسكران لا 
يصحٌ» وكأنَّ المصنف رحمه الله تعالى أقاس طلاق السكران على إقراره. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فأخرج ابن أبي شيبة”.' بأسانيد صحيحة 


- قلت: وانظر: «نصب الراية» (5/ 55 -55) وإرواء الغليل ١/1‏ 5؟1١)‏ رقم ةك 
عت العلوم د 00000 6ه رقم [(كرف 
فى هذا الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

.)1١5( سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

(؟) في سلنه رقم .)١١81(‏ ' 1 
بأخرع ابن أبي شيبة في المصنف / 2 تر 
وهو أثر صحيح. 

(؟) يأتي برقم )91١١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) فى «المصنف» (88/0). 
© عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد» وعكرمة.) وعطاء» وطاوس قالوا: ليس بجائز. 
وهو أثر صحيح. 
© عن يحيى بن سعيد» أن القاسمء وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران. 
وهو أثر صحيح. 
كلت وأخرج سعيد بن منصور رقم ( )0 عن يحبى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز 
أنه أتي برجل طلق امرأته وهو.سكران» فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلّق وما 
يعقل فحلف فرد عليه امرأته وضربه الحد. 
وهو أثر صحيح. 
وأخرج سعيد بن منصور رقم )١١1١(‏ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه 
قال كما قال عمر بن عبد العزيز. 
وهو أثر صحيح. 


7 


عدم وقوع طلاق السكران عن اق الشعثاع» وعطاء. وطاوس» وعكرمة» 
والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز. 


لفك 3 1 ع - 5 0 
الطحاوي 3 واحتج بانهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: 
والسكران معتوه بسكره . 


وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب"“'» والحسه9", 


وإبراهيه”*, والزهري”) والشعبي”' 0( وبه قال الأوزاعي"' 5( والقوري117) انايند 


00( 
فق 
ف 
0 


(0 
000 


020 


00) 


إلى 


في «الفتح) (9/ 91١‏ ؟). 

حكاه عنه القاضى عبد الوهاب فى عيون المجالس (*/ .)١785‏ 

حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في المرجع السابق والطحاوي في «المختصر) .)171١/5(‏ 
وفي عيون المجالس (9/ 1775 - :)١1577‏ «وحكى عن المزني رحمه الله: أنه كان يوقع 
طلاق السكران وظهاره» حتى رأى السكران قد قاء» وكلب يلحس فاه» والسكران يقول 
له: يا سيدي قد نعنأت» فرجع عن قوله؛ وقال: لا يجوز أن نحكم بقول مثل هذا».اه. 
انظر: «مختصر اختلاف العلماء») (؟/ )17١ 0 57٠‏ له. 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (5//ا7). 

عن قتادة عن سعيد بن المسيب» قال: «طلاق السكران جائز). 

وهو أثر صحيح . ش 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (0717/5: عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: 
طلاقه جائز ويوجع في ظهره». 

وهو أثر صحيح. ' 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (98/0). 

عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز. 

وهو أثر صحيح . 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/0"). 

عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلّق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد. 

وهو أثر صحيح. 


.)0"8/0( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )9١( 


عن عبد العزيز عن الشعبي قال: «يجوز طلاقه والحد في ظهره». 


.)715/١١( حكاه عنهما ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١١( 
.)909/5( والتهذيب في اختصار المدونة‎ )١١5/6( عون المجالس‎ )١1١؟(‎ 
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1 600 
وابو حنيقة 


اناي . 


8 5 5 . ( 
وفل حكي القول بالوقوع في العدة : عن علي » وابن عباس » وابن عمر» 
ومجاهدء والضحاكء وسليمان بن يسارء وزيد بن علئ» والهادي والمؤيد بألله . 


» وعن الشافعى 10 قولان: المصحح منهما وقوعه والخللاف عند 


وحكي القول”” بعدم الوقوع عن عثمان» وجابر بن زيد» ورواية عن ابن 
عباس والناصر وأبي طالب والبتي وداود. 

احتج القائلون بالوقو بغر اي 0 تَفَرَنُوأ وأ ألصلرة وا وَبثْرٌ شكرى 74 
يصمح منه الطلاق وغيره من العقود 06 

وأجيب بأن النهى فى الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم 
منه قربان الصلاة كذلك. 

00 إنه نهي للثمل الذي يعقل الخطاب» وأيضاً قوله في آخر الآية 
#حَىٌٍّ تَعَلَمُوا مَا كَفُولُوْسَ274. دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم»ء ومن كان 
الس س0 والفهم شرط التكليف كما تقرر في 
الأصول. 

احتجوا ثانياً بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم؛ 
لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر. 

وأجاب -الطحاوي”" بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب 
عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره» إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في 


.)19/7( البناية في شرح الهداية (751/5). وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(7) البيان للعمراني .)14/٠١(‏ () المغنى .)07417-755/1١(‏ 

4" الى لضان 1 1 

(5) أي المهدي في البحر الزخار (177/7). وانظر: المحلى )11١١ - 75١4/1١(‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة (0/ لاا - 0"8 . 

(5) سورة النساءء الآية: (57). 

(0) في «مختصر اختلاف العلماء» له .)41١/1(‏ 
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الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه» فإنه يسقط عنه 
فرض القيام . ش 

وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا. 

وأجاب ابن المنذر''' عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه 
قضاء الصلاة» ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع. 

واحتجوا ثالثاً بأن ربط الأحكام بأسبابها أصلُّ من الأصول المأنوسة في 
الشريعة» والتطليق سببٌ للطلاق» فينبغي ترتيبه عليه» وربطه به» وعدم الاعتداد 
بالسكر كما في الجنايات. 

وأجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقاً؟ 
143 ب/ب/1] لزمَكُم أن يقع من المجنون والنائم والسكران الذي لم يعص بسكره 
إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق» وإن قلتم: إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم 
ما يقول» حزان عبن عامل ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سبباً. 

واتحتجوا برابعاً أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصّاحي . 

ويجاب بأنْ ذلك محل خلافي بين الصحابة كما بينا ذلك في أوَّل الكلام 
وكما ذكره المصنف عن عثمان وابن ن عباس» فلا يكون قول بعضهم حجة علينا 
كما لا يكون حجة على بعضهم بعضاً. 

واحتجوا خامساً بأنْ عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد 
الشرعية». لأنة إذا فعل حراماً واحداً لزن حكمة :فإذا تفاع جرمه بالشكر 
وفعل المحرّم الآخر سقط عنه الحكم؛ مثلاً: لو أنه ارتدّ بغير سكر لزمه حكم 
اردق فإذا جمع بين السكر والردَّةِ لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر. 

ويجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله 
للمحرّم الآخر وهو السكرء فإن ذلك مما لا يقول به عاقل» وإنما م 
المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل. 

وبيان ذلك: أنه لو شرت الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصاحي» 
فلم يكن فعله لمعصية الشرب هو المسقط. 


.)"941/9( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
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ومن الأدلّة الدالة على عدم الوقوع: ما في صحيح البخاري”' وغيره أن 
حمزة سكر وقال للنبيّ يَلِةِ لما دخل عليه هو وعليٌّ: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ 
في قصة مشهورة» فتركه كَل وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها 
غير سكران لكان كفراً كما قال ابن القيم. 

وأخيي: بآن الخ كانت إذ ذاه ماضة»:والخلاف إنناا هو يعد تحرهها. 

وحكى الحافظ في الفتح”" عن ابن بطال”" أنه قال: الأصل في السكران 
العقل» والسكر شيء طرأ على عقله» فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول 
على الأصل حتى يثبت فقدان عقله» اه. 

والحاصل أنَّ السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي 
تدور عليه الأحكام» وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: 
يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين. 

لا يقال: إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام 
الوضعية» وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف. 

لأنا نقول: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية. 

وأيضاً السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق» وإلا 
لزم وقوع طلاق المجنون. 

قوله: (وقال ا ار رع ابن أبي شيبية””. 
230 


/3 
ر : 


أنغا وسعيد بن 


.)1914/7( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5007) ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5/0( زفق الفتح 5/90" . زفرق في شرحه لصحيح البخاري‎ 
مع الفتح) معلقاً.‎ ١١ في صحيحه (88/9" رقم الباب‎ 2) 
.07١/0( فى المصنف‎ )0( 
.)709/17( قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
وقد تقدم تحت رقم (85”/59) من كتابنا هذا.‎ 
.)58/0( فى «المصنف»‎ )( 
.)١157( في السنن رقم‎ )0( 


وأثر علي وصله البغوي في الجَعْديات”'' وسعيد بن منصور”" . 

وقد ساق البخاري في صحيحه آثاراً عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

وأثر عمر بن الخطاب”" في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلاً إسناده 
منقطع» لأن الراوي له عن عمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن 
حاطب الجمحي عن أبيه قدامة» وقدامة لم يدرك عمر. 

وقد روي ما يعارضهاء أخرج العقيلي”*' من حديث صفوان بن عمران 
الطائي: «أنْ امرأةٌ أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجهاء وقالت: إن لم 
تطلقني نحرتك بهذه. فطلقهاء ثم استقال النبئ تكِ الطلاق» فقال كِ: لا قيلولة 
في الطلاق». وقد تفرد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق [140/؟]. 


[الباب الخامس] 
باب ما جاءً في طلاق العبد 


15 556 (عَن ابن عَبّاس قَالَ: أتى النْبى كل رَجْلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


2 70010 كرمع عر “و ع ؟ ومسي له 7 + 7 ولس مان هه 
سَيِّدي زوجني أمَنَه وَهُوَ يريد أن يُمَرْقَ بيني وَبَيْنَهَاء قَالَ: فْصَعَدَ رَسُولَ الله كله المنبرَ 
22 7 4 ا .- و 1 02 َه وماس بير مه سير تمسر 1 و و 5 06000 رعو م 2 
فقال: «يا أيه النامسْ. ما بال أحَدِكُمْ يزوج عبذده أَمنَه ثم يريد أن يفرّق بينهماء إنما 


- قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0708/1. 
وهو أثر حسن. 
وقد تقدم تحت رقم (75877/117) من كتابنا هذا. 
)000( في الجعديات /١(‏ 777 رقم ١5لا‏ و57/ا و0747. 
(؟) في سننه رقم .)١١١7(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 0709 . 
تقدم تحت رقم (757/ '758517) من كتابنا هذا. 
(*) تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (77/ 58715) من كتابنا هذا . 


وهو أثر ضعيف. 
(5:) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ 1١١‏ رقم الترجمة 0750. 
وهو حديث منكر. 


وقد استنكره العقيلي والبخاري كما في «الميزان» (917/17). 
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الطّلاقٌ لِمَنْ أَخَذَّ بالسّاقٍ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ9') وَالدَّارَفُظيك”"2) . اليك قير ] 


6م ميو 


 -<1606‏ (رَعَنْ عْمَرَ بْنِ مُعَنّبٍ أنَّ أبا حَسَنِ مَوْلَى بَنِي تَوْقَلٍ أَخْبرَه أنه 
اسَتَفمَ اب عَبّاسٍ فِي مَدْلُوكِ تَحْهُ مَمْلُوكَةٌ مَطَلَمََا 1 تَظلِيعَتيْن؛ 3 عَتَعَا عَتَقَا: هَلْ يَضْلْحُ 


لَه أَنْ يَخْطبّها؟ قَالَ: نَعَمْء قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله يَل. 7 انا 
التَرْصِذِيَ”". [ضعيف] 

وَفِي رِوَايَةٍ: بَقِيَثْ [لَكَ]”* وَاحِدَةٌ قَضَى بها رَسُولٌَ الله يلِ. رَوَاهُ أَبُو 
55 .. '[ضعيت] 


وَكَالَ ابن المبارك"" وَمَْمَرَة لقن تحمل ُو حَسَرٍ هذا صكرة عظيمة: 


5ه ل مو 440 5 4 
وَكَالَ أحمد : ِنُ حَتَبْلٍ" فِي رِوَاية ابْنِ مَنْصُورِء في عَبْدٍ ننه ول كذ فطلتكًا 


.)5041( في سئنه رقم‎ )١( 
. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/٠5١): «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة)‎ 

ةق فيحن 100/17 رمم 7 سن ضيف لفك اند لهينة أيفا: 
قلت: وأخرج الدارقطني (77/4 رقم )٠١١‏ بسند ضعيف لضعف كل من أحمد بن 
الفرج» وأبي الحجاج المهري واسمه رشدين بن سعد المصري. 
ه وأخرجه الطبراني ف في «المعجم الكبير) رقم )1١18.(‏ يلخا قال عنه 
الحافظ في «التقريب» رقم (1591): «حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث». 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به» ضعمه احمد» والنسائي» وغير واحد ووثقه ابن 
معين. وليس له في مسلم سوى ذكر في حديث )07١7(‏ كذلك لم يرقم عليه المزي برقم 
وله شاهد عند الدارقطني في سننه (7//54” رقم )٠١*“‏ من حديث عصمة بن مالك» وفى 
سنده الفضل بن مختار ضعيف جداً . 
والخلاصة: أن الحديث بمجموع ذلك حسن.» والله أعلم . الإرواء رقم .)5١51(‏ 

() أحمد في المسند )559/١(‏ وأبو داود رقم )5١1417(‏ والنسائي رقم (7578) وابن ماجه 
رقم .)5١85(‏ 
إسناده ضعيف لجهالة عمر بن معتب» فالحديث ضعيف»ء والله أعلم. 

(:) في المخطوط (ب): (له). 

)0( في سئنه رقم )5١1(‏ وهو حديث ضعيف. 

() ذكره ابن قدامة فى «المغنى») .)0757/١١(‏ 

.)075/١١( المغنى‎ )0 
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34 006 سه هو د )1 2 - وسسم اه 
َظلِيقَتَيْنِ ثم » يترّوجها [ويكون] ' على وَاحِدَّةٍ على حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ مُعتب. 
5١‏ 000 مامه م رصس © و 
وَقَالَ في رواية أبي طالب فِي هِذِهِ المَسألةَ: يَتَرَوجها وَلَا يبلي فِي العِدَةٍ 
عِنَْا أَوْ بَعْدَ العِدَّةِ. 
نال فل ان تاب 190 شان ١:‏ ل عورا ارا بن لم م 
. وهو فول ابن عباس ٠»‏ وجابر بن بل ألله » وابي » وقتاده 
[3أ/ب/5]. 


حديث ابن عباس أخرجه الطبراني” وابن عديَ"؟». وفي إسناد ابن 


ماجه”"': ابن لهيعة» وكلام الأئمة فيه معروف». وفي إسناد الطبراني يحيى 


الحماني وهو ضعيف”" . 


وفي إسناد ابن عدي”" والدارقطني”2: عصمة بن مالك”"'2. كذا قيل» 
وفي التقريب2 أنه صحابي» وطرقه يقرّي بعضها بعضاً. 

وقال ابن القيّم'"'2: إن حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن 
يعضده وعليه عمل الناس» وأراد بقوله: القرآن يعضدهء نحو قوله تعالى: 8 إذًا 
تَكَحْثُمٌ الْمُؤْمئتٍ ثرّ طلَقْمُوهنَ2"776. وقوله تعالى: «إا طلَتَمْرُ 240421 الآية . 


)١(‏ في المخطوط (ب): (وتكون). 

0) أي أحمد بن حنبل في المغني .)0775/١١(‏ 

4 أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم .)١15959(‏ 

(:) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١11975(‏ عن أبي الزبير أن جابراً قال في الأمة 
والعبد: سيدّها يجمعٌ بينهما ويُقرق». 

(5) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم )١١8٠١‏ وقد تقدم. 

() في الكامل .)١5/5(‏ 

(0) تقدم في الصفحة السابقة رقم التعليقة )١(‏ و(؟). 

(م) فى «الكامل» )١57/5(‏ وقد تقدم. (9) في سئله (71//5 رقم .)٠06"‏ 

)٠ 2‏ قال التحافظ في «الإصابة» (41/5 رقم الترجمة /007ز) : «عصمة بن مالك الحَظوِي: نسبه 
أبو نُعيم» فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف . 
له أحاديث أخرجها الدارقطنى» والطبرانى» وغيرهما؛ مدارها على الفضل بن مختار وهو 
فعنه ذا ة ناه . ١‏ 
وانظر: أسد الغابة رقم الترجمة (7571/5) والاستيعاب رقم الترجمة (18751). 

)١١(‏ رقم الترجمة (404/4). )١١(‏ في «زاد المعاد» (0/ 06؟). 

.)771( سورة البقرةء الآية:‎ )١:( .)59( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١7( 
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200 ع ع م زفق 
ولي صسايق تاخرص ارضا الشاق وان هاه ١‏ 


وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح» ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان» غير أن الراوي عنه عمر بن مُعتّب”"» وقد قال علي بن المديني: إنه 
منكر الحديث وسئل عنه أيضاً فقال: مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير. 
وقال النسائي”': ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. وقال 
الذهبي: لا يعرف. ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية 
وكسرها وبعدها باء موحلة. 


وقد استدلٌ بحديث ابن عباس”'' المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا 


يصحٌ إلا منه لا من سيّده. 
(9) ىال 5 
وروي عن ابن عباس" أنه يقع طلاق السيد على عبده. 


والحديث المروي من طريقه حجةٌ عليه» وابن لهيعة ليس بساقط الحديث» 
فإنه إمام عانق كتير :لهذا" ووو الله كن تدك ل 


وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه؟ 


)١(‏ في سننه رقم (578) وقد تقدم. 

(0) في سننه رقم )7١87(‏ وقد تقدم. 
وهو حديث ضعيف كما تقدم. 

(*) انظر لترجمته: «التاريخ الكبير»؛ )١197/5(‏ والجرح والتعديل (5/ ١71‏ - 177) والميزان 
(6/ 5؟١5)‏ التقريب (577/7) والخلاصة (ص7585). 

(4:) الضعفاء والمتروكين رقم الترجمة (588). 

(5) تقدم برقم (5870) من كتابنا هذا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق رقم )١1970(‏ وقد تقدم. 

(10) تذكرة الحفاظ للذهبي (١//ا ”7‏ 79 رقم .)0/1١/774‏ 
وانظر ترجمته في: «المجروحين» (؟/١١)‏ وميزان الاعتدال (؟/ 41/5) والكاشف /١(‏ 
4) وحسن المحاضرة )7”0١/١(‏ وسير أعلام النبلاء )772-1١/4(‏ «ومعجم أسامي 
الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني جرحاً وتعديلاً» (5/ 570 - 
6/5 ). 


وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلّاباً للعلم. 

وقال يحيى بن القطان وجماعة: إنه ضعيف. 

وقال ابن معين: ليس بذاك القويّ» وهذا جرح مجمل لا يقبل عند بعض 
أئمة الجرح والتعديل. 

وقد قيل: إن السبب في تضعيفه احتراق كتبه» وأنّه بعد ذلك حدّث من 
حفظهء فخلطء وأنَّ من حدّّث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم 
عنه قوي» وبعضهم يصحّحهء وهذا التفصيل هو الصواب. 

وقال الذهبي : إنها تؤدي حديثه في المتابعات ولا يحتجح به. 

وأما يحيى الحمّاني فقال في التذكرة"'': وثقه يحيى بن معين؛ وقال ابن 
عذق : أرحو أنه لا باس تق وقاق "© سان كد جهن را ضورق 
الأحاديث. 

واستّدلٌ أيضاً بحديث ابن عباس" الثاني أيضاً أن العبد يملك من الطلاق 
نلك كما يملك اليد ؟ ّ 

وقال الشافعي”': إنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين» حرّةٌ كانت زوجته أو 


هه 
ف 


وقال ابو سيف" ونام "رق ميلك ف الآت إلا افعين لا كن 
الحرة فكالحرٌ. 
واستدلوا بحديث ابن مسعود: «الطلاق بالرجال والعذة بالنساء» عند 


.)8/٠١ /474 رقم‎ 577 /١( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
(؟) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ 
تقدم برقم (18757) من كتابنا هذا.‎ )( 
.)7١/48( وروضة الطالبين‎ )/5/٠١١( البيان للعمراني‎ ):( 
.070 79/0( البناية في شرح الهداية‎ )5( 
.)917//7( وبدائع الصنائع‎ 
لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.‎ )0( .)١79/7 /"( البحر الزخار‎ )9( 
وقال البيهقي: أشعث بن سوار غير قوي-‎ )977١/7( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )6( 
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وأعني انة. هر نوف [أيقي ]7 قالوا: أخرج الدارقطني9) كن ها 
عن ابن عباس نحوه. 

وأجيب بأنه موقوف [أيضاً]””*“'. 

وكذلك روى نحوه أحمد””* من حديث علي وهو أيضاً موقوف. 


قالوا: أخرج ابن ماجه”" والدارقطني”" والبيهقي” من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : «طلاق الأمة اثنتان وعدّتها حيضتان». 


وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. 


وقال الدارقطني”"' والبيهقي”'''2: الصحيح أنه موقوف, قالوا في السنن 


- «(وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ». 

)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ). 

0) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه. 

(6) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (97/ 071٠١‏ . 

4 عنمن الخاص تن تامع المحظرظ )7 

(0) قال الحافظ في «التلخيص» (558/9): «قال أحمد في العلل: نا محمد بن جعفرهء نا 
همامء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن علياً قال: «للبت بالنساء». يعني الطلاق 
والعدة» قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك» قال: ما أشك فيه».اه. 

(1) في سننه رقم (/101). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١79/7(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف عطية بن 
سعيد العوفي» وعمر بن شبيب الكوفي».اه. 

(0) في سننه (8/5” رقم .)١٠١5‏ 

(6) فى السئن الكبرى (/5759/19). 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١159١/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال /5١(‏ 
4 كلهم من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يلِِ. . . الحديث. وهو حديث ضعيف. 
وقال الدارقطني:... والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله. 

(9) في سننه (58/5 رقم ا .)٠١‏ 

)٠١(‏ في السنن الكبرى (79/1) وفي «المعرفة» (009/6 رقم 44917 - العلمية). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 5/اه رقم 00). 
وهو موقوف صحيح. 
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نحوه من حديث يث عائسشة ١‏ 

وأجيب بأن في إسناده مظاهر , بن أسلم” 7 

قال الترمذي”؟: حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث مظاهر , بن أسلمء ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث» 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى يلهِ وهو قول سفيان 
القرولةا والشاف © وإسيناق 1 انتهى . 

لا يقال: هذه الطرق تفوى على تخصيص عموم # الطَلقُ 74 وغيرها 
من العمومات الشاملة للحرٌ والعبد؛ لأنّا نقول: قد دلَّ على أن ذلك العموم مرادٌ 
اه ' في الباب فهو معارضٌ لما دل 
على أنَّ طلاق العبد ثنتا 


[الباب السادس] 
باب من علق الطلاق قبل النكاح 


2-57 لعن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ جَدَهِ قَالَ: 
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قَالَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )١1١89(‏ والترمذي رقم )١١87(‏ وابن ماجه رقم )5١8٠0(‏ وابن 
عدي في الكامل 555١/7(‏ - 1547) والطبراني في الأوسط رقم (51744) والحاكم (؟/ 
6 وابن الجوزي في العلل رقم 20١7‏ والبيهقي في العدن الكبرى (/7/ )717٠١‏ كلهم 
من طرق عن مُظَاهِر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعاً: «طلاق الأمة تطليقتان 
وقرؤها حيضتان» . 
قال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة» لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا 
بجرح» فإذن الحديث صحيح». 
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

(؟) الميزان (5/ ١١ ١*١‏ رقم 8705). (*) في السنن (488/9). 

(5:) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص5١5).‏ 

(0) البيان للعمراني )754/٠١١(‏ وروضة الطالبين .)7١/8(‏ 

() المغني .)077/٠١١(‏ (0) سورة البقرة» الآية: (9؟5). 

(8) تقدم برقم (187) من كتابنا هذا. 


0 


َسُولُ الله يكل: لا َْرَ لانن كم ما لا يَملِك» ولا ِنق له فيا لا ينيك ولا 
طَلاقٌّ لَه فِيما لا يَمْلِكة؛ رَوَاهُ أخمد'" وَالتٌوْمِذِيْ”" وَكَالَ:: حَديث حَسَنٌ» وهو 
أَحَسَنٌ شَيْءِ روي في هَذَا الْبَابِء ا دَاوُ" وَقَالَ فِيه: «وَلَا وَفَاءَ نَذْر إِلَّا فِيمَا 
يَمْلكق وَلِابْنِ ن مَاجه0؟) مِنْهُ: ١لا‏ طَلَاقّ فِيمَا لا يَمْلِك)). [صحيح] 
16و ازعو يشور ل مفرنة ان نَ النَبِىَ بل ثَالَ: «لا طَلَاقَ قبل 
ِكَاح» وَلَا ع عِنْقَ قبل مِلْك). رَوَاُ ابْنُ مَاجَه1*)). [صحيح] 
0 عفرن بشاعيب اخرسة ين عل اله والبزار (ف4 ا 
وقال: هو أصمحٌ شيء في هذا الباب وأشهر. 
وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص”'' ولكنه اختلف فيه على 


ع 


.)5١ا‎ 29٠ في المسند (؟189/5.‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء رُويّ في هذا‎ )١١1481( (؟) في سننه‎ 
.)51950( في سئنه رقم‎ )( 
0) وه‎ (5 
/١( قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (747) والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 
/”( منحة المعبود) والحاكم‎ ٠( والطيالسي رقم‎ )"١148/1( والبيهقي‎ )18١ 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ )١5  ١5/54( والدارقطنى‎ )”05 4 
ّ جده» مطولاً ومختصراً.‎ 
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله» أخرجه الطيالسي في مسنئده رقم‎ « 
.)47١/؟( والبيهقي (719/17) والحاكم‎ )١1787( 
والخلاصة: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث صحيح.‎ 
.)5١:8( في سننه رقم‎ )0( 
«هذا إسناد حسن...)‎ :)١777/17( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)917845( النسائي في سئنه رقم‎ )5( 
كما في «التلخيص» (577/7 - 177). ولم أجده في كشف الأستار.‎ )0( 
.)5718/17( فى السنن الكبرى‎ )0( 
وقال البيهقي في «الخلافيات»: قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن‎ 
.)1777/7( شعيب» ...2 كما فى «التلخيص»‎ 
: 50/8ة).‎ )9( 


ا 


الزهري, فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروة عن عائضة7 . 

وفي الباب عن أبي بكر الصديق» وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» 
وأبي سعيد الخدري» وعمران بن حصينء, وغيرهم, ذكر ذلك البيهقي في 
الشكاف. 

وفي الباب أيضاً عن جابر مرفوعاً بلفظ: «لا طلاق إلا بعد نكاحء 
[3ب/ب/١]‏ ولا عتق إلا بعد ملك». أخرجه الحاكم في المستدرك”"' وصححه 
وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صم على شرطهما من حديث 
ابن عمرء وعائشة» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر» انتهى. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً ابن عديٌ””*'» ووثق إسناده الحافظ؟. وقال 
ابن صاعد"؟: غريب لا أعرف له علة. 20 

وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل”"' عن أبيه: حديث منكر. 

وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم” من لا يعرف» وله طريق 
أخرى عند الدارقطني”"' وفي إسناده ضعيف. 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه البيهقي )71١/1(‏ وغيره من طريق هشام بن سعدء عن الزهري» 
عن عروة» عنها مرفوعا. 
وأعل هذا الحديث بما يلى: 
١‏ -إنه روي بهذا السند موقوفاً أيضاً أشار إلى ذلك البيهقى (71/1*). : 
؟ - ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن 
النبي كِّ. ولفظه: «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل إملاك». 

(؟) وكذلك ذكرها اللخمي إلا شبيلي في «مختصر الخلافيات» .)١198/4(‏ 

() في المستدرك )47١/١(‏ وقد تقدم. 

(5) في «الكامل» (1877/0) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي. 

(0) فى «التلخيص» ("/ 578). 

() ذكره ابن عدي في «الكامل» (0/ )١8177‏ والحافظ فى «التلخيص» (”/ 570). 

(0) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (177/9). 

20 في المستدرك 4/0 1) وفي إسناده من لد يعرف. 

(9) في سئنه ١5/5(‏ رقم 18). 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «ذكره ‏ أي الحديث ‏ عبدٌ الحق فى «أحكامه» من 
جهة المصنف. وقال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي- 


خرف 


وتحدية معاذ أَغِلَ بالإرسال: :وله طريق اخرى عدن الدارقطس”"2 وق 


انقطاع» وفي إسناده أيضاً يزيد بن عياض وهو متروك"") 


مر 


وحديث جابر صحح الدارقطني”" إرساله» وأعله ابن معين وغيره [25ب/ ؟1]. 
وفي الياب أبقا عن عليٌ عند الي 0 ومداره على جويبر وهو 


وك. 


ورواه ابن الجوزي”"' من طريق أخرى عنه»ء وفيها عبد الله بن زياد سمعان 


وهو متروك. 


000 


فم 


زفق 
5( 
)0( 


(000 


4“ 


1 1 5 إفف34 
وله طريق أخرى في الطبراني”" 


سليمان» فإنه شيخ ضعيف الحديث» قاله أبو حاتم الرازي» وقال صاحب «التنقيح»: هذا 
حديث لا يصحء فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليبس 
بشيء. وقال البخاري: منكر الحديثء. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه»).اه. 

كذا ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (775/5). 

في سننه (17//5 رقم 44) وقال: يزيد بن عياض ضعيف. 

قلت: وأخرجه الدارقطني (5/ ١5‏ رقم )5٠‏ والحاكم (119/5) والبيهقي (7/ )77١‏ من 
طريق ابن جريج مثلهء بلفظ: «لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك»» ورجاله 
ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذء قاله الحافظ في «الفتح» (9/ 07854. 

انظر ترجمته فى: «الميزان» (477/5) والمجروحين )٠١١8/7(‏ والكامل (90//ا١/7ا7)‏ 
والجرح والتعديل (587/9) والكُنى للدولابي (١/؟157).‏ 

كما في «التلخيص» (577/5). 

فى السئن الكبرى (97/ 077١‏ . 

كابن ماجه في سننه رقم (5049). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١77/1(‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف جويبر بن سعيد البجلي» » لكن لم ينفرد به جويبر» . فقد رواه البيهقي في الكبرى من 
طريق مغاذ العتبري عن خميد الطويل عن الحسن عن علي :به. 

ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفاً من الطريقين معا».اه. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

في «العلل المتناهية» ١9١/5(‏ رقم وقال: هذا حديث لا يصح. وعبد الله بن 
زياد هو ابن سمعان» قال يحيى: كان كذاباً. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: 
وإنما رواه ابن المنكدر مرسلاً عن النبي كَلخِ وهو الصواب. 

في المعجم الأوسط رقم (510) من حديث علي. 


١ 


وقال ابن معين: لا يصمحٌ عن النبي كلِِ: «لا طلاق قبل نكاح»» وأصحٌ 
شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوساً عن النبي يكل مرسلا”"' . 

وقال ابن عبد البرّ في «الاستذكارن”"': روي من وجوه إلا أنَّها عند أهل 
العلم بالحديث معلولة» انتهى. 

ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق 
أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها 
للاحتجاج» وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. 

وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق؛ فذهب جمهور 
الصحابة والتابعين”' ومن بعدهم إلى أنه لا يقع. ْ 

وحكي عن أبي حنيفة”*2 وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه””2: أنه يصح 
التعليق مطلقاً . 

وذهب مالك”") في المشهور عنه وربيعة والثوري”" والليث') والأوزاعي”") 
وابن أبي ليلى” إلى التفصيل وهو: أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأة 


.)١١587( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ )١( 

(0) الاستذكار ١77/14(‏ رقم 77147). 

() قال ابن عبد البر في «الاستذكار» )١19/18(‏ رقم (77151): «قال أبو عمر: أما 
الأحاديث عن الصحابة» والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح» وكلها ثابتة 
صحاح من كتاب عبد الرزاق» وكتاب ابن أبي شيبة» وكتاب سعيد بن منصور» وغيرها 
من الكتب» ولولا كراهةٌ التطويل لذكرناها».اه. 

(5) البناية في شرح الهداية (6/ .)١ 77١-1١59‏ 

(5) البحر الزخار ("/ .)١197‏ 

(5) التهذيب فى اختصار المدونة (؟/ 705 _ 708). 

(0) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ١7١/16(‏ رقم 7718): «وكذلك اختلف عن 
الثوري؛ فروي عنه مثل قول أبي حنيفة. وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح» ومالك» 
وهذا قول ثان».اه. 

(4) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ١١٠١  ١١94/14(‏ رقم 70155): «وقال ابن ا ليلى» 
والحسن بن صالح بن حيّ» وإبراهيم النخعي» والشعبي والليث بن سعدء والأوزاعي في 
هذا الباب مثل قول مالك».اه. 
وانظر: «المحلى» .)35١5/١١(‏ 


فر 


أتزوّجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صمح الطلاق ووقع» وإن عمم لم يقع 
شيء» وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرّد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول 
باطلاق الضكخة: 

والحقّ أنه لا يصمٌ الطلاق قبل النكاح مطلقاً للأحاديث المذكورة في 
الاي 

وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك. 


[الباب السابع] 
بابُ الطلاق بالكناياتٍ إِذَا نَوَاهُ بها وغَيْرٍ ذلك 
5 9 اَن عَائْشَةَ قَالَتْ: خَيرنا رَسُولُ الله يكل فَاخْيَرْنَاهُ قَلّمْ يَعْدَّهَا 
شيا . رَوَاة الما [صحيح] 


ء. سمه 55 ه از رن الات عدم 6م ع 7 
وفي رِوَايَةٍ قالت: لما أمر رَسَول الله كيد بتخيير أَرَْوَاجِهٍ بدا بي »2 فقال: 


«إنْي ذَاكِرٌ لك أمراً فلا عَلَيِكِ أنْ لا تَعْجَلِي حتى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: وَكَدْ 
علم أنَّ أبَوَيَّ لَمْ يَكُونًا لِيَأمْرَانِي بفِرَاقِهه كَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ كَالَ 
لي: «ركأما لين ل َرِيكَ إن كشن شرذت الحيزة الدُنَا4”" الآية وين كشن 
ردنت لَه وَرَسْولم وَلدَّارَ الآخرَة 74" الآيَةَء قالت: كَقُلْتُ: في هذا أسْتَامِدُ أبْوَي؟ 
فَإِنِي أريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَتْ: ثم فَعَلَ أَزْوَاحُ رَسُولٍ الله وَكلِِ مِثْلَ 
مَا فَعَلْتُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أبا دَاو5)). [صحيح] 


قوله: (خيرنا) في لفظط ل (خير نساءة) . 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 50) والبخاري رقم (0177) ومسلم رقم )١47//74(‏ وأبو داود 
رقم )11١7(‏ والترمذي رقم )١١1/9(‏ والنسائي رقم (١7؟)‏ وابن ماجه رقم (5007). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: (58). (9) سورة الأحزاب» الآية: (59). 

(:) أحمد في المسند (5/لالاء ؟6١)‏ والبخاري رقم (4185) ومسلم رقم )١578/75(‏ 
والترمذي رقم (705”) والنسائي رقم )50١(‏ وابن ماجه رقم .)7١07(‏ 


وهو حديث صحيح . 
)0( في صحيحه رقم (5؟//ا/541١).‏ 


رفو 


قوله: (فلم يَعْدّها شيئاً) بتشديد الدال المهملة» وضم العين من العدد. 
وفي رواية''": «فلم يعدد» بفك الإدغام. 


وفى أخرئ: «فلم يعتذٌ» بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من 
الاعتداد. 


وفي رواية شيل «فلم يعذه طلاقاً»ء وفي رواية الي «أفكان 
طلاقاً؟) على طريقة 50 الإنكاري. 
وفى رواية لأحمد”'': «فهل كان طلاقاً؟»: وكذا للنسائ ©) 


وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوج» وبه 
قال جمهوز الصحابة والتابغين وفقياء الأمضار”"؟.-ولكن اخحتلفوا فيما إذا 
اختارت نفسها: هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثاً؟ فحكى 
الترمذي”" عن علي" أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية. 


وعن زيد بن ثابت9؟2: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها 
فواحلة بائلة. 


.)1١ لمسلم في صحيحه رقم الال‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (1؟51///5١).‏ (9) في صحيحه رقم (015717). 

(5) في المسند (91/5). (0) في سننه رقم (77017). 

.)781١/١1١( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(0) في سننه (9/ 488 - 485). 

)0( أخرج البيهقي في «المعرفة» /١1١(‏ 00 رقم ها :)١‏ «وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن 
التخيير؟ فقال مثل ما روينا عن عمر وابن مسعود. فقيل له: إن ناساً يروون عن علي أنه 
قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتهاء وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة 
وهي أملك بنفسها. قال: هذا وجدوه في الصحف». 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (57/1”) وابن أبي شيبة مختصراً (/09). 

(9) قال علي: وأرسل - يعني عمر ‏ إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه» فقال زيد: إنها إن 
اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. 
لمعرفة السنن والآثار» /١1١(‏ 00 رقم )١5410١‏ والمصنف لابن أبي شيبة (5/ .)5١‏ 


0 


وعن عمر”'' وابن مسعود”'2: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنهما: 
رجعية» وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

ويؤيد قول الجمهور”' من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو 
كان تازه الدوتعها ‏ تزللاقاً لا تسا هذل غلئ أن اختيارها لتنسها بحعتى 
الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة”” من طريق زاذان قال: «كنا جلوساً عند عليّ 
فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر فقلت: [إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية» قال: ليس كما قلت]”*؟» إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت 
زوجها فواحدة رجعية» قال: ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شيء. قال: 
فلم أجد بداً من متابعته» فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. 

قال علىّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت» قال: فذكر مثل ما حكاه عنه 
الترمذي”” /11٠١[‏ ب/1]. 

وأخرج ابن أبي شيبة'"' من طريق علي نظير ما حكاه زاذان من اختياره» 
وأخةهالك "درلا كيد مامكا 

واحتجٌّ بعض أتباعه؛ لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثاً بأنّ معنى الخيار 
بت أحد الأمرين: إمَّا الأخذ أو الترك» فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقة 
رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعد في أسر الزوج» وتكون كمن 
خير بين شيئين فاختار غيرهما. 


)١(‏ وفي جامع الثوري؛ عن حماد» عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولون: إذا 
خيّرها؛ فاختارت نفسها؛ فهي واحدة؛ وهو أحقٌ بهاء وإن اختارت زوجها فلا شيء 
عليه . 
(معرفة السنن والآثار» 04/١١(‏ رقم )١5149‏ وابن أبي شيبة في المصنف (08/5: 094) 
والمغني .)07"87/1٠١(‏ 

(؟) المغني .0787/1١١(‏ (0) فى المصنف .)5٠١  59/0(‏ 

00 عاديره العام ين دشري سادق العطوط زب): 

6 في سننه (1/ 4/5). (5) فى «المصنف» .)5١/0(‏ 

0) عيون المجالس ("/ 7 رقم 8094) والمدونة / )2 . 
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('' بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحلة باثنة. 


وقال الشافعي'": التخيير كناية» فإذا خير الزوج امرأته ‏ وأراد بذلك 
تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمرّ في عصمته ‏ فاختارت نفسها وأرادت 
بذلك الطلاق ُلّقتء فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق» صُدَقَتْ. 

وقال الخطابي”": يؤخذ من قول عائشة: «فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقاً : 
أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً. 

ووافقه القرطبي في «المفهم»”*' فقال في الحديث: إِنَّ المخيرة إذا اختارت 
نفسهاء أنَّ نفس الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على 
الطلاق» قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور. 

قال الحافظ”*': لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقاًء بل 
لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأنَّ فيها: طقتعاليل أمَيَسكّ وأسَرْعََْ204. أي : 
بعد الاختيار» ودلالة المنطوق مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. 

واختلفوا في التخيير: هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي”") 
فيه قولان: المصحح عند أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكية” بشرط المبادرة 
منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع. وفي 
وجه: لا يضر التأخير ما دام المجلس., وبه جزم ابن القاصٌ”'' وهو الذي رجحته 
المالكية'' '' والحنفية'''' والهادوية'”'' وهو قول الثوري والليث والأوزاعي”'"". 


وأخذ أبو حنيفة 


.) 9/6 وبدائع الصنائع‎ )١175 /60( والبناية في شرح الهداية‎ )١795 - ١,7/8/9( الاختيار‎ )١( 
.)504 701 /5( الأم (050/5). (5) في «معالم السنن»‎ )0( 
.)"591/9( المفهم (:/8ه؟). )2( في «الفتح»‎ ):١ 
.)58( سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 
.)58//( وروضة الطالبين‎ )487/٠١( البيان للعمرانى‎ 0 
انظر: «عيون المجالس» (/171) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (477/1 رقم‎ )8( 
.) 5 
.)١71١/9( المجالس‎ نويع)٠١(‎ .)87 /٠١( ذكره العمرانيى فى «البيان»‎ )9( 
.)178 - 159 /0( والبناية في شرح الهداية‎ )١١6 /6( بدائع الصنائع‎ )١١( 
.)/١ - ١ /5( وشرح فتح القدير‎ 
.0959/9( البحر الزخار (9/ 157). (1) المغني (١١/81؟) والفتح‎ )١١( 


حر 


وقال ابن المنذر"'؟: الراجح أنه لا يشترط فيه الفور بل متى طلقت نفذء 
وهو قول الحسن والزهريء وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية 
والطحاوي”"' من الحنفية. 

واحتجوا بما في حديث الباب”" من قوله يكَكلِ لعائشة: «إني ذاكر لك أمراً 
فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور 
في جواب التخيير. 

قال الحافظ””'': ويمكن أن يقال: يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من 
الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصة عائشة ولا يلزم من 
ذلك أن يكون كل خيار كذلك. 
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787١ 4‏ - (وَعَنْ عَايْشَةَ : أنَّ ابْئَهَ الْجَوْنٍ لما أَدغِلَتْ على رَسُولٍ الله يكل 
وَدَنَّا مِنّْهَا قَالَتْ: أَعُودُ بالله مِنْكَء قَقَالَ لَهَا: «لَمَدْ عذْتٍ بعَظِيم » الْحِتّي بأَهْلِك». رَوَاهُ 
البْخَاري””' وَابْنٌ مَاجه00) وَالنْسائيُ”"' وَقَالَ: الكلابيّة بَدَلَ ابَْةِ الجَوْنِ. [صحيح] 

وَكَدْ تَمَسَّكَ به مَنْ يَرَى لَفْطَةَ الِْيّار: وَالْحِقِي بِأهْلِكِء وَاحِدَةٌ لا تكاثاء لِأنَّ 
جَمْعَ اللاث يُكْرَهُ فالظَاهِر أ أنه عَلَيْهِ السَلَامُ لا قعل . 

لابين 0 خريك عسات 00 مالك ا م ا 
ا َل امرأكك: كَقُلْتْ : أطلتها أ عا أنعل”؟ قَالَ: بل كلها 5 
تَقَرَبَنهاء كَالَ: قَقُلْتُ لامرأتي: الْحِقِي بِأَمْلِكِ. مُتَمَقْ عَلَيْه)0. [صحيح] 


. 51 حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) «مختصر اختلاف العلماء» له (؟5777/5). 

(9) تقدم برقم (5859) من كتابنا هذا. (5:) في «الفتح» (0759/9. 

(6) في صحيحه رقم (0155). (5) في سننه رقم .)5١690(‏ 

(0) في سئنه رقم (4170). وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند (158/5) والبخاري رقم )55١18(‏ ومسلم رقم (71759/01). 
وهو حديث صحيح. 


يخرة 


8077/١‏ (وَيُذْكَرٌُ فِيمَنْ قَالَ لرَوْجَيِهِ: أنْتِ طَالِقٌ مَكَذَا وَأشَارَ بأَصَابعِِ 
[7/ !] ما رَوَى ابْنُ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) 
يَعْنِي نَلائِينَ» تم قَالَ: «وَمَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذًاا يَعْنِي يِسْعاً وَعِشْرِينَ يَقُولُ: مَرةٌ 
ثَلائِينَ» وَمَرةَ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ. مُتَمَنُ عَلَيْه)1". [صحيح] 

38177 - (وَيُذَْكَرٌ فِي مَسْأَلَةٍ مَنْ قَالَ لِعَيْرِ مَدْحُولٍ بهَا: أنْتٍ طَالِقٌ 
وَطَالِقٌّء أ طَالِقٌ ثُمّ طَالِنٌء ما رُوِي [عنْ]”" حُدَيْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلك: 
فق 1-22 ل سويت ا 0 1000 م وه 
دلا ا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ قُلَانٌ وَقُولُوا: مَا شَاء الله ثُعَّ شَاء قُلَانٌ). رَوَاهُ 

تفى وفق سم رو 
يد" وَأبو' 0556 وَلِإبْنِ مَاجَها"' مَعْنَاةُ). [صحيح] 

“5/8 738177 - (وَعَنْ قُتَبِلَةَ بِنْتِ صَيْفِيَ قَالَتْ: أتى حَبْرٌ مِنَ الأخْبَارٍ إلى 
رَسُولٍ الله كل فَمَالَ: يا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْثْمْ لَوْلا أَنَكُمْ , 
«سُبْحَانَ الله وَمَا ذَاكَ؟4» قَالَ: تَقُولونَ: ما شا الله وَشِئْتَء قَالَ: فَأمْهَل 
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رَسُولُ الله كله سَيْئاً م كَالَ: «إِنَهُ قَدْ قَالَ: قَمَنْ قَالَ: ما شَاء الله. فَليَفصِل بَيتهما: 
ْم شِنْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ”). [صحيح] 
)غ0( أحمد في المسند (؟/::» )0 والبخاري رقم ممم ومسلم رقم .)1١848٠١ /1١١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) زيادة من المخطوط (ب). (5) فى المسند (7”85/5). 
)2( في سننه رقم .)5١148(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟5/١5١):‏ «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط 
البخاري» لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير». 
وهو حديث صحيح . 
(5) في المسند مالالا 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )7"١9/8(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج9؟ 
رقم © و5) والحاكم (://ا؟ة؟). 
من طرق عن المسعودي» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسار. عنها. به. 
و الحاكم إسناده ووافقه الذهبى. 
وأخرجه النسائي رقم (1”) وفي عمل اليوم والليلة رقم (9857) والطبراني في المعجم- 


0 


5" 37876 - (وَعَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم : أن رجلا خَطبَ عِنْدَ النبي كل فَقَالَ: 

ِ- 2 
سه يو عند رع 22م لمم عر و اماه - ل ل 2 < م يزان 
من ب لله وَرَسُوَلَهُ فَقَذْ رَشَدَ وَمَنْ يَعصهمًا فقد غوّى» فُقَالَ رَسُولَ الله عله : 
ِ 8 


0 كل الاي لك بق و را اممف ا ف اق وين توك د هو 
١بِسْسَ‏ الخطِيبٌ أنتَ. قل: ومن د الله وَرَسُوله). رَوَاه ان 0 
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وَالنَسَائْنُ7"). [صحيح] 

- (وَيذَكَرٌ فِيمَنْ طَلّقَ بِقَلْبِهِ ما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَا 
رَسُوَلُ الله ككل : (إِنَّ الله تَجَاوَرٌ لأمتي عَمَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل به 
6676. [صحيح] 

حديث حذيفة أخرجه أيضاً” النسائي وابن أبي شيبة'"' والطبراني”"" 
والبيهقي'", وقد ساقه الحازمي في «الاعتبار»"'' بإسناده. وذكر فيه قصة وهي: 
«أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب فقال: نعم 
القوم أنتم لولا أنكم تشركون» قال: تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فذكر 
ذلك للنبي كله فقال لهم: والله إن كنت لأعرفها لكمء, قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء محمد). 


« مام 00 
به متفق عَلَيهِ 
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وأخرج”''' أيضاً بإسناده إلى الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها «أنه قال: 
رأيت فيما برق النائم [٠ب/‏ ب/١]‏ كأني أتيت على رهط من اليهود فقلت: من 


- الكبير (ج15 رقم ) من طريق مسعر بن كدام» عن معبد بن خالد» به. 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في المسند (5905/5). (5؟) في صحيحه رقم .)817١/48(‏ 
() في سئنه رقم (771/9). 
(5) أحمد في المسند (97/5) والبخاري رقم (0159) ومسلم رقم .)1757/7١5(‏ 
(5) في «عمل اليوم والليلة» رقم (985). (5) في المصنف .)١١9/4(‏ 
(0) في المعجم الكبير (ج8 رقم .)87١4‏ (8) فى السئن الكبرى .)5١15/(‏ 
(9) في «الاعتبار» (ص048) وسكت عنه الحازمي. - 
وأخرجه ابن ماجه برقم )5١14(‏ بسنده ومتنه» وهو حديث صحيح من حديث حذيفة. 
)١(‏ في «الاعتبار» (ص517) وسكت عنه الحازمي. 
وأخرجه ابن ماجه رقم )1١١18(‏ وهو حديث صحيح من حديث الطفيل بن سخبرة» وقد 
تقدم من حديث حذيفة. 


و 


أنتم؟ [فقالوا]”'': نحن اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير 
ابن الله؛ قالوا: وأن: نتم القوم لولا أنكم ‏ تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء ثم أتيت 
على رهط من النصارى فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن النصارى» فقلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» ققالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد؛ فلما أصبح أخبر بها من أخبرء ثم أخبر بها النبي كلِةِ فقال: 
هل أخبرت بها أحداً؟ قال: نعم» فقام رسول الله كل خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعدء فإن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم» وإنكم لتقولون الكلمة 
يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد». 

وأخرج”" أيضاً بإسناده المتصل بابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «إذا 
حلت أحدكم فلا [يقول]””" : ما شاء الله وشكتَء ولكنْ لِيَقُلْ: ما شاء الله ثُمّ شِنْتَ» 

وأخرج”'' أيضاً بإسناده إلى عائشة أنها قالت: «قالت اليهود: : لح اله 
قوم محمد لولا أنهم يقولون: ما شاء الله وشاء محمدء فقال النبي كة: لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده. 

قوله: (إنَّ ابنة الجون) قيل: هي الكلابية. واختلف في اسمهاء فقال ابن 

: اسمها فاطمة بنت الضَّحاك بن سفيان. وروي عن الكلبيٌ: أنيا :غالية نت 
المي 

وحكى اين سبيل"”؟ أيضا أن اسمها” غهرة نت كايزيد.بن غبيد:: وقيل نت 
يزيد بن الجون. 


وأشار ابن 0 
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أيضاً إلى أنها واحدةٌ اختلف فى اسمها. 


ف المخطوظ (بي) «(قانوا»: 
(0) أي الحازمي في الاعتبار (ص0545): وسكت عنه الحازمي. 
وقد أخرجه ابن ماجه في سئئه رقم (5111) بسئده ومتنه. 
وهو حديث حسن والله أعلم . 
() كذا في (أ) و(ب) والصواب: (يَمْل) كما في «الاعتبار» وسئن ابن ماجه. 
(5:) أي الحازمي في «الاعتبار؛ (ص218) وسكت عنه الحازمي. 
من حديث عائشة وإسناده صحيح . ْ 
(6) الطبقات الكبرى .)١5١/8(‏ 
وانظر: الإصابة (1/37/8؟7) رقم (11700). 


لمك 


قال الحافظ''2: والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية واسمها أميمة 
بنت النعمان بن شراحيل» وذكر ابن سعد" أنها لم تستعذ منه امرأة غيرها. 

قال ابن عبد البرُ”": أجمعوا على أن التي تزوّجها هي الجونية. 

واختلفوا في سبب فراقه لهاء فقال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: 
تعال أنت» فطلقها. 

وقيل: كان بها وضح. وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: 
قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقهاء قال: وهذا باطل» إنما قال له هذا 
امرأة من بني العنبر وكانت جميلة» فخاف نساؤه أن تغلبهنَ عليهء فقلن لها: إنه 
يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك. ففعلت فطلقها. 

قال الحافظ29: وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة 
فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري”*) 

قوله: (الحقي بأهلك) بكسر الهمزة من إِلْحَقِي وفتح الحاء» وفيه دليلٌ على أنَّ 
من قالَ لامرأته: إلحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت» فإن لم يرد الطلاق لم تطلق 
كما وقع في حديث تخلف كعب”"' المذكورء فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق”") 
لأنّ التصريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعية” والحنفية” وأكثر 
العترة”” '“» وذهب الباقر والصادق والناصر”'١2‏ ومالك”"" إلى أنه يفتقر إلى نية . 


.)7601//4( في «الفتح»‎ )١( 
وقال أن اسمها (أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن‎ )١57/8( (؟) في «الطبقات الكبرى»‎ 
.). . الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن آكل المرار الكندي.‎ 
.) 3 ذكره الحافظ في «الفتح» (4/ ماه ). 6 في «الفتح» (4/ لاه‎ )9( 
في صحيحه رقم (01505) و(01060) من حديث عائشة.‎ )0( 
من كتابنا هذا.‎ )184171١( تقدم برقم‎ )5( 
.)97 - 97/1١( وانظر:‎ .)88/٠١( البيان للعمراني‎ )0( 
.)774  ”51//1١( والأم (5/ 507 166) والمغني‎ 
.) 414 - 8/٠ ( البيان للعمراني‎ )8( 
.)٠١5 - ١١5 /0( البناية في شرح الهداية‎ )9( 
.)١660 /”( الزخار‎ رحبلا)١١(‎ .)1١868 /”( البحر الزخار‎ )٠١( 
.)١5175712- 17١7١ /”( عيون المجالس‎ )١1؟(‎ 


4ع 


وحديث ابن عمر في إخباره كل بعدد الشهر قد تقدم في باب ما جاء في 
يوم الغيم والشكٌ من كتاب الصيام”''» وتقدم شرحه هنالك. 

وإنما أورده المصنف شهنا للاستدلال به على صحة العدد بالإشارة 
بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسانء فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق 
هكذا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثا عند من يقول: إن الطلاق يتبع 
الطلاق. 
وأووة سوتق سحريق 7" وبوف ان" للاوع و لال نيما علو عق :قال 

لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالقء كان كالطلقة الواحدة لأن المحل 

لا يقبل غيرها فتكون الثانية لغواًء بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثم طالق» 
وقعت عليها الطلقة الأولى في الحال» ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة 
لهاء وذلك لأن الواو لمطلق الجمع فكأنه إذا جاء بها موقع لمجموع الطلاقين 
عليها في حالة واحدةء» بخلاف «ثم» فإنها للترتيب مع تراخ» في : فيصير الزوج في 
حكم الموقع لطلاق بعده طلاق 0 عنه . 

ولهذا قال الشافعي”*' في سبب نهيه يل عن قول الرجل: ما شاء الله 
وشئتٌء وإذنه له بأن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان: أنْ المشيئة إرادة الله 
تعالى . 

قال الله عرّ وجل: 5 ما كَمَكبُونَ له أن و م00 قال: فأعلم الله خلقه 
أن المشيئة له دون خلقهء وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله» فيقال لرسوله: 
ما شاء الله ثم شئتَء ولا يقال: ما شاء الله وشئت» انتهى. 

ولكنه يعارض.هذا الاستباط خديث غدئ بن حاق الذي ذكره المصئف في 


)١(‏ في الكتاب الخامس كتاب الصيامء الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك» 
عند الحديث رقم )١5720/5(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) تقدم برقم (/41؟) من كتابنا هذا. (9) تقدم برقم (78175) من كتابنا هذا. 

(:) في «الأم» (7/ 515 .)4١5‏ وقد أوردته في هذا الكتاب (5/ "7١‏ رقم التعليقة "). 
وانظر: «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني» في العقيدة تأليف: محمد إسحاق كندو (؟/ 
/ا/1٠‏ - )1١8٠‏ المسألة السابعة: قول: ما شاء الله وشئت» ونحوه. 

(5) سورة الإنسانء الآية: (070. 


الرّجل الذي خطب بحضرته كلٍ فإنه أنكر عليه الجمع بين الضميرين وأرشده إلى 
أن يقول: (ومن يعص الله ورسوله)» فدلَ على أنَّ توسيط الواو بين الله ورسوله» 
له حكم غير حكم قوله: «ومن يعصهما»» ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن 
بين العبارتين فرق. 

وقد قدَّمنا الكلام على علة هذا النهي عند الكلام على حديث ابن مسعود 
في باب اشتمال الخطبة على حمد الله [من أبواب الجمعة ")2 هذا ما ظهر في 
بيان وجه استدلال المصنّف بحديثي المشيئة وحديث الخطبة. 

ويمكن أن يكون مراد المصئّف بإيراد الأحاديث المذكورة مجرّد التنظير لا 
الاستدلال» وقد قدمنا: أنَّ الطلاق المتعدّد سواءٌ [171أ/ب/!] كان بلفظ واحدٍء 
أو ألفاظ من غير فرق بين أن يكون العطف بثم أو بالواو أو بغيرهما يكون طلقةً 
وإحجدةء سواء كانت الزوعة مدجولة أن غير امناغولة [كلت 7 

وأورد حديث أبي هريرة للاستدلال به على أن من طلق زوجته بقلبه ولم 
يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق. 

لأنّ خطرات القلب مغفورةٌ للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب» فكذلك لا يلزم 
حكماً في الأمور المباحة» فلا يكون حكم خطور الطلاق بالقلب أو إرادته حكم 
التلفظ بهء وهكذا سائر الإنشاءات. 

قال الترمذي”" بعد إخراج هذا الحديث ما لفظه: والعمل على هذا عند 
أهل العلم» أنْ الرجل إذا حدّث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به 
انتهى . 

وحكى في البحر””' عن عكرمة أنه يقع بمجرد النية. 

ع كه 

)١(‏ الباب العاشر عند الحديث رقم (1775/048) من كتابنا هذا. 
(؟) في المخطوط (ب): (من باب أبواب الجمعة). 
(9) في السئن (589/6). 


(5) البحر الزخار (؟/ .)١68‏ 


وا 


[الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع 7" 


ومفنت - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جاءتٍ اه ثابتٍ بْنِ قيس بن شَمَاسِ 
إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني ما أَعْتِبُ عَلَبْهِ في حُلْقٍ وَلَا دِينِء 
وَلَكِنِي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإسْلام» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «أََرْدينَ عَلَيّهِ حَدِيِقَتَهُ؟2. 
قَالَتْ: نَعَمْ قال يول اله كل: «اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلَفْهَا تَطْلِيقَةً. رَوَاهُ 
الْبُخارِيُ”" والنسائي””"). [صحيح] 


5 -(وَعَن ابْن عَبّاس: أنَّ جَمِيلَّةَ بِنْتَ سَلُول أنَتِ التي يله 
فَقَالَتُْ: وَللَهُ مَا أغب على ثابتٍ فِي دين وَلَا خُلْقِء وَلَكِني أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي 
الْإسْلام» لا أَطيُِهُ بغضاء كَقَالَ لَهَا النَبَ : «أُتَردَينَ عَلَيْهِ حَدِيقتهُ؟ قَالَتْ: 
تع نائزة [زشول 141 له ان بأد :ينها خييققة ولا يراه رَوَاهُ ائن 
مَاجَه*'). [صحيح] 


04 2- 2 س٠‏ ع # هدم ٠.‏ 3 اس 
"/ 38174 - (وَعَن الربيّع بِنْتِ مُعَوَّذِ: أن ثابت بن فيس بن شماس ضرّبت 

9 7 7 27 ص 

2ع 2س لله لمم - - 0-0 6 مه 00 2 1 ءَ - 8س 
امْرَأَنَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِىَ جَمِيَلَةَ بِنْتٌ عَبْدِ الله بن أَبَيَء فأتى أخوهًا يَشْتَكيهِ إلى 


0 3 سا م سا اع 
2 7 7 


. الخُلّْع: لغة: النزع» وهو استعارة من خلع اللباس‎ )١( 
وشرعاً : فرقة المرأة بعوض يرجع إلى الزوج بلفظ المفاداة أو الخلع أو الطلاق» وشرع‎ 
لدفع الضررٍ عن الزوج بردٌ بعض ما أنفق عليها من المهر»ء ودفع الضرر عن الزوجة» لأنه‎ 
قد يشق عليها البقاء مع من تكره المقام معهء ودليله من الكتاب والسنة على ما يأتي.‎ 
ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )47١( والقاموس المحيط‎ )077 - 076 /١( وانظر: النهاية‎ 
1 : 0 

(؟) في صحيحه رقم (/071). 

(؟) في سئنه رقم 0755717. 
وهو حديث صحيح . 

دق ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

)6( في سئنه رقم )005 وهو حديث صحيح. 


1 


رَسُولٍ الله ككل كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كل إلى نَابتِء كَمَالَ لَهُ: «خُذٍ الّذِي لَهَا عَلَيكَ 
وَخَلُ سَبيلَهَا؟) 
بأَهْلِهًا . رَوَاه التشائق 0 [صحيح] 

188٠/5‏ - لوَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أن 
رَوْجِهَاء فَأمَرَهَا النبِي يك أنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ. رَوَاُ أبُو دَاوْد7" وَالتّرْهِذِيُ”" وَقَالَ: 
خاي حَسَنّ غَرِيب). [صحيح] 

6 (وَعَنٍ الربيع بِنْتِ مُعَوَذ: أنْهَا اخْتَلَعَتْ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك 
فآمَرّها الي كله أو أُيرَث أنْ تَعْتَدّ ِحَيْضَةٍ. رَوَاهُ التِْذِيُ”؟' وَكَالَ: حَدِيتٌ الوبيع 


3 عر مه 2-0255 


0 


مناه تامف تو فقن امكلمك يد 


- 


5- (وَعَن ابي الريئة أذ ثابت: نن فين نن شناس كانتت علد 
5 مه اه 2 3 1 ال #2 ل 1 3 0 ً 
ِنْتُ عَبْدٍ الله بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولء وَكَانَ أضدَقَّها حَدِيقَ فَقَالَ الى كللهِ: «أَتَرْدِينَ 
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التي أَعْطَاكِ؟». فَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَة كَمَالَ اللي كلِِ: «أَمَا الرّيَادَةٌ َلَا 


1 2 مسر عسوا عام ل لمع رضةة ع امو ا عت بوركم ص ا 2 
وَلكِنْ حَدِيقَته؟». قالث: تَعَمْء فَأَحَذْهَا له وَخَلَى سَبِيلَهًا؛ قلما بَلِعَ ذَلِكَ ثابتَ بْنَ 
5 #اعاع ناه د د وي ار د اك سس 0 لي 
نس قال: فد قِبلت قضَاء رسُول الله كلة.. رَوَاهُ الذارقظ 72 بَإسَنَاد.م 

) 20 سول نت رو ر دي 2 7 0 


ل 
ع 


وَقَالَ: سَمِعَهُ أبُو الرِبيْرٍ مِنْ غَيْر وَاحِدِ). [إسناده صحيح] 


)١(‏ في سننه رقم (15491) وهو حديث صحيح. 
(؟) في سئنه رقم (7779). 
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 
عن النبي ولد مرسلا . 
إفرق في سئنه رقم (1184م). 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسنداً . 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
والخلاصة أن الحديث صحيح., والله أعلم. 
«4 في سلنه رقم )1١146(‏ وهو حديث صحيح. 
)6( في سئنه (7/ 7080 رقم 59). 
قلت: والحديث أخرجه البيهقي (1/ 0715 . 
وقال الحافظ: سنده قوي مع إرساله وحجاج فيه: حجاج بن محمدء لا حجاج بن أرطأة. 


256 


حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه''' من طريق أَزْهمّر بنُ مَرُواذَ» وهو 
صدوقٌ مستقيم الحديث» وبقية إسناده من رجال الصحيح. 

وقد أخرجه النسائي”" وأخرجه أيضاً الببهقي”" . 

وحديث الربيع بنت معوّذ الأول إسناده في سنن النسائي”؟؟ هكذا: حدثنا 
أبو عليٌ محمد بن د يحيى المروزي» أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان» حدثنا 
أبي» حدثنا علي , عا كارك عو يح بن الى عقر أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن: أنَّ الرُبَيّع بنت معوّذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس» 
الحديث؛ ومحمد بن يحيى ثقة» وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة» وهو 
من رجال الصحيح هو وأبوه» وكذلك علي بن المبارك ويحيى بن أبي ل 

وأا محمّد بن عبد الرحمن فقدء روى النسائ ئِيُ عن جماعة من التابعين 
اسمهم محمد عبد الرحمن» وكلهم ثقا 

فالحديث على هذا صحيحء وقد أخرجه أيضاً الطبراني””) 

وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي''' مسنداً . 

وحديث الربيع الثاني أخرجه أيضاً النسائي”' وابن ماجه'" من طريق 
مجمد بن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الرَبَيُع 
بنت معوذء قالت: «اختلعت من زوجيء» فذكرث قصة وفيها: أنْ عثمان أمرها أن 
تعدل. حيضة: قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله لله ككل في امرأة ثابت بن 
3 ّْ 

وحديث أبي الزبير: أخرجه أيضاً البيهقي”' وإسناده قوي مع كونه مرسلاً. 


)١(‏ في السنن رقم )3١05(‏ وقد تقدم. (؟) في سننه رقم (571 01 وقد تقدم. 
(0) في السنن الكبرى (17/ 0711 . (5) في سننه رقم 01491 وقد تقدم. 
(5) في «المعجم الكبير» (ج5١؟‏ رقم )11١‏ وفي سنده ابن لهيعة. 

(”) في سننه رقم (80١11١م)‏ وقد تقدم. (0) في سئنه رقم (759). 


(8) في سئنه رقم .)5١98(‏ 
وهو حديث حسن »ع والله أعلم. 


(9) في السئن الكبرى (7/ 0915. 


5 


قوله: (كتاب الخلع). [الخُلْعُ]"' بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو 
في اللغة'": فراق الزوجة على مالٍ؛ مأخودٌ من خلع الثوبء لأنَّ المرأة لباس 
الرجل معنى . 

وأجمع العلماء””' على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني” التابعي فإنه 
قال: ل ا ل ا ا ف 
تَأَحْدُوأ منة كيعا4” ''. وأورد عليه: ظفلا جباحَ عَلَهِمَا فا أَقَدَتْ بي4”" فادّعى 
نسخها بآية النساء» روى ذلك ابن أبي 0 "". وتعقب بقوله تعالى: #قَإن طبن 0 
كم عن شَوْو ينه ما فكلوةُ84”. وبقوله فيهما: لفلا جتاحَ عَِّمَآ أن 
ْ 0 '' الآية» وبأحاديث الباب» وكأنها لم تبلغه. 


وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأنَّ آية النساء مخصوصةً بآية البقرة» 
م ا ننه : 
وهو في الشرع'''': فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له. 


قوله: (امرأة ثابت بن قيس) وقع في رواية ابن عباس: والرُبيّع: أنَّ اسمها 
جميلة. ووقع في رواب لاض المير: أن سنا انس والرواية الأولى أصحٌ 


)١(‏ ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

.)41١ص( والقاموس المحيط‎ )08١ - 57١ /١( النهاية‎ )( 

(9) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» ١/5/١197‏ رقم “508517). 
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص؛١٠).‏ 

(8) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟/ ج2/ 457). 
قال ابن كثير في تفسيره (؟5147/1): رواه ابن جرير عنه ‏ بكر بن عبد الله المزني ‏ وهذا 
قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله. 
وكا اه لك ال كرا 10 كرو سويد سانيم 
وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول. . 


(80) سورة النساءى الآية: .)5١(‏ (5) سورة البقرة» الآية: (9؟5). 
44 لم أقف عليه في المفتف: 
(8) سورة النساءء الآية: (8). (9) سورة النساءء الآية: .)١78(‏ 


)٠١(‏ في المخطوط (أ). (ب): (يضّالحا). 
(» قال الجرجاني في «التعريفات» (ص6١23):‏ الخلع: إزالة ملك النكح بأخذ المال. 


لا 


اناده 1 رامين طريقين. وبذلك جزم 0 
رواية ار أنهنا نت أبِيَ» فقيل : إنها أخت عبد الله كما صرّح يذ 
الأثير”" وتبعه النووي””؟؟ [١7١ب/ب/1١]‏ وجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد الله 
وَهُمْء وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتهاء وأنّ ثابتاً خالع الثنتين واحدةٌ 
بعد أخرى . 
. 505 . 05 ومع 7 2 5 5 
قال الحافظ* : ولا يخفى بُعدُه ولا سيما مع اتحاد المخرّج» وقد كثرت 
نسبة الشخص إلى جدّه إذا كان مشهوراًء والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا. 
ووقع في حديث الربَيّع عند السييات 9 وابن ين أن اسمها مريم 
وإسناده جيد. قال البيهقى9؟: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن 
أن يكون الخلع تعدّد من ثابت» انتهى . 
وروى مالك في الموطأ؟؟ عن حبيبة بنت سَّهل : «أنها كانت تحت ثابتٍ بن 


.)0115( ذكره الحافظ في «الفتح» (7"94/9). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(9) أسد الغابة 037/90 "5 رقم "58371). 

(:) تهذيب الأسماء واللغات (5/7/ا ‏ 5/ا7). 

(ه) في «الفتح» (598/9 -799). ش 

(1) في سنئنه رقم (3594) والكبرى (5/ 797 رقم 5157 - الرسالة). 

(0) في سئنه رقم (4/ه6١5).‏ 

(48) حكاه عنه الحافظ في «الفتح) (949/9). 

(9) في الموطأ (؟/554 رقم .)7”١‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (759) وأبو داود رقم (2»)77717 والنسائي 
)١14/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (17/ )7١‏ وسعيد بن منصور رقم (21570 )١571‏ 
وابن حبان رقم 0 9 موارد). 
كلهم من طريق مالك. 
وقال الحافظ في «الفتح» (7949/9): «وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان) . 
قلت: لم يخرجه من أصحاب السئن إلا أبا داود والنسائي» والله أعلم. 

وإسناده صحيح . . وقد صححه المحدث الألباني في صحيح أبي داود )١979(‏ وصحيح 

موارد الظمآن .)١١1١8(‏ 


5:4 


قيس بن شَّمَّاسء وأن رسول الله يَكهِ خرجّ إلى صلاة الصبح فوجدها عند بابه 
فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا 
تانكدهن قن الحديف واخرهة أرضا أفساب البين"؟ ومضيحةه ازن خريينة" . 
وابن حبان”" من هذا الوجه. 

والترعه أبو داو( ين هديق عائشة أن غرية بك سهل كاتنت عند تابنت 

وأخرج البزار”*' من حديث ابن عمر نحوه. 

قال ابن عبد البر”""2: اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها 
جميلة بنت أَبِيَء وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل . 


قال الحافظ”"': الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين 
وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة 
ونسبتهاء فإن سياق قصتها متقارب فأمكن ردٌ الاختلاف فيه إلى الوفاق»» انتهى. 

ووهم ابن الجوزي”” فقال: إنها سهلة بنت حبيب» وإنما هي حبيبة بنت 
سهل ولكنه انقلب عليه ذلك. 


قوله: (إني ما أعتيِب عليه) بضم الفوقية ويجوز كسرهاء والعتب”'' هو 


قوله: (في خُلّقَ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها: أي لا أريد 
وكاتقه النيزه لامر ل لشفي ا نه 


قوله: (ولكني أكره الكفر في الاسلام) أي: كفران العشير والتقصير فيما 


)١(‏ بل أخرجه أبو داود رقم (3771) والنسائي )١194/5(‏ فقط من أصحاب السنن وقد تقدم. 

(؟) كما في «الفتح» (9994/4). 

() في صحيحه رقم  1777(‏ موارد) وقد تقدم. 

دع في سننه رقم لثقفة وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (رقم + - كشف). قال البزار: لا نعلمه عن عمر يُروى بهذا اللفظ إلا 
بهذا الإسناد. وروي عن ابن عباس وغيره في قصة ثابت بألفاظ». 

(5) في «الاستيعاب» له (5/ 3/١‏ ١لا"‏ رقم 05193350). 

0) الفتح (099/9. (0) في «كشف المشكل» (؟1758/1). 

(9) القاموس المحيط (ص”57١).‏ 


ا 


يجيه له يديت شذة البتقن له ويمكرة: أن يكوق رادها : أن عد كراهعها له فد 
تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه. 
ووقع في الرواية الثانية: «لا أطيقه بغضأ». وظاهر هذا مع قولها: ١‏ 
أعتب عليه في خلق ولا دين» أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه. 
ويعارضه ما وقع في حديث الربيّع الجتفو 3< لألههيرتها كبر يدها 
وأجيب: بأنّه لم تشكه لذلك» بل لسبب آخرء وهو البغض» أو قبح 
الخلقة» كما وقع عند ابن ماجه''" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
زرف 


وعند عبد الرزاق '* من حديث ابن عباس. 


قوله: (حديقته) الحديقة: البستان. 

قوله: (اقبل الحديقة) قال في الفتح”*2: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب. 
ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته» وفي ذلك ذليل: على أنَّه يجوز 
للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه. 

وقال أبو قلابة"؛ ومحمد بن سيرين"؟: إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها 
إلا أن يرى على بطنها رجلاً. روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة”" واستدلا بقوله 
تعالى: #ولا يحل كح أن تحْدُوأ يمآ َاتبتْمُوهْنَ سَبْنَا إل أن يِحَانَ ألا يُقيمَا حَدُود 
2 مع قوله [تعالى]*) : سر َه أن + 2100 بتكو نز لكا 


)١(‏ تقدم برقم (758794) من كتابنا هذا. 

(؟) في سئنه رقم (01001. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 7+4 «هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج 
وهو ابن أرطأة». 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم . 

(0) في «المصنف» رقم (119780). (5:) في الدع .)5٠:٠0/9(‏ 

(5)() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )1١7/5(‏ عن أبي قلابة وابن أسيرين ؛ قالا: لا 

يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: «إلة أن بِأَِنَ بسَسِمَةَ مينَوْ14. 

والاستذكار 7/17 اما رقم 55894). 

(0) تقدم في التعليقة السابقة. () سورة البقرة» الاية: (59؟5). 

(9) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 

.)19( سورة النساءء الآية:‎ )٠١( 


العف 


وَتُعقئب أن آية'القرة فسّرت المزاد بالفاحشة: 

وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما. 

وحمل الحافظ”'' كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقطء 
ولا يخالف ذلك أحاديث الباب؛ لأن الكراهة فيها من قبل المرأة. 

وَظلاهن أحاديك الباك» ,أن مجه وجود الكتقاق من قبل المرأة كاف في 
جواز الخلع. 

زاععان اين اليين "2 آنه 0 0 حتى يقع الشقاق منهما 6 وافميداك 
بظاهر الآية» وبذلك قال طاوس”" والشعبي”* :وسماعة امن التابعين ‏ 

وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري''' بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق 
الزوج كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لهاء فنسبت [المخافة]' إليهما لذلك. 
ويؤيد عدم اعتبار ذلك من - جهة الزوج أنه كك لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند 
إعلانها بالكراهة له. 

قوله: (تتربص حيضة) استدل بذلك من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق. 


ل اا عن ابن عباس» وعكرمة» والناصر في أحد 


دلق 
قوليه وا ا ' وطاوس: وإسحاق» وَأ ور» وأحد قولي الشافعي 
)20010 
وابن المنذر : 
010( في الت ؟ .)5١١/9(‏ (؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (101/4) 


() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)2١4/5(‏ عن ابن جريج قال: كان طاوس ل 
' يحل له الفداء بما قال الله: ط إل أن يا ألا يقبا حُدُودَ آل4 البقرة: 79؟]. 

4 أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )1١1/5(‏ عن إسماعيل عن الشعبي قال: «إذا كرهثُ 
المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها». 

(5) انظر: آثار الحسن» والضحاك» وعطاءء وجابر بن زيد» وهشام بن عروة في «المصنف» 
لابن أبى شيبة (6/ .)٠١8‏ 

(3) في «جامع البيان» (؟/ج477/7). 

0 تنبيه فى كل طبعات «نيل الأوطار» (المخالفة) وهو تحريف وما أثبتناه من المخطوط (أ) و(ب). 

(8) البحر الزخار .)0١78/6(‏ 2 (9) المغنى .)774/1١(‏ 

1 .)١9 215/9١ البيان للعمرانى‎ 9١ 

.)518/4( في كتابه «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )1١( 


غ١‎ 


ويشكاء!"" غييزة أيشيا عن الصادق والباقر» وداود”"'. والإمام يحيى بن 

وحكى في البحر””" أيضاً عن عليّ» وعمرء وعثمان» وابن مسعودء. وزيد بن 
على» والقاسمية وأبى حنيفة”*؟' [1417/؟] وأصحابه» وابن أبى ليلى» وأحد قولى 
اي © لاون ل ش : 

ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس''' وحديث الربيع”" أن الخلع لو كان 
طلاقاً لم يقتصر كك على الأمر بحيضة. 

وأيضاً لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل. 

قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عن رجال الحديثين معا 
فوجدهم ثقا 

واحتجوا أيضاً لكونه فسخاً بقوله تعالى: #الظَلَنُ متاق" ثم ذكر الافتداء 
ثم عقبه بقوله: #ّن طَلْتََا كلا يل لم من بَندُ ع تمكم رَوبًا 58 فالواء ولو 
كان [؟١1أ/ب/؟]‏ الافتداء طلاقاًء لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج 
هو الطلاق الرابع . 

وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ”''' إنها قالت للنبي كله: 
نيا رسول الله كل ما أعطاني عنديء فقال النبي ككل لثابت: خذ منهاء فأخذ 
وجلست في أهلها»» ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة. 

وأيضاً لا يصح جعل الخلع طلاقاً بائناً ولا رجعياً . 

أما الأوّل فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة. 

وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة 


() أي المهدي في البحر .)١078/6(‏ 2 (5) المحلى .)540/1١(‏ 


(9) البحر الزخار (/178). (5) البناية في شرح الهداية (0/ 187). 
(5) البيان للعمراني .)١15/1١(‏ (5) تقدم برقم )5848٠0(‏ من كتابنا هذا. 
(0) تقدم برقم )7848١(‏ من كتابنا هذا. (6) سورة البقرة» الآية: (779). 


(9) سورة البقرةق» الآية: .)78٠(‏ 
)9١(‏ في الموطأ (١/14ه‏ رقم )7١‏ وقد تقدم. 


0 


واحتجٌ القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس" المذكور من 
أمره كِةٍ لثابت بالطلاق. 

505 الالسياسيه المرأة صاحبة القصة عند أبي داود”" والنسائي” 
ومالك في الموطأ”*' باة بلفظ بلفظ : «وخل سبيلها». وصاحب القصة أعرف بهاء وأيضا ثيث 
بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع”* رأنئ الزن" "“ كا ذكرة الصف 

ومن حديث عائشة عند أبى داود”" بلفظ : «وفارقهااء وثبت من حديث 
الربيع ين عند الوكات 7لا «وتلحق بأهلها». ورواية الجماعة أرجح من 
رواية الواحد. 

وأيضاً قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين 
105 قن 
خلاف ما يرويه عن النبي كله . 

وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر”'' ولكنه ادّعى شذوذ ذلك 
عنه. قال: إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس"""" . 

قال في الفتح”"'؟: وفيه نظر لأن طاوساً ثقة حافظ فقيه فلا يضر تفرّده. 


.)1711( تقدم برقم (/ا781) من كتابنا هذا. (0) في سننه رقم‎ )١( 
في سئنه رقم (71917) وفي الكبرى رقم (5531 - الرسالة).‎ )9( 
تقدم برقم (58174) من كتابنا هذا.‎ )0( .)7"١ في الموطأ (5/ 054 رقم‎ )4( 


00( تقدم برقم (5885) من كتابنا هذا. 

(0) في سننه رقم (171) وهو حديث صحيح. 

(8) في سننه رقم (74917) وفي الكبرى رقم (0171 - الرسالة). 

.(9) تقدم برقم (58174) من كتابنا هذا . 

)09١(‏ في «التمهيد» 75١5/١١(‏ ..الفاروق). 

(١١)أخرج‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١7/0(‏ عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: 
إنما هو فرقة وفسخ» ليس بطلاقء» ذكر الله الطلاق في أول الآية» وفي آخرهاء والخلع 
بين ذلك فليس بطلاق: #الطَلَقُ عَيَّنَانَ َإِمْسَاك) ع بعرو َو ريأ لِعْسَن 4 . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في فى «المصنف» رقم ميللة” وهو موقوف صحيح . 

(؟1١)‏ في «الفتح» (9/ 077 4). 


”عم 


وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة» إلا 
وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاأ»» انتهى. 

وقال الخطابي في معالم السئن""': إِنْه احتج ابن عباس على أنه ليس 
بطلاق بقول الله تعالى: #الظَكَنُ عَرََانَ4”'"'. انتهى . 

وأما الاحتجاج بقول الله تعالى: لوَلتظفكتُ يرس بشن لَه 


. 4 


فيجاب عنه (أوَلا): بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قرّرناه من 
كونه ليس بطلاق. 

(وثانيا) : بأنه لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصاً بما ذكرنا من 
الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقاً عدَّته حيضةٌ. 

واحتجوا أيضاً على كونه طلاقاً: بأنّه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك 
الترمذي””'' فقال: قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كلهِ وغيرهم: إن عدّة 
المختلعة عدّة المطلقة» انتهى. 

ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرّر أن 
الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في 

وأيضاً قد عارض حكاية الترمذي””'' حكاية ابن القيم 
عن صحابي أنه طلاق البتة. 

قال ابن القيم''' أيضاً: والذي يدلّ على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب 
على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: 


(أحدها) : أن الزوج أحقّ بالرجعة فيه. 


لفك م 


فإنه قال: لا يصح 


0 في «معالم السئن» (؟574/1 - مع السئن). 

(؟) سوزة البقرة» الآية: (79؟). (؟) سورة البقرة» الآية: (578). 

(5) في السئن (5/ 597). (5) فى «زاد المعاد» (4/0/ا١  .)١18٠‏ 
(5) في المرجع السابق (181/0). 1 


(الثاني) : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد 
دخول زوج وإصابة. 

(الثالث): أن العدّة ثلاثة قروءء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في 
الخلع» 

قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في بحث”2 له: وقد استدلٌ أصحابناء 

يعني الزيدية'"" على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها. 

وأجاب عنها بوجووء حاصلها: أنَّها مقطوعة الأسانيدء وأنها معارضةٌ بما 
هو أرجح» وأنَّ أهل الصحاح لم يذكروها. 

وإذا تقرّر لك رجحان كونه فسخاء فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن 
يكون للسنة» فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيضء ويقول بوقوعه منهم من 
ل ال ل ل ل ل ل له 
للأزواج. 

والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله كلِ كما في أحاديث الباب 
وغيرها؛ ويمكن أن يقال: إن ترك الاستفصال لسبق العلم به. 

وقد اشترط في الخلع نشو الروحة ؟ الهادوية”. 

وقال داود”؟؟ والجمهور”*؟: ليس بشرطء وهو الظاهر لأن المرأة اشترت 
الطلاق بمالهاء فلذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق. 

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما 
حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع؛ وهو الظاهر من السياق في قوله 
تعالى : مدن سف 3 قم حَدُودَ أله قلا جنَاء جاح عَلَيمَا ف أَفنْدَتٌ و2" , 

قوله: (أما الزيادة فلا) استدل بذلك من قال: إِنّ العوض من الزوجة لا 
يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه. 


)١(‏ لم أهتد إلى هذا البحث الآن. (؟) تقدم التعريف بها 
(*) البحر الزخار (178/79). (:) المحلى .)586/١١(‏ 
(5) الفتح .)50١/9(‏ (9) سورة البقرة» الآية: (9؟5). 


زى 2 


ويؤيد ذلك ما عند ابن 00007 وال 5 من حديث ابن عباس: «أن 


النبي يك أمره أن يأخذ منها ولا يزداد»» وفي رواية عبد الوهاب عن سعيدء قال 
أيوب: لا أحفظ فيه: «ولا يزداد»» وفى رواية الثوري: «وكره أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطى». ذكر ذلك كله البيهقى”" . 


قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس . 
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ». يعني: الصواب إرساله؛ [؟؟١١ب/ب/١؟]‏ 


وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبى الزبير» ولا سيما وقد قال الدارقطنى”*': إنه سمعه 
أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف. 


للق 
00 


2, 
(2 
(372 


00 


قال الحافظ”"' : فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح, وإلا فيعتضد بما ورد في معناه . 
وأخرج عبد الرزاق'' عن على أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 
وعن طاوس”) وعطاء والل ا ة” مشثلهه. وهو قول أني 


في سئنه رقم (5ه١5).‏ 

فى السئن الكبرى (9/ 09*15 . 

وله شواهد عند البيهقي» وهي شواهد مرسلة: 

أحدها من طريق عطاء... فذكر قصة المختلعة وقول النبي كَلةِ: «أما الزيادة من مالك 
فلا»» والثاني من طريق أبي الزبير... فذكر قصة ثابت وفيها: «أما الزيادة فلا». 
وخلاصة القول: أن العدية صحيح » والله أعلم . 

في السئن الكبرى (7/ 0915. (:) تقدم برقم (58487) من كتابنا هذا . 

في «الفتح» (107/9). () في «المصنف» رقم .)١١1845(‏ 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١148178(‏ عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ه/ 7 1). 

وهو موقوف صحيح. 

ه قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (177/0): نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي 
عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها. 

وهو موقوف صحيح. 
ه قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)١77/05(‏ نا وكيع عن شعبة قال: سألت 
الحكم وحماداً فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 

وهو موقوف صحيح. 

« أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم .)١14817(‏ 200 5 


الح 


0000 005 وإستاق ا 

وعق 'ميموق بن :هران" + عير أغندذ كر هما أعطن الم يتح بإتحمنان: 

وأخرج عبد الرزاق”*' بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبٌ 
أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا. 

وذهب الجمهور''' إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها. 

قال مالك”": [لم أر]”” أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس من 
مكارم الأخلاق. 

وأخرج ابن ين عن الربيع [قالت]7""©: «كان بيني وبين ابن عمي كلام 
وكان زوجهاء قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني» قال: قد فعلت» فأخذ 
والله كل فراشي» فجئت عثمان وهو محصورء فقال: الشرط أملك» خذ كل شيء 
حتى عقاص رأسها». 

وفي البخاري""'" عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها. 

وروى البيهقي”"'' عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: «كانت أختي تحت رجلٍ 
من الأنضازء: فارجفها إلى .رسولة الله كله قال لها أترقين خديففه؟ قالث: 
٠‏ وأزيده» فخلعهاء فردّت عليه حديقته وزادته». 


- عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها. 
وهو موقوف صحيح. ْ 

.)١15١ - 1١6١ /9( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)1917/0( و«البناية في شرح الهداية»‎ 

(5) المغني .)519/1١١(‏ (*) البحر الزخار ("/ 187). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١17/50(‏ عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: «من 
خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١١817(‏ بسند صحيح . 

69 المغني .)519/١٠١(‏ 0) التمهيد 191//١1١(‏ - الفاروق). 

() في المخطوط (ب): (لم أرى) وهو خطأ. 

(9) فى «الطبقات الكبرى» (8//ا55 - 558). 

)٠١(‏ فى المخطوط (ب): (قال). 

)1١(‏ في صحيحه (9/ 744 رقم الباب  )15(‏ مع الفتح) معلقاً. 

(؟١1)‏ في السنن الكبرى (1/ 07١5‏ بسند ضعيف. 


/اه6: 


وهذا مع كون إسناده ضعيفاً ليس فيه حجة, لأنه ليس فيه أنه قرّرها يله 
على دفع الزيادة» بل أمرها بردّ الحديقة فقطء. ويمكن أن يقال: إن سكوته بعد 
قولها: «وأزيده» تقرير. 

ويؤيد الجواز قوله تعالى: لفلا جُمَحَ عَلِمَا فيا أفْدَتَ يوه2"”4. فإنّه عام للقليل 
والكثير» ولكنه لا يخفى أن الروايات [410ب/ 1] المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة 
لهذا العموم ومرجحة على تلك الرواية المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية 
للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول . 

وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينهما 
وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه. 


2 3 )0 .0 20 
وقد أخرج أصحاب الده'” وصدقيةة ابن خزيمة ' ابو عضياة من 


حديث ثوبان: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة»» وفي 
بعض طرقه : 0 بأس» وقد 5 الحديث. 

وأخرج الحملا” والسات '' من حديث أبي هريرة: «المختلعات هنّ 
المنافقات»).» وهو من رواية الحسن عنة ).2 وفى سماعه منه نظر. 


.)7579( سورة البقرقء الآية:‎ )'١( 

(0) أبو داود رقم (55؟5) والترمذي رقم )١١141(‏ وابن ماجه رقم .)5١065(‏ 

(9) كما في «الفتح» (49/9). 

(54) في صحيحه رقم (1184). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/لا/ا؟). (587/0) وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
م372ع0 والحاكم 0/ )29٠‏ والبيهقي .)7١77/190(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) فى المسند .)4١5/5(‏ 

0" في الشتن > زق: 410 ©) وهال الشاي» السين لم يسيم مق أن هزيرة قينا . 
قال أبو حاتم كما في «المراسيل» لابنه (ص5"): قلنا: والعجب من الحافظ ابن حجر 
بعد هذا كيف مشى على ظاهر إسناد النسائي» فقال في ترجمة الحسن البصري في 
«تهذيبه» بعد أن أورد هذا الإسناد: هو يؤيد أن الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة. 
ولعل مراد الحسن في قوله: «لم أسمعه من غير أبي هريرة» أنه لم يحصل في علمه أن 
هذا الحديث قد روي عن غير أبي هريرة من صحابة رسول الله يك والله تعالى أعلم. 
وقد صحح المحدث الألباني الحديث. 


0 


[الكتاب الحادي والثلاثون] 
كتاب الرّجعة والإباحة للزوج الآول 


1-6 رى 4 يوي > اح ل سان ل ل ٠.‏ اكيس 0-4 0 وو م كل 03 ا 
وَوَوٌ ولا يحل لي أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ أنَّهُ 4ه أَيسَامِهنَ74' الْآيَةَ» وَذْلِكَ أن الرجل كان 
إذَّا طلّى اءَْأَتَُ فَيْدَ أَحَنُّ رَجْعَتَهًاء وَإِنْ طَلَّقَهَا ئلاثاً فَنَسَمََ ذلك #الطلَن م4 7) 
إذا طلق امراته فهوّ أحق بِرَجْعَتِهَاء وإن طلقها فنسخ ذ ممَّنَانِ # 
الآئة: روَاة امو 9055© والشاءة 090) .- ا[حنين] 


11 5 (عَنِ ابن عَبَاسٍِ في دالا امم 0 11 اند عَآَكدَ 


شماه مع 0 > م 5ه 7 35 0 و راو هم 6ممو 

5/7 (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كان النَاسُ وَالرَجَل يطلق امرأته 

5 اه ٠‏ ام 5 مرعع 2 ا 5 5 00 ع5 م عَم ننه 57 

مَا شَاءَ أن يُطَلْقَهَا وَهِيَ امْرَأته إذا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِذَةٍ وَإِنَ طَلقَهَا مائة مَرَةٍ أو 
ره م ّ ب ا ىو 4-2 تو 8 1 د 0 _- عر م ه 
أكْثرَ حتّى قَالَ رَجَل لامراته: وَالله لا أطلقك فتبيني مني» ولا اويكِ أبدا» قالت: 

مجه.- 15 0 2 2 س5 > سه هم َع م سا صا ه 00 | 
وَكَيْفَتَ ذلِك؟ قال: أطلقك» فكلما ههمت عدتك أنْ تَنْمَضِىَ رَاجَعْتَكِ فَذْهيَتِ 


.)١؟9( سورة البقرة» الآية: (7158). (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(6) في سننه رقم (71905). 

6 في سننه رقم (5065). 
قلتث: وأخرجه البيهقي فومضفرة من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس» به. 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ 787/١(‏ - 584) والحاكم في المستدرك (؟/ 
65 وعنه البيهقي (7/ )"1١ - ٠7١‏ بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: «ما قالها ابن 
مسعودء وإن يكن قالها فزلة من عالم» في الرجل يقول: إن تزروجت فلانة فهي طالق» 
قال الله عرّ وجل: طيَتامًا ادن َامئْوًا إذا مكحتم الْمُْمت ثرّ طلَتمُوهن4 [الأحزاب: 
4 ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن». 
.قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني في الإرواء )١71/9(‏ حيث قال: «وأقول: إنما هو حسن فقط فإن 
علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما . 7 
ويتقوى الحديث بأن له شاهداً مرسلاً وروي موصولاً. ..2.اه. 
وهو حديث حسن والله أعلم . 


احلدف 


المَرْأَةٌ حَتّى دَخَلَتْ عَلَّى عَائِمَّةَ 00 ُسَكْنَتْ عَائِشَةُ حتّى جَاء النَِنْ طله 
فَأخُبَرَنْهُ فَسَكَتَ التبئ كل حَتَى نَرَلَ القُرآن: #االطّلَقُ مَرّتانِ كَِمْسَاك بعرو أو 
تريح بِإِْسَنٌ4”"'. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَائَف النَاسُ الطَلاقَّ مُسْتَفْبَلاً مَنْ كانَ طَلَّقَ 
وَمَنْ لمْ يَكْنْ طَلْقّ. رَوَاهُ التُرِْذِيْ” .2 [ضعيف] 

وَرَوَاهُ أيضاً”” عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً وَدَكُرَ أنهُ أصَحُ). [ضعيف] 

حديث ابن عباس: في إسناده على بن الحسين بن واقدء وفيه مقال . 

وحديث عائشة””' المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب”" عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها . 

والموقوف”" من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن 
عروة عن أبيه» ولم يذكر فيه عائشة؛ قال الترمذي”": وهذا أصِمّ من حديث 
حل ان كين 

قوله تعالى: لوكا يلُ لنَّ آن يَكْتْمنَ ما حَلقَ أنه ف أَيَامهِنَ76 . فسّره 

6 السف 0 كنل 

وأخرج الطبري077 عن طائفة أن المراد به: الحيض. 

وعن ابن جرير”""؟2: الحمل. 

والمقصود من الآية أن أمر العدّة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (9؟7؟). 

(؟) في سننه رقم )١١937(‏ وهو حديث ضعيف. 

05 أي الترمذي في سننه رقم (97١١م)‏ وهو حديث ضعيف. 

(4:) وهو صدوق يهم. وانظر ترجمته في: «الميزان» (9/ ١77‏ رقم 54 087). 

(5) تقدم برقم (؟/ 5885) من كتابنا هذا. 

() يعلى بن شبيب مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان» وقد قال الحافظ في «التقريب» 
رقم (78547): لين الحديث. 

(0) عند الترمذي رقم (947١1م)‏ كما تقدم وهو حديث ضعيف. 


(8) في السنن (//591). (9) سورة البقرة» الآية: (778). 
)9١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ ج540//7). 
)١١(‏ في «جامع البيان» (5/ ج5/١٠55).‏ (؟١١)‏ في «جامع البيان» ("/ ج؟/١15).‏ 


له 


على ذلك يقع من جهة النساء غالباً جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. 

قال إشخاهئل لاف 90 :دليف الآية أن ألرا #المدلة نويمية علن 
ميا جو ال ا 0 

والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى : «وَيعولبنَ لسن رَيونَ4”". فإِنَّ ظاهره 
أن للرجل مراجعة المرأة د أو أقلَ؛ فنسخ من 
ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثاً فأكثر؛ إن لا يحل له مراجعتها بعد ذلك. 

وأمّا إذ ذا "طللقها وادة (#ذارك] وجعية أو العية كذلك» فهو أحنٌ 
برجعتها . 

قال في الفتح””": وقد أجمعوا على أنَّ الحرّ إذا طلق الحرّة بعد الدخول 
بها تطليقةً» أو تطليقتين فهو أحقٌّ برجعتها؛ ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدَّة فتصير أجنبيةَ فلا تحل له إلا بنكاح مستأنفٍ. 

واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعاً؛ فقال الأوزاعي”': إذا 
جامعها فقد راجعها. ومثله روى أيضاً عن بعض التابعين» وبه قال مالك*) 
وإتحاق"''«ميشرظ أنايتوئ بيه الرجعة: 

5 07 5 : 3 3 كد 

وقال الكوفيون”"'؛ كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها لشهوة» أو نظر إلى 
فرجها لشهوة. 

وقال الشافعي”": لا تكون الرجعة إلا بالكلام. وحجة الشافعي”" أنَّ 
الطلاق يزيل النكاح. وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى » والظاهر ما ذهب إليه 
الأوّلونء لأن العدّة مده خيارء والاختيار يصمح بالقول والفعل. 


.)514( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 2 .)5487 /9( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)009/١١( كما في المغني‎ )5( .)187/9( )5 
.)874 رقم‎ ١765١ /7( عيون المجالس‎ )5( 

(5) كما فى «المغنى» )209/١١(‏ والبيان للعمرانى (١١//ا4؟7).‏ 

(0) كما فى «الغنى» ١ .)0550/1١(‏ 

(8) الأم 077/5 والبيان للعمراني .)7547/١١(‏ 

(9) الأم (572/5 - 1779) والبيان للعمراني .)1417/١١(‏ 


5١ 


وأيضاً ظاهر قوله تعالى: ##وَُولهنَ لحن ريونَ74 . وقوله ككلِ: «مره 
فليراجعها»”"', [أنها]”" تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنّه لم يخصّ قولاً من فعلء 
ومن ادَّعى الاختصاص فعليه الدليل. 

وقد حكى فى البحر”؟؟ عن العترة ومالك*7؟ أن الرجعة بالوطء ومقدماته 
محظورةٌ وإن صحتء ثم قال: قلت: إِنْ لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح» 
وإلا فلا لما مرّ. 

وقال أحمد بن حنبل: بل مباحٌ لقوله تعالى: «اإلا علخ أَزوجهة4”) 
والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء» انتهى. 

وحديث عائشة: فيه دليلٌ: على تحريم الضرار في الرجعة؛ لأنّه منهي عنه 
بعموم قوله تعالى: للا ه74" والمنهي عنه فاسد فساداً يرادف البطلان» 
يدل على ذلك ايض قؤله تخا + إن آزأنوا إمكما 2 فكل رعمة لأيراذابها 

وقد دلّ الحديثان المذكوران فى الباب”2 على أنَّ الرجل كان يملكُ من 
الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثللاث وما فوقها إلى ما لا نهاية له ثم 
نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة. 

قوله: (من كان طلق) أي: لم يُعتدَّ من ذلك الوقت بما قد وقع منه من 
الطلاق» بل حكمه حكم من لم يطلّق أصلاًء فيملك ثلاثاً كما يملكها من لم يقع 
منه شيء من الطلاق. 

*// 7886 - (وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَهُ سْيِلَ عَنِ الرّجُلٍ يُطلَقُ امْرَأَتَهُ ثم 
يََعُ بهَا وََمْ يُمْهِدْ عَلَى طلاقِها وَلَا على رَجُعَيِهاء كَقَالَ: طَلَفْتَ لِمَيْرِ سُنَق 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (4؟5). (6) تقدم برقم (58817) من كتابنا هذا. 
() في المخطوط (ب): (أنه). (5) البحر الزخار .)5١8/*(‏ 

(5) عيون المجالس .)١560٠  ١5597/7”(‏ (5) سورة المؤمنون» الآية: (5). 
0) سورة الطلاق» الآية: (5). (8) سورة البقرة» الآية: (8؟5). 


05( برقم 5ه ؟) و(5848:4) من كتابنا هذا. 
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ا 2 من 3 ءَ 2120 
وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سن أشَهدْ على طلَاقِها وَعلى رَجْعَتِها ول حل رَوَاه أبو ذَاودٌ 
ل برضة 7 


وابِنْ مَاجَهُ و 1 «وَلا تَعْدْ). [صحيح] 

الأثر اقرجه آيضا البهف:”" والظيراى”* بؤزادة ةأشن 41" 

قال الحافظ في بلوغ المرام”'': وسنده صحيح. 

وقد اتدل دم فال بوحوت” الانتهاة عل الرجعة: 

وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد فى الرجعة: أبو 0 وأصحابه 
والقا بي" والشافعي'”) في أحد قوليه. واستدلٌ لهم في البحر”''' بحديث ابن 
عمر السالف. فإنَّ فيه أنه قال ككهِ: «مره فليراجعها""''' ولم يذكر الإشهاد. 
وقال مالك" والقافي ”2 والناض ”2*7 : إنديجبن الإشهاة فى الرجعة. 


واحتجٌ في «نهاية المجتهد"”'' للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور 
التى ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيه الإشهاد. 


.)5185( في سننه رقم‎ )١( 

فم في سلنه رقم .)5١1750(‏ 
قال الحافظ في. «بلوغ المرام» رقم )١٠١77/١(‏ بتحقيقي: : «رواه أبو داود هكذاء موقوفاًء 
وسنده صحيح» .اه. 
وقال الألباني في «الإرواء» (17/ :)١0‏ ١قلت:‏ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 

(9) فى السنن الكبرى (/ا/ 31/7) . 

(:) في المعجم الكبير (ج18 رقم .)47١‏ 
بسند منقطع لآن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين. 

(5) كذا في (أ). (ب) وفي «الطبراني»: [وليستغفر الله]. 

429 رقم الحديث (١/؟7؟ )٠١‏ بتحقيقي . 

020 بدائع الصنائع )18١/”(‏ والبناية في شرح الهداية (0/ 775). 

(8) البحر الزخار (9//ا١7).‏ 

(9) الأم (577/5) والبيان للعمراني 559/1١(‏ -5900). 

)٠١(‏ البحر الزخار )١١( .)5١1//7(‏ تقدم برقم 18541) من كتابنا هذا. 

(؟١1١)‏ عيون المجالس (”7/ ١55١‏ رقم 8170). 

(1) البيان للعمراني (١٠/5494؟ ‏ 500؟) والأم (577/5) وروضة الطالبين .)5١15/(‏ 

.)7١0//79( البحر الزخار‎ )١5( 

. بتحقيقي‎ )١77' في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (؟/‎ )1١5( 


و 


ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب 
الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في «تيسير البيان”'2» والرجعة قرينته فلا 
يجب فيها كما لاا يجب فيه. ١‏ 

والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب”“ لا يصلح للاحتجاج لأنه قول 
صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد» وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع 
من قوله: «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة». 

وأما رك تعالى: #وَأَفِْدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ يَك4”". فهو وارد عقب قوله: 
١ 5‏ مض 2474 الاي 

وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق» والقائلون 
بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. 


4 _(وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَّتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ رفَاعَة الْقُرَطِيَ إلى النَِىَ كلل 
فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ مَطَلَقَنِي فَبتَ طلاقِي» فَتَرَوّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمن بْنِ 
الزّبين بإاائعة يكل كني التزيه َمَالَ: «أَنرِبدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لاء 
حتّى تَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتكْء رَوَاهُ الجَماعَةُ*» لكِنْ لأبي دَاوْدَ مَعْنَاهُ مِنْ 


- 
.0 1 فى ين 


غَيْرِ تَسِْيَةٍ ميّةِ الرَّ وَجَيْنِ) . 000 
841/6 -(وَعَنْ : 


يِمَةَأ 


ن لنب يكل كَالَ : «العٌسَيْلَةُ هي الجماعٌ». رَوَاهُ حمر( 


.)١١17/7( «تيسير البيان لأحكام القرآن» لمحمد بن علي بن عبد الله الموزعي‎ )١( 

(0) برقم (58805) من كتابنا هذا. (9) سورة الطلاق» الآية: (؟). 

(4) سورة الطلاق» الأية: (9؟). 

(5) أحمد في المسند (5/"”؛ 8”) والبخاري رقم (0750) ومسلم رقم )١577/١1١١(‏ وأبو 
داود رقم (109) والترمذي رقم )١١18(‏ والنسائي رقم )"4١١(‏ وابن ماجه رقم 
1977 

() في المسند (57/5). 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (517/9) كلاهما عن مروان عن أبي عبد الملك 
المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة» به. 
وأخرجه أبو يعلى رقم )184١(‏ عن مجاهد بن موسى, والدارقطني في السئن (9/ 7017-706١‏ 
رقم 19) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة . كلاهما عن مروان بن معاوية» به موقوفاً . 


65 


وَالنْسَائِمُ!'). [إسناده ضعيف] 


6/5 -(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: سُيْلَ تبن الله عَنِ الرَّجُلٍ يُظَلَقُ امرَ 
ئلائاً وَيَتَرَوّجَهَا آحَر فَيُعْلِقُ الباب وَيَرْخِي ا ع 7 أن يَدْحْلَ بهَاء هَل 
008 للأوّلِ؟ قَالَ: «لاء حتى كلوقن العْسَيْلَةَ) رَوَاهُ 0 000 والعناتة 7 وَقَالَ: 
َالَ: «لَا تجل لِأَوَّلِ حتّى يُجَايِعَها الآخَرُ) [1/18]. [صحيح لغيره] 

حديث هائشة الثاني ركه أيقناً أبو نعيم في الحلية'*'» قال الهيئمي””': 
فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه'''» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وحديث ابن زا هو من رواية سفيان الثوري» عن علقمة بن مَرْنّد عن 
رَزِين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر. 


و 


ُ 


- ولفظه: «عن عائشة أن النبي ككلةٍ إنما عنى بِالعْسَيّْلة التكاح». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )”5١7/5(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو 
عبد الملك المكي» ولم أعرفه بغير هذا الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح».اه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7578/7): «والمكي: مجهول». 
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف مع الاختلاف في وقفه ورفعه وإرساله. والله أعلم. 
)١(‏ لم يخرجه النسائي. (0) في المسند (؟/55). 
(9؟) في سننه رقم (5415) وفي السنن الكبرى (رقم 5018 - الرسالة). 
إسناده ضعيف لجهالة رَزِين بن سليمان الأحمري. 
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري رقم (0111) ومسلم رقم .)١577(‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
(4:) في «الحلية» (555/9) وقد تقدم. (5) في «مجمع الزوائد» )”4١/4(‏ وقد تقدم. 
(5) «قال الزيلعى فى «نصب الراية» (778/7): مجهول. وأورده الحافظان: الذهبى فى 
«الميزان» (؟/1817) وقال: ضعفه الأزدي» وابن حجر فى اللسان (5/ 05). ا 
ولكنه جاء عندهم جميعاً: عبد الملك المكي» والسؤانة ذكره بكقعة دا 2 
عبد الملك المكي ‏ جاء عند أحمد في مسنده (57/5) وأبي يعلى ‏ رقم 0 
والدارقطني في سننه (/ 567) إلا أن نسبته تحرفت عنده إلى: العمي . 
وألمح ابن حجر إلى تدليس مروان الفزاري له في اسمهء كما في كتابه «تعجيل المنفعة» 
(؟/>21)59.اه. 
[«الفرائد على مجمع الزوائد؛ ص9؟ 5 57١‏ رقم .]7١8‏ 
(0) تقدم برقم (5888) من كتابنا هذا. 


ءآ: 


ل لالس و ل م 
سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب عن ابن ”""» قال النسائي”"': والطريق 
الأول أذ «الضؤات: 

قال الحافظ”": وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة» وروايته 
أولى بالصواب من وجهين: 

(أحدهما): أن شيخ علقمة هو رزين بن سليمان» كما قال الثوري لا 
سالم بن رزين كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك متهم غيلان بن 
جامع أحد الثقات. 

(ثانيهما): أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر مرفوعاً 
لم يخالفه سعيد ويقول بغيره كما سيأتي [7١١ب/ب/‏ 7]. 

وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داودا'' بنحو حديث ابن 
عمر. 


وعن ابن 00 


وعن أبي هريرة عند الطبراني” 0 بنحوه . 


: 1 4ع © 45 ” 1 
وعن أنس عند الطبراني أنها ار بسحوه اا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 6/١‏ والنسائي رقم (515") وفى السئن الكبرى (رقم لالاهه 
الرسالة) وابن ماجه رقم )١977(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 0/0١‏ 
إسناده ضعيف لجهالة سالم بن رزين. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
فق في السئن بإئر الحديث رقم 16" ”0 في «الفتح» (9//ا5:). 
عق في سننه رقم )١9(‏ وهو حديث صحيح. 
)2 في سئنه رقم (7417) وهو حديث صحيح. 
(7) لم أقف عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاث. 
(0) فى «المصنف» (776/54). 
(8) .في المعجم الأوسط رقم (550/9). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7”4٠/5(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا 
بجيد ين مان الطاحي؛ وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن ن حبان وفيه كلام لا يضرا. 
(9) في السنن الكبرى /١(‏ هلالا 070/5 . 
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وعن عائشة أيضاً حديث آخر عند الطبراني( بإسناد رجاله ثقات: «أن 
عمرو بن حزم طلق الغميصاء» فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسهاء فسألت 
النبي كله فقال: لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». 

قوله: (امرأة رفاعة القرظي) قيل: اسمها تميمة» وقيل: سهيمةء وقيل: 
أميمة. والقرظي ‏ بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة ‏ نسبة إلى بني قريظة. 

قوله: (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي من الرَّبيرٍ. 

قوله: (مَدْبَةٍ الثوب)0 بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة 
مفتوحة: هي طرف الثوب الذي 3 ينسج» مأخوذ من هدب العين: وهو شعر 
الجفن. هكذا في الفتح”". وفي القاموس””*: الهُدب بالضم» وبضمتين: شعر 
أشفار العين» وخمل التَّوبء واحدتهما بهاء» وكذا في «مجمع البحار»”” نقلاً 
عن النووي”" أنها بضم هاء وسكون دال» وأرادت: أنَّ ذَّكَرَهُ يشبه الهدبة في 
الاسترخاء وعدم الانتشار. 

واستدلٌ به: على أنَّ وطء الزوج الثاني لا يكون محلّلاً ارتجاع الزوج 
الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرأًء فلو لم يكن كذلكء أو كان عنْيْناً 
أو طفلاً لم يَكْفٍ على الأصح من قولي أهل العلم. 

قوله: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) العسيلة مصغرة في الموضعين. 

واختلف في توجيهه» فقيل: هو تصغير العسل» لأنَّ العسل مؤنثٌ» جزم 
بذلك القزاز”©. قال: وأحسب التذكير لغة. 


.07579( في المعجم الأوسط رقم‎ )١( 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير‎ )”54١/5( وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
والأوسطء وفيه ابن إسحاق وهو مدلس».‎ 

(؟) النهاية (؟847/5) وقال: أرادت رِحُوٌ مثئِلّ طرّف النَّوْبِ لا يغني عنها شيئاً . 

() الفتح (4/ 410). (5) القاموس المحيط (ص"187). 

(4) مجمع البحار في شرح بحر الأسرار. لمظفر الدين ميرزا محمد تقي الكرماني الشيعي. 
[إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (4/ 7ا5)]. 

(7) فى «تهذيب الأسماء واللغات» (4/7/ا١  :.)18٠‏ 

00 0 عنه الحافظ في «الفتح) (533/9). 


لا 


وقال الأزهري"'': يذكر ويؤنث. 
وقيل”": لأنَّ العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث. 

وقيل(”: المراد: قطعة من العسل» والتصغير للتقليل إشارةً إلى أنَّ القدر 
القليل كاب في تحصيل ذلك؛؟ بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج. 

ويل" فى "العسيلة: النطفة .وهذا يوافق فول الحنين البصرى” : 

وقال جمهور العلماء'"'': ذوق العسيلة كناية عن الجماع» وهو تغييب حشفة 
الرجل في فرج المرأة. 

وحديث عائشة المذكور في الباب”" يدل على ذلك» وزاد الحسن 
البصري”*2: حصول الإنزال. 

قال ابن بطال”: شد الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا: يكفي ما 
يوجب الحدٌّء ويحصن الشخصء ويوجب كمال الصّداق» ويفسد الحجّ والصوم. 

وقال لانو افدينة 1" الحسيلة: لذة الجماع» والعرب تسمي كل شيء 

وأحاديث الباب تدلٌ على أنه لا بدَّ فيمن طلّقها زوجها ثلاثاً ثم تزوّجها 
زوج آخر؛ من الوطء؛ فلا تحل للأوّل إلا بعده. 

قال ابن المنذر”''': أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأول إلا 
سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدل على ذلك. 


.)5١ا//؟( فى تهذيب اللغة (55/57). (؟) النهاية‎ )١( 

(9) لسان العرب .)450/١1(‏ (5) النهاية (5017/9). 

(5) موسوعة فقه الإمام الحسن البصري )5١١ /١(‏ والتمهيد /١١(‏ 77 الفاروق). 
المحلى لابن حزم (8/ 59). .)178/1١١(‏ 

(5) الفتح (577//9). (0) تقدم برقم (58857) من كتابنا هذا. 

(4) في شرحه لصحيح البخاري (814/1). 

(9) كذا في المخطوط (أ). (ب) والذي في «الفتح» (571/9) وكذلك في الغريبين 
)١١77//5(‏ (أبو عبيد). 

)٠١(‏ في الإشراف على مذاهب العلماء )١99/5(‏ له. 
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قال ابن المنذر'': وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. 

وقد نقل أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»”'2 وعبد الوهاب لالع 5 
في اشرح الرسالة» عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب» وكذلك حكى 
ابن الجوزي عن داودا*' أنه وافق في ذلك. 

قال القرطبي”': ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أنَّ الحكم يتعلق 
بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم خلافاً لمن قال: لا بد من حصول جميعه» واستدل 
بإطلاق الذوق لهما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى 
عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هوء وبالغ ابن المنذر''' فنقله عن جميع الفقهاء. 

واستدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأوّل إذا حصل 
الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه» لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن 
ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأوّل. 

وقال الأكثر”': إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلاء» وقد قدمنا الكلام 
علن ' التخليل:: 

ومما يستدلٌ بأحاديث الباب عليه أنه لا حقٌّ للمرأة في الجماع, لأن هذه 
المرأة شكت أن زوجها لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء وأنه ليس معه ما يغني 
عنهاء ولم يفسخ النبي َكل نكاحهاء وفي ذلك خلاف معروف. 


شه كه 


)١(‏ في الإشراف على مذاهب العلماء (5/ )5٠١‏ له. 
0( َّ «معاني القرآن» للنحاس .)5١5/١(‏ 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (437/9). 

.)178/٠١( المحلى‎ )5( 

(5) في «المفهم» (54/ 775). 

.)5٠١  1١99/5( في الإشراف‎ )0 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (438/4). 


ةظ 


[الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإيلاء 
/١‏ >>> (عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْسَةَ قَاَتْ الى رَسُول :الله يد 
نِسَائِهِ وَحَرّمَ قَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالاً وَجَعَلَ فِي الْيّمِينِ الكَفَارَة. رَوَاهُ ابْنُ مَاجو1") 


و رعو ع 


0 7 2 قَدنْ روي عَنٍ الشَّعْمٍ 9 يّ مُرْسَلا وَأنه أصَحٌ). [ضعيف] 


ماك جوع 


0/7 (وَحَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: إِذَا يَغت ريع أَشْهْرٍ يُوقَفُ حَتّى يُطَلقَ 


وََا يَقَعُ عَلَيْهِ الطلاق حَتَى يُطلْقَّه يَعْني المُولي. أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ”". [صحيح] 


(010 


فم 


إفرة 


(5) 


وَقَالَ: 0 ذَلِكَ عَنْ عثْمَانِ”*2. [موقوف ضعيف] 


في سئله رقم ١500‏ 5). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 15): «هذا إسناد فيه حارئة بن أبي الرجال» 
وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم). 

في سننه رقم .)١7١(‏ 

قال الترمذي: «حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن 
الشعبي أن النبي علد : مرسلاً » وليس فيه: عن مسروق عن عائشة» وهذا أصح من حديث 
مسلمة بن علقمة..»).اه. 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

في صحيحه رقم (01941). 

وهو حديث صحيح. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)875/١1(‏ «واختلف عن عثمان» والصحيح عنه وقفٌ 
المولى». 

قلت: روي عن عثمان أنه تقع بمضي الأشهر الأربعة طلقة بائنة على ما ذكره عبد الرزاق 
في «المصنف» رقم )١١778(‏ والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (71/8/1). وقال: «وهذا القول 
ليس بمحفوظ عن عثمان» والمشهور عنه خلافه) .اه. 

ثم قال ابن عبد البر: «رواه ابن عيينة» عن مسعرء عن حبيب بن أبي ثابتٍ» عن طاووسء عن 
عثمان بن عفان» قال :وفك التولى عبد الأزيحة الأشهره فإما أن يفيء» وإما أن يطلّق». 
كما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7178/1 - 737/4) و«معرفة السئن والآثار» /١١(‏ 
8 رقم 17 والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 157). 

موقوف بسند ضعيف لأن طاوس لم يسمع من عثمان شيئاً . 


6ع 


أل 222 01 سوس (؟ مه 2 24 ع ما سمس مم 
وَعَلِيَ"'' وأبي الدَرْدَاء؟". وَعَائْشَةا "2 وانْتَيْ عَشَرَ رجلا مِنْ أُضْحَابٍ 


َه 


وَكَالَ أَحَمَدُ بْنُ حَنْبَلِ!” فِي رِوَايَةِ أبي طَالِب: قَالَ عُمَرُ وَعْفْمَانُ وَعَلِيُ 
وابنُ عْمَرَ: يُوقَفُ المُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَوَ اما و لزنا أن تطلة) : 

“91/1 (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ ال ل عدو اجتات 
النيَ لله كُلْهُمْ يقِفُونَ المُولِي . رَوَاهُ الشَافِعين0" وَالدَارَفْظنِي"). [موقوف صحيح] 


)000( أخرج الشافعي في المسند (ج" رقم ١5١٠‏ ترتيب) عن عمرو بن سلمة» قال: «شهدت 
علياً رضي الله عنه أوقف المولي». 
موتوات سند ضح , 

إفة اخخرج طينه الوران :: في «المصنف» رقم :)١١764(‏ عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة 
قالا: يُوقف المولى عند انقضاء الأربعةء فإمًا أن يفىء» وإما أن يطلق». 

00 أخرج الشافعي في المسند (/ ؟ رقم ١8#‏ تركيب): عن الفاسم بن محمدة قال كانت 
عائقة رضي الله عنها إذاذكر لها الرجل يخلف أن لا يات ام أنه فبدعها عسة أشهر لأ.ثرق ذلك 
شيئاً حنى يوقفء وتقول: كيف قال الله: لفَإِمْسَاكا مَعرُونٍ أو شري بِِحْسَن4 [البقرة: 179]. 
موقوف بسند صحيح. 

(:) أخرج الشافعي في المسند (ج١؟‏ رقم 19 ترتيب) عن سليمان بن يسار قال: أدركت 
بضعة عشر من أصحاب الي يكوه كلهم يقول: يوقف المولي. . 
« أخرج الشافعي في المسند (ج١‏ رقم ١78‏ ترتيب) عن أبي يحيى» عن ابن عباس أنه 
قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبداً . 
وهو موقوف صحبح. 
© أخرج الشافعي في المسند (ج١‏ رقم ات عن ابن عمر أنه قال: 
إذا آلي الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق» وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. فإمًا 
أن يُطلّق وإما أن يفيء . 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح )١7١ - ١79(‏ رقم 
(095) و(ص195 رقم 7/ا١1).‏ 
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية حرب بن إسماعيل الكرماني 
(ص١١5).‏ 

00 في المسند (ج١‏ رقم ١79‏ ترتيب). 

0 في سننه (2371/5. 77 رقم 2)١4/‏ وهو موقوف صحيح. 


اع 


د 


74 (وَعَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحِ عَنْ أنه .قال :“سالتة ان قمر 
رخلا ين امات اللي 286 عن رَجُْلِ يُولي» َانُوا : لَيِسَ عَلَيْهِ شَّيْءٌ حَتَّى تَمْضِي 
ريع بَعَةُ أَشْهُرِ َيُوفَتُء فإنْ قَاءَ وَإِلَا طَلّقّ. رَوَاهُ الدَّارَفْظنِك”"). [موقوف صحيح] 

حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح”'': رجاله موثقون ولكنه رجح 
الترمذي”" إرساله على وصله. 

وأثر عمر ذكره البخاري”'' [1174/ ب/؟] موصولاً من طريق إسماعيل بن أبي 
ل ل بن أبي أويس . ْ 

وأثر عثمان وصله الشافعي”*' وابن أبي قي" وغبل الرزاق"" بلفظ: 
«يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق»» وهو من رواية طاوس عنه» وفي 
ماع عخولة) نظر. ْ ْ 


[لكن أخرجه الإسماعيلي ]0 من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى 
الإيلاء شيئاً وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. 


ع 


)١(‏ في سننه 7١/4(‏ رقم .)١417‏ وأخرجه البيهقي (7/ //7””) من طريق الدارقطني» به. 
وأخرج البخاري في «التاريخ» )١17/5(‏ من طريق عبد ربه بن سعيدء عن ثابت بن عبيد 
مولى زيد بن ثابت» عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله يَكلِهِ قالوا: الإيلاءٌ لا 
وأخرجه الشافعي في المسند (ج؟ رقم )١1١9‏ من هذا الوجهء فقال: بضعة عشر كذا في 


«الفتح». 

وهو موقوف صحيح. 
0( الفتح (9//ا؟5). 2 في السنن (/رمه). 
(5) في صحيحه رقم (01941). (5) في المسند (ج7 رقم ١57‏ - ترتيب). 
(7) في المصنف (177/0). (0) في المصنف (رقم .)١١114‏ 


(8) قال أبو حاتم: طاوس عن عثمان مرسل؛ كما في المراسيل (19). 
وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئاً كما في «جامع التحصيل» (ص44؟ رقم 017") 
وتحفة التحصيل للعراقى (ص/ا6١‏ - .)١1908‏ 

(9) في المخطوط (ب): (لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام). 
ه «الأحكام» إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت587ه)» (وهو الإمام العلامة إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي» القاضي). 
واسمه: أحكام القرآن. 5 


"عا 


وأخرج عبد الرزاق"''' والدارقطني”" عنه خلاف ذلك» ولفظه: «قال 
عثمان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة»» وقد رجح أحمد رواية طاوس 


عنه . 

وأثر عليّ وصله الشافعي”" ذا ف أي ا وسئدله صحيح ١ح‏ وكذلك روى 
عنه مالك”*؟: «أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقفء فإما 

وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور” '' بإسناد صحيح . 

وأثر أبى الدرداء وصله ابن أبى شيبة”"' ولفظه: «إن أبا الدرداء قال: يوقف 
في الإيلاء عند انقضاء الأربعة» فإما أن يطلق وإما أن يفيء» [848ب/؟] وإسناده 
صعحي ٠.‏ 

وأثر عائشة وصله عبد الرزاق”" مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من 
رواية قتادة عنهاء ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور”'' أنها كانت لا ترى الإيلاء 
شيئاً حتى يوقف» وإسناده صحيح . : 


- قال فيه الذهبي ذ فى «السير» :0359/١(‏ الم يُسْبّق مّق إلى مثله» . 
لمحم المصنفات ص15 رقم ]. 

.)1 7578( فى «المصنف» رقم‎ )١( 

(5) في سننه (51/5 رقم .)١60‏ 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (17/ 0778 وقال البيهقى: «ليس ذلك بمحفوظ 
وعطاء الخراساني ليس بالقوي» والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه». 

(5) في الأم (5594/5) وفي المسند (ج7 رقم ١4١‏ - ترتيب). 

دق في «المصنف» .)١71١7/60(‏ 
وهو موقوف صحيح. 

(5) في «الموطأ» (005/5 رقم .)١7‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي (ج١‏ رقم ١55‏ - ترتيب) والبيهقي (// /77/7) وإسناده ضعيف 
لانقطاعه؛ فالأثر ضعيف» والله أعلم. 

(3) في سننه )07١/5(‏ رقم )١1408(‏ بسند صحيح. 

() في «المصنف» (1757/0) بسند صحيح. 

(0) في المصنف رقم .)١١558(‏ 

(9) في سننه رقم )١915(‏ بسند صحيح. 


ا 


وأخرج الشافعي”'2 عنها نحوه بإسناد صحيح أيضا. 

وأما الآثار الواردة عن اثنى عشر رجلاً من أصحاب النبئ كلخ فأخرجها 
البخاري في التاريخ مو طنوالة" 1 

وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضاً إسماعيل القاضي”" من طريق يحيى بن 
رسول الله كل قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف». 

وأثر سهيل بن من صالح إسناده فى سنن الدارقطنى هكذا: أخبرنا أبق يكن 
أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. .. فذكره» ويشهد 
له ما تقدم. 

وأخرج إسماعيل القاضي”*؟' عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: 
أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. 

وفي الباب من المرفوع ع اأنين عندك البخاري””: «أن النبيٌ كله الى من 
نسائه. . .» الحديث. 

وعن أمّ سلمة عند البخاري0) بنحوه. 

وعن ابن عباس [عنده]”©: «أنه يِِ أقسم أن لا يدخل عليهنَ شهراً». 

وعن جابر عند مسل.!28: «(أنه عَكَئِد اعتزل نساءه شهراً) . 

قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف”©2. وفي الشرع”''2: الحلف الواقع 
من الزوج أن لا يطأ زوجته. 


)١(‏ في المسند (ج؟ رقم ١47‏ ترتيب) وهو موقوف صحيح. 

(؟) في «التاريخ» .)١55/5(‏ (). كما في «الفتح» (791/9). 

(:) كما في «الفتح» 1/9 5)). (5) في صحيحه رقم .)١91١(‏ 

(7) في صحيحه رقم .)١91١(‏ 

(0) تنبيه : في كل طبعات «نيل الأوطار»: (عنه)» وهو تحريف كما أثبتناه من المخطوط (أ) و(ب). 
ه وعنده: أي عند البخاري في صحيحه رقم (5917). 

(8) في صحيحه رقم .)1١84/51(‏ 

(9) النهاية (١/؟/1)‏ والقاموس المحيط (ص1572١).‏ 

.)97/7  ”59١/٠١( البيان للعمراني‎ )٠١( 


ع 


ومن أهل العلم'' من قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلامهاء أو على أن 
يغيظهاء أو يسوءهاء أو نحو ذلك. 

ونقل عن الزهري'" أنه لا يكون الإيلاء إيلاءً إلا أن يحلف المرء بالله فيما 
يريد أن بن فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء. 

وروي عن علك"" نو عا و الي وطائفة: أنه لا إيلاء إلا في 
ا ا ا ا امار 
من الغيلة فلا يكون إيلاء. 

وروي عن القاسم بن محمد” '. وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة 
فأنت طالق» قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت. وإن كلمها قبل سنة 
فهي طالق . 

وروي عن يزيد , بن الأصمٌ أنَّ ابن عباس قال له: «ما فعلت امرأتك فعهدي 
بها سيئة الخلق فقال: لقد خرجت وما أكلمهاء قال: أدركها قبل أن تمضي أربعة 
أشهرء فإن مضت فهي تطليقة». 

قوله: (وحرم) في الصحيحين'' أن الذي حرمه رسول الله يل على نفسه 
هو العسل. وقيل: تحريم مارية وسيأتي. 

ا ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين» وهكذا 
الخلاف في تفسير قوله تعالى: 8 كلا لبن لِمَ عَم 1 لل لَه 7441" الآية. 1 
إيلائ يكل من نسائه [شهرٌ]”” كما ثبت في صحيح البخاري؟» 

واختلف في سبب الإيلاء» فقيل: سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في 


0 
صحيح البخاري 2 من حديث ابن عباس. 


000( كما في «الفتح» (575/9:). () ذكره الحافظ في «الفتح» (55/9؟:). 
(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف .)١5١/0(‏ 

(5) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف .)١57/5(‏ 

(5) أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف» (رقم .)١11508‏ 

00 يأتي برقم (1899) من كتابنا هذا. 0) سورة التحريم» الآية: .)١(‏ 

00 فى المخطوط (ب): (شهراً). فى في صحيحه رقم .)019١1(‏ 

)٠١ )‏ في صحيحه رقم (1و١اه).‏ 


واختلف أيضاً فى ذلك الحديث الذي أفشته» وقد وردت في بيانه روايات 
مختلفة . 

وقد اختلف في رارقل الال ودهب سيور" إلى أنه اريطة أختهن 
فصاعداً» قالوا: فإن حلف على أنقص منها لم يكن مولياً. 

وقال إسحاق”؟: إن حلف أن لا يطأها يوماً فصاعداًء ثمّ لم يطأها حتى 
مضت أربعة أشهر» كان إيلاءً . وجاء عن بعض التا نع 9 مثله . 


)2 )2 4 1 2372 
قتا 00 وا! 0 ج00 وال )2 0 0 7 52 5 0 
3 أشهر» لذن القصد مضارّة الزوجة وهى اام فى 10 


واحتج الأوّلون بقوله تعالى: لِلَذِنَ يوون من يكم رَبْصٌ أَريعَةَ أشبْر3"”4. 
وآعنات الأخخروة غنها ان العراد بها المذة الى تضرت 2 فإن فاء 
بعدها وإلا طلق م لا أنه لا يصح الإيلاء دون هذه المدة 


ويؤيد ما قالوه ما تقدَّم من إيلائه يك من نسائه شهراًء فإنه لو كان ما في 


.)578/4( والحافظ في «الفتح»‎ )”7١ - 770 حكاه ابن كثير في تفسيره (؟/‎ )١( 

(؟) حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠١5 /١1(‏ رقم 5095415) والعمراني في «البيان» 
)١84/٠١(‏ وابن قدامة فى المغنى .)8/١١(‏ 

(0) المغنى )8/1١(‏ والبيانى للعمرانى .)784/1١(‏ 

(8) البحر الزخار (9/ 20944 220200 

(5) حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ا١/ ٠١5‏ رقم ”/1881). 
وابن قدامة في الغني )8/١١(‏ والكاساني في بدائع الصنائع (9/ .)17١‏ 

() حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ا١/ ٠١5‏ رقم لاغ 6 .)١‏ 

(0) حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ا١/ ٠١5‏ رقم 41 )). 

(6) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» .)/1١‏ 

1( أخرج أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/6ه70١).‏ 

)٠١(‏ حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠١5 /١19(‏ رقم 0 وابن حزم في المحلى 
)45/٠١(‏ وابن قدامة في «المغني) .)6/1١١(‏ 

.)1757/0( أخرج أثره ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١١( 

.)575( سورة البقرة» الاية:‎ )١١( 


كلا 


القرآن بياناً لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه ككل ذلك. 

وأيضاً الأصل: أنَّ من حلف على شيءٍ لزمه حكم اليمين» فالحالف من 
وطء زوجته يوماً أو يومين مول. 

وأخرج عبد الرزاق”' عن عطاء: أنَّ الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته 
سمّى أجلاً أو لم يسمّهء فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء. 

وأخرج سعيد بن منصور”" عن الحسن البصري: أنه إذا قال لامرأته: والله 
لا أقربها الليلة» فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء. 

وأخرج الطبراني”" والبيهقي”*؟ من حديث ابن عباس قال: كان إيلاء 
الجاهلية السنة والسنتين» فوقت [الله]0*) لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل 
من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 

قوله: (فإما أن يفيء) الفيء: الرجوعء قاله أبو عبيدة''' وإبراهيم النخعي 
في رواية الطبري”"© عنه» قال: الفيء: الرجوع باللسان. 

ومثله عن أبي قلابة”" [4؟١ب/ب/‏ 7] وعن سعيد بن المسيّب والح ©) 
وعكرمة”'2: الفيء: الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع. 

وحكى ذلك في البحر”''' عن العترة والفريقين. 


.)١١51١( في «المصئف» رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم .)١477(‏ وانظر: موسوعة فقه الإمام الحسن البصري .)197/١(‏ 

() في «المعجم الكبير» (ج١١‏ رقم 117565). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ )٠١‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

(:) في السئن الكبرى (9/ 0781 . 

(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

() في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ /ا) حيث قال: 8فَِن فَآمُو»# أي: رجعوا عن اليمين. 
وفي «الغريبين» لأبي عبيد (0/ )١585‏ حيث قال: #قإن كَأكهُو» أي: رجعوا عن اليمين. 

(1) في «جامع البيان» (؟/ ج١/‏ 575). 

(4) أخرج أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» (1517/0). 

(9) أخرج أثرهما ابن أبي شيبة في «المصنف» (178/5). 

.)١57/5( البحر الزخار‎ )٠١( 


/الاعء 


3 صاحب الفته”" عن أصحاب ابن مسعود. وعن ابن عباس" 


الود نهنا 
ِ 1 04 68 ىن ١‏ 
وحكى مثله عن مسروق وسعيد بن جبير”” والشعبي ‏ . 


قال الطبري'"': اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء» فمن 
خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع. 
ومن قال: الإيلاء : الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو 


يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع» بل رجوعه بفعل ما حلف أنه 
ل 


قال في البحر””: فرع: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو قدرت الآن 
لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوهء انتهى . 
وقد ذهب الجمهور”' إلى أنَّ الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضي الأربعة 


5 0020 . 5 0 
وم ١‏ 8 و لا 1 ' وابن 2 "والقووق”” 
وأبوتحيفة . 0 دعاو نباك ابن مسعود (فإن فاؤوا فيهنَ) قالوا: وإذا 


58 بمنع الملازمة وبنص : : «الِلَذينَ مولن عق بهم ريص ريع أ 374 


.)457/9( الفتح‎ )١( 

(؟) في جامع البيان (؟/ ج75/1) والمصنف لابن أبي شيبة (119/0). 
(9) أي الحافظ في «الفتح» (4757/9). 

(5) جامع البيان (7/ ج477/7) والمصنف لابن أبي شيبة (179/6). 
(5) جامع البيان (؟/ ج7/ 477) والمصنف لابن أبي شيبة (/1794). 
(1) جامع البيان (؟/ ج١1/‏ 477) والمصنف لابن أبي شيبة (118/0). 
(0) في «جامع البيان» (؟/ ج؟/ 476). (8) البحر الزخار (/ 1417 1). 
(9) المغنى .)95١-"0/١١(‏ 

.01١ - 704/1( المغني (71/11) ومعجم القراءات‎ )1١( 

() البناية في شرح الهداية (5/ هلا١‏ - 7379/5) والاختيار (9/ .)5١7”‏ 
)١١(‏ سورة البقرق» الآية: (5؟5). 


2 


إن الله سبحانه شرع الترئُص هذه المدة» فلا يجور مطالبة الزوج قبلها» واختياره 
الو فايطا دس حوره لقره اقاة اوتال رطا لا 
وذهب الجمهور"'' إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون 
رجعياًء وهكذا عند من قال: إن مضي المدة يكون طلاقاً وإن لم يطلق. 
أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة. 
00 : : : ' 5 
وأخرج أيضا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية 
وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله . 
1 (5) 1 ص 5 5 5 ١‏ 
وأخرج”'' أيضاً من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن 
وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية. 
وأخرج سعيد بن منصور”*' عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا . 
مثله. وأخرج ابن أي غنيية1"؟ عق ابرق مسعود مثله . 


د فد 


.)"١/١١( المغنى‎ )١( 

.) 48 /١ج/0( في ااجامع البيان»)‎ )٠( 

() أي الطبري في «جامع البيان» (1/ ج؟1/ 470 871). 
(8) أي الطبراني في «جامع البيان» (؟/ ج5/ 477). 

(5) في سلنه رقم 90 .)١‏ 

() حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (58/9؟:). 

0) في «المصنف» .)١75/6(‏ 


28 


[الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار”) 


[الباب الأول] 
[حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار] 

0١‏ اعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: كُنْتُ امْرَأ قد أُوتِيتُ مِنْ جمّاع 
النّساءِ ما لَمْ يُوْتَ غثريئ» فلم دعل رَمَعتان طاعث دمن انرا حقى بنش 
رَمَضَانْ قَرَقاً ِنْ أن أَصِيبَ فِي لَيْلَتِي سَيْئَا كَانََايَمُ في ذلك إلى أنْ يُذركَني نهار 
ا َبَيْنا هِيَ تَخُدُّمُني مِنَ اللْيْلٍ إِذْ تَكَسَّف لِيَ مِنْهَا شَيْءٌ 


َنْتُ عَلَيْهَا؛ ما أضبّخت عَدَوْتُْ على كمي تَأخْبَزئَهُمْ حبري وَقُلتُ لَهُمْ: 
ا معي إلى رَسُولٍ الله يك فأخيرهُ بأمْري» قَقَالُوا: وَللهُ لا تَفْعَلُ نَتَكَرَفْ أنْ 
يْولَ فيا قُرآنٌ أو يَقُولَ فيا َسْولُ الله كله مَقَالَةَ يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهاء وَلَكِنِ اذْمَبْ 
أَنْتَ وَاضْنَمْ ما بَدَا لَك فَكَرَجْتُ حتّى أَنَيْتُ النَبِي كَل فأخيرئة نهُ حَبَرِيء فَقَالَ لِي: 


0 5 2 ذَاكَء فَقَالَ 
«أنْتَ بذَاك؟كى فَقَلْتٌ: أنا بذَاكَ. َمَالَ: «أنْتَ بذّاك؟ى قلتث: أنا بذاكَء فَقَالَ: 
26 فق سب 116 لقيو خا مقا د الل عه فأنا صَائ لَّهُ 
«أنْتَ بدَاكَ؟»: قُلْتُ: نَعَمْ ها أنَا ذا قَامْض فِيَ حُكم الله عرّ وجل فأنا صَابِرٌ لَه 


)١(‏ الظهار ‏ لغة -: مصدر ظاهر مظاهرة وظهاراء هو مقابلة الظهر بالظهر إعراضاً وتباعداً ؛ 
لأن كل واحد منهما يولي ظهره إلى صاحبه. 
قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (ص3518- 114): قول الرجل لامرأته: أنت 
علىَّ كظهر أمي: وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفِراق» وإنما اختصوا الظهر. . 
لمكان الركوب» وإلا.. فسائر أعضائها في التحريم كالظهر وخصوا الظهر دون البطن 
والفخذ والفرج بالتحريم» لأن المرأة تُمتطئ حال غشيانها ‏ فإذا قال: أنت علي كظهر 
أميء أراد: ركوبها للنكاح حرامٌ عليَ كركوب أمي للوطءء فأقام الظهر مقام الركوب؟؛ 
لأنه مركوب» وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب وهذا استعارة وكناية عن 
الجماع . 
وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرّمة» كأمْ وعمَّةٍ. 
وأركانه أربعة: صيغة» ومظاهرء ومظاهر منهاء ومشبه به. 


املكف 


قال «أَعْيِقْ رَقَبَةَكء [154/؟] فَضَرَيْتُ صَفْحَة رَقْبَتِي بِيّدِي وَقَلتٌ: لا وَالذزى 


ٍِ 
212 . 1 


بالحَقٌ ما أَصْبَحْتُ أُمْلِكُ غَيْرَهاء قَالَ: «قِصّم شَهْرَيْنٍ مَتََابِعَيْنِا» قا 
رَسُوَلَ الله» وَهَل أصَابَنِي ما أَصَابَنِي إلا في الصَّوْم؟ قَالَ: «قَتَصَدَقْ؛. قَالَ: قُلْتٌ: 


0. 


وَانّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لَقَدْ ْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشاً ما لَنَا عَشاءٌء قال: «اذْمَثْ | إلى صاجب 


َقةٍ بي ريق فل له ليها َك ايم مَك ئها لقان كر ين 
مسكيناًء ثم اسْتَعِنْ بِسَائْرهِ عَلَيْكَ وعلى عِيالك». قَالَ: فَرَجَعْتٌ إلى قَوْمِي قَقُلْتُ : 
00 عِنْدَكُمُ الضَّيقَّ وَسُوءَ الرّأيء وَوَجَدْتٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله بل السّعَةَ وَالْبَرَكَةَ 
وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَيكُمْ فادْفَعُوها إلى كان لقوق لق واء ليد" واوا 
دَاوُّة”" وَالتَرْهِذِيَ”" وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ). [صحيح لغيره] 


.)171( في سئنه رقم‎ )١( في المسند (4//ا7).‎ )١( 

إفرة في سننه رقم )١19(‏ و(07599. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (59: )٠‏ والدارمي (7/ 15 )١1554‏ والحاكم )٠١7/1(‏ 
والبيهقي (// .)79٠١‏ 
رس اوجانه اطع ع در د وي ا اين 
سلمة بن صخرهء به. 
قال الترمذي. «حديث حسن.. وقال محمد يعني البخاري -: سليمان بن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة بن صخر». 
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم» ومع ذلك فقد 
صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه الترمذي رقم )١١٠١(‏ والحاكم )3١5/1(‏ والبيهقي (290/1). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: هو منقطع بين أبي سلمة» وابن ثوبان. وبين سلمة بن صخر. 
وله شاهد من حديث ابن عباس: 
أخرجه البزار (رقم ١0١7‏ كشف) والبيهقي (/1/ 747) عن عبيد الله بن موسى. 
والطبراني في «المعجم الكبير» (ج١١‏ رقم )١1١784‏ عن الأبيض بن الأغر بن الصباح. 
كلاهما عن أبي حمزة الثماني عن عكرمة عن ابن عباس: كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية : أنت عليّ كظهر أمي» حرمت عليه. وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل 
كانت تحته ابنة عم لهء يُقال لها: خويلة» فظاهر منهاء فأسقط في يدهء وقال: ألا قدل- 


م١‎ 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكه”' وصححه ابن خزيمة”" وابن الجارود9© 

وقد أعله عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. 

وقد حكى ذلك الترمذي”*' عن البخاري؛ وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق . 

قوله: (ظاهرت من امرأتي) الظهار بكسر الظاء المعجمة اشتقاقه من الظهرء 
وهو قول الرجل لامرأته: أنت 7 كظهر أي . 

قال في الفتح”': وإنما خصّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل 


- حرمت عليّء وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلق إلى النبي كك فقال: بااخويلة فدات 
تشتكي إلى النبي وَل فأنزل الله تعالى: ا ا ا 
إكى سد | إلى قوله: «#متَحَربر رَقَبَوَ يّن قبل أن يَتَمَآمَا4 [المجادلة: ١‏ 0 
رقبة» ما له غيري. قال: 9قَصِيَامُ سَهْرَئَنِ مُتَنَابعَينِ4 [المجادلة: 4] قالت: والله إنه 


ليشرب في اليوم ثلاث مرات» قال: #هَمن ا ]. 
قالت: بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها . فدعا النبي َكهِ بشطر وسق 
ثلاثين صاعاً والوسق: ستون صاعاًء فقال: «ليطعمك ستين مسكيناً وليراجعك». 
قال البزار: «لا نعلم بهذا اللفظ في الظهارء عن النبي كل إلا بهذا الإسنادء وأبو حمزة 
لين الحديث؛. وقد خالفه في روايته» ومتن حديثه الثقات في أمر الظهارء لأن الزهريّ 
رواه عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
وهذا إسناد لا نعلم بين علماء أهل الحديث اختلافاً في صحتهء أن النبي كك دعا بإناء 
فيه خمسة عشر صاعاً : وحديث أبى حمزة منكرء وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب» 
لأنه قال: «وليراجعك» وقد كانت امرأته» فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقهاء وهذا 
مما لا يجوز على رسول الله يَلهِ وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي».اه. 
وأصل القصة رواها البخاري تعليقاً :)"1/7/١“(‏ قال: قال الأعمش عن تميم عن عروة» 
عن عائشة» قالت: الحمد للّه الذي وسع سمعه الأصوات, فأنزل الله على النبي كَللِ: 
لقَذ سيم أله قَوَلَ ألّى ميك في رَقَجِهَا» [المجادلة: .]١‏ 
ووصله النسائي رقم ( وابن ماجه رقم (سفحارة والحاكم )4١/(‏ من طرق عن 
الأعمش به. . وهو عندهم بسياق أتم» غير أن رواية النسائي قريبة من رواية البخاري في 
الاختصار. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن صخر حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

.)1941( وقد تقدم. (؟) في صحيحه رقم‎ )7١/7( في المستدرك‎ )١( 

(9) في «المنتقى» رقم (745). (5) في السئن .)5٠05/5(‏ 

(5) الفتح (9/ 47 "871). 


بت 


الركوب غالباً» ولذلك سمي المركوب ظهراً فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب 
الرجل . 

وقد ذهب الجمهور”" إلى أن الظهار يختصٌ بالأمٌَ كما ورد في القرآن. 

وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس”"» فلو قال: كظهر أختي؛ مثلاً لم 
يكن ظهاراًء وكذا لو قال: 0 

وفي رواية عن أحمد””: أنه ظهارٌء وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه 
حتى في البهيمة . 

وحكى في ار '“ عن أبى حنيفة”؟ وأصحابهء والأوزاعي» والثوري» 
والحسن بن صالح”""» وزيد بن علي: والناصرء والإمام يحيى”". والشافعي”” 
57 أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاعء (إذ العلة التحريم 
المؤبد. وعن ابن القاسم من [أصحاب الشافعي]”'': ولو من الرجال. وعن 
مالك227 وأحمد(2" والبتي”"'' [5؟11/ب/1] وغير المؤبد: فيصحٌ بالأجنبيات. 

قوله: (فرقاً) بفتح الفاء والراء. 

قوله: (فأتتايع) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء: وهو الوقوع في الش. 

قوله: (فقال لي أنت بذاك), لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجرء لا أنه 


)000 المغني (١1//اه)‏ والفتح (17"/9). 

0( أخرجه أحمد 5/5 ١١1غ)‏ وأبو داود رقم 751١5‏ والترمذي رقم 0599 وابن 
ماجه رقم .)7١77(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(9) المغني .)017/1١١(‏ (54) البحر الزخار (9/ 7377). 

(5) البناية فى شرح الهداية (7797/0) وبدائع الصنائع (9/ "0717 . 

.)505٠٠ رقم‎ ١١5 /١1( والاستذكار‎ )08/1١( المغني‎ )5( 

90) البحر الزخار (9/ 07373 . (8) البيان للعمراني  5/1١(‏ /07777. 

(9) كذا في المخطوط 4 و(ب) ولعل الصواب: (أصحاب مالك) كما في هامش المخطوط 
(ب): (هكذا في البحر» وينظر فإن ابن القاسم من أصحاب مالك».اه. 

.0701//7( مدونة الفقه المالكي وأدلته (/ 54 - 55) والتهذيب في اختصار المدونة‎ )٠١( 

.)10099 رقم‎ ١7١6/11 الاستذكار‎ )١١( .)08 - هال/1١١( المغني‎ )1١( 


اذك 


شرط في إقرار المُظاهرء ومن شهنا يلوح: أنَّ مجرّد الفعل لا يصحٌ الاستدلال به 
على الشرطية كما سيأتي في الإقرار بالزنا. 

قوله: (أعتق رقبة) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة» وبه قال عطاءء 
والنخعي. وزيد بن عليّ» وأبو حنيفة”'' وأبو يوسف. 

وقال مالك”'' والشافعي”" وأكثر العترة”: لا يجوز ولا يجزي إعتاق 
الكافر لأنَّ هذا مطلق مقيد 5 كفارة القتل من اشتراط الإيمان. 

وأجيب: بأنّ تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف له لا يصحٌ» وتحقيق 
الحقّ في ذلك محرّر في الأصولء ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن 
الحكم السلمي» فإنه لما سأل النبي كك عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه 
قال لها: «أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله 
قال: فأعتقها فإنها مؤمنة:”*»» ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزي ' 
المعيبة. وقد حكاه في البحر”'' عن أكثر العترة وداود” . 

وحكي عن المرتضى والفريقين ومالك: أنها لا تجزي. 

قوله: (فصم شهرين) ظاهره أن حكم العبد حكم الحرّ في ذلك. 

وقد نقل ابن بطال9': الإجماع على أن العبد إذا طافر ازتا وأن كفارته 
بالصيام شهران كالحرٌ. واختلفوا في الإطعام والعتق» فقال الكوفيون") 


.)718 /8( البناية في شرح الهداية (1//0*”) والاختيار‎ )١( 

(0) المدونة (58/9). (9) الأم ورمعلا -705). 

(5) البحر الزخار (9/ 5 77). 

(©) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (45//ا11) ومسلم رقم (071//87) وأبو داود رقم (9*0) والنسائي رقم 
017140 

(5) البحر الزخار (*/ 775). 0) المحلى :4/١١(‏ - 680). 

(4) عيون المجالس )١1857/9(‏ والمدونة (؟71/9). 

(9) في شرحه لصجيح البخاري (7/ 408). 

.)875/9( الفتح‎ )٠١( 


00 


والشافعي والهادوية”'': لا يجزيه إلا الصيام فقط 

وقال ابن القاسم'" عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. قال: وما 
ادّعاه ابن بطال من الإجماع مردودء فقد نقل الشيخ الموفق في المحيق 7 عن 
بعضهم أنه لا يصمح ظهار العبد لأن الله تعالى قال: طمْتَحرِرُ رَكَبَةِ4”'. والعبد 
لا يملك الرقاب. 

وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه 
الصيام . 

وأخرج عبد الرزاق”' عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد 
شهراً أجزأ عنه . 

قوله: (وحشاً) لفظ أبي داود: (وحشين). قال في النهاية"'': 

وحش بالسكون:' إذا كان جائعاً لا طعام له 


يقال: رجل 


وقد أوحش: إذا جاع . 

قوله: (بني زريق) بتقديم الزاي على الراء. 

قوله : (ستين سكيم فيه ليل : لال ولم يقدر 

اتن م 57 

وحكى أيضا”" الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبةٌ على الترتيب. 

وظاهر الحديث أنه لا بذ 7 0 ستين شكينا: ولا يجزي إطعام 
دونهم» وإليه ذهب الشافعى”' ومالك ل 011 


)١(‏ البحر الزخار ("/ 195؟). 

() الاستذكار (19//ا5١‏ رقم 16لا10). 

9 المغني (0/11 ولكنه قال: «ظهار العبد صحيح وكفارته ا 

(4) سورة ة النساءء الآية: (47). (0) في «المصنف» رقم (15141). 
() النهاية في غريب الحديث (؟7/١87).‏ 0) البحر الزخار (9/ 775). 
(4) أي الإمام المهدي في المرجع السابق. (4) روضة الطالبين (0705/4. 
)٠١(‏ عيون المجالس (7/ ١788‏ رقم .)90٠‏ (١١)البحر‏ الزخار (59/5). 


26 


وقال زيد بن د ع 0 وأصحابه انناف 2 إنه يجزي إطعام 
واحد ستين يوما. 

قوله: (فأطعم عنك منها وَسْقاً): في رواية: «فأطعم عرقاً من تمر ستين 
مسكيناً» وسيأتي الاختلاف في العرق في حديث خولة. 


ع 


وقد أذ تظاهر ديت البات::الغوري”** وأبواحنيقة”" وأصحابة 
والهادوية”" والمؤيد”' بالله. فقالوا: الواجب لكل مسكين صاعٌ من تمرء أو 
ذرة» أو شعيرٍ» أو زبيب» أو نصف صاع من برّ. 

وقال الشافعي”": وهو مرويٌ عن أبي حنيفة”” أيضاً: إن الواجب لكل 
سكو نه وتمسكوا بالرواناتة العن فيهنا ذكر : العرق 7 وتقديره تمسة عدر 
فاغا زميات ١]‏ ولك اران عزو را 81 

وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأنَّ 
النبى كَلِ أعانه بما يُكمّر به بعد أن أخبره: أنه لابجد رفية ولأ يتمكن من 
إطعام» ولا يطيق الصومء وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه» وذهب قوم 
إلى السقوط. وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا 
غيرها من الكفارات. 


هه 


5 -(وَعَنْ سَلَْمَةَ بْنِ صَخْرٍ عن الي يكل في الْمُظاحِرٍ يُوَاقِعٌ قَبْلَ أن 


.)719/7( كما في المرجع السابق‎ )١( 
.)7115/5( والاختيار‎ )70٠ /4( البناية في شرح الهداية‎ )0( 


(*) البحر الزخار (/779). (:) كما في «المغني» .)44/١١(‏ 
(5) البناية في شرح الهداية (0/ 070٠‏ والاختيار (/ 23718 17) وشرح معاني الآثار .)١171/(‏ 
(5) البحر الزخار (7/ .)151٠‏ و0372 الأم (ك//اا/ا). 


(8) البناية في شرح الهداية  91/1١(‏ 397) والاختيار (/ 318 517). 
(9) العَرّق - ١6‏ صاعا > 7١9/5 ١90‏ - +54الاغ - 0550 الاكغ. 
الصاع > ؛ أمداد كيلاً - 17175”؟غ - 8لالء اكغ. 
المد - 4مغ. 
)٠١(‏ فى المخطوط (ب): (وستأتى). 
(١1)عيون‏ المجالس 1784/60 رقم )40١‏ ومدونة الفقه المالكي وأدلته (5/ 00 - .)0١‏ 


كم 


يُكَفْرَ قَالَ: ١كَمَارَة‏ وَاحِدَة4. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه1' وَالتَرْهِذِيُ"). [صحيح لغيره] 

؟/ 75946 (وَعَنْ أَبْي سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرِ: أن ا 
مكئلاً فِيهِ حَمْسَةَ عَسَرَّ صَاعاًء فَقَالَ: ١طعنة‏ سِييق متكيداً وذلك لكل سكين 
1 الدَّا رفظي #”"”,. وَللتَرْمِذِيَ”*' مَعْنَاةُ). [صحيح لغيره] 

/101 (وَعَنْ عِكْرِمَةَ من ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ رَجُلاً أتى النَبِيَ كه قَدْ 
ظاهَرَ من امرأته قَوَقَعَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني ظَاهَرْتٌ مِن امْرأتي فَوَقَعْتُ 
عَليهًا قَبْلَ أ أن الناكفة فال َم حَملك ل الله؟)ء» قَالَ: رأيْت 
تَلْحَالَهَا في ضَوْءِ القَمَرِ قَالَ: «لَا تَقْربُها حَتَى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 

شمر" وَصصصة التزيزئ وهو خضة فِي تَحْرِيم الوَظءِ [كَبْلَ التَكْفِير]”" 
لولعم رعزره 
وَرَوَاهُ أيْضاً النسائي”” عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَقَالَ فيو: «قَاعَْرِلَهَا حَتَى تَقْضِيَ ما 
عَلَيْكَا وَهوَّ 2 كّ تيوت كَفَارَةٍ الظهار في الذَّمّةِ) [44ب/7]. [حسن] 


0 
لم ألا 


عدي سلمة الأول سك الكترعن 7 وسديعةه القاى اخرضه ايها 


.)5054( في ستنه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم .)١14(‏ وقال: «حديث حسن غريبء» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم». 
وهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم. 

[فرة في سنه (715/7 رقم .)56١‏ 

(4:) في سننه رقم )١1٠١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 4 )3١‏ والبيهقي (97/ .)79٠‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم. 

(5) أبو داود رقم (75777) والترمذي رقم )١١144(‏ والنسائي رقم (7451) وابن ماجه رقم 
.)5١560(‏ 
وهو حديث حسن. 

(5) في السنن (007/9). 00 فى المخطوط (أ): مكررة. 

(0) في سننه رقم (404*) وهو حديث حسن. 00١‏ 

(9) في السنن (007/9). 


ام 


0 يهقي(© من طريق عمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن : أن سلمة بن صخر البياضي. . . الحديث. 


وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً الحاكم”" وصححه. [0١١ب/ب/1]‏ قال 
الحافظ9؟؟ : ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. 


وقال ابن حزه”©2: رواته ثقاتٌ ولا يضره إرسال من أرسله. وأخرج البزار 
ناهد لدع طري عضت ع عطاء عن ابن عباس: «أن رجلاً قال: يا 
رسول الله إني ظاهرت من اقرائي + فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكمْرء 
فقال: كَمّرْ ولا تَعْذَاء وقد بالغ أبو بكر بن العربي7 فقال: ليس في الظهار 
حديثٌ صحيحٌ. 

قوله: (قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي”': والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم وهو قول سفيان العو مالك والشافعيا"" وأ 
وإسحاق'"22. وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان» وهو قول 


دف 


عبد الرحمن بن مهدي 

قوله: (فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)» فيه دليلٌ: على أنه يحرم على 
الزوج الوطء قبل التكفير» ٠‏ وهو إجماع أن الكفارة واجبةٌ غليه لا تسقط بالوطء 
قبل إخراجها: 


)١(‏ في المستدرك )3١5/17(‏ وقد تقدم. (؟) في السئن الكبرى (9/ 079٠‏ وقد تقدم. 

(0) في المستدرك )7١5/7(‏ وسكت عنهء وقال الذهبي: العدني غير ثقة. 

:2 في «التلخيص» (“"ره: 5). 6 في «المحلى» (١٠/0ه).‏ 

(7) في «عارضة الأحوذي» (170/0). 00 فى السنن (/ 0507 -607). 

(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص579) والاستذكار (171/17 رقم 50801). 

(9) عيون المجالس )١1774 - ١77/7(‏ والمدونة (؟7"057/5) والاستذكار ١١8/١9(‏ رقم 
5 و(91١1/١١١‏ رقم 50078). 

.)7558/8( روضة الطالبين‎ )9١( 

.)5١5/9( والإنصاف للمرداوي‎ )١١١-1١١/١1١( المغني‎ )١١( 

.)١١١/١1١( كما في المغني‎ )١١( 

.)771//05( كما في البناية في شرح الهداية‎ )١1( 
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وروى سعيد بن ضور" عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطء قبل 
التكفير ثلاث كفارات. 

وذهب الزهري”'' وسعيد بن جبير”"» وأبو يوسفء إلى سقوط الكفارة 
بالوطء» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص”'' أنه يجب عليه كفارتان» وهو 
قول عبد الرحمن بن مهدي كما سلف. 

57 العم 
الأربعة وغيرهم كما تقدم. 

واختلف في مقدمات الوطء هل 0 مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئاً 
منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب العروي 8 ' والشافعي في أحد ل 8 أن 
المحرّم هو الوطء وحده لا المقدّمات. ٠‏ | 

وذهب الجمهور”'' إلى أنها تحرم كما يحرم الوطءء واستدلوا 0 تعالى : 
لين قبل أن يَمَآيَا4”'"» وهو يصدق على الوطء ومقدماته. 

وأجاب من قال:. بأنَّ حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء: بأنَّ المسيس 
كنايةٌ عن الجماعء وقد قدَّمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء. 


إلى أن الواجب كفارة الخد طلقا : وهو مذهب الأئمة 


واعلم أنّها تجب الكفارة بعد العود إجماعاً لقوله تعالى: #ثمّ يدون لِمَا 
الوأ" , 
واختلفوا هل العلة في وجويها العود أو الظهار؟ فذهب إلى الأوّل ابن 


عباس وقتادة والحسن وأبو ا وأصحابه والعترة” 0 


.)18177( في سئنه رقم‎ )١( 

فق كما في «المغني» (1)ع) والبناية في شرح الهداية (0ه//ا71؟75). 

.)١١١/1١1١( المغنى‎ )©( 

(5) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص779) والمغني (57/11). 

.)59/١١( المغنى‎ )0( .)575١- 55١ /5( المهذب‎ )0( 

(0) سورة المجادلة» الآية: (8). (4) سورة المجادلة» الآية: (08. 
(9) الاختيار (7/ )5١١‏ والبناية في شرح الهداية (7151//6) . 

.)777" /9( البحر الزخار‎ )٠١( 


اك 


وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري. 

وقال الزشرئ:وطاوين ومالك 0) عض 5 0 0 العافت © 
ب القلة متهوعهيا. 

وقال الإمام يحيى””: إنَّ العود شرط ةا مع الزنا . 

واخعا ا الغو تاهو ة قال قتادة " وسعودا ين ند وأو 0 
واستحابة وال ': إنه إرادة المسنّ لما حرم بالظهارء لأنّه إذا أراد فقد عاد 
عن عزم الترك إلى عزم الفعل» سواء فعل أم لا 

وقال الشافعي"''': بل هو إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ولم 
يطلق» إذ تيوه بالا يقتصي إنانتهاوإسياعها ليشيه: 

وقال مالك”''' وأحمد”""': بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ . 


8 ( 50 
وقال الحسن الو وا ينا : بل هو الوطء نفسه. 
وقال داود”"'' وشعبة: بل إعادة لفظ الظهار. 


6 2 (وَعَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْن , تغلبّة قالتٌ: ظَاهَرَ مِنْي أَوْسُ بْنُ 


الصَّامِتِء فَجِيْتُ رَسُولَ الله لله أشكوا إِلَبْهِ و لله يكل يُجَادِلْي فيه وَيَقُولُ: 
«انَقِي الله فَِنَهُ ابْنُ عَمِك'. كَمَا بَرِحَ حَبَى نَرَلَ القرآنُ: طهَد سَيعَ اله َل الى جياه 
)١(‏ عيون المجالس ١١69/90‏ رقم 841). 

.)0١/١١( المحلى‎ )9( .)58- 50/1١١( المغني‎ )0( 

6 الأم (5/ )3١‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ 547). 

(6) البحر الزخار (9/ 7377) . () في المخطوط (ب): (كان الإحصان). 


(0) الاستذكار (131/10) رقم (58ه5). 

(4) أخرجه أثره ابن جرير في «جامع البيان» (5١/ج8/58).‏ 

(9) البناية في شرح الهداية (0778/0. (١٠)البحر‏ الزخار (9/ 777) . 
)١١(‏ الحاوي الكبير )147/١٠١(‏ والأم 0*١‏ 

(0)الاستذكار ١797/١9/(‏ رقم 505779 ورقم 79077٠‏ و1077). 

(19) المغني (١١/"/ا‏ - 075. )١5(‏ كما في المغني .)97/١١(‏ 
(6١)الاستذكار ٠١ /١9(‏ رقم /18530). )١5(‏ كما في المغني ١1م‏ ؟/). 
)١10‏ المحلى .)07/١١(‏ 
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في رَوْجِهَا4”'' إلى المَرْضٍ فَقَالَ: «يَعْيِقُ رَقَبَهَء قَالَتْ: لا يجدّء قَالَ: «قَيَصوم 
َهرَيْنٍ متتَابِعَينٍ ن)؛ قَالَتُ: يا رَسُولَ الله إِنْهُ شبح كير ما به مِنْ صِيَامٍء قَالَ: 


كوه 002 


«قل سِتين مشكيناً ‏ قَالّتٌ: ما عِْدَهُ من شيْء يَتَصَدق ليك قَالَّ: ١فَإني‏ سأعينه 


00 1 


ِعَرَقٍ مِنْ تَمْرِ)) قَالَتْ: يا سوك الله فإني سناع بِعرَقٍ اآخر» قَالَ: : «قذ أَخْمَنتِ 
اذْمبِي فَأطْعِمِي بها عَنْهُ سَثَّيِنَ مِسْكِيئاً وَارْجِِي | إلى ابْنٍ نافع وَالعرق ينون 


ل 


ضَاعاً: رَوَاهُ ايو 0515 . 


تلككهرا" مناة عن 1 بذك مدر العرق وَكال اقنة الَلْيْطْيِمْ سِتّينَ مسكيناً 


وَسْقاً مِنْ تَمْرِ) . [سحبع' 


د 


وَلِأَبِي داؤ5*) فِي روايةٍ به اشرق وَالْعَرَقْ مِكتل يَسَعْ ثَلائِينَ صَاعاً . [حسن 
دون 5 0 

0 57 0 النى كل أَعْطَاهُ َي عد صاعا ون شعي 
إظَامَ تين وكيا . ا [صحيح] 

قال أت 95515 : : عَطاءً لَمْ يُذْرِكُ أونا): 

حديث خولة سكت عنه أبو داود”") والعوز ب وفى إسناده محمد بن 
إسحاق» وسيأتي تمام الكلام على الإسناد. 


.)7715( في سننه رقم‎ )1( .)١( سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

() في المسند (5/ ٠١‏ ). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم  175(‏ موارد) والطبراني في المعجم الكبير (ج١‏ رقم 
015 والبيهتي 89/0" 20١‏ من طريق ابن إسحاق» عن معمر عن عبد الله بن 
حنظلة, عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» به. 
وإسناده ضعيف لكن الحديث صحيحء والله أعلم. 

)2( فلار 0 وهو حديث حسن دون قوله: «وَالعرَقُ مكتل يسع ثلاثين صاعاً) . 

)0( أي : لأبى داود فى سنئه (4/١1؟1؟)‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في سننه بإئر الحديث رقم (5714؟). ١‏ (9) في السئن (558/1). 

.)١57 - ١41 /9( في «المختصر»‎ )8( 


لداحف 


وأخرج ابن ماجه' '؟ والحاكه'") نحوه من حديث عائشة قالت: «تبارك الذي 
وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي 
تشتكي إلى رسول الله كلِ. . .' فذكرت الحديث؛» وأصله في البخاري”" من هذا 
الوجه إلا أنه لم يسمها. 


وأخرج أيضاً أبو داوه” “' والحاكم”' عن عائشة من وجه آخر قالت: ٠‏ 
جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرءاً به لمم» فإذا اشتدٌ لممه ظاهر من امرأته». 


وحديث أوس أعله أبو داود"' بالإرسال كما ذكر المصنف. 

قوله: (خولة بنت مالك) وقع في تفسير أبي حاتم: خولة بنت الصامت» 
قال الحافظ”'"2: وهو وهمء والصواب: زوج ابن الصامت. 

ورجح غير واحد أنها خولة بنت [الصّامت بن]” ثعلبة 


دددى الطبراني في الكبي0؟) والبيهقي'''2 من حديث ابن عباس : أن الهراة 
خجولة ب خويلد» وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيفٌ, وقال يوسف بن 


زفق في المستدرك 2١/5‏ ة). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيج » 

إفرة في صحيحه /١7(‏ 7/ا" رقم الباب ااشا الس المعلقا” 
0 الحافظ في 0 «ووصل حديية + الملاكور حمل في المستد (55/5) والنسائي 
وهو ا 

)2 في المستدرك ؟/١81)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 
. وهو حديث صحيح. 

(5) في السنن (؟/ 6506). 00 في «التلخيص» (9/ 57 5). 

00 ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

0( في المعجم الكبير (ج١1١‏ رقم 218 ). ش 

1 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/0. ل( وقال: (فيه ابو حمزة الثمالي وهو 

ضعيف). 


0 


. 0785 //( في السئن الكبرى‎ )٠١( 
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عبد الله بن سلام: إنها خويلة» وروي أنها بنت دليج» كذا في الكاشف""2. وفي 
رواية عائشة المتقدمة أنها جميلة. 

قولة: (وَالعَرَق قوق 'صاغا) هذه الزواية تفده بها معم دين يد الله بن 
حنظلة» قال .الذهبي'" : [3/ ب/!] لا يعرف» ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً 
محمد بن إسحاق وقد عنعن. 

والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر صاعاً كما روى ذلك الترمذي”" 

والكلام على ما يتعلق بحديث خولة من الفقه قد تقدم. 

[الباب الثاني] 
باب من حرم زوجته أو أمته 

5 2 (عَنٍ ابن 0 قَالَ: إِذا حَرّم الرَّجُل امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ 
يُكفّرهاء وَقَالَ: طلْقَدَ كن لَك فى رشول أله شو حدية 204 مُتَمَقٌ علو 
يت 

وَفِي لَفْظ : أنه أتاهُ رَجَل 0 اف جَعَلْتُ امْرأتِي علي 2 فَقَالَ: 

» لَيْسَتْ عَلَيْكَ 002 ثُمَّ تلا هذه الآبة: ايكيا لبن لِمَ ْم م1 أعلَّ لله 

ل عَلَيِكَ أَغْلَظ الكََارَةِ عِنْقُ رَقبَةِ. رَوَاهُ النسائيغ7"). [إسناده 0 


50 بق عن نس : أنَّ رَسُولَ الله يلةِ كانت لَهُ أَمَهٌّ يَطؤهاء 
َمل به َاِقة وَحَفْصَةُ حتى حَرّتها على تف فأنَْلَ الله عرّ وجل : #8 يَأ الى 


أ 


7 1 1 كََ ند أ لك 8 200 إلى آخر الآية. رَوَاهُ النساء ا [إسناده صحيح] 


.)8545 رقم‎ ١585 /54( في «الكاشف» (7/ 575 رقم 57). (؟) في «الميزان»‎ )١( 
.)5١1( سورة الأحزاب» الآية:‎ ):( .)17٠١( في سننه بإثر الحديث‎ )9( 
.)١47/19( أحمد في المسند (١/5؟1) والبخاري رقم (0177) ومسلم رقم‎ )0( 
. وهو حديث‎ 
بسند ضعيف.‎ )747١( في سئنه رقم‎ )0( .)١( سورة التحريمء الآية:‎ )1( 


00 في سئله رقم 9469 بسنل صحيح . 
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الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عنه. 

وحديث أنس قال الحافظ”'': سنده صحيح وهو أصحٌ طرق سبب نزول 
الآية» وله شاهدٌ مرسلّ عند الطبراني”' بسندٍ صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهور قال: «أصاب رسول الله كل أمّ إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه. 
فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراماًء فقالت: يا 
رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فنزلت: كايا 
لين لد حي مآ لعل نه 220631 . 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذي”*' وابن ماجه”” بسئند رجاله ثقات 
قالت: «آلى النبي كل من نسائه وحرمء فجعل الحرام حلالاً» وجعل في اليمين 
كفارة»؛ وقد تقدم في كتاب الإيلاء''" . 

وعن ابن عباس غير حديث الباب عند البيهقي'"' بسند صحيح عن يوسف بن 
ماهك: «أنَّ أعرابياً أتى ابن عباس فقال: إني جعلتٌ امرأتي حراماًء قال: ليست 
عليك بحرامء قال: أرأيت [قول الله" تعالى: #كُلّ ألطَمَامِ كان ِلآ لي 
ِتَيِْيلَ إِلَا مَا حرم إِسَرْوِيلٌ عل تَفْسِوء6”' الآية» فقال ابن عباس: إن إسرائيل 
كان به عرق الإنسي ]١/110[‏ فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق 
من كل شيءء وليست بحرام يعني على هذه الأمة». 

ولك تون لياه دن حرّم على نفسه شيئاًء فإن كانت الزوجة فقد 


)0غ( في «الفتح» (9/ كا ؟). 
(0) في المعجم الأوسط رقم (5715). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١77 .1١57/7(‏ وقال: رواه من طريق موسى بن 
جعفر بن أبى كثير عن عمه قال الذهبى: «مجهول وخبره ساقط». 
قلت: وأخرجه العقيلي )١00/4(‏ في ترجمة موسى بن جعفرء وقال؛ لا يضح إسناده. 
(©) سورة التحريم» الاية: .)١(‏ (8) في سئنه رقم .)١1701(‏ 
(0) في سننه رقم (090175). 


(5) تقدم برقم (58489) من كتابنا هذا. 0) في السنن الكبرى (9/ 001 . 
2 في المخطوط (ب): (قوله). (9) سورة آل عمران» الآية: (949). 


2: 


اقلت فيه ايشا غلن أقواك ينها القدظلة 87" المقنينن إلى اثمائة قير قرولا 
قال التحافل”'" :.وزاد غيره عليها: 
وفى مذهب مالك”" فيها تفاصيل يطول استيفاؤها. 


قال القرطبي”*': قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن 
صريحاً ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء» فمن تمسك بالبراءة قال: لا يلزمه شيء » ومن قال: إنها يمين )» 
أخذ بظاهر قوله تعالى : قد فض أنَّهُ لي جَلَدَ أَيَمَيِك4”* بعد قوله: 5 كي 


يع سد جم 


لم محم ما لعل 2 67431 .وين قال" تجي الكفازة .لست يميق بتاه على أن 
معنأه معنى اليمين فوقعت الكفارة على المعنى . 

ومن قال”©: يقع به طلقةٌ ورجعيةٌ تمل اللفظ على أقلّ وجوه الظاهرة:واقل 
ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها. 


.)187  ١١لال/18( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

زفرة فى (النتع؛ 46" 

(9) قال ابن قيم الجوزية في كتابه القيم ادم الموقعين» (1/ 5409 :)55١‏ «ففي مذهب 
مالك 0 هذا أي أنه طلاق ‏ أحدهاء وهو مشهورها. 
والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوهاء اختارها عبد الملك في 
«مبسوطه) . 
والثالث: أنه واحدة بائنة مطلقاًء حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. 
الرابع: أنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 
الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقاً. سواء قبل الدخول وبعده. 
وقد عرفت توجيه هذه الأقوال».اه. 
وانظر تفصيل ذلك فى: «البيان والتحصيل» (0/١؟275‏ 5؟١)‏ و(5/١اآاء )١15١ 21١١‏ 
والتوادر والزيادات )١158 - ١61/5(‏ وعقد الجواهر الثمينة (؟/ 157‏ 1717). والمصنف 
نقل الأقوال منها. 

(:) في «الجامع لأحكام القرآن» .)147/1١8(‏ 

(5) سورة التحريم» الآية: (5). (5) سورة 00 الآية: .)١(‏ 

0 قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 5٠ /١1(‏ رقم 50177): «(والقول المنادس؟ قاله 
إسحاق» وغيرةٌ قبلَهُ قالوا: من قال لامرأته: أنتِ على حرامٌ» لزمَة كفارة الظهارء ولم 
يطأها حتى يكفرًا. 

() قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 41٠ /١9(‏ رقم :)590179٠‏ ((والقول الرابع) ما قاله- 


هم 


ومن"'' قال: بائنةٌ» فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدّد العقد. 
قال" : ثلاثاًء حمل اللفظ على منتهى وجوهه. 

ومن قال”": ظهارء نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق 
فانحصر الأمر عنده فى الظهارء انتهى . 

ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم فإنه تكلم عليها في 
الهدي”*' كلاماً طويلاً وذكر ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرّعت إلى عشرين مذهباً» 
وذكر في كتابه المعروف بإعلام الموقعين””' خمسة عشر مذهباً» وسنذكر ذلك 
على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد: 
يترتب عليه شي وهو إحدى الروايتين عن ابن عباسء» وبه قال مسروق وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» 000 ' والشعبي» وداود وجميع يع أهل الظاه.” 0 وأكثر 
أصحاب الحديث» وهو أحد قولي المالكية» واختاره أصبغ ب بن الفرج منهه'* 


كد س0 سرس زر 


واستدلوا بقول الله تعالى: #ولا تَفُوُوأ لِمَا تَصِفُ ألسِددتُم الكزب هذا لل 


- الشافعي. قال: ليس قولهُ: أنتِ علي حرام بطلاق» حتى ينوي به الطلاق» فإن نوى به 
الطلاق» فهو على ما أراد من عَددِوء فَإِنْ أراد واحدةً فهي رجعيةٌ» وإن أراد تحريمها بغير 
طلاق» فعليه كفارةٌ يمين» وليس بِمُؤْلٍ». 

)١1(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (884/117 - 40 رقم 19114): «(والقول الثاني»: قاله 
سفيان الثوريء وطائفة» إن نوى بقوله لامرأته: أنت على حرام فهي حرام ثلاسٌء وإن 
نوي واحدةً فهي واحدةٌ بائئنة» وإن نوى يميناً » فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو قرقةٌء ولا 


يميناً» فليس بشيء »2 هي كذبةٌ» . 
(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»  757/11(‏ لاا 5 17 :)501١6١‏ «قال أبو 


عمر: للعلماء فيمن قال لزوجته: أنت عليه حرامٌ ثمانية أقوالٍِء أشدها قول مالك وهو 
قول علي وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري» والحكم بن عتبة» وإليه ذهب ابن 
أبي ليلى» قال: هي ثلاثء» ولا أسأله عن نيته. 
وهو قول مالك في المدخول بهاء وينويه في التي لم يدخل بها).اه. 
(9) انظر: «الاستذكار» 4٠/١7‏ رقم 501177). 
(:) في «زاد المعاد» (0/ا؟ ‏ 5417). (5) في «إعلام الموقعين»  521/7(‏ 157). 
(7) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١7/1١(‏ 
0) انظر: «المخلى»  .)١758 - ١717//1١١(‏ (8) انظر: «النوادر والزيادات») .)١657/6(‏ 


ال 


أ 


ًا حَرّْ2”4 وبقوله تعالى: لا آي لِدَ عم ما لل لله 74" وسبب 
نزول 0 ا الصحيح وهو قول َل : 050 
عليه أمرنا فهو ردّ» 0 وقد تقده”” ' في كتاب الصلاة. 

00 الثاني): أنها ثلاث تطليقات» وهو قول علت”* 2 وزيد بن ثابت 0 
وابن عمر""» والحسن البصري” ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بلى". 

وحكاه في البحر”''' عن أبي هريرة» واعترض ابن القيم'''' الرواية عن 
وفندرن ثانت لمعمو ا الثابت عنهما ما رواه ابن حزم”"'' أنهما قالا: 
عليه كفارة يمين ولم يصحٌ عنهما خلاف ذلك. 

وروى ابن م عن علي الوقف في ذلك. 

وعن الحسن””'' أنه قال: إنه يمين. واحتجٌ أهل هذا القول بأنها لا تحرم 


.)١( سورة التحريم» الآية:‎ )0( .)١١5( سورة النحل» الآية:‎ )١( 


زفرة أخر جه أحمد )١5/5(‏ والبخاري رقم (2)917 ومسلم رقم (148/ مالا .)١‏ 
وهو حديث صحيح. 


ك4 0 برقم (241) من كتابنا هذا . 

)0( أخرج البيهقي (0/ 44”) عن عامر قال: «كان علي رضي الله عنه يجعل الخلية والبرية 
والبتة والحرام ثلاثاً» بسند حسن. 
وذكره مالك في الموطأ (007/7) عن علي بلاغاً . 
ولكن اخرج عبد الرزاق.رقم (11186) وسعيد. بن امتضود عن الشعبي قال: أنا أعلمكم 
زعا كال علي ' في الحرام» قال: «لا آمرك أن تُقدّم ولا آمرك أن تؤخراء وعلقه ابن حزم 

في «المحلى» )١١1/1٠١(‏ عن الشعبي. 

00( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم :)١17177(‏ عن عبد الله بن محرر عن الزهري» أن 
زيد بن ثابت» قال: «هي ثلاث). 
بسند ضعيف منقطع؛ لأن عبد الله بن محرر متروك» والزهري لم يدرك زيداً. 

272 حكاه عنه ابن حزم في المحلى .)١174/١٠١(‏ 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم :)١174(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: 
إن قال: «كل حلال علي حرام» فهي يمين؟. وكان قتادة يفتي به. 

(9) حكاه عنه ابن حزم في المحلى .)١554/٠١(‏ 

0( البحر الزخار (9/ 187). 10 )في «زاد المعاد» (5//ا/ا7). 

.)115/1١( فى «المحلى»‎ )1( .)155/٠١( في «المحلى»‎ )1١( 

, .)170/١١( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )١4( 


ا 


عليه إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً. 
(الثالث): أنها بهذا القول حرام عليه. قال ابن حزم''' وابن القيم في إعلام 
40 5010 1 8 1 مياه 
الموقعيه”" . صح عن أبي هريره والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة 
قال: لم يذكر هؤلاء طلاقاً بل أمروه باجتنابها فقط. 
قال'": وصحٌ أيضاً عن عليء فإما أن يكون عنه روايتان» أو يكون أراد 
تحريم الثلاث» وححبّة هذا القول أن لفظة إنما اقتضى التحريم ولم يتعرّض لعدد 
الطلاق فحرّمت عليه بمقضى تحريمه [7؟١١ب/ب/؟].‏ 
م 1 ىا 2 5 
(الرابع): الوقف فيها. قال ابن القيم ': صح ذلك عن علي» وهو قول 
الحلال» إنما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق» وهذا ليبس بصريح في 
الطلاق ولا هو مما له عرف في الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه. 
(الخامس): إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإن لم ينوه كان بعتا وهو 
قول طاوس» والزهري» والشافعي”” . ورواية عن الشن 'ظاع فشكا أيضاً في 
40 6 : ) 
الفتح”" عن النخعي'” وإسحاق وابن مسعود'"' وابن عمر. 


وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقاً» وإن لم ينوه 


.)5025 5057 (؟) في (إعلام الموقعين» (؟/‎ .)١550- ١١؟5/٠١( في «المحلى»‎ )١( 
.)505 /1( أي ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )( 
.)001//5( في لإعلام الموقعين» (7/ 505). 6 الأم‎ (2 


(5) ذكره ابن حزم في «المحلى» .)١15/١١(‏ 

(0) في «الفتح» (9/ ١لا"‏ 07377. 

(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (11759) عن منصور عن إبراهيم - النخعي عبد الله 
قال: «إن كان نوى واحدة فهى واحدةء وإن نوى ثلاثا فثلاث». 

إف4 اخرج عي الززاق في:«الليضيك] رقم (1157) عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي 
يمين يكفرها. 
وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى 
طلاقاء وإلا فهي يمين. 
وأخرجه البيهقي (1/ )10١‏ وسعيد بن منصور في سننه برقم (/1541 و1597). 


للد 


كان يميئاً لقوله تعالى: ##يكمًا نَم لِمَ رْمْ مآ عل أنَهُ لك2”4 إلى قوله: #تحلة 
أبميك74" . 
(السادس): أنه إن نوى الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائنة» وإن 
نوى يمينا فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة لا شيء فيهاء قاله سفيان'" : 
وحكاه النخعي”" عن أصحابهء وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نواه من 
ذلك فتتبع نيته . ٍ 
(السابع): مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئأ فهو يمين يكفرها وهو قول 
الأوزاى 22 وحدجة هنذا القول ظاهرقوله تعالئ - ظاتن ون أله ل لد 
م04 , فإذا نوى به الطلاق لم يكن يميناًء فإذا أطلق ولم بتو شيا كاق يمينا 
(الثامن): مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائناً إعمالاً للفظ 
ع 20600 ِ 5 فق 
التحريم» هكذا في إعلام الموقعين'" ولم يحكه عن أحد. وفل حكاه ابن حزم" 
عن إبراهيم النخعي . 
(التاسع) : أن فيه كفارة ظهارء قال ابن القيم : صح عن ابن عبات 0 وأبي 
قلابة0 1ك وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وعثمان البتى» وهو إحدى الروايات 
ع 200 لكوك 


)١(‏ سورة التحريمء الآية: ١(‏ - ؟). 

(0) كما في المحلى ( 9٠‏ والاستذكار (17١/9؟‏ رقم 4 

(؟) علقه عنه ابن حزم في المحلى )١55/٠١(‏ والاستذكار 5١/١1(‏ رقم 5/ا١590).‏ 

(4) حكاه عنه ابن حزم في المحلى )١55/٠١١(‏ والاستذكار 4١٠/19‏ رقم 50154). 

(5) سورة التحريم» الآية: (5). (9) (#"/رده). 

(0) في المحلى )١١9/٠١(‏ والاستذكار (17/ 47 رقم 101194). 

() أخرج عبد الرزاق رقم )١١80(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى )١10/٠١(‏ عن 
الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة» أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. 
إسناده 

إفث4 أخرج عبد الرزاق رقم )١١1817(‏ عن معمرهء واب بن أبي شيبة (5/0/) عن ابن غلية 
كلاهما عن أيوب عله . 
إسناده صحي 

)٠١(‏ حكاه ابن حزم في المحلى )١15/١١(‏ عن المذكورين آنفاً. 


4 


وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهاراًء 
فالتصريح منه بالتحريم أولى. 

قال ابن القيه”': وهذا أَفيَسُ الأقوال؛ ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل 
للمكلف التحليل والتحريم» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة الأقوال 
والأفعال التي يترتب عليها التحريم» فإذا قال: «أنت على كظهر أمي» أو «أنت 
عليّ حرام»: فقد قال المنكر من القول والزورء وكذبّ على الله تعالى فإنه لم 
يجعلها عليه كظهر أمهء ولا جعلها عليه حراماًء فقد أوجب بهذا القول المنكر 
والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار. 

ش (العاشر) : الها تطليقة واحدة وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب9) 
وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حديفة 1 وحنجة هذا القول أن تطليق 
التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة فحمل 
اللفظ عليهاة: 

(الحادي عشر): أنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده 


و 


وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مُكمّرة. 


قال ابن القيه”'»: وهو قول الشافعي”*؟: وحجة هذا القول: أنَّ اللفظ 
صالح لذلك كله فلا يتعين واحدةٌ منها إلا بالنية. 


وقد تقدم : أن مذهب الشافعيّ هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في 
فتح الباري""": بل حكاه عنه ابن القيه”" نفسه. 


.)4505 /( في «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١1١15941(‏ والبيهقي )751١/1(‏ من طريق سفيان 
1 رفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت على حرام قال: ما كنت لأردَّها عليه أبداً. 
بسند منقطع لأن إبراهيم - وهو ابن سعد بن أبي وقاص - لم يدرك عمر. 

(9) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» )١15/٠١١(‏ والقفال في «حلية العلماء» (/ا/58). 

(:) ف في «إعلام الموقعين» (557/7). 

(6) البيان للعمراني )٠١١ - 494/١١(‏ و١حلية‏ العلماء» (45/17). 

(5) «الفتح» (0717/9). (0) في «إعلام الموقعين» (/ 4ه 4). 


ل 0 (ه) 


(الثاني عشر): أنّه ينوي أيضاً ما شاء من عدد الطلاق» إلا أنه إذا نوى 
ات ان وإن لم ينو شيئاً فإيلاغٌ» وإنك نوى الكذب فليس بشيء» وهو 
قول أبي حنيفة"٠‏ ؟ وأضحابه؛ هكذا قال ابن ال 


وفي الفتح”" عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة» وإن لم ينو 
طلاقاً فهو يمين ويصير مولياً. وفي رواية عن أبي حنيفة: أنه إذا نوى الكذب ذُيّنَ 
ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهراً عنده» نواه أو لم ينوه. ولو صرح به 

فقال: أعني به الظهارء لم يكن مظاهراً؛ وحجة هذا القول احتمال اللفظ. 
(الثالث عشر): له يمن يُكثْره 0 قال ابن 

ل انج ذللئ عن أبي. بكر '» وعمر بن الخطاب”©2. وابن عباسر9 2 

وعائشة و تا وابن مسعود ا وعبد ل 0 

.)١١6 1١١5 /6( البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(؟) في «إعلام الموقعين» (105/9). (9) في «الفتح» (7"/7/9). 

(:) في «إعلام الموقعين»  101//"(‏ 508). 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (74/5) وسعيد بن منصور في سئنه رقم (15964) من 
طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكرء وعمرء وابن مسعود قالوا: عليه كفارة يمين. 
إسناده ضعيف جداًء لأن جويبر متروك» وفيه انقطاع . 

© أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 17) وسعيد بن منصور في السئن رقم )17١(‏ وعبد الرزاق 
في «المصنف» رقم )١١77٠0(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ 115) والبيهقي (// 
)"0٠‏ وفي معرفة السئن والآثار 5١ /1١(‏ رقم )١41//7‏ من طرق عن عكرمة عنه. 
إسناده منقطع لأن عكرمة مولى ابن عباس لم يدرك عمر. 

49 ار سسا لوك مسرا 0 0 
عبان رضي الله عنهما؛ قال: في الحرام: يُكفّر. وقال ابن عباس : «لَقَدُ 56 
سول أله أُسْوَةٌ حسَكةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

(4©9 أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/5) والبيهقي (//017"). 
إسناده حسن. 

4 أخرع ابن حزم في المحلى ( 5500ظ2ظ الطبالتبي: “كنا الليت بن سعد عن 

بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هبيرة» عن قبيصة بن ذؤيب» قال: سألت زيد بن 
3 وابن عمرء عمن قال لامرأته: أنت علىّ حرامء فقالا جميعاً: كفارة يمين. 
ورواته ثقات. 


09١ (‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١١157(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى)- 


هم١‎ 


وعكرمة""'»: وعطاءء وقتادة» والحسنء والشعبي» وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وجابر بن زيد. وسعيد بن جبيرء ونافع» والأوزاعي» وأبي 
ثور" وخلق سواهم 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن» فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان 
عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقيناً. 


(الرابع عشر) : أنه يمين مغلظة يتعين عتق رقبة. قال ابن الْقي 60 صح 


أشنا عن ابن ا وأبي 0 و 3 وا ع وجماعة من 
التابعين . ٠‏ 

وحجة هذا القول أنّه لما كان يمينا مغلظة غلظت كفارتها. 

(الخامس عشر): أنه طلاق» [50ب/؟] ثم إنها إن كانت غير مدخول بها 
فهو ما نواه من الواحدة فما فوقهاء. وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث» وإن نوى 
أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك" » ورواه في نهاية المجتهد عن علي 


)١10/٠١(‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم )١195(‏ عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد» عنه. 
إسناده صحيح . 
وقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١17557(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 
") والبيهقي 7/0 ١ه”)‏ عنه أنه قال: «إن توق يمنا مين : وإن نوى طلاقاً فما نوى». 
إسناده صحيح . 

.)1١17601( أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 

(؟) حكاه ابن حزم في المحلى )١11/٠١(‏ عن المذكورين جميعا 

(*) في «إعلام الموقعين» (158/5). 


4 أخرج النسائي رقم (1470”) عن ابن عباس» قال: أتاه رجل فقال: إني إني جعلت امرأتي 
علي حراماً. قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: 8 1 حل 


أ ك4 [التحريم: ١‏ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. 


إسناده ضعيف . 
(05) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١51/1١١(‏ 
(5) تقدم آنفاً . (0) تقدم آنفاً . 


(8) كما في «إعلام الموقعين» (109/5). 


00.01 


وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه 
حكمه. وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث. 

واعلم أنه قد رجّح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعةٌ من العلماء 
المتأخرين» وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين» وأما إذا أراد 
به الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به» أما قوله تعالى: #وَلا 
َُوُوأ لِمَا تصِفٌ /11٠77[‏ ب/ ؟] ألسِننَحُمْ الْكَزِبَ هذا حَللُ وهنذًا حرا745"'. وكذلك 
قوله تعالى: ايَأيا لين لم حرم 4”". 

فنحن نقول بموجب ذلك: فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم. 

وأمّا من أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص 
الطلاق بألفاظٍ مخصوصةء وعدم جوازه بما سواهاء وليس في قول الله تعالى: 
تن طلَقَهَا قلا يل َم ين بَندُ4”" ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق. 

وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة؛ كقوله يل لابنة الجون: «الحقي 
بأهلك) 2*9 قال ابن القيم””': وقد أوقع الصحابة الطلاق ب:أنت حرام» وأمرك 
بيدك؛ واختاري» ووهبتك لأهلك» وأنت خلية وقد خلوت مني» وأنت برية وقد 
أبرأتك وأنت مبرأة» وحبلك على غاربكء» انتهى. 

وأيضاً قال الله تعالى: طفَإِمَالك مَغرُونٍ أو مَترِيع بلِعْسَقٌّ4”". وظاهره أنه 
لو قال: سرحتك؛ لكفى في إفادة معنى الطلاق. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع 
الألفاظ إلا ما خص فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق؟ وأما إذا حرم 
الرجل على نفسه شيئاً غير زوجته كالطعام والشراب» فظاهر الأدلة أنه لا يحرم . 
عليه شيء من ذلك؛ لأن الله لم يجعل إليه تحريماً ولا تحليلاً فيكون التحريم 


.)١( سورة التحريم الآية:‎ )0( .)١1١5( سورة النحل» الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الآية: (7375). (5) تقدم تخريجه.‎ )*( 

)0( في «زاد المعاد») (60/ 27555 7560 9/1و ؟). 

() سورة البقرة» الآية: (89؟5). 


الواقع منه لغواًء وقد ذهب إلى مثل هذا.الشافعيى”'» وروي عن أحمد”" أن عليه 


كفارة يمين. 
ين ين 
)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (*/ 571): «وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه 


00 


إن نوى به الظهار كان ظهاراًء وإن نوى به التحريم كان احريناً لا يترتب عليه إلا م 
الكفارة» وإن نوى الطلاق كان طلاقاً وكان ما نواه» وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني: لا يتعلق به شيء. 

والثالث: «أنه في حق الأمة صريحٌ في التحريم الموجب لكفارة وفي حق الحرة كناية». 
قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (/ 577 - 577): «وأمًا تحرير مذهب الإمام 
أحمد فهو أنه إظهار بِمُظلَّقِه وإن لم ينوه» إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما 
نواه. 

وعنه رواية ثانية: أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه. 

وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حالء» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميناً ولا 
طلاقاً. كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: «أنت علي كظهر أمي»», فإن اللفظين 
صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: «أعني به الطلاق» فهل يكون 
طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين: 

إحداهما: يكون ظهاراً كما لو قال: «أنت على كظهر أمي» أعني به الطلاق أو التحريم؛ 
إذ التحريم صريح في الظهار. 

الثانية: أنه طلاق لأنه صرح بإرادته بلفظ يحتملهء وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه 00 
إن قال: «أعني به طلاقاً» طلقت واحدة» وإن قال: «أعنى به الطلاق» فهل تطلق ثلاثاً أ 
واحدة؟ على روايتين. بأخذهنا حمل اللام على التجض أو العمومء هذا تحرير مذهبه 
وتقريره» . اه. 


60. 


[الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان 


[الباب الأول] 


داب أصيع اللعان] 


0١‏ ١عَنْ‏ نَافِع عَنِ ابْنِ مُمَرَ: أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرََتَهُ وَاْتََى مِنْ وَلَدِهاء 
قَمَرَقَ رَسُوَلُ الله له ككل بَنّهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالمَرأَة. وا لان [صحيح 


م ١‏ عير 


(وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُجبَيْرٍ أنه قَالَ لِعَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ: 


027 92 


َّ 


5 


عَبْدٍ الرخمن» الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُقَرَقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهء نَعَمْ 
عَنْ ذَلِكَ قُلانُ بن قلانء قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتْهُ عَلى 
فَاحِشَةٍ كيف يَضْنَعْ؟ إِنْ تَكَلّمَ تكلم بأمْرٍ عَظِيمء وَإِنْ سَكَتَ سَكْتَ على مِثْلٍ ذلكَ» 
قال: فَسَكَتَ التي كه كَلَمْ يُجبْهُ. ّ 

قَلَمَّا كان بَعْدَ ذلك أتاه قَقَالَ: إِنَ الَذِي سأْلْبَكَ عَنْهُ ابْْلِيتٌ بد 
فأنْرَّلَ الله عرّ وجل هَؤْلآءِ الآياتٍ فِي سُورَةٍ التور: وين مون أن 6 
لاهن عَلَيْدِ وَوَعَطَهُ وَذْكَرَهُ وَأَْبَرَهُ أنّ عَذَابَ الذَّنًْا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآعِرَوء كَمَالَ: 
لا وَالَِّي بَعَتَكَ ِالْحَقَّ ما مَا كَذَيْتٌ عَلَيْهَاء م دَعَا دكاها فَرَعَطلَ وأخيرقا أنعغذات: الذننا 
07 مِنْ نْ عَذَابٍ الآخِرَةء قَالَتْ: لا وَانِْي بَعَتْكَ ِالْحَقّ إِنَهُ لكاذِبٌ؛ قَبَدَأ بالرجل 
فَسَهِدَ أرَيَم اناي بالله إِنّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ» وَالْكَامِسَةَ أن لَعْنَةَ الله عَلَيْه إن كان مِنّ 


4 


00 ؛ نّم تَنَى بالمرأق» كَشَهِدَتُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمنَ الكَاذِبِينَ والْحَامِسَةَ 


- 2 
١ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/1) والبخاري رقم )51١8(‏ ومسلم رقم )١545/4(‏ وأبو 
داود رقم (54؟51١)‏ والترمذي رقم )١1١١(‏ والنسائي رقم (51) وابن ماجه رقم 
,)5١59(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(؟) سورة النورء الآية: (5). 


- 
أنه له هه 


أن عَضَبَ الله عَلَيْهَا إن كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» ثم قرَّقَ بَينهُمَا)ا'. [صحيح] 


لذن 


- 


*/ 34837 (وَعَنَ ابن عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولٌ الله يل بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي 
عَجَلانَ وَقَالَ: «الله يَعْلّمْ إنَّ أَحَدكُما كَاذْبُء فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائب» ثَلاثاء مُتَمَوُ 
عَلَيْهِمَا)"'". [صحيح] 

5 9_7 (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ: أن عُوَيْمِراً العَجْلَانِيَ أتى رَسُولَ الله ككل 


َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ رَجُلاَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاَ أيَفْثل كتَفُْلُونَُ أم كيف 
يَفْعَلَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكي: «قَد نَرَلَ فيك وَفِي صَاحِبَيكَ فَاذْمَبِ فأتٍ يهَاهء قَالَ 
سَهْلَّ: قَتَلاعنًا وأنا مَعَ النّاسِ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك قَلَمَا فَرَغا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ 
عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتّهَاء َطَلْقَهَا ئلاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمْرَهُ رَسُولُ الله يل. قَالَ 
ابْنُ شيهاب: كَكَانَتْ سُنَةَ المُتَلاعِنِيْن. رَوَاُ الجَماعَةُ إِلَّا الَرْصِذِيُ”". [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةٍ مُتَمَقٍ فقال النبي كله : «ذَاكُمْ التَمْرِيقٌ مي كل 
مَتَلاعِنَيْنِ) . [صحيح] 

وَفِي لَفْظِ لِأَخمَد* وَمُسْلِه" : وكانَ فِرَاقَهُ إيّاها سُنَةٌ في الْمُتلَاعِيْنِ) . [صحيح] 


قوله: (لاعن امرأته) قال في الفتح:”" اللعان مأخوذ من اللعن» لأن الملاعن 


.)١597/5( ومسلم رقم‎ )07١17( والبخاري رقم‎ )١9/1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حديث‎ 


إف64 أخرجه أحمد في المسند (؟/4) والبخاري رقم )579١(‏ ومسلم رقم (5/ .)١597‏ 
وهو حديث صحيح. 
(9) أحمد في المسند (775/65, 737*) والبخاري رقم (01708) ومسلم رقم )١597/١(‏ وأبو 
داود رقم (7:6) والنسائي رقم 55م وابن ماجه رقم .)5١55(‏ 
وهو حديث صحيح. 
)2( البخاري رقم (05509) ومسلم رقم 15/8 1). 
وهو حديث صحيح . 
(5) في المسند (770//5). 
(7) في صحيحه رقم (؟/5:57١1).‏ 


وهو حديث صحيح. 
(0) الفتح (9/ ٠١‏ 55). 


يقول فى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» واختير لفظ اللعن دود 
الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية» وهو أيضاً يبدأ به. 
وقيل: سمى لعاناً لأن اللعن: الطرد والإبعاد» وهو مشترك بينهما. وإنما 
خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. 
بين الزوجين» وكذلك قوله تعالى: وَلدِينَ يمن أَْوجَهة4” الآية» فلو قال أجنبيّ 
. قوله: (ففرق رسول الله ككل بينهما) استدلٌ به من قال: إِنّ الفرقة بين 
المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم. 
وأجاب من قال: إِنَّ الفرقة تقع بنفس اللعان: أنَّ ذلك بيان حكم لا إيقاع فرقة . 
واحتجوا بما وقع منه ل في رواية بلفظ: «لا سبيل لك عليها»”"'. 
وتعقب بأن الذي وقع جواباً لسؤال الرّجل عن ماله الذي أخذته منه. 
وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ. وهو نكرةٌ في سياق النفي؛ فيشمل المال 
والبدن. ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في حديث لس 
زهرة 0 ع 5 5 
داود ' عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما 
يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنهاء وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس 
اللعان» وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي بعد هذا: 
قوله: (وألحق الولد بالمرأة) قال الدارقطنى: تفرّد مالك بهذه الزيادة. 
ؤقال:اين عبد 19551 ذكروا :ان .مالكا تقر بيذه'اللقظة» وقه جاءت من 


لع 


. سورة التورء الآية: (5). (؟) يأتي برقم (7104) من كتابنا هذا‎ )١( 
.)5105( (؟) في سننه رقم‎ 
إسناده ضعيف» لضعف عباد بن منصورء وعنعنته» فقد كان مدلسا.‎ 1 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 
الفاروق).‎ 7١0 /١١( في «التمهيد»‎ ):( 


أوجه أخر» [وقد ا في حديث سهل بن سعد عند أبي ل بلفظ : «فكان 

الول [بدعى] "إل أمدة + ومن ووانة أخرى'*؛ دوكاة الولن يدع إلى آنه 
ومعنى قوله: «ألحق الولد بأمه»: أي صيّره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا 

توارث بينهماء وأما الأمّ فترث منه ما فرض الله لها. [11١ب/ب/؟]‏ وقد وقع في 


00 


دان من حديث سهل بن سعد بلفظ : 0 ابنها 3 لأمها ثم جرت السنة 
يكن له وارث آخر من ولل ونحوهء. وهو قول ابن مسعود» ووائلة. وطائفة» 
ورواية عن أحمد» وروي أيضا عن القاسم. 

وقيل: إن عصبة أمه تصير عصبة له؛ وهو قول على وابن عمر“ وهو 
المشهور عن اي وبه قالت الها كوي . 

وقيل: ترثه أمه وأخته منها بالفرض والردٌ» وهو قول أبي عبيد ومحمد بن 
الحسن» وووانة :عه أحيد” ‏ كال: فإن لم يرئه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه. 
)000( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(؟') ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ). 
(5) لأبي داود رقم (7740). 

وهو حديث صحيح . 
(4) أخرجه أبو داود رقم (5107). 


وهو حديث صحيح. 

() قال ابن قدامة في «المغني» :)١5/9(‏ «اختلف أهل العلم في ميراث الولَدٍ المنفيٌ 
باللعان» فروي عن أحمد فيه روايتان: 
(إعداهما): أن عصكة عضية أنه نقلها الأثرم» وحنبل. 
يُروى ذلك عن: علي وابنٍ عباسٍ» وابن عمرّء وبه قال الحسنٌ» وابنُ سيرينَ» وجابر بن 
زيدٍء وعطاءً» والشعبيئ» والنَّحِىُ» والحكمُ. وحمَّادٌء والنوري» والحسنٌ بن صالحء إلا 
أنّ علياً يجعل ذا السهم من ذَوِي الأرحام أحقٌّ ممّن لا سهمَ له وقدُمَ الود على غيره . 
(والرواية الثانيةٌ) : أنَّ أمّهُ عَصِبتَهُ فإن لم يكن فعصَبَتُها عصبئه عصبيهُ . نقلها أبو الحارث» ومُهَنًا. 
وهذا قول ابن مسعود. وروي نحوه عن عليٌ» مكحولٍ ) والشعبي. . .».اه. 
وانظر: «التمهيد» 71٠ -3794/١1١(‏ الفاروق) و«الاستذكار»؛ .)019-20117/1١65(‏ 

0) البحر الزخار (4/ 756). 


واستُّدلٌ بحديث ابن عمر"'' المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد. 

وعن أحمد"'' ينتفي الولد بمجرّد اللعان» وإن لم يتعرّض الرجل لذكره في 
اللعان. 

قال الحافظ”" وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقهء وإنما يُؤثّر اللعان دفع حدٌ 
القذف عنه وثبوت زنا المرأة. 

وقال الشافعي”'': إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرّض لهء فله 
أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر 
[بغير]”*' عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه [11/؟] كما في الشفعة» واستدلٌ 
به أيضاً على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح [بأنها]”"' ولدته من زنا ولا بأنه 
استبرأها بحيضة. وعن المالكية”"' يشترط ذلك. 

قوله (أرأيت لو وجد أحذنا): أي: أخبرني عن حكم من وقع له ذلك. 

قوله: (على فاحشة) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً وتحقق 
وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ فمنع الجمهور”” الإقدام وقالوا: 
يقتصٌ منه إلا أن يأتي ببينة الزنا» أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون 

وقيل: بل يقتل به؛ لأنه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السلف: لا يقتل أصلاً ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقهء 
وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك. ووافقهم 
ابن القاسم وابن حبيب من المالكية» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن. 

وعند الهادوية”"" : أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته 
وولده حال الفعل» وأما بعده فيقاد به إن كان بكراً. 


.)١١5/9( من كتابنا هذا. (0) المغني‎ )516٠( تقدم برقم‎ )١( 
0 في «الفتح» (470/9). )2( الأم‎ )9( 


(9) .في الشخطوط (ب4: (لغيز) . (5) فى المخطوط (ب): (بأنه). 
0) التهذيب فى اختصار المدونة (؟/89). 7 

(8) حكاه الحافظ في «الفتم» (444/6) و«التمهيد» (51/ 50 - 5904 - تيمية) . 
)0( لم أقف عليها في البحر الزخار. 


قوله: (ووعظه وذكره)» فيه دليل على أنه يشرع للومام موعظة المتلاعنين 
قبل اللعان تحذيراً لهما منه وتخويفاً لهما من الوقوع في المعصية. 

قوله: (فبدأ بالرجل) فيه دليل: على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل. وقد 
حكى الإمام المهدي في البحر"'' الإجماع على أن السنّة تقديم الزوج. 

واختلف في الوجوب؛ فذهب الشافعي”" ومن تبعه وأشهب من المالكية؛ 
ورجحه ابن ال إلى أنه واجب» وهو قول المؤيد بالله» وأبي طالب» وأبي 
العباس» والإمام يحيى””'. 
وذهبت الحنفية””' ومالك''' وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة 


صمح واعتد به. 
واحتجوا بأن الله تعالى عطف في القرآن بالواو وهو لا يقتضي الترتيب. 
واحتجٌ الأوّلون أيضاً بأن اللعان يشرع لدفع الحدّ [عن]”" الرجل. 
ويؤيده قوله كل لهلال: «البينة وإلا حدّ في ظهرك» وسيأتي””» فلو بدأ 
بالمرأة لكان دفعاً لأمر لم يثبت. 


. 0501١ /( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) قال العمراني في «البيان» :)457/١١(‏ يدا بلعان الزوجء فإذا التعنتٍ المرأةٌ قبل لِعان 
الزوج» اقل اواكمل: لاله . ٠‏ لم يُعتدّ بلعانها . 
وقال مالك» وأبو حنيفة : ب 
دليلنا: قوله تعالى: اود 1 و4 [النور: 7]» فبدأ بلعانٍ الزوج» ثم قالَّ: 
#ويرؤاً عَنبَا العذاب أن شبد 5 تَبَْدتٍ بأنّهِ4 [النور: 4]. و(العذابٌ): هو الحدٌ عليهاء. 
وإِنّما يجبٌ ذلك عليها بلعانٍ الزوج» لأنَّ اللعان عندنا يمينٌ» وعندٌ د أبي حنيفة شهادةٌ» 
وأيهما كان. . فقد أتثُ بلعانها قبل وقته» فلم يُعتدَّ به ألا ترى أنَّ رجلاً لو ادّعى على 
رجل حقاء فقالَ المدّعى عليه : والله ما لك عندي شيءٌ. . لم يُعتدّ بها؟ وهكذاٍ : لو شَهِدَ 
له يذلك. شاعدانٍ قبل أن يسلا :الشهادة: : الم يُعتَلّ بهذو الشهادةء فكذلك هذا مثلهُ. 
فإِنْ حكمّ حاكمٌ بتقديم لعاننها.. فحكى الشيحٌ ابز امن إن الشافعيّ قال: (نُقِضَ 
حكمة)).اه. 

() انظر: عارضة الأحوذي (4/0ا21 185 .)١1950‏ 

(:) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (/501). 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي (5؟/ 31 - 55). 

(1) التهذيب في اختصار المدونة (؟/0770. 

(0) في المخطوط (ب): (على). (4) برقم )191١(‏ من كتابنا هذا.. 


ه١‎ 


قوله: (بين أخوي بني عجلان) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن 
حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمروء والمراد بقوله: «أخوي» الرجل وامرأته. 
واسم الرجل: عويمرء كما في الرواية المذكورة» واسم المرأة خولة بنت 
عاصم بن عدي العجلاني» قاله ابن منده في كتاب الصحابة'"'» وأبو نعيه”"', 
وحكى القرطبي” '' عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيسء» وذكر ابن مردويه 
أنها بنت أخي عاصم المذكورء والرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن 
سحماء ابن عم عويمر. 


بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه» وسيأتي” . وكان أوّل رجل 
لاعن في الإسلام. 


قال اوري قر ان لاك في نزول آية اللعان قصة عويمر 
1 جلاني» واستدل على ذلك بقوله كَل له: «قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك 
ع0 


قرآناً» 
وقال الجمهور”: السبب قصّة هلال بن أميّة لما تقدم من أنَّه كان أوّل 
وقد حكى أيضاً الماوردي” عن [الأكثرين1'" أنَّ قصة هلال أسبق من 

)١(‏ تقدم التعريف به وهو مخطوط. 


(؟) في «معرفة الصحابة» (5/ 0١14‏ رقم الترجمة .)8860٠0(‏ 
(”) في «الجامع لأحكام القرآن» .)184/١5(‏ 


(1) في صحيحه رقم .)١1497/11(‏ (0) برقم )191١(‏ من كتابنا هذا. 
(3) في شرحه لصحيح مسلم 2017١ -119/1١(‏ 
(0) تقدم برقم (5907) من كتابنا هذا . (8) الفتح (441//9). 


)٠١(‏ تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار»: (الأكثر من)» وهو تحريف فليعلم. والمثبت من 
المخطوط )غ0( و(ب). 


ه١‎ 


وقال الخطيب والنووي”'" وتبعهما الحافظ”"': يحتمل أن يكون هلال سأل 
أَوَلاً ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معاً. 

وقال ابن الصَّبّاعْ في «الشامل» : قصة هلال بن أميّة نزلت فيها الآية. 

وأما قوله كل لعويمر: (إنَّ الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك»» فمعناه: ما 
نزل في قصة هلال. لأنَّ ذلك حكم عام لجميع الناس. 

واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان؛ فجزم الطبري”؟؟ وأبو حاتم" 
وا ا ري 0 وقيل: كان في السنة التي توفي 
فيها رسول الله كله لما وقع في البخاري''' عن سهل بن سعد أنه شهد قصة 
المتلاعنين وهو ابن خمس عشرة سنة» وقد ثبت عنه أنه قال: توفي رسول الله َكل 
وأنا ابن خمس عشرة سنة. وقيل: كانت القصة في سنة عشرء ووفاته [1]6" في 
سئة أحدى عشرة. 

قوله: (فطلّقها ثلاثاً) وفى روايةٍ: أنّه قال: : «فهي الطلاق» فهي الطلاق؛ 
فهي الطلاق»: وقد استدكٌ بذلك من قال: إِنَّ الفرقة بين المتلاعنين تتوكّف على 
تطليق الرّجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي'" . 

وأجيب بما في حديث سهل”"' نفسه من تفريقه ككل بينهما. وبما في حديث 


)00( في شرحه لصحيح مسلم .)11١/1١١(‏ (؟) في «الفتح» .)40١0/8(‏ 

() «الشامل» ابن الصباغ (أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء (ت/اا4ه). 
قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (7/0١؟ )1١18-‏ في هذا الكتاب: «من أصمٌ كتب 
أصحابنا وأثبتها أدلة» . 
وانظر: «البداية والنهاية» )١777/1١7(‏ و«موارد ابن القيم في كتبه» رقم (510). 
[معجم المصنفات ص١7‏ رقم .]15١‏ 
8 دك قول ابن الصباغ في «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١15١/١٠١(‏ 

(5:) في في «جامع البيان» ( ٠ج5/18م‏ 475). 

(5) ذكره الحافظ في الفتح (547/9). (7) في صحيحه رقم (18014). 

(0) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

0( في الاستذكار (778/19 رقم 55155): «وقال عثمانُ البَتهنٌ» وطائفةٌ من أهل البصرة لا 
ينقصُ اللعانُ شيئاً من العصمة حتى يُطَلّقَ الزوجُ». 

(9) تقدم برقم (7901) من كتابنا هذا . 


ابن عمر”'' كما ذكر ذلك المصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق 
النبي كله وإنما طلقها عويمر [118/ب/؟1] لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد 
تحريمها بالطلاق فقال: هى طالق ثلاثاً. فقال له النبى كلِ: «لا سبيل لك 
عليها». أي : لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك. ْ 

قال الحافظ”"': وقد توهم أن قوله: «لا سبيل لك عليها» وقع منه كَل 
عقب قول الملاعن هي طالق, وإنه موجود كذلك في حديث سهلء وإنما وقع 
فى حديث ابن عمر"" عقب قوله: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» لا سبيل لك 
عليها». انتهى. 

وقد قدمنا ما جاء فى طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على 
أن الّلاق المتتابع يقع: ْ 

قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) زاد أبو داود”*' عن القعنبي عن مالك: 
«فكانت تلك». وهي إشارة إلى الفرقة. 

وفي الرواية الأخرى”'' المذكورة: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين»» وقال 
مسلم''2: إن قوله: «وكان فراقه إياها سّنَّة بين المتلاعنين» مدرج. 

وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك”"' اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم 
على مالك في تعيين من قال: «فكان فراقهما سّئَّةه هل هو من قول سهلء» أو 
من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي””» وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب 
لا تمنع نسبته إلى سهل . ْ 

ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود”"' عن سهل قال: «فطلقها ثلاث 


.)507 1051 /9( تقدم برقم (5907) من كتابنا هذا. (؟) في «الفتح»‎ )١( 

() يأتي برقم (1905) من كتابنا هذا. ٠‏ 

(4) في سننه رقم (771505) وهو حديث 

(6) في صحيح مسلم رقم .)١597/9(‏ () ذكره الحافظ في «الفتح» (407/9). 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (507/4) وابن عبد البر في «التمهيد» 7١8 -701/1١(‏ 
الفاروق). 

(8) في الأم (8/5١لا‏ رقم 1871). 

(9) في سننه رقم )7310٠0(‏ وهو حديث صحيح. 


الذلدك 


تطليقات عند رسول الله يله فأنفذه رسول الله يلد وكان ما صنع عند 
رسول الله كل سنة» وسيأتى قريب9 . 

وفي نسخة الصغاني”": قال أبو عبد الله: قوله: «ذلك تفريق بين 
المتلاعنين»» من قول الزهري وليس من الحديث. 


[الباب الثاني] 
باب لا يجتمع المتلاعنان أبداً 
ه/ 4 2 لعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ الله كلك للْمتَلَاعِنيْنِ: «حِسَابكُمَا 
على الله. أحَدُكُمَا كَاذْتُ لأسيل لَك عَلَيْهَاهء قَالَ: يا رَسُولَ الله مَالِي؟ قال : : 
مال لَكء إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجهاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ 
عَلَيْهَا فَذَّلِكَ أَبِعَدُ يُعَدُ لَك منها) متمق عَلَيْه0" . [صحيح] 


تت اهس 


وَهْوَ حُجَةٌ ني أن كُلَّ فُرْقَةٍ بَعَْدَ الدَحُولٍ كم وّثْر فِي إِسْقَاطِ الْمَهْرِ). 

5 (وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ فِي حبر المُتَلاعِئَيْن قَالَ: قَطَلَقَها تَلاتَ 
تَظْلِيقَاتِء فَأَنْمَدَهُ رَسُولُ الله يكل وَكَانَ ما و عنْدَ الت يل سُنَه قَالَ سَهْل: 
د ثّ هَذَا عَيْدَ لي 2 2 3 ال بَعْدُ في المُتَلاعِنَيْنِ أنْ عق م 
لا ستيان أبدا .روا و 315و1). [صحيح] 


)١(‏ برقم (5905) من كتابنا هذا. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (157/9) وابن عبد البر في «التمهيد» 1١8 -701/١١(‏ 
الفاروق). 

() أحمد في المسند )١١/15(‏ والبخاري رقم )51١17(‏ ومسلم رقم .)١497/5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5181) والنسائي (5//ا١)‏ والبيهقي )50١/17(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) 75١١/5(‏ - تيمية) وسعيد بن منصور في السئن رقم )١565(‏ 
وغيرهم . 
وهو جديث صحيح . 

:2 في سننه رقم )5160٠0(‏ إسناد كاله حلي تناك عزن شرط سام فهو صحيح لولا أن 
عياضاً فيه لين» كما في «التقريب» لكنه توبع. 


1ه 


0 


17 - (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ في قصّةٍ المتلاعِتين: كَمَرقَ رَسُولُ الله 86 
بَيْنَهُمَا وَقَالَ: ١لا‏ يَجْتَمِعَانِ أبَدأ)27. [صحيح] 


4 -(إوَعَن ابْن عَبَاس]”" أنَّ النِْنَ يله قَالَ: «المُتَلاعِنَانِ إِذَا تقَرََا 
لا يَجْتَمِعَانِ أبَدا)2"7. [إسناده ضعيف جداً] 


89 -(رَعَنْ عَلِىَ قَالَ: مَضَتِ السَةٌ فِى المُتَلاعِئَيْنَ أنْ لا يَجْتَمِعَانِ 
[إسناده ضعيف] 
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.9/٠‏ <(وغَئ5ْ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالا : مَضَتٍ السّنْةٌ أن لا يَجْتَمِعَ 
المُتَلاعِنَانٍ. رَوَاهْنَ الدَّارَقُظيغ””). [إسناده ضعيف] 


.)١1١6 أخرجه الدارقطني في سننه (*/ 3/8 رقم‎ )١( 
بسند رجاله ثقات.‎ )50١/17( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 

(؟) كذا فى «المخطوط» (أ) و(ب)» والصواب: (وعن ابن عمر)؛ كما في سنن الدارقطني 
(/717 رقم )1١17‏ ونصب الراية (501/5). ش 1 | 

() أخرجه الدارقطني في سننه (1/5/7؟ رقم .)١١7‏ قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. 
قلت: بل إسناده ضعيف,؛ لأن محمد بن عثمان بن أبي شيبة متهم بالكذب كما في 
ترجمته في «تاريخ بغداد» (9/ 57). 

(5) في سنن الدارقطني (157/5؟ رقم .)١١17‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ )41١‏ وإسناده ضعيف» لأنه من طريق 
قيس بن الربيع وهو ضعيف. . 

(4) في سنن الدارقطني (5/5/ا؟ رقم .)١1١8‏ 
وفي سئده عبد الرحمن بن هانئ» هو أبو : نعيم النخعي » ؛ وقد أخرج عنه أحمد وابن معين 
وغيرهما. 
قال الحافظ في «التقريب» رقم (؟0٠5):‏ «صدوق له أغلاطء وأفرط ابن معين فكذيه. 
وقال البخاري: هو في الأصل صدوق...» 
قلت: بل هو ضعيف. والله أعلم. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)591١/5(‏ «وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (:/ 
)0 ونا على عمرء وابن عمرء وابن مسعود . :“وأشرجه عيذ الرزاق في «المصنف» 
رقم 2)١58479(‏ (1744)» (11475) موقوفاً على عمرء وابن: مسعودء وعلي؛ ولم 
يروياه مرفوعاً أصلاً).اه. 
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حديث سهل بن سعد الأوّل سكت عنه أبو داود''' والمنذري”"'» ورجاله 
رجال الصحيح. 

وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد الله قال في التقريب”": فيه لين 
ولكنه قد أخرج له مسلم. ْ 

وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داودا؟' في قصة طويلة في إسنادها: 
عباد بن منصور وفيه مقال. 

وحديث علىّ وابن مسعود أخرجهما أيضاً عبد الرزاق””' وابن أبي شيبة'"" . 

وفي الباب عن عمر نحو حديثهماء أخرجه أيضاً عبد الرزاق”" وابن أبي 


م 
عبنية ٠.‏ 


قوله: (أحدكما كاذب) [١9ب/1]‏ قال عياض”" : إِنّهِ قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه 
يلزم من كَذَّب التوبة من ذلك. 

وقال الداودي”''': قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه. 

قال الحافظ'؟: والأوّل أظهرء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: (لا سبيل لك عليها). فيه دليلٌ: على أنَّ المرأة تستحقّ ما صار إليها 
من المهر بما استحل الزوج من فرجهاء وقد تقدّم أن هذه الصيغة تقتضي العموم 
لأنها نكرة فى سياق النفى» وأراد بقوله: «مالى» الصداق الذي سلمه إليهاء يريد 
أن يرجع به عليهاء فأجابه كل بأنها قد استحقته بذلك السبب» وأوضح له 


)0غ( في السنن 8/١‏ . 0 (5) في «المختصر) 5/5 1). 

(*) في «التقريب» رقم (01717/4). 

(5) في سئنه رقم (7707) وهو حديث ضعيف. 

(5) في المصنف رقم )١15175(‏ و(1575١)‏ وقد تقدم. 

(7) في المصنف )70١/5(‏ وقد تقدم. 0). في المصنف رقم )١55737(‏ وقد تقدم. 
(6) في المصنف .)70١/5(‏ 

(9) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (85/60). 

.)508/4( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 

.)558/9( في «الفتح»‎ )١١( 


استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه» لأنه مع الصدق 
قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له. وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد 
ظلمها برميها بما رماها به. 

وهذا مجمع عليه في المدخولة. 

وأما في غيرها؛ فذهب الجمهور''' إلى أنها تستحقّ النصف كغيرها من 
المطلقات قبل الدخول. 

وقال حَمّاد والحكم وأبو الرّناد: إنها تستحقه جميعه”" . 

وقال ال نالك لو شيء لها. 

قوله: (فطلقها) قد تقدم الكلام عليه 

قوله: (لا يجتمعان أبداً) فيه دليلٌ: على تأبيد الفرقة؛ وإليه ذهب 
تيو كا 

وروي عن أبي حنيفة29 ومحمد: أنَّ اللّعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنّه 
طلاق زوجة مدخولةٍ بغير عوض» 2 ينو به التثليث» فيكون كالرجعي. ولكن 
المروي عن أبي حنيفة أنّها إنما تحلّ له إذا أكذب نفسهء لا إذا لم يكذب نفسهء 
فإنه يوافق الجمهورء كما ذكره صاحب الهدي”"' عنه» وعن محمد وسعيد بن 


2 


.)407/9( والفتح‎ )15١ /5( الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) حكاه عنهم ابن عبد البر في الاستذكار 548/١1‏ رقم 2075714 وابن المنذر في 
الإشراف (5/ 55١‏ رقم 7757). 

(9) ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (5/ )55١‏ وابن عبد البر في الاستذكار 718/١11‏ رقم 
)0 | 

(5:) بل قال ابن عبد البر في «الاستذكار»(7١/‏ 748 رقم 977717): «قال مالك: إذا لاعن 
الرجل امرأتة قبل أن يدخل بهاء فليس لها إلا نصفٌ الصدّاق». : 
قلت: وهذا الصواب الذي عليه الجمهور. 

4 الفتح (5/9ه:ة). 

(5) البناية في شرح الهداية (0/ 7/0”) وبدائع الصنائع (9/ 5515 7560). 

(90) زاد المعاد (6/ ١ه"‏ 7م"),. 


والأدلة الصحيحةٌ الصريحةٌ قاضيةٌ بالتحريم المؤبد وكذا أقوال الصحابة» 
وهو الذي يقتضيه حكم اللّعانء ولا يقتضي سواه.ء فإنَّ لعنة الله وغضبه قد حلت 
بأحدهما لا محالة» وقد وقع الخلاف هل اللعان فسحٌ أو طلاق؟ فذهب 
الجموو ا" 


ساسم 


ا ِ 0022 5 ع 5 
نه لست » ودهب أبو حنيفة ورواية عن محمد: إلى أنه طلاق. 


[الباب الثالث] 
باب إيجاب الحدّ بقذف الزَّوج وأنَّ اللّعان يُسقطه 


ل - (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ هِلالَ بْنَ أَمَبة كَدَفَ امْرأَتَهُ عِنْدَ النِنَ كل 
بِشَرِيكِ بْنِ ن سَحْماءء فَقَالَ التبي كَلهِ: «الْبَيّتَةٌ أو حَدٌ فِي ظَهْرِك), فَقَالَ: يَا 
رن ان رَأى أَحَدُنَا على امرأته رَجُلا يَنطلِقُ يَلتَمِسٌُ البَيئة؟! مَجَعَلَ انين له 
7 يقُول: «الْبَيَنَةُ وَإِلّا حَدٌ في ظَهْرِكَ». َقَالَ هِلالٌ: وَانِْي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ إني لَصَادِقٌ 


0 َرأ حيّى بَلَع: #إن 3 7 7 5 4" فائْصَدَ 0 ف لنب د فرشل 
. إِلَيْهِمَا . فَجَاءَ ا فَسَهِدَ والنَّبىَ كلل ب يفول «ِإِنَّ لله يَعْلَمْ أنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ 
فَهَلُ مِنكما تَائْبٌ؟ ثُمّ قَامَتْ فَسَهِدَتْء فَلَمَا كان عِنْدَ الخامِسَة َتَقُوهاء كَقَالُوا : 


تجرساع .ى لس اوه 


إِنّها مُوجِبَةٌ ‏ قَتَلَكأْثْ وَنَكَصَتْ حتّى ظَئَنَا أنَهَا تَرْجِعٌْ [4١11١ب/ب/1]»‏ 3 اللا 
أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ ايوم قَمَضْتْء فَقَالَ لني كله : «انظرُومًا فإنْ جَاءث به أكحَلٌ 
العَيْنَيْنِ سَابِعٌ الألبَتَيْنء حَدَلَجَ السَاقَيْنِ فَهَ فهر لِشريك بْنِ سَحْمّاء2. فَجَاءَتٌ به 
كَذَلِكَء َقَالَ النَبِيَ ل : «لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لكان لي وَلَّها شأنٌ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة إِلّا مُسْلِماً والتسائي”'). [صحيح] ٠‏ 


ب 


0 


.)١4ا9//11( المغنى‎ )١( 

(5) البناية في شرح الهداية (0/ /الا8) وبدائع الصنائع (/ 540). 

(*) سورة النور» الآية:  5(‏ 8). 

(4:) أحمد في المسنئد )5794-778/١(‏ والبخاري رقم (4140) وأبو داود رقم (5755) 
والترمذي رقم )7١1/9(‏ ابن ماجه رقم .)5١50(‏ 


وهو حديث صحيح . 


01١4 


قوله: (البينة أو حدٌ في ظهرك) فيه دليلٌ: على أنَّ الزوج إذا قذف امرأته 
بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حدّ القاذف» وإذا وقع اللعان سقط وهو 
ا 

وذهب أبو حنيفة”" وأصحابه: إلى أنَّ اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان 
فقطء ولا يلزمه الحد. 

والحديث وما في معناه حجة عليه. 

قوله: (فنزل جبريل... إلخ)؛ فيه التصريح بأنَّ الآية نزلت في شأن هلال» 
وقد تقدم الخلاف [في ذلك]7" . 

قوله: (إنَّ الله يعلم... إلخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان 
كما يدل على ذلك قوله: «ثم قامت»». فإِنْ ترتيب القيام على ذلك مشعرٌ بما 
ذكرناء وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف. 

قوله: (وقّفوها) أي: أشاروا عليها بأن ترجع» وأمروها بالوقف عن تمام 
اللعان» حتى يُنْظر في أمرهاء فتلكأت وكادت أن تعترف» ولكنها لم ترض 
بفضيحة قومها فاقتحمت» وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل 
مخافة من العار لأنه يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك 
العذاب العاجل وهو حدٌ الزنا. 

وفي هذا دليل: على أن مجرّد التلكؤ من أحد الزوجين والتكلم بما يدل على 
صدق الآخر دلالة ظنية» لا يعمل به» بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر 
والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوجء أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة. 

قوله: (انظروها فإن جاءت به... إلخ)؛ فيه دليل: على أنَّ المرأة كانت 
حاملاً وقت اللعان. وقد وقع في البخاري التصريح بذلك. وسيأتي التصريح به 
أيضاً في باب”؟2 ما جاء في اللعان على الحمل . 


000( المغني 6١/11‏ 1). 
(؟) بدائع الصنائع (9/ 157 - 555) والبناية في شرح الهداية (4/ 54" 955). 


(96) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (رب). 
(5) الباب السادس عند الحديث رقم 91 من كتابنا هذا. 


ادك 


قوله: (أكحل العينين) الأكحل: الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلاً. 

قوله: (سابغ الأليتين)27 بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين 

قوله: (خدلج الساقين)”) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وتشديد 
اللام» أي : ممتلئ الساقين والذراعين. 

قوله: (فجاءت به كذلك)؛ فى رواية للبخاري”" : «فجاءت به على الوجه 
المكروه). 

وفى ألخرق 0 «فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله علدا وفي 
ذلك روايات أخر ستأتي. 

قوله: (لولا ما مضى من كتاب الله). فى رواية للبخاري: «من حكم الله), 
والمراد أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة» ولولا ذلك لأقام رسول الله يكل عليها 
الحدّ من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت به" 

ويستفاد منه أنه كل كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي 
خاصء فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل 
وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. 


[الباب الرابع] 
باب من قذف زوجته برجل سماه 


0 اعَنْ أنس: أن 0 افرانة يريك دن 
سَحْماء» وَكَانَ أَحَا الْبَرَاء بْن مَالِكِ لأمّهء وكانً أوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَّ في الْإِسْلَام 


)١(‏ أي: تامّهما وعظيمهماء من سبوغ الثوب والنعمة. 
النهاية )70١/١(‏ والمجموع المغيث (015/5). 
(0) النهاية )51/5/١(‏ والمجموع المغيث .)0057/١(‏ 
() في صحيحه رقم (01709). (:) أي للبخاري رقم (8145). 
(6) انظر: «الفتح» (57/9:) والمغني -1481/١1١(‏ 18475). 
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قَالَ: فَلَاعَنَهَاء فَقَالَ َسُولُ الله كله : ار ا 0 
العَيْنِينٍِ فَهُمَ لهلالٍ بْنٍ مَك وَإِنْ جَاءتْ به أكحَلَ جَعْد حَمِششَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ 
لِشَرِيكِ بْنِ سَّحْمَاء؛» قَالَ: : فَأنْيقت ت أنّها جَاءَت به أكْحَلَ جَعْداً أخيض الساقين. 
َوَاء أشي( وَالنَسَائْكُ!"2. [صحيح] 
لَ لِعَانٍ كانَ في السام أ لأ قَذَفَ شَرِيكَ بْنِ 
التكفاء اران فأتى النْبِيَ يك فأخيره هُ بذَلِكَء فَمَالَ لنب كك : «أَرْبَعَةَ شهَدَاءَ 
وَل فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) يرَدْدُ د ذلك عَلَيْهِ 007 فَقَالَ لَه هلالٌ: والله يَا رَسُولَ الله 
إنَّ الله عرّ وجل لَيَعْلَمُ إ: لصَناوق : وَلينِْلَنَّ الله عَلَيْكَ مَا يُبْرِئُ ظهْرِي مِنَ الحَذّء 
َبَيتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ د [تَعلَث]) عَلَيْهِ آيَهُ اللّعانٍ: «وَالَدّنَ بَمُونَ أَروجَهة4”* إلى آخر 
الآيق» وَذَّكَرَ الحَدِيتٌ. رَوَاهُ النّسائجُ ).2 [صحيح] 

الرواية الأخرى من هذا الحديث: رجالها رجال الصحيح». ويشهد لصححتها 
حديث ابن عباس المتقدم في الباب الذي قبل" هذا: فإن سياقه وسياق هذا 
الحديث متقاربان. 


ل (سَيطا)0" به يفتج السين المهماة وسكون الباء الموحدة بعدها طاء 


.)١57/9( في المسند‎ )١( 
.07574( في سئنه رقم‎ )٠( 
.)505- 1١0 /1( والبيهقي‎ )١595( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
. . وهو حديث صحيح‎ 
.)5( في المخطوط (ب): (نزل). (5) سورة النورء الآية:‎ )0( 
.07479( في سننه رقم‎ )0( 
وابن حبان رقم‎ )١١ - ٠١١/9( قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (75815) والطحاوي‎ 
1 وفيه قصة اللعان المطولة.‎ .)556١( 


وهو حديث صحيح. 
(5) تقدم برقم )711١(‏ من كتابنا هذا. 0) النهاية .)07/5/8/1١(‏ 


رمك 


قوله: (قضئ العينين)”'' بفتح القاف. وكسر الضاد المعجمة؛ بعدها همزة» 
على وزن حذرء وهو فاسد العينين» والأكحل قد تقدم الكلام عليه. والجعد بفتح 
الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضاًء قال في القاموس”": الجعد من 
الشعر: خلاف السبط أو القصير منه. 

قوله: (حمش الساقين) بالحاء المهملة ]١/115[‏ ثم معجمة وهو لغة في 
أخوش. 

قالواقى القائرجد "ل سعيان الع جعنها وهنا مار دق السا ف فين 
أَحْمَئنُ الساقين, وَحَمْشْهُما بالفتح وسوق مشي وقد [حَمَمّتِ]” السّاق كضرب 
وكرّم حموشةٌ» انتهى. 

قوله: (إنَّ أول لعانٍ كان في الاسلام) قد تقدم الكلام على ذلك. 

وظاهن الشدنى أن د العدق سقط باللعاة» ولو كان قف الدويةة 


2) ١ 


برجل معين 


[الباب الخامس] 


000 2 2 3 
باب في أن اللعان يمين 


ض ه. اث 011 2 تاه 200 3 ب ع2 ًِ 3 

1/1" - (عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: جاءَ هِلال بن أَمَيَةَ وَهَوَ أَحَد الثلاثة 

ع 5 > وس ماعو ء نا ع 2 6 2ه - :2 2 

الَذِينَ خلفواء فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ /1١9[‏ ب/ ؟] عِشاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَذْكَرَ 
000 5؟ مره ههه 0ه 0 

حَدِيثْ تلاعَنْهما إلى أن قال: فَمَرّق التي ككل بَيْنَهُمَا وَقَالَ: (إِنْ جَاءت به أَصَّيْهِبَ 


أ ع« 


أَرَبْسِحَ حَمِشسَ السَّاقَيْنِ فَهُمَ لهلالء وَإِنْ جَاءَثْ به أَوْرَقَ جَعْداً جُْمَالِيَاً خَدَلَجَ 
السَاقَيْنِ سَابِعَ الأليَيْنٍ فَهُوَلِلَذِي رُمِيَثْ بوا. نَجَاءَتْ به أوْرَقَ جَعْداً جُمَالِياً حَدَلْجَ 
السَاقَيْن سَابِعَ الألْيَيْنَء فََالَ رَسُولُ الله يكئِِ: «لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شأنٌ» 
)١(‏ النهاية (؟/ 550) والفائق .)5١5/7(‏ 

(') القاموس المحيط (ص58") والنهاية .)558/1١(‏ 


(9) القاموس المحيط (ص؟76) والنهاية .)177/١(‏ 
() في (ب): (حمش). (5) المغني .)1875-1481/1١(‏ 


ديك 


سسيء 5ه )١(*‏ ا 


رَواه أحمد 


وابو د و15"). [(ضعيف] 


الحديث أورده 0 0 مطولاء وفي إسناده عباد بن 0 وقد 


تكلم فيه غير واحد» وقد قيل: إنه كان قدريا داعية . 


قوله: (بي) 7 تصغير الأصهب» وهو من الرجال: الأشقرء ومن 


الإبل: الذي يخالط بياضه حمرةٌ. 


000 


00 


فر 


0 


)2( 
9ه 


قوله: (أريسح)””) تصغير [الأرسح]”") بالسين والحاء المهملتين» وروي 


فى المسند 7"8/١(‏ 2 57939). 


وقد تابعه لي في مسنده رقم )75١55(‏ وعنه البيهقي (7/ 395): «نا عباد بن 
منصور: نا عكرمة. . 

فصرح بسماع ا فإن كان فورظلا + فقد زالت شبهة التدليس وبقية العلة 
الأولى وهي ضعف عباد بن منصور» قاله الألباني في ضعيف أبي داود ٠(‏ 002000 

في سرت 910 11 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف»ء والله أعلم . 

عباد بن منصور الناجي. أبو سلمة البصري القاضي بها درق رمي بالقدر وكان 
يدلن وقين يعرف . التقريب رقم (9151). 

وقال المحرران: بل: ضعيف؛ ضعفه يحيى بن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» 
والعقيلي» وأبو داود, والنسائي» وابن سعد» وأبو بكر بن أبي شيبة» ووهب بن جرير» 
وعلي بن المديني» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان» 
ولا لعرف فن توتيقة و تلسون الراي فيه سو قول يحيى بن سعيد القطان الذي رواه 
عنه حفيده أحمد بن محمد بن يحيى سعيد ‏ وهو صدوق -: «عباد بن منصور ثقة لا 
ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه - يعني القدر 2. 

لكن قال على بن المدينى: «قلت: ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور كان تغيّر؟ قال: لا 
أدري» إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ» ولم أر يحيى يرضاء». 

فهذا بحكم المجمع على تضعيفه حتى وإن صح عن يحيى بن سعيد تحسين الرأي فيه؛ 
وذلك لسوء حفظه وتغيره وتدليسه»ة.اه 

الأصهب من صهب: الذي يعلو لونه صهبة» وهي كالشقرة . 

والأصَيْهِب تصغيره» قاله الخطابي. والمعروف أن الصّهْبة مخ مختصّة بالقّقر وهي حُمْرة 
يعلوها سواد. 

[غريب الحديث للخطابي .]١ 076 45/١‏ 

الأرسح: : من رسح» الذي لا عَجَرْ لى أو هي صغيرة» لمق بلطيو [النهاية /١‏ 5606]. 
في المخطوط (ب): (أريسيح). 


07 


بالصاد المهملة بدلاً من السين» ويقال: الأرصع بالصاد والعين المهملتين: و 
خفيف لحم الفخذين والأليتين. 

وقد تقدم تفسير حمش الساقين» والجعد. وخدلج الساقين» وسابغ الأليتين. 

قوله: (أورق)"'' هو الأسمر 

قوله: (ججمَّالياً)" , بضم الجيم وتشديد الميم؛ وهو العظيم الخلق كأنه 
الجمل. 

قوله: (لولا الأيمان) استدل به من قال: إِنَّ النّعان يمين» وإليه ذهبت 
اع 00 شاي 0 وال 

وذهب أبو عو 
قول: إنه شهادة. 

واحتجوا بقوله تعالى: ##ممَهْرَهُ لَمَرِه يع سَبَداتَ د وبقوله كك في 
حديث ابن عباس السابق في الباب''' الأول: «فجاء هلال فشهد ثم قامت 
فشهدت». 

وقيل: إِنَّ اللّعان شهادة فيها شائبة يمين. 

وقيل: بالعكس . 

وقال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة» حكى هذه الثلاثة المذاهب 
صاحب الفتهم!"") وقال: الذي تحرر لي أنّها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات 


وأصحابهء ومالك”" والإمام يحيى”” والشافعي”"” في 


.)591١/1١( (؟) النهاية‎ .)841١7/5( النهاية‎ )١( 

(9) البحر الزخار ("/ ١٠6؟).‏ 

(5) روضة الطالبين للنووي (7”5/8) حيث قال: «اللعان: يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. .» 
(5) الفتح (9/ 555) وبداية المجتهد (1/ ؟71١١)‏ بتحقيقي . 

(5) البناية في شرح الهداية (5/ 756). 

(0) التهذيب في اختصار المدونة (؟/ 0770 

(8) البحر الزخار .)56٠0/9(‏ (9) الأم 077١/5‏ 

)9١(‏ سورة النور» الآية: (5). )١١(‏ تقدم برقم )591١(‏ من كتابنا هذا. 
(؟١)‏ الفتح (410/9). 


الصدق يمينٌ» لكن أطلق عليها شهادة لاه شتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظنٌ بل 
لايد من :رحو طلم كل :مهما بالامريق :علما يطخ هيه أن يدود 
[الباب السادس] 
باب ما جاءً في اللّعان على الحمل والاعتراف به 
15 (عن ابن عَبّاس: أن رَسُولَ الله يكل لاعَنَ عَلى الحَمْل. رَوَاهُ 


أَخْمّد". [صحيح لغيره] 
وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ : كانت تايلا وكان انها يست إلى امد وقد 6ر16 
[صحيح] 


# تي 


وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ : أنّ الت كله لاعَنَ بَيْنَ هلال بْنِ أَمَيّة وَامْرَأَته وَكرَقَ 
يُنهُمَا نض أنْ لا يَدْعَى وَلَدمَا لأبء 1 يُرْمَى وَلَذّهاء وَمَنْ رَماها أو رَمَى 
وَلَدَمَا فعلند-السد. قَالَ عِكْرِمَةُ : كان بَعْدَ ذلك أميراً على , مِضْرّ وما يَذُعَى لأبء 


رسع 6و م8(8) 0 


روا شهدا ابوه 
قد فنا في كَبْرِ حَدِيثٍ أن لامتهما كن الوضع 
6 ١(وَعَنْ‏ قَبِيصَةً بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: تف نه ذو الخطاك فلن 
رَجلٍ أنْكَرٌ وَلَدَ مَأ َه وَُوَ في بَليهاء نم اترف به وَهُوَ في بها حَتّى إذَا ولد 
نكر كَأَمَرَ به مر فَجَلِدَ تمان نِينَ جَلْدَة لِفِرْيَتهِ عَلَيْهَاء َم ألْحِقّ به وَلَدُها . رَوَاه 
الدَّارَقَظنكَ”). [موقوف حسن] 


215 [ضعنف] 


)١(‏ انظر ما قاله ابن القيم في: «زاد المعاد؛ (0/ 77 - 778) حول هذه المسألة. 
(0) في المسند )506/١(‏ بسند ضعيف». لضعف عباد بن منصور. 
لكن الحديث صحيح لغيره. 
(9) أخرجه أبو داود رقم (5159؟) وهو حديث صحيح. 
(:) في المسند 78/١(‏ - 175) وقد تقدم. 
(©) في سننه رقم (5505) وقد تقدم. 
وقد تقدم الكلام عليه برقم )19١1(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في سننه (9/ ١55‏ رقم 157). 


3ت>0 


حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين”'' من حديئه بلفظ: 
«لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملاً ونفى الحمل». 

وحديث سهل هو في البخاري”'' كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف 
ريا : 

وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود””", 
وفي إسناده عباد بن منصور”؟) كما تقدم. 

وأثر عمر أخرجه أيضاً البيهقي ”2 وحسن الحافظ”"' إسناده. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقاً 
ونفي الحمل. وقد حكاه في الهدي”" عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة. 

40 5 وو ا إلن أ له يصح قبل 


وذهبت الهادوية 4 وأبو 5 
الوضع مطلقاً» لاحتمال أن يكون الحمل ريحاً. 


و بأنَّ هذا احتمال عد لأن للحمل قرائن قوية يظنٌ معها جود ظناً 
قوياً» وذلك كاف فى اللعان» كما جاز العمل بها فى إثبات عدة الحامل وترك 
قسمة الميراث» ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد. 


وذهب بو 00 والمزني وأبو 3 إلى أنه لا يصح اللعان والنفي 


- قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)5١١/17(‏ 
إستاةو ححنين كنا قال الحافظ فى «اللحيمن» 0/8 
(1) البخاري رقم (0717) ومسلم رقم .)١5917/15(‏ 
زهة في صحيحه رقم (4".:9), ., 
(9) في سننه برقم (05؟5) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 
(5) ضعيف كما تقدم قريباً. (0) في السئن الكبرى .)51١/17(‏ 
(9) فى «التلخيص» (8/ 55). 00 زاد المعاد (545/6" - 517"). 
(0) البحر الزخار (6/ 50؟). 
(9) شرح فتح القدير (57/4) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب .07١5-1١8/5(‏ 
والبناية في شرح الهداية (ه/ 879" - 85"). 
)٠١(‏ البحر الزخار ("/ 560). 


وردّ: بأنَّ مشروط وإن لم يلفظ به. 

وأثر عمر المذكور”'' استدل به من قال: إنه لا يصمٌ نفي الولد بعد الإقرار 
0 الات 00 والتسالة 

ويؤيده أنه لو صم الرجوع بعده لصم عن كل إقرار فلا يتقرر حق من 
الحقوق» والتالي باطل بالإجماع فالمقدَّم مثله 


[الباب السابيع ] 

باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشّبه لأحدهما 

١ 5‏ لعَنْ ابْنِ عَبَاسِ: أنه ذكِرَ التَلاعُنَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ 
عَاصِمْ بْنُ مدي في ذَلِكَ قَوْلاً» اعرف فاناء وجل مذ قؤية يشكو إِلَبه أنه 
وَجَدَ مَعَّ أَمْلهِ رَجُلاء كَقَالَ عَاصِمٌ: ما ابْثُلِيتٌ بِهَذًا إلا لِمَوْلِي فيه» َع به إلى 
رَسُولٍ الله يكل فأخبرة هُ الذي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُه وكانَ ذَّلكَ الرّجَل مُصِمَرًاً قلِيل 
للّم سَبْط المَمْرٍ) وكانَ الَذِي ادَعَى عَلَئْهِ أنّهُ وُجدَ عِنْدَ أَهْلِهِ حَدَلاً آدم كَثِير 
اللخ َقَالَ رَسُولُ الله يلله: «اللّهُمْ بين فَوَصَعَتْ سَبِيهاً بالَذِي ذَكرَ رَوْجُهَا أنه 
وَجَدَهُ عِنْدَهاء فَلاعَنَ رَسُولُ الله يكل بَيَِهُماء فَقَالَ رَجُلٌ لابن عباسٍ في الْمَلِسِ؛ 
أَهِيَ الي قَالَ رَسُولُ الله يله «لَوْ رَجَمْتُ أحَداً بِغَيْرٍ بَينَةٍ رَحَمْتُ هذو؟», فَمَالَ ابن 
عَبَاسٍ : لاء يلك المرآةٌ كانّث تُظهرٌ في السام السوء . مُتَقَنُ عََيْه)1 0.64 [صحيح] 

قوله: (فقال عاصم في ذلك قولاً) أي : كلاماً لا يليق به؛ كالمبالغة في 
الغيرة وعدم الرجوع إلى إرادة الله وقدرته. 

وقال الحافظ””': إن المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن 


نلق وهو موقوف حسن تقدم برقم (5915) من كتابنا هذا. 

(0) البحر الزخار (”/ /ا0؟). 

(") البناية في شرح الهداية (4/ 85" - 781) وشرح فتح القدير (514/5). والاستذكار 
757/17 رقم 5116ل). 

(4) أحمد في المسند 27”7957/١(‏ /01") والبخاري رقم (0715) ومسلم رقم (5ك/لاة4١1).‏ 

(5) في الفتح (555/9). 


000 أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يال عله . 

قوله: (فأتاه رجل من قومه) قال في الفتح”"2: هو عويمرء ولا يمكن تفسيره 
بهلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم. 

قوله: (ما ابتليت بهذا إلا لقولي) أي بسؤالي عما لم يقع» [فكأنه]”" عرف 
أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور 
واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلبي» وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي 
عاصم . 

وروى ابن أبي حاته”*'. في التفسير عن مقاتل بن حيان أن الزوج وزوجته 
والرجل الذي رمي بها ثلاثتهم بنو عم عاصم. 

قوله : (مصفراً) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء : 
أي قويً الصفرة*', 53 ب/ب/١]‏ وهذا لا يخالف ما فى حديث سهل أنه كان 
أحمر أو أشقر لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة. والمراد بقليل اللحم: 
نحيف الجسمء والسبط قد تقدم تفسيره. 

قوله: (خدلاً) بالخاء المعجمة والدال المهملة» قال في القاموس9©: 
الخدل: الممتلئ» وساق خدله: بينة الخدل محركة ثم قال: والخدلة: المرأة 
الغليظة الساق» وممتلئة الأعضاء لحماً [41ب/١]‏ في رقة عظام» انتهى. 

وقال في الفتح”"2: خدلاً بفتح المعجمة وتشديد اللام: أي ممتلئ الساقين. 
وقال أبو الحسن بن فارس”” : ممتلئ الأعضاء. وقال الطبري”': لا يكون إلا 
مع غلظ العظم مع اللحم. 


قوله: (آدم”"'' بالمد: أي لونه قريب من السواد. 


)00( تقدم برقم (*590) من كتابنا هذا. )5١(‏ (60/4ه:). 


(9) في المخطوط (ب): (وكأنه). (5) في تفسيره (8/ 7618) رقم .)١5180(‏ 
(5) النهاية (1//7”) والفائق (7/ 077 . (5) القاموس المحيط (ص١58١).‏ 
0) (1400/4). (8) في مقاييس اللغة (ص584). 


(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (60/9ه:). 
)٠١(‏ النهاية .)55/1١(‏ 


050 


قوله: (كثير اللحم) أي في جميع حسله . 

قال في الفتح”2: يحتمل أن يكون صفة شارحة لقوله خدلاً بناء على أن 
الخدل: الممتلىئ البدن. 

قوله: (اللهم بين) قال ابن العربي”": ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت 
صدق أحدهما فقطء بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع ولادها بموت الولد 
مثلاً فلا يظهر البيان. 

وسكي في البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع 
لما يترتب عليه من القبح. 

قوله: (فلاعن... إلخ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة» وعلى 

وقد تقدم فى حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع. ورواية ابن 
عباس هذه هي القصة التي في حديث سهل كما تقدم. فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» لعطف لاعن على «فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» ويكون ما 
بينهما اعتراضاً . 

قوله: (فقال رجل لابن عباس) هو عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة 
ابن عباس» سماه أبو الزناد كما ذكره البخاري”" في الحدود. 

قوله: (كانت تظهر في الاسلام السوء) أي كانت تعلن بالفاحشة ولكنه لم 
يثبت ذلك عليها ببينة ولا اعتراف. 

قال الداودي”*': فيه جواز غيبة من يسلك مسالك السوء. 


وتعقب بأنه لم يسمها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فَمُسلمٌ. 
)١(‏ (4046/4). 
(؟) في عارضة الأحوذي (197/5). 


إفرة في صحيحه رقم (5806). 
(5:) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (9/١5ة).‏ 


خرن 


[الباب الثامن] 
باب ما جاءَ في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 
١-7 17‏ (حعَن ابن عَبّاس فى قِصَّةٍ المُلاعَتَةِ : أن ان كله قَصَى أل 


7 0006 ْ ا 00 3 عزو" اعرد اا الخ 86ا مه 2 
فوت لَهَاإوَلا سكتى يفن أخل أنهُمًا يَتَمْرْقانِ مِنْ غَيْر طلاق وَلَا 0 عَنْهَا)» رَوَاهُ 
أَحَمَد”" وَأَبُو دَاوة!"). 


[ضعيف] 

464 7 (وَعَنٌ مرو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده قَالَ: قَضَى 
رَسُولُ الله يكل في وَلَدٍ المُتلاعِنَيْنِ أنه يَرِث أْمّه وَتَرِنهُ أمّهء وَمَنْ رَماها به جَلِدَ 
ا و نولا لد كاف : روا أخمد7). [إسئافه ضعيف] 


حديق ابن عاتن :هو كارن من حديقه الطويل. الذق ضناقه ابو بداو "توفي 
إسناده عباد بن منصور”' وفيه مقال كما تقدم. 


وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص"'' ولم يتكلم عليه» وقد 
قدمنا الاختلاف فى حلديثه. 


وقال في مجمع الزوائد”" : في إسناده ابن إسحاق وهو ان و قَية 


لق في المسند 7178/١(‏ 0 779) وقد تقدم. 

(0) في سئنه رقم (5195) وقد تقدم. 
والحديث تقدم تخريجه برقم )١5917(‏ من كتابنا هذا. 

(9) فى المسند .)51١77/15(‏ 
امناذه قوف دوه باجنا ف مالس وقد مر 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)58٠/5(‏ وقال: «رواه أحمد من طريق ابن 
إسحاق.» قال: وذكر عمرو بن شعيب» فإن كان تصريحاً بالسماع فرجاله ثقات» وإلا فهي 
عنعئة ابن إسحاق وهو مدلسء» وبقية رجاله ثقات».اه. 

(4) في سننه رقم (5705). (5) وهو ضعيف تقدم الكلام عليه 

(5) في «التلخيص» (7/ 550). 0) )١8١0/5(‏ وقد تقدم. 

() ثقة مدلس. انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر 
(ص؟؟7١‏ - ١١754‏ رقم 65) وه«المغني في الضعفاء» للذهبي (57/0ه رقم ه710ه) 
والميزان  578/9(‏ 496 رقم /07191. 


ان 


قولهة (آن الآاقوت ولا سكق) يه دلبل على أن المرأة المتسوغة باللعان 
لا تستحق في مدة العدَّة نفقةً ولا سكنى؛ لأنْ النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق» 
لا في عدة الفسخ» وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة. 

ومن قال: إن اللعان طلاق؛ كأبي حنيفة"'' وإحدى الوؤاقة عن محمد 
فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى» والحديث حجة عليه. 

قوله: (أنه يرث أمّه وترثه) فيه دليل: على أنَّ قرابة الولد المنفى قرابةٌ أمه 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أوَّل كتاب اللعان. ْ 

قوله: (ومن رماها به جلد ثمانين) فيه دليلٌ: على أنه يجب الحدٌ على من 
رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرّجل الذي اتهمها به» وكذلك يجب على من 
قال لولدها: إنه ولد زناء وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج» والأصل عدم 
الوقوع في المحرم» ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف, والأعراض 
محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين. 

[الباب التاسع] 
باب النّهي أن يقذف زوجته لأنْ ولدت ما يخالف لونهما 
١2١-849‏ لعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاء رَجَلَ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إلى 


3# 


رَسُولٍ الله كل قَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاماً أَسْوَدَ وَهُوَ حِيئَئِذٍ يُعَرَضُ بأنْ يَنْفِيَهُ 
فَقَالَ له لي كه : «مَل لك مِنْ إبل؟). قَالَ نَعَمْ قَالَ: «كَمَا أَلْوَانْهَا؟»: قَالَ: 
در كال امل فبهاعن أَوْرَقّ؟) قَالَ: إِنَّ فِيهًَا لَوَرَقاً. قَالَ: «قأنى أَنَامًا 
ذَلِك؟4» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقّء قَالَ: «نَهَدًا عَسَى أنْ يَكُونَ تَرَعَهُ 
عرق وَلَم يرخص كُ ف العاف ف روه ام 0 6 [صحيح] 


.)555/5( الاختيار‎ )١( 

)١(‏ أحمد في المسند (1/ 2777 54 774 174) والبخاري رقم (0700) ومسلم رقم 
)١16٠١/1١(‏ وأبو داود رقم )5١1١(‏ والترمذي رقم )١١54(‏ والنسائي رقم (714178) 
وابن ماجه رقم (؟5١١5).‏ 


وهو حديث صحيح. 


0 


ولأبي دَاوُة7" فِي رِوَاية : إنَّ امرَآتي وَلَدَتْ عُلاماً أسْوَدُ وَإني أَنْكِرُهُ). [صحيح] 

قوله: (جاء رجلٌ) اسمه: ضمضم بن قتادة. 

قوله: (يعرّض بأن ينفيه) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ أسود: أي: 
أبيض فكيف يكون مني؟ وفيه دليل: على أنَّ التعريض بالقذف لا يكون قذفاء 
وإليه ذهب الجمهور”". 

وعن المالكية”" يجنونبه الحد إذا كانوا يفهسوتها» وكذلك قالت 
الهادوية”©» إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأنّ قصده القذف. 

وأجابوا عن حديثي الباب: بأنَّهِ لا حجة فيه لأنَّ الرجل لم يرد قذفاًء بل 
جاء سائلاً مستفتياً عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن. 

وقال المهلب”؟: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيهء وإنما 
يجب الحدٌ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة. وقال ابن المنير: الفرق 

بين الزوج والأجنبي ة في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر 
5 إلى اعيانة تيعد 

قوله: (من أورق”'2 هو الذي يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة: ورقاء. 

قوله: (فأنَى ذلك) بفتح النون الثقيلة: أي: من أين أتاها اللون الذي 
خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليهاء أو لأمر آخر؟ . 

قوله: (نزعه عرق) المراد بالعِرّق'"': [0٠/ب/1]‏ الأصل من النسب 
تكييها عرق الشخرة ومنه قولهم: فلان عريق في الأصالة: أي أنَّ أصله 
متناسبٌ» وكذا معرّقٌ في الكرم» وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان 


ع 


وأنا 


(؟) الفتح (9/ 147). (*) عيون المجالس (8/9؟؟57"1-1؟1). 

(5) البحر الزخار (157/60). (5) ذكره الحافظ في «الفتح» (1454/9). 

(5) قال الفيروزآابادي في القاموس المحيط (ص98١):‏ الأورق من الإبل ما في لونه بياض 
إلى سواد. 


وانظر: النهاية (841/5). 
(0) النهاية )١97/7(‏ والغريبين لأبي عبيد (1877/5). 


00 


بتشبه المجهول بالمعلوم» وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي”". 

قال ابن العربي”"': فيه دليل: على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف 
قذائن دقيق العيدا © فقال :هو تيه في أ وجودي» والتراع إنما اهو في العشنية 
في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. 

وفن «الحديع دلي على آنه ليجو للأث أن بشن ولد زد كرنه 
مخالفاً له في اللون. ْ 

وقد حكى القرطبي”'' وابن رشد الإجماع على ذلك . 

وتعقبهما الحافظ"' بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا: إن لم 
ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زناً لم يجز النفي» فإن اتهمها فأتت بولد على 
لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم» وعند الحنابلة”") 
يجوز النفي مع القرينة مطلقاً . 

[الباب العاشر] 
باب أن الولد للفراش دون الزاني 

-2لعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ 

وَلِْعَاهِرٍ الحَجَرٌ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا أبا دَاوُ:29. [صحيح] 


وَفِي لَفْظِ لِلْبْخَارِي"“: «لِصَاحِبٍ الفِرّاشٍِ)). [صحيح] 


)١(‏ في معالم السئن (5/ 5944 مع السئن). 

(؟) في عارضة الأحوذي (5184/4). (؟) في إحكام الأحكام (19/4). 

(5) في «المفهم' (07"07/5. (5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (/5054). 

(5) في «الفتح» (545/9). 

.)155-156/1١1١( المغني‎ )0 

(4) أحمد في المسند (2.5779/5 ١ت‏ كذلء 404 455., 106ئ. 145) والبخاري رقم 
04147 ومسلم رقم مامه )2 والترمذي رقم )١١51(‏ والنسائي رقم (5585) وابن 
ماجه رقم .)50١5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه رقم )5160٠0(‏ وهو حديث صحيح. 


عا 


590 (وَعَنْ عَائِبَةَ قَالَتْ: اخْتَصَعَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاص وَعَبْدُ بْنُ 
نر ا اك ل لا يَا رَسُولَ الله ابْنُ أخِي عُيْبَة بْنِ أبي وَقَاصٍ 

عَهِدَ إلى أنّهُ ابنّهُ انْظرُ إلى شبّهوء وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: ذا أي يا رَسْولَ الله ولد 
5000 نَظرَ رَسُولُ الله ككل إلى سَبَهِوء فرأى صَّبَهَا بَيناْ بعتبَةَ» كَقَالَ: «هو 
َك يا عَبْدُ بن رَّمْعَة» الود ِلْفِرَاضٍ وللعاهر القكك ولتتيي بينة ايا عؤنة بلك 


رَمْعَةَ قَالَ: فَلْمْ يَرَ سَوْدَةَ م قَظ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ؟. [صحيح] 
وَفي رِوَايَةِ أبي دَاوُة”"' وَرِوَايَةِ لِلْبُخَارِيَ”": «هُوَ أخُوك يا عَبْدُه). [صحيح] 
(وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ: ما يال رجالٍ يَطَؤُونَ 0 
ثم يَْتِلوِنّهن لا تأتيني وَلِيدَةٌ يَعْتَركُ سَيّدُها أنْ قَدْ ألم بها إلا أَلْحَفْتُ به وَلَدَها 
فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أو اتْرُكُوا. رَوَاهُ السَّافِعِئُ7؟'). [موقوف بسند صحيح] 


حديث: «الولد للفراش»» مروي من طريق بضعةٍ وعشرين نفساً من الصحابة 
كما أشار إليه الحافظ27' . 


)١(‏ أحمد في المسند (159/5, 5٠١‏ 87؟) والبخاري رقم (10؟5؟) ومسلم رقم (7؟/ 
50 وأبو داود رقم (757177) والنسائي رقم (585*) وابن ماجه رقم .)50١5(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في سننه رقم (1717/1). 
(8) في صحيحه رقم (3"8ة). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند (ج؟ رقم 45 ترتيب). 
وهو موقوف بسند صحيح. 
(0) منهم: : عمرء وعلي» وعثمان» وعائشة» وأبو هريرة» وأبو آنا الباهلي» وعبادة بن 
الصامت» وعمرو بن خارجة» وغيرهم. 
« أما حديث عمر فقد أخرجه أحمد في المسند .)50/١(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 
ه وحديث علي فقد أخرجه أحمد في المسند )٠١5/١(‏ بسند ضعيف. 
ه وحديث عثمان فقد أخرجه أحمد في المسند )091/١(‏ بسند ضعيف. اد ت 
فقد قال الحافظ في «التقريب»: مجهول. 
وأخرجه أبو داود رقم (57175) والبيهقي (// ؟٠:  ١"‏ 6). 


:ع0 


قوله: (الولد للفراش) اختلف في معنى الفراش» فذهب الأكثر"'' إلى أنه 
اسم للمرأة. وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وقيل: نه اسم للزوج» روي ذلك 
عن أبي حنيفة. 
وأنشد ابن الأعرابي 3 !] مستدلاً على هذا المعنى قول [جرير] 
نانك تشائنة وتات قراف ين 


سكم 


اخر 20200 


في القافوين” :إن الشراسن زوجة الرجل. قيل: ومنه: ##وفرشٍ مَرَفْوعةٍ 
©46”*ء والجارية يفترشها الرجل» انتهى . 

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني». يقال: عهر: أي زنى» قيل: 
ريمن ذلك بالليل : 1 


قال في الاو 


عهر المرأة. كمنع» عهراً. ويكسرء ويحرك» وعهارة 


-) وهو حديث ضعيف. 
© وحديث عائشة تقدم برقم )٠(‏ من كتابنا هذا. 
» وحديث أبي هريرة تقدم برقم (5919) من كتابنا هذا. 
» وحديث أبى أمامة الباهلى فقد أخرجه أحمد فى المسند (75537/5). 
بسئلدك حسن . 
وحديث عبادة بن الصامت» فقد أخرجه أحمد فى المسند (777/0”) بسند ضعيف» 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 
© وحديث عمرو بن خارجة» فقد أخرجه أحمد فى المسند )١187/5(‏ بسند ضعيف. 
«وحديث أنس بن مالك» فقد أخرجه الدارقطني (5/ ١‏ رقم 8) والترمذي رقم .)5١17١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في «نظم المتنائر؛ (ص56١٠-5١٠)‏ من حديث ستة 
)000( الفتح ١؟1/ه").‏ 
(5) في كل طبعات نيل الأوطار التي وقفت عليها وهي تربو على السبعة (جريج) وهو 
تحريف . 
والمثبت من المخطوط (أ) و(ب) و«الفتح» (78/15). 
(0) هذا صدر البيت؛ أما عجزه: (حَلقٌ العباءة فى الدَّماءٍ قتِيل). 
كما فى «ديوان جرير» (ص5/5). 
(5) القاموس المحيط (ص6/الا). (6) سورة الواقعة» الآية: (85”). 
زق4 القاموس المحيط (ص5/ا0). 


عه 


بالفتح - وعهورة» وعاهرها عهاراً: أتاها ليلاً للفجور أو نهاراًء انتهى. 

ومعنى: له الحجر: الخيبة» أي لا شيء له في الولدء والعرب تقول: له 
اليد © ون التواكة رردرةا لبن لسلا اسيلا 7 

وقيل: المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه لا يرجم 
بالحجارة كل زان بل المحصن'"' فقط . 

وظاهر الحديث أنَّ الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش» وهو لا 
يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح. أو الفاسدء وإلى ذلك ذهب 
المع ا 

وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد» واستدل له أن مجرد المظنة 
كافية» وردٌ بمنع حصولها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شك أن 
اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهرء فإنه قد حكى ابن القيم”) عن 
أبي حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه 
في المجلس تصير به الزوجة فراشاًء وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلاً . 

ويؤيد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد. 
وإن علم أنه ما وطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافةٌ طويلةٌ لا يمكن وصوله 
إليها في مقدار مدة الحمل . 


)١(‏ النهاية (؟77/5/5). 

(؟) قاله ابن الأثير فى «النهاية» .)7957/1١(‏ 
وقال النؤوي في شرحه لصحيح مسلم ( الا 00000 يرجم 
وإنما يرجم المحصن خاصة. ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. 4.اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (75/17 - 717) بإثر كلام النووي السابق: «وقال السبكي: 
والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زانٍء ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر 
0 

- أي الحافظ -.ويؤيد الأول أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن 

0 رفعه: «الولد للفراش وفي فم العاهر الحجراء وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان: 
«الولد للفراش وبقي العاهر الأثلب» بمثلثة ثم موحدة بينهما لام ويفتح أوله وثالثه 
ويكسران قيل: هو الحجرء وقيل: دقاقهء وقيل: التراب».اه. 

() الفتح (730/11). (5) في زاد المعاد (71/1/6). 


015 


وذهب ابن تيمية''' إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق» وذكر أنه 
أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم''' وقال: وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة 
فراشاً قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا 
دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة» 
فلا تصير المرأة فراشأ إلا بدخول محققء» انتهى . 

وأجيب: بأنَّ معرفة الوطء المحقق متعسرةٌ» فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثيرٍ 
من الأنساب» وهو يحتاط فيها. واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك اللكاكك 
ولا بِدَّ في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من 
وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة» أو معرفة الوطء 
المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه» فلو ولدت قبل مضيها حصل القطع بأنّ 


الولد من قبل فلا يلحق. 
وظاهر الحديث أيضاً: أنَّ فراش الأمة كفراش الحرّة؛ لأنه يدخل تحت 


| كما فى زاد المعاد (7/60؟71/7).‎ )١( 

« قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/7/0): «واختلف الفقهاءً فيما تصيرٌ به الزوجة 
فراشاً» على ثلاثة أقوال: 

(أحدها) : أنه نفسٌ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء » بل لو طلّقها عقيبّه في المجلس»ء 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 

(والثاني) : أنه العقد مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

(والثالث): أنه العقدٌ مع الدخول المحقَّقٍ لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن ففية ةوقال إن انحمد آشسان إليه في رواية حرب,. فإنه نص في روايته فيمن 
طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد» فأنكره أنه ينتفيٍ عنه بغير لعانء وهذا هو الصحيحٌ 
المجزوم به وإلا فكيف تصيرٌ المرأة فراشاً ولم يدل بها الزوخ. ولم يَبْنِ بها لمجرد 
إمكان بعيدِ؟ وهل يَعُذٌ أهلّ العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي الشريعة 
بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته. ولا دخل بهاء. ولا اجتمع بها بمجرّد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكانٌ قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشأ إلا بدخول محققء وبالله 


التوفيق. 
وهذا الذي نص .عليه فى رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعِده وأصولٌ مذهبهء والله 
أعلم» .اه. 


وذرد 


وحديث عائشة المذكور”" نص في ذلكء فإنَّ النزاع بين عبد بن زمعة 
وسعد بن 57 وقاص في ابن وليدة زمعة. 

وقد ذهب الجمهور”" إلى أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوة. 

وروي عن أبي حنيفة والثوري وعو تعن الهاذوية29: أن الأمة لا يديت 
فراشها إلا بدعوة الولدء ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم يدّعه كان ملكا له. 

وأجيب: بأنّ النبي كلِِ ألحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم 
لا؟ بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش . 

وأما قولهم: إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له. وإنما جعله مملوكاً 
له كما في قوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» واللام للتمليك. 

ويؤيد ذلك ما في آخر الحديث من أمره كل لسودة بالاحتجاب منه» ولو 
كان أخاً لها لم تؤمر بالاحتجاب منه [١٠١ب/ب/1]»‏ ووقع في رواية): 
«احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك»». فقد أجيب عنه: بأن اللام في قوله كَِ: «همو 
لك» للاختصاص ل للتمليك. 

ويؤيد ذلك ما في الرواية الأخرى المذكورة”؟ بلفظ: «هو أخوك يا عبد)ء 
نان أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات 
المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي وقاص كما في حديث: «كيف وقد 
قيل)2' . 

قال ابن القيه”" بعد ذكر هذا الجواب: «أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالاً 
للدليلين» فإن الفراش دليل لحوق النسبء والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل 


.)70/١17( تقدم برقم (1970) من كتابنا هذا. (0) زاد المعاد (0/ 17”) والفتح‎ )١( 

.)١560 ١55 /”( البحر الزخار‎ )*”( 

(8) أخرجه أحمد في المسند (5/ 5) والدارقطني (4/ ١1٠‏ رقم 17) والطحاوي في مشكل 
الآثار رقم (57055) و(5757) و(/5701). 
وهو حديث صحيح دون ا «فليس لك بأخ». 

(0) عند البخاري رقم )2 وابو داود رقم مسففقف وقد تقدم . 

(5) أخرج هذه الرواية البخاري رقم (88). وانظر: رقم (759170) من كتابنا هذا . 

0) في زاد المعاد (7171/6). 


04 


أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى» وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 
بيئه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت 
النسب من وجه دون وجهاء. انتهى . 


وأما الرواية”'' التي فيها: «احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك»» فقد طعن 
البيهقي”'' في إسنادها. وقال فيها جرير: وقد نسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ». وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف. 

قوله: (اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى رسول الله كَكِ) لم يذكر ما وقع فيه 
الاختصامء ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث» فيه بقية 
الألفاظ في الصحيحين” "' وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام. 

قوله: (وقال عبد بن زمعة... إلخ) فيه دليل: على أنه يجوز لغير الأب أن 
يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ» وكذلك للوصي الاستلحاق» 
لأنه يكهِ لم يتكر على سعد الدعوى المذكورة. 

وقد أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق””''» واختلفوا في الجد. 

قوله: (فرأى شبهاً بينآً بعتبة) سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريباً. 

قوله: (يعترف سيدها أن قد ألم بها) فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا 
يشترط في فراش الأمة الدعوة» بل يكفي مجرد ثبوت الفراش 


[الباب الحادي عشر] 
باب الشركاء يطؤون الأمة في طهِرٍ واحدٍ 


54 


7/ 259737 - (عَنْ زَيْدِ بن أرْقُم قَالَ: أي عَلِنَ رضي الله عنه وَهُوَ الْيَمَنِ 
فِي ثَلَانَةِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأةٍ في طمْرِ وَاجِدِءِ كسأل انْتيْن كَمَالَ: أَنْقِرّانٍ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ 
)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (5). 
(0) في السئن الكبرى (87/7). 


إفرف البخاري رقم 27140 ومسلم رقم (كثم/ لاه غ١).‏ 
() انظر: «سبل السلام» (101//7) بتحقيقي . 


حون 


قالا: لاء مُمّ سأل اثْتيّن: أُقرَان لِهَذَا بالْوَلد قالا: لاء فَعَلَ كُلّما أل ا 
أنْقِرَانٍ لِهَذَا بِالْوَلَد؟ قالا: لاء فأفرع بَيْنَهُم بَيْتَهُمء فألْحَقَّ الوّلَّدَ بِانَّذِي أصَابَيْهُ الُرْعَةُ 
تععل علد لع الدّيّهَ» مَذَكَرَ ذلك للتبيّ كل» فَضَحِكٌ حتّى بَدتْ تَوَاجِدَُ. رَوَاه 
الحَمْسَةُ إِلّا الَرْمِذِيَ”'2. [صحيح] 


وَرَوَاهُ النّسائيئ”" وأَبُو دَاوْد7" مَؤْقُوفاً على عَلِيَ بِإِسْنَادٍ أَجَوَّدَ مِنْ إِسْنَادٍ 
الْمَرْفُوع» وَكَذَلِكَ َوَاء الحَمِيدِيُ في مُسْنَدِوا وَقَالَ فيه: فأعْرَمَهُ تلن قِيمَةٍ الجاريّة 


لِصَاحِبَيه). [صحيح] 
الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح. قال 
المي لا يحتج بحديثه. 


وقال في الخلاصة''': وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال ابن عدي”" 
يعد في الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه النسائي. 


1 مل ١‏ 5 
قال المنذري”*': ورواه بعضهم مرسلا. 
وقال الاق **؟2: مراءضواسة 


وقال الخطابي”''2: وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم» انتهى. 


)00( أحمد في المسند (5:/"/ا”) وأبو داود رقم (559) وابن ماجه رقم (31754) والنسائي 
رقم [لكترة وفي الكبرى رقم (585ه و5”"٠ 5‏ العلمية). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (/6:”* رقم 07/86. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في (ا لمختصر» (”/ /ا/ا1). 

(7) الخلاصة للخزرجيء في (الفضل الخامس في الألقاب) رقم (5): الأجلّح: يحيى بن 
عبد الله . 

(0) كما في الميزان (88/5” - 894" رقم الترجمة 4008). 

(8) في «المختصر» اا ). (9) في السنن (5)). 

.07١١/5( في معالم السئن‎ )٠١( 


0 


5 ًٌ هه 201١‏ 
وقد رواه أبو داود من طريقين : 


(الأولى): من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه. 

(والثانية): من طريق عبد خير عن زيد عنه. 

قال المنذري”'': أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب 
فيه الإرسالء» انتهى. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى 
فيها الأجلحء والثانية معلولة بالإرسال» والمراد بالإرسال ههنا: الوقف. كما عبر 
عن ذلك المصنف, لا ما هو الشائع في الاصطلاح”" من أنه قول التابعي: قال 


رسول الله . 
والحدية ندل على أ الانن ل بلق قوسو أن واحق :قال 
: إحق 
الخطابى 


وقال أيضا”': وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولدء انتهى. 

وقد أخذ بالقرعة مطلقاً: مالك20 والشافعي”" وأحمد" والجمهور؟. 

حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود»ء وقد 
ورد العمل بها في مواضع : 

(منها): في إلحاق الولد. 

(ومنها): في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله يله ثلاثة 
ده أ : 1 8 . 2-6 )ع 52 
أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين عند: مسلم وأبي 
0 وال 0 اند وابن 0 


)١(‏ الأولى برقم (75779)» والثانية برقم (1770) كما تقدم. 
(؟) في «المختصر» (1728/79). 
(9) انظر: «إرشاد الفحول» (ص777 - 714) بتحقيقي. وشرح الكوكب المنير (/19). 


(:) في معالم السئن (؟/١٠/07.‏ (5) أي الخطابي في المرجع المتقدم. 
(5) عيون المجالس (5/ .)١1854 ١807‏ (9) روضة الطالبين (؟١1/١5١-57١).‏ 
(6) الإنصاف للمرداوي (571//7). (9) المغنى (5١/7/8ا7).‏ 
)٠١(‏ في صحيحه رقم (1578/07). )١١(‏ في سننه رقم (940). 
)١١(‏ في سئنه رقم (19808). )١(‏ في سئنه رقم .)١7514(‏ 
)١5(‏ في سننه رقم (77505). 

وهو حديث. صحيح. 


(ومنها): في تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث 
عائقة عمد البيقازي"'" ومسل" [*وب/ ؟] وهكذا ثبت اعتبار القرعة في 
الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان» وفي قسمة المواريث مع 
الألتياش لأخجل إنراز التخصض بها +« وفي مواضيم أخير. 

فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعهاء ومنهم من اعتبرها في 

وممن قال بظاهر حديث الباب: إسحاق بن راهويه» وقال: هذه السنة في 
دعوى الولدء حكى ذلك عنه الخطابي”" وقال: إنه كان الشافعي يقول به في 
القديم. 

وقيل: لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذاء فقال: حديث القافة أحب 
إلىّ؟ وسيأتي قريباً”*' ويأتي الكلام على الجمع بينهماء وقد قال بعضهم: إن 
حديث القرعة منسوخ . 

وقال المقبلى فى «الأبحاث)”*': إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد 
انسداد الطرق الشرعية؛ انتهى . 

ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية"'' وكذلك الهادوية”"". وقالوا: إذا 
وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعاً» ولا 
مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنأ لهم جميعاً يرث كل واحد منهم ميراث ابن 
كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد. 


.)5097( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)؟ال1/٠/605( في صحيحه رقم‎ )0( 


وهو حديث صحيح. 
() في «معالم السنن» .07١١/15(‏ (5) برقم (597/55) من كتابنا هذا. 
(5) «الأبحاث المسددة في فنون متعددة» (ص 07717 . 

وبحوزتي مخطوطتين لها . 


(57) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .)55١/5(‏ 
0) البحر الزخار .)١847/- 1١557/9(‏ 


[الباب الثاني عشر] 
باب الحجة في العمل بالقافة 
5 73937 (عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ب دَحَلَ عَلَىَ مَسْرُوراً تَبْرْقُ 
أسارِيرٌ وَجْْهِهٍ فَقَالَ: [11]/ ب/١]‏ «أَلَمْ تَرَيْ أنَّ مُجَرْرَاً نَظَرَ آنفاً إلى رَيْدٍ بْنِ حَارِنَة 
عا بْنِ رَيْدٍققَالَ: إِنَّمَذِِ الأقدَامَبَمْضُهَا مِنْ بَُض»» رَوَاهُ الْجَمَاعَةا؟. [صحبح] 
وَفِي لفط أب 2 وات ل" وَرِوَايَةٍ واه ع ل 
وَالنْوْمِذِئّ : «ألَم تَرَئْ أنَّ مُجَرّاً الْمذلجي راقم ويذا تاماك عن ع زا 


د عار 1ه 2 عر 22-2 مه ا 00 
بِقَطِيفةِ وَيَدَتْ أَقَدَامَهُمَا فقّال: إِنّ هَذِهِ الأقدَام بَعْضْها مِنْ بَعْض). [صحيح] 


5 0 ع ع 1 207 170 6 8 34 كه 85 
وَفِي لمظ قالت: دخل قائك وَالنْبِيَ كلهِ شاهِدٌ وَأَسَامَهُ بن زَيْدِ وَرَيْكَ بن 
حَارِئَةَ مُضْطحِعَانٍ قَمَالَ: إن هَذِِ الأقْدامَ بَعْضُها مِنْ بَعْضِء كَسُرّ بدَلِكَ التي كه 
7 7 ل 58 حت 


وأغجبَُ وأخبر بو عايشّة مق عَلها*5 [صحيح] 


آل الو و9 كان أشامة أكوة ركان يك ا 

قوله: (تبرق أسارير) الأسارير جمع: سررء أو سرارة بفتح أولهما 
ويضمانء وهما في الأصل خطوط الكف كما في القاموس”©. أطلق على ما 
يظهر على وجه من ا َه من الإضاءة والبريق. 


)١(‏ أحمد في المسند (85/5) والبخاري رقم (055) ومسلم رقم )١504/58(‏ وأبو داود 
رقم (5778) والترمذي رقم )5١74(‏ والنسائي رقم (7097) وابن ماجه رقم (7749). 
وهو حديث صحيح . 

زفق في سئنه رقم (5751). زفرة في سننه رقم (9:؟؟), 

(5:) في صحيحه رقم .)١509/59(‏ (5) في سننه رقم (07495). 

(7) في سننه رقم (5179). 


وهو حديث صحيح . 
00) أحمد في المسند (7551/5) والبخاري رقم (71/) ومسلم رقم .)١524/40(‏ 


وهو حديث صحيح . 
(8) في سننه .)07٠١/9(‏ (9) في القاموس المحيط (ص١057).‏ 


ربك 


قوله: (إن مجرّزاً) هو بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى؛ اسم 
فاعل من الجز؛ لأنه جز نواصي القومء هكذا قيده جماعة من الأئمة» وذكر 
الدارقطني”'' وعبد الغني عن ابن جريج: أنه مُحْرِزْ بالحاء المهملة بعدها راء ثم 
زاي على صيغة اسم الفاعل. 


قال الخطابي”2: في هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة 
الحكم بقولهم في إلحاق الولدء وذلك لأن رسول الله كك لا يظهر السرور إلا بما 
هو حق عنده وكان الناس قد ارتابوا فى زيد بن حارثة وابنه أسامة» وكان زيد 
أبيض وأسامة أسود كما وقع في الرواية المذكورة» فتمارى الناس في ذلك وتكلموا 
بقول كان يسوء رسول الله كله فلما سمع قول المدلجي فرح به وسري عنه. 


حا أه افع : قرف 5 
وهد ايت الحكم بالقافة: عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء 
والأوزاعى سالك والشافى 0) 0 


000( مُحَرّر» ويقال: مُحُْرِز بن هارون بن عبد الله بن مُحَرّر بن الهُدَير التيمي القرشي . 
« ذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (548)» وقال: مدنيّ» عن الأعرج» عن 
أبيه» لا يعرف إلا به. 
« وقال الدارقطني: قال ابو عق الدب جيه بر جيل -: محرز منكرٌ الحديث» وما 
أدري أيّ شيء حديثه . ٠‏ وقيل : مُحَرّر. (المؤتلف والمختلف) .)5١58/5(‏ 
« وقال: مُحَرّر بن هارون بن عبد الله التيميّ القرشيٌ المدينيٌ» ا روى عنه 
أحمد بن أبي بكرء بك الحديت قال ذلك كُلَّه البخاري فيما أخبرنا علي عن ابن فارس» 
عنه. وغير البخاري يقول: هو مُحُرز. «المؤتلف والمختلف» (5/ 5١557‏ -50717). 
« وقال الدارقطني: ضعيف. هنين الكمال» (/ا؟7/ .)08٠6٠‏ 
[موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله 047/١‏ رقم .]184٠‏ 

(5) في معالم السنن (149/7). 

(0) أخرج أثره مالك في الموطأ 74٠ /١(‏ رقم ؟١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى )5715/1١١(‏ 
والسئن الصغير رقم (5709) بسند ضعيف لانقطاعه.  ٠‏ 
وهو موقوف ضعيف. 

(5) أورد البيهقي في السنن الكبرى :)550/1١(‏ ما يلي: اويذكر عن ابو عبان 4 دل, على 
أنه أخذ بقول القافة» . 

(5) التهذيب في اختصار المدونة (1//ا590). 

(5) البيان للعمراني (59/8 - .07"١‏ 0) المغني (7170/8). 


0: 


وذهبت العترة”'' والحنفية”" إلى أنه لا يعمل بقول القائف» بل يحكم 
بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. 
قرف مرجع 


واحتج لهم صاحب البحر ' بحديث: «الولد للفراش» وقد تقدم 

ووجه الاستدلال به: أنَّ تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند 
للاختصاص يفيدان الحصر. 

ويجاب: بأن حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصص لعمومه؛ 
فيثبت به النسب في مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لها. 

وروي عن الإمام يحيى”” أن حديث القافة منسوخ. 

ويجاب: بأن الأصل عدم النسخ. ومجرّد دعواه بلا برهانٍ كما لا ينفع 
المدعي لا يضر خصمه. 

وأكا ها قيل من أن عنديث مجزز لا حججة فية؛ لأله إنما يعرف القائفت 
بزعمه: أنَّ هذا الشخص من ماء ذاكء لا أنّه طريقٌ شرعىٌ» فلا يعرف إلا 
بالشرع. 

فيجاب بأن في استبشاره يك من التقرير ما لا يخالف فيه مخالف» ولو كان 
مثل ذلك لا يجوز في الشرع لقال له: إِنَّ ذلك لا يجوز. لا يُقَال: إِنَّ أسامة قد 
ثبت فراش أبيه شرعاء وإنما لما وقعت القالة بسبب اختلاف اللون» وكان 
[قول]”" المدلجي المذكور دافعاً لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة 
استبشر كلِ بذلك» فلا يصح التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب» 
لأنا نقول: لو كانت القيافة لا يجوز العمل بها إلا في مثل هذه المتفقة مع مثل 
أولئك الذين قالوا مقالة السوء لما قرره ككل على قوله: «هذه الأقدام بعضها من 


.)١54 /”( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (451/4). 
(*) البحر الزخار (9/ .)١55‏ 

(8) تقدم برقم (5919 و19780) من كتابنا هذا. 
(5) البحر الزخار (*/ .)١54‏ 

0 انين الخاصكن مقط اس النقطورظ زن): 


مك 


بعض» وهو في قوة: هذا ابن هذاء فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقاً لا 
إلزام للخصم بما يعتقده» ولا سيما والنبي كلِ لم ينقل عنه إنكار كونها طريقاً 
يثبت بها النسب حتى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضي كافر إلى 
كنيسة ونحوه مما عرف منه يَكِلْةْ إنكاره قبل السكوت عنه. 

ومن الأدلة المقوّية للعمل بالقافة: حديث الملاعنة المتقدّه”2. حيث 
أخبر كيْهِ بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلانٍ؛ وإن جاءت به على كذا فهو 
لفلانء فإنَّ ذلك يدل على اعبار المشابهة. لا يقال: لو كان ذلك معتبراً لما 
لاعن بعد أن جاءت بالولد مشابهاً لأحد الرجالء وتبين له ككل ذلك حتى قال: 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”". 

لأنا نقول: إن النسب كان ثابتاً بالفراش وهو أقوى ما يثبت به فلا 
تعارضه القافة لأنها إنما تعتبر مع الاحتمال فقط ولا سيما بعد وجود الأيمان التي 
شرعها الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرهاء ولهذا جعلها كَل 
مانعة من العمل بالقافة» وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقول القائف مع عدمها. 

ومن المؤيدات للعمل بالقافة: ما تقدم من جوابه كَل على أم سليم حيث 
قالت: «أو تحتلم المرأة؟ فقال: فيم يكون الشبه)”" وقال: «إن ماء الرجل إذا 
سبق ماء المرأة كان الشبه له»”؟» الحديث المتقدم . 

لا يقال: إن بيان سبب الشبه لا يدل على اعتباره فى الإلحاق. لأنا نقول: 
إن إخباره كل بذلك يستلزم أنه منا شرعيٌ» وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتدُ 
بها . 

وأمًا عدم تمكينه يَِهْ لمن ذكر له أن ولده أسود من اللعان كما تقدم 
فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العمل بالشبه. . 


)١(‏ تقدم برقم )591١(‏ من كتابنا هذا . (؟) تقدم برقم (5917) من كتابنا هذا. 
(9) أخرجه أحمد في المسند )7١57/5(‏ والبخاري رقم (7”*578) والنسائي رقم .)١917(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5) أخرجه البخاري رقم (7159) ومسلم رقم (94/ 715). 
وهو حديث صحيح . 


إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل 
بالقرعة الذي تقدمء لأن كل واحدٍ منهما دل على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي 
فأيهما حصل وقع به الإلحاق» فإن حصلا فعا فمع الاتفاق؛ لا إشكال» ومع 
الاختلاف؛ الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق شرعي يثبت يثبت [ب7]0) 
الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعذه. 

قوله: (دخل قائف) قال في القاموس”"': والقائف: من يعرف الآثار» 
الجمع قافة» وقاف أثره: تبعهء كقفاه واقتفاه» انتهى [1١1١ب/ب/‏ 1]. 


[الباب الثالث عشر] 
باب حد القذف 
6 اعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: لَمَا أنْرَكَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله ككِ على 


عبن ب 


المِنْبَرٍ فَذَكَرَ ذلك وَتَلا القُرآنَء فَلَمّا نَرَكَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضْرَيُوا حَدَّهُمْ . . رَوَاه ' 
الْكَمْسَهُ إِلّا النسائيع0"). [حسن] 

65 (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبا القاسم كَل يَقُولُ 
ََقَ مَمْلُوكَهُ [يُقَام© عَلَيْهِ الْحَدُيَْمَ الْقِيَامَةِ إلّا أنْ يَكُونَ كَمَا قَالَه مُتَمَوُ 
عَلَيْه)*. [صحيح] 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) في القاموس المحيط (ص960١٠).‏ 
وقال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 0500): (من قوف) والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها 
و تشع الر جز اسه وأبيهء والجمع: القافة. يقال: فلانٌ يَقُوف الأثر ويقتافه قيافة» 
مثل قَمَا الأئر واقتفاه. 
وانظر: الفائق للزمخشري .)1١7/4(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (5/ هلاء )5١‏ وأبو داود رقم (54174) والترمذي رقم (9141) 
وابن ماجه رقم (لاكه؟). 
:قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من محمد بن إسحاق. 
قلت: وأشار إليه البخاري في صحيحه 181١/١7(‏ - رقم الباب 45 مع الفتح). 
وهو حديث جسن ٠.‏ 

(:) في المخطوط (ب): (تقام). 

(5) أحمد في المسند :51١/7(‏ 544) والبخاري رقم (18654) ومسلم رقم (ا7/  .)1559‏ - 


يدك 


فذلضشدض ال ا و ا 0 
تَمَانِينَ» قَالَ أَبُو الرّنَادِ: قَسألْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ» قَقَالَ: أذرَ 
ا 0 
] فِي فِرْيَةٍ أكْكَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ . رَوَاهُ مالك فِي المُوَطأ”" عَنْهُ). [مقطوع صحيح] 

حديث عائشة حسّنه الترمذي”"' وقال: لا يعرف إلا من حديث محمد بن 
إسحاق . 

قال المنذري”": وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى» انتهى. وقد 
عنعن ههناء وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه. 

وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه*”*". والأثر الذي رواه أبو 


الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضاً البيهقى” *“» ورواه أيضاً الثوري 
. حامع 0010 
ف 


- قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2115) والترمذي رقم )١941(‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي في الكبرى رقم  )778017(‏ العلمية. وقال: هذا حديث جيد. 
وهو حديث صحبٍ 

.)١7 رقم‎ 1/١ فى الموطأ‎ )١( 
//( قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» رقم (1717454) والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
عن مالك به.‎ ) ١ 
. إستاده صحيح‎ 
)4/0( ه وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (17/97) وابن سعد في الطبقات‎ 
من طريق الثوري وابن عيينة» عن أبي الزناد به» وزاد معهم: أبا بكر‎ )19١/4( والبيهقي‎ 


الصديق. 
إسناده صحيح . 
وخلاصة القول: أن الأثر مقطوع صحيحء والله أعلم. 
(0) في السنن (58/0). (0) في «المختصر؛ (5/ 7817). 


181١/15( )5(‏ رقم الباب 15 مع الفتح) وقد تقدم. 

(0) في السنن الكبرى .)7501١/48(‏ 

03( جامع سفيان الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروقء ت١5١ها)2ء‏ وذكره له الذهبي في 
«السير؛ (770/7). (717/8. 015). وذكر ابن النديم في الفهرست )5١50(‏ أن له 
جامعان: كبير وصغير. 
[معجم المصنفات (ص4 ١١‏ رقم 0"85]. 


2: 


قوله: (لما أنزل عذري) أي براءتي مما نسب إلي أهل الإفك. والمراد: 
بَالْمُتوْل :قوله مال لبن جلو بالْافكِ4 إلى قوله: «#وَررْقٌ كَرِيمٌ»”''. هكذا 
رواه ابن أبي حاتم''' والحاكم من مرسل سعيد بن المسيّب وفي البخاري إلى 
قوله تعالى: لوَألَهُ يَمْكَمُ ونش لا َلَمُو ست 74”". وعن الزهري إلى قوله تعالى: 
(دلة عَتُودٌُ ب942. 

قوله: (أمر برجلين وامرأة) الرجلان حسان بن ثابت» ومسطح.ء والمرأة 


عي افلس 8 انرى 
حمنه بيت جحس ٠.‏ 
05 


وأخرج الحاكم في «الإكليل»"" : أن من جملة من حدّه النبيئٌ كِهِ في قصة 
الإفك عبد الله بن أبى رأس المنافقين. 


والحديث يرد على الماوردي”" حيث قال: إِنَّ النبى كل لم يحدَّ قذفة 
عائشة» ولا مستند له إلا توهم: أن الحدٌّ إنما يثبت بالبينة أو الإقرارء وغفل عن 
النص القرآني المصرّح بكذبهمء 007 الكذب تستلزم ثبوت الحد. 


.)١157١5 (؟) في تفسيره (10174/4 رقم‎ .)55-1١١( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النورء الآية: .)١9(‏ (5:) سورة النورء الآية: (717). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4160). 

قف «الإكليل» الحاكم (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري رته٠ئه).‏ 
« قال ابن حجر: «جمع فيه ما وقع من علامات النبوة قبل المبعث؛ بل قبل المولد». 
ه قال الذهبي ف فى «السير» :)١58 - ١57//١1(‏ (وصئف لأبي علي بن سَيْمَجُور كتاباً في 
أيام النبي كل وأزواجه وأحاديئه» وسماه «الإكليل»؛ لم أرَ أحداً رتب ذلك الترتيب».اه. 
« وله ذكر ف في «معرفة علوم الحديث)» 21١77(‏ 7959) توجد اقتباسات منه في «نيل 
الأوطار» (07/5") و«لسان الميزان» »)4٠08/5(‏ و(فيض القدير» .)757/1١(‏ 
قلت: وطبع «المدخل إلى معرفة الإكليل» للحاكم نفسه» نشره محمد راغب الطباخ» في 
حلبء سنة 15م في (5 صفحة). ثم نشره جيمس روبسون» في لندن» عن الجمعي 
الآسيوية الملكية» سنة (196م), في (46: صفحة). 
« ويعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة» وقد نمى إليّ أن نسخة منه في مكتبة لايبزج» 
في ألمانيا الشرقية» وله ذكر في «فهرست الكتب المخطوطة النادرة في مكتبة دار العلوم 
الألمانية» وأن نسخة منه هناك وأنها كاملة» وبخط عمر بن نعيم الأنصاري» والله 
أعلم» .اه. 
[«معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» ص4 رقم .]7١‏ 

[69 الحاوي الكبير 7/15 565) وفي تفسيره ه(5/١61).‏ 


0 


وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف”) 
وأجمعوا أيضاً على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك. 
واختلفوا هل ينضّف الحدٌّ للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأوَّلء وذهب 


زفق 5 0 زفرف 2 
ابن مسعود” والليث والزهري والاوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن جرم 
إلى أنه لا ينضّف؛ لعموم الآية. 

وأجاب الأولون: بأنَّ العبد مخصصٌ من ذلك العموم بالقياس على حدٌّ 
الزناء ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم. 

فد فقي" القاش. المذكونة أن جد الزن إلما قف في العبد لعدم أهليته 
للعفةة كن الملك بينه وبين غن التحصن بخلااف الحر» ونان القذف حقٌ لآدمي 


واعلم: أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حدٌّ القذف عليه. 
ولا يعرف في ذلك خلافٌ بين أهل العلم» وقد نازع الجلال في وجوبه على 
قاذف الرجل» و ا عر على عدم الوجوب بما تقدم عنه د في اللعان أنه لم 


.)07/؟١( وتكملة المجموع‎ )85/١117( المغني‎ )١( 

زم موسوعة فقه الومام عبد الله بن مسعود «(ص©9١5).‏ 

(9) قال الحافظ في «الفتح» :)١180 /١5(‏ «... أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر 
ذكراً كان أو أنثى» وهذا قول الجمهور. 
وعن عمر بن عبد العزيزء والزهري. وطائفة يسيرة» والأوزاعي» وأهل الظاهر: حذّه 

. ثمانون. وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور».اه. 

(5) بل قول ابن جزم هو قول الجمهور كما تقدم. وانظر: «المحلى» .)151١  778(‏ 
« وقال العمرانى فى «البيان» (؟1١//791):‏ «... وقال عمر بن عبد العزيز: يجبٌ على 
المملوك لعائوة جلدة؛ وبه قال الزهريٌ. وداود» وخكيّ ذلك عن أن بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم».اه. 

(5) في حاشية الّمخطوط () ما نصه: «قد رد المصنف حفظه الله هذا الاستدلال برسالة 


مستقلة مفيدة» تمت. 
« قلت: الرسالة بعنوان «بحث في قاذف الوعل؟ رقمها )١505(‏ في «الفتح الرباني 1 
فتاوى الشوكاني» (47//9 - 87094) بتحقيقي فانظرها فقد أجاد فيها الشوكاني وأ 


كما فعل في كل رسائله. 
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يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء'''. ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة 
فقط لا لصفوان بن المعطل» ولو كان يجب على قاذف الرجل؛ لحدَّ أهل الإفك 
حدين؛ وقد أطال الكلام على ذلك في «ضوء النهار)”""» والبسط ههنا يقود إلى 
تطويل يخرج عن المقصود. 

قوله: (يقام عليه الحدٌ يوم القيامة) فيه دليلٌ: على أنَّه لا يحدّ من قذف 
عبده» لأنَّ تعليق إيقاع الحدٌّ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك. 

وكندكتن الحجيو971© + إلى أله لريفن قاذف العد ظلقا . 

وحكى صاحب البحر”*؟ عن داود”*؟: أنه يحدٌّ. 

وأجاب عنه: بأنَّه مخالفٌ للإجماع . 

وذهب الجمهور أيضاً إلى أنه لا يحدّ قاذف أمَّ الولد إِلْحَاقاً لها بالقنّ. 

قال ضاللكف": يعد مظلقا : 

وقال محينن”" > ييحد رن كان معها :ولد » ولعل مالكا يجعل «التحصيتات 
المذكوراتٍ في الآية هنَّ العفائفٌ لا الحرائر. 


[الباب الرابع عشر] 
باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفاً لها 
24007١‏ (عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ هُرَالٍ قَالَ: كان مَاعِرُ بْنُ مالِكِ يَتِيماً في حجر 
ان تاصان جار عن الخد فَقَال لهأ 5 : الت رَسُولَ الله ل فأخيةة با 
صَبَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَّكَء فأتاهُ فَقَالَ: سول اله إن وَثُِِ فاقم عي كاب اله. 
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فأغرّض عَنْهُء فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله نئي كنك َأْقِمْ عَلىَ كِتَابَ الله فأغرَضّ 


)١(‏ تقدم الحديث برقم )١91١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) ضوء النهار .)777١/5(‏ 

(9) المغنى (؟١/94)‏ والمحلى .)717/1١/١١(‏ 

(5) البحر الزخار (0/ 158). (0) المحلى (719/1/11 -7097). 
(5) عيون المجالس 5١١١/5(‏ رقم ١6١6‏ ). 

(/9) البحر الزخار (5/ .)١56‏ 


هها١‎ 


00 


عَنْهُء ثم أتاهُ الثَالِئَةَ َقَالَ: يا رَسُولَ الله إني رَنَيْث فأقِمْ علي كِتَاب الله» ثم أتاهُ الرابعة 
فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأقم علي كتاب الله. فََالَ رَسُولُ الله ك: «إِنّكَ قَدْ 
قُنْتها أَرْبَعَ مَوَاتَء قَبِمَنْ؟2» قالَ: بِمَلانَةَ قَالَ: «صَاجَعْتها؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
«جَامَغْتها؟». قَالَ: نَعَمْء فأمَرَ به أن يُرْجَمّ فحَرَجَ بِهِ إلى الحَرة كلما رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَ 
الحجارَة جَرِعَ» فَكَرّجَ يَسْتَدَ» كَلَِيَهُ عَبْدُ الله بْنُ أنَيْسٍ وَقَدْ أَغجَرٌ أضْحَابَهُ فََرَ 
بوَظِيفٍ بعير فَرَمَاهُ به فَََلهُ ثم أتى النِّنَ يكل فَذَكَرَ ذلك لَه كَقَالَ: «مَلًا تركُمُوه لَعَلَهُ 
[صحيح لغيره] 
الحديث سكت عنه أبو داود”" والمنذري”* وحسّنه الحافظ» وفي صحبة 


و عقن ات م8 رسيو 5ه ل )١(2‏ لكو اس وء(؟) 
يَتوث فيتوت الله عليه؟», رواه أحمد وابو داود ). 


نعيم بن هزال خلاف. 

وروى أبو داود”*' من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرثٌ لعاصم بن قتادة 
قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
قال: حدثني ذلك من قول [155أ/ب/1؟] رسول الله يَلهِ: «فهلا تركتموة» من شئتم 
من رجال أسلم ممن لا أتهم» قال: ولا أعرف الحديث,» قال: فجئت جابر بن 
عبد الله فقلت: إن رجالاً من أسلم يحدثون أن رسول الله كلِ قال لهم حين 
ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: «ألا تركتموه؟»» وما أعرف 
الحديثء» قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم 
الرجل: «إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردُوني 
إلى رسول الله يل فإن قومي قتلوني وغرٌوني من نفسي وأخبروني أن 
رسول الله يَكلِكِ غير قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما رجعنا إلى رسول الله كَكل 


.)3١97/-5١5/60( فى المسند‎ )١( 

(5) في سننه رقم (4519). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» -7١/1١١(‏ 931) وابن عبد البر في «التمهيد) 
١11 /7*(‏ - تيمية) . 
إسناده حسن» ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(5) في السئن (0175/5). (:) في «المختصر» (515/5). 

(0) في السنن رقم )547١(‏ وهو حديث حسن. 


هه 


وأخبرناه قال: «فهلًا تركتموه وجتتموني به؟2» ليستثبت رسول الله منهء فأما لترك 
حد فلاء قال: فعرفت وجه الختيفة . 

وأخرجه النسائي''' وفي إسناده محمد بن إسحاق. 

وقد اتفق الشيخان”" على طرف من هذا الحديث» وسيأتي”" الكلام على 
حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء الله تعالى. 

وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد 
القذف إذا قال: زنيت بفلانة» لأن النبي كَلهِ طلب منه تعيين من زنى بها فعيّنها 
ثم لم يحده للقذف» وإلى ذلك ذهبت العافية" والعضية واليانية برقال 
مالك: يحدء والحديث يرد عليه» وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في 
باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت» من أبواب الحدود. 

قوله: (بوظيف) بفتح الواو وكسر الطّاء المعجمة» ثم ياءِ تحتيةٍ ساكنة» 
بعدها فاءٌ: وهو دقيقُ السَّاقٍ من الجمال والخيل"' . 

وفي «النهاية»”"2: خفُ الجمل: هو الوظيف. 

وسيأتي في باب ما يُذكر في الرجوع عن الإِقْرارٍ من حديث أبي هريرة' 
بلفظ : افر يشتدٌ حتى مرَّ برجلٍ معهُ لحي جمل فضربه به وضرب الناس حتى 


مات)2. 


لك 


0 فك 


)١(‏ في السئن الكبرى (رقم 1١١5‏ العلمية). 

(0) البخاري رقم (54815: 1815) ومسلم رقم ١/1‏ ؟5ا). 
(5) يأتي برقم )"1١1(‏ من كتابنا هذا. 

(5) البيان للعمراني .)57١/١7(‏ 

(0) البحر الزخار (5/ .)١67‏ 

(5) فى القاموس المحيط (ص١011).‏ 

00 النهاية (؟/854). 

(8) يأتي برقم )”١٠١١(‏ من كتابنا هذا. 


+ومهم 


[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد 


[الباب الأول] 
باب إن عدة الحامل بوضع الحمل 
1 تعن أ ع شلمة :أن افراء ون :اسل يقان لهاشيئعة كات كتدك 
رَوْجِهَا َنُوُنْيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى» فَحَطَبّهَا أبُو السَنابل بْنُ بَمْكَكِ فأبَث أن تَنْكحَهُ 
اك ما يصلْحُ أن تتكجي حتى تَمتدي آيرَ الأجلين؛ فُمَكدْتْ قَرِيباً مِنْ عَشْرِ 
َيَالِ ثم نفِسَتْء ثُمَّ جَاءَتْ النَِيَ بلك كَقَالَ: «الكجي». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أبَا دَاوُة 
وَابْنَ مَاجَه6. [صحيح] 


وَللحمَاعة عه إلا الكومري عنكا ةوق برواية شييمة وكائن د فَأفْتَاني بأني قَدْ 
حَلَلتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وأْمَرَني توج إِنْ بَدَا لي)”". [صحيح] 

بفالخلف -(وَعَنٍ ابن نعود في الى عَنّْهَا وها وَهِي حامل قالَ: أتجعلُونَ 
عَلَيْهًا التفليظ ولا تَبِعْلُوَنَ لها ل*+ خصّة؟ أَنْرِلّتْ سُو رَةٌ النّساء الْفُصْرَى بَعْدَ الول : 


000 2+ 7ه و 
وَأَوَْتْ الَْمَالِ لَلهنّ أن يصَعْن لو 274 رَوَاهُ الْبْخَارِي”*' وَالنْسائِك*2). [صحيح] 
صصح 


وم 


593٠ //*‏ (وَعَنْ أب بْن كَمْب قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله «وأويثُ ) 


/055( والبخاري رقم (518) ومسلم رقم‎ )7”14 15 .١١/5( أحمد في المسند‎ )١( 
.)"017 والنسائي رقم‎ )١١95( والترمذي رقم‎ 14 
وهو حديث صحيح.‎ 

فم أحمد في المسند )2 والبخاري رقم داح كرف ومسلم رقم (185/655)) وأبو داود 
رقم [لتمتتكرفة والنسائي رقم ماهم وابن ٠‏ ماجه رقم (4؟١5).‏ 
وهو حديث صحيح . 

9) سورة الطلاقء» الآية: (8) (5) في صحيحه رقم .)591١(‏ 


وهو حديث صحيح. 
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بون أن يَصَمْنَ حلَهُق4”" لُلْمُطَلَقَةِ ئلاثاً ولِلْمْتَونَى عَنْهَا؟ كَقَالَ: «هِي لِلْمُطَلَقَة 
ثلاثاً وَلِلْمْتَوَنَى عَنْهَاهء رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَالدَارَقْظينْ7”"). [ضعيف] 

915 - (وَحَنٍ الرْبيْرٍ بْنِ العَوّام : أنّهَا انث عِنْدَهُ أمُ كُلهُوم بنْت عُفْيَة 
َقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِل : طيّبْ نَفْسِي بِتَظلِيقَة مَطلَقَهَا َه َظلِيقَةَ نُمّ ححرَجَ إلى الصَّلاةٍ 
ع َقَالَ: ما لَهَا حَدَعَبْنِي حَدَعَهَا الله نم أنى الي كك ققالَ: 

سَبَقَ الكتابُ أَجَلَهُ اخْطَبْها إلى نَفْسِهاء. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه1؟). [صحيح] 

حديق انين كبن ا خنع ايها او 1 والشياء ف لسار 
وابن مردويه. قال في «مجمع الرواو1: في إسناده المثنى بك لاع : وثقه 
ابن معين وضعفه الجمهور» انتهى . 


.)١١7/6( سورة الطلاق» الآية: (5). (؟) فى زوائد المسنئد‎ )١( 
١ .)١١١ في سننه (74/5 رقم‎ )( 
.)١؟5١8( قلت: وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» رقم‎ 
إسئاده ضعيف» لضعف المثنى بن الصَّبّاح اليماني الأثباري.‎ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ه(5/14): «هذا حديث غريب جداًء بل منكرء لأن‎ 
في إسناده المثنى بن الصباح» وهو متروك الحديث بمرة.‎ 
.)5١١5( وهو حديث ضعيف» وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم‎ 
من طريق قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه‎ ٠ 51( في سننه رقم‎ )4( 
عن الزبير بن العوام. به.‎ 
«هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛‎ :)١5/6( قال البوصيري في ابضعاج الزجاجة»‎ 
ميمون هو ابن هوراة أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزي في «التهذيب»» .أه.‎ 
قال الحافظ في «التقريب» رقم (001) قبيصة بن عقبة: صدوق ربما خالف.‎ 
وقال المحرران: بل ثقة‎ 
من طريق عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن‎ )575١7/0 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضي الله عنه» به.‎ 
. إسناده صحيح‎ 
.)5١1١11( وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» وقد صححه الألباني في الإرواء رقم‎ 
.)1( في امعجم شيوخه) رقم‎ (0) 
.)١5١1( (؟) في «المختارة» رقم‎ 
.)5١١ رقم‎ “٠ ” /( قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه‎ 
إسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح كما تقدم. وهو حديث ضعيف.‎ 
في المجمع الزوائد» (60/؟).‎ )0( 


1 0 ته لكان أن لجف كن 

واخرج بحوه عنه من وجه احر ابن جرير وابن ابي حاتم وابن 
و والدارقطنى”؟' . 

وحديث الزبير إسناده في سئن ابن ماجه”' هكذا: حدثنا محمد بن عمر بن 
هيّاج حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن 
الزبير. .. فذكره. وكلهم من رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو 
صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميموناً هو ابن مهران ولم يسمع من الزبير 
[43ب/1]. 

قوله: (العدّد) جمع العدَّة قال في الفتح''': العدَّةُ: اسم لمدَّةٍ تربص بها 
المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو 
الأشهر: ا 

قوله: (سْبيِعَةُ) بضم السين المهملة تصغير سبع» وقد ذكرها ابن سعد”"" في 
المهاجرات وهي بنت أبي برزةً الأسلمي. 

قوله: (كانت تحت زوجها) هو سعد بن ححؤلة العامري من بني عامر بن 
لؤيء وقيل: إنه من خلفائهم . 

قوله: (فتوفي عنها) نقل ابن عبد البر'* الاتفاق أنه توفي في حجة الوداع. 


)١(‏ في «جامع البيان» (15١/ج47/78١)‏ من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به. 


وابن لهيعة ضعيف. 
وفي «جامع البيان» (15/ج18/ 147) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن أَبِيَ بن 


وعبد الكريم هذا ضعيف. ولم يدرك أَبياً كما قاله ابن كثير في تفسيره (94/15). 

(؟) كما في «تفسير ابن كثير؛ (9/4”) والدر المنثور .)75١7/8(‏ 

(9) كما في «الدر المتثور؛ .)5١77/4(‏ 

(4:) في سننه 7١7/5(‏ رقم )3١١‏ بسند ضعيف لضعف المثنى كما تقدم. 

)2( في سننه رقم )2 وقد تقدم الكلام عليه . 

0( الفتح (9/١٠اع).‏ 

(0) في «الطبقات الكبرى» (7817/8 - 788): حيث قال: سبيعة بئت الحارث الأسلمية» 
كانت تحت سعد بن حَحؤلة فتوفي عنها...2). 

(8) في «الاستيعاب» (؟57/5١).‏ 
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وقد قيل: إنه قتل في ذلك الوقت وهي روايةٌ شاذةٌ. 

قوله: (أبو السنابل) بمهملة ونون» ثُمّ موحدة: جمع سنبلة» وقد اختلف 
في اسمه؛ فقيل: عمروء وقيل: عامرء وقيل: حبة» بمهملة ثم موحدة» وقيل: 
أصرم» وقيل: عبد الله» وبعكك بموحدة فمهملة فكافين بوزن جعفر وهو ابن 
الحارث» وقيل: ابن الحجاج من بني عبد الدار. 

قوله: (فقال: والله ما يصلح أن تنكحي... إلخ). قال عياض”'': والحديث 
مبتورٌ نقصّ منهُ قولها: «فنفست بعد ليالٍ فخطبت. . . إلخ»» قال الحافظ”'"': وقد 
ثبتَ المحذوفُ في روايةٍ ابن ملحانَ عن يحيى بن بكير شيخ البخاري» ولفظة: 
«افمكثت قريباً من عشرينَ ليله ثم نفست». 

وقد وقمٌ للبخاريّ اختصارٌ المتن في طريق بأخصرٌ من هذه الطريق» ووقعَ 
له" في تفسير سورة الطلاقٍ مطوّلاً بلفظٍ: «إنَّ سبيعة بنتَ الحارث أخبرثه أنها 
كانت تحت سعدٍ بن خولة فتوفي عنها في حمةٍ الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن 
وضعت حملهاء فلما تعلّت من نفاسها تجمَّلت للخطاب فدخل عليها أبو 
السنابل بْنُ بعككِ ‏ رجل من بني عبد الدار ‏ فقالَ: ما لي أراك تجمّلت 
للحُطَاب؟ فإنكِ والله ما أنتٍ بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرّء قالت 
سبيعةٌ: [1١ب/‏ ب/ ؟] فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت» فأتيت 
رسول الله يكهِ فسألته عن ذلكء» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزويج». 

وظاهرٌ هذا يخالف ما في حديث الباب”*' حيث قال: «فمكنّتُ قريباً من 
عَشْرِ لِيالٍ ثم جاءت النبي ككَِه. فإن قولها: «فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت»» يدل على أنها توجهت إلى النبي كَكِ في مساء ذلك اليوم الذي 
قال لها فيه أبو السنابل ما قال. 


)000( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (9/ 7 8). 
(5) في «الفتح» (9/ "517). 

(9) أي للإمام البخاري في صحيحه رقم (3991). 
(5) تقدم برقم (59158) من كتابنا هذا. 


/اهه 


ويمكنٌ الجمعٌ بينهما بحمل قولها: «حينَ أمسيت» على إرادة وقتٍ توجههاء 
ولا يلزمٌ منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال. 

قوله: (ثم تست" بضم النون وكسر الفاء» أي: ولدت. 

قوله: (قريباً من عشر ليال) في رواية لأحمد”": «فلم أمكث إِلَّا شهرين 
حتى وضعت»» وفي رواية للبخاري”": «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة»» وفي 
*9 4 نري لولة اد هعون مشر قوفي رزابة لمر 

خا :0 ) بحو 2 7 اه دلدةه» 5 4 : - 5 

والنسائي"' ٠.‏ (فوضعت بعل وفاة زوجها بثلاثة وعسرين يوما أو خمسة وعسرين 
يوماً»» ولابن ماجه”": «ببضع وعشرين»»؛ وفي ذلك روايات أخر مختلفة. 

قال في الفت-”8» يق أن ساقها: والجمع بين هذه الروايات متعذرٌ لاتحاد 
القصة» ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدَّة» إذ محل الخلاف أن تضع 
لدون أربعة أشهر وعشرء وهنا كذلك,. فأقل ما قيل فى هذه الروايات: نصف 


0 


سهر . 


أخرى للنسائي 


وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري”") عشر ليال» وفي رواية 
للطبراني”''' ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي َل 


. النهاية (؟/ /الا/8)‎ )١( 
.)57/5( وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي‎ 
في المسند (5/ 5*7 477) بسند حسن من أجل ابن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث»‎ )0( 
. فانتفت شبهة تدليسه» ولكن الحديث صحيح‎ 
.)5409( في صحيحه رقم‎ )*9( 
.)7011١(و‎ )7609( في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١197( في سننه رقم‎ )0( 
.)9004( في سننه رقم‎ )( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)5١571( في سننه رقم‎ )0 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)0919( في صحيحه رقم‎ )9( .)279/4( )8( 
.)757 في «المعجم الكبير» (ج75 رقم‎ )٠١( 


هه 


لا فى مدة ب بقية الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح [شهران]' وير دون 
أربعة اهن 

وقد ذهب جمهورٌ أهل العلم'' من السلف, وأئمة الفتوى في الأمصار إلى 
أنَّ الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل. 

وأخرض معدب صو ر 117 .ويد بن تحمياد غن علق يشر ميم الها 
تعتد بآخر الأجلين. 

ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها 
وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضعء وبه قال ابن عباس”*'. وروي 
عنه أنه رجع”. أو روي عن ابن أبي ليلى: أنه أنكر على ابن سيرين''2 القول 
بانقضاء عدتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك. 

وقد شك عن اق ميعوة" “عن عذة:طرق:. أنه كان يواقق' الجميور حت 
كان تقول امو شاء' لاه علق ذللث: 

وقد حكى صاحب البحر”” عن الشعبئٌ» والقاسمية» والمؤيد بالله. 
والناصرء موافقة علي على اعتبار آخر الأجلين. 

وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب”' ما يدل على أنه يذهب 
إلى اعتبار آخر الأجلين لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك. 


- وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/80؟) وقال: «وفيه ابن لهيعة» وحديثئه حسن وفيه 
ضعف. وبقية رجاله ثقات». 

.)7717/1١( في المخطوط (ب): (شهرين). (0) الفتح (804/9) والمغني‎ )١( 

() في سننه رقم (1911). 

(5) أخرج سعيد بن منصور في سننه رقم )١1918(‏ عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجهاء 
ينتظر آخر الأجلين. 

)2 أخرج البيهقي في السئن الكبرى (477//7) عن ابن عباس إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن 
تضع ما في بطنها . 

)3( لجامع البيان» للطبري (5١/ج58/ ١17‏ 15#). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١١115(‏ والطبري في «جامع البيان» /١5(‏ ج8١/‏ 
). 

(6) البحر الزخار (7/7 0771 . (9) تقدم برقم (1978) من كتابنا هذا. 
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وقد نقل المازري''' وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول عليّ. 

قال الحافظ'"': وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع. 

والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرضص على العمل 
بالآيتين : أعني قوله تعالى: #وَالدنَ يوون نكم وَيَذَرُونَ روجا ريصن نّ ينهي أَرَيْعَةَ 
قمر وَمَكْر74". فإِنَّ ظاهر ذلك أنَّه عام في كل من مات عنها زوجها سواء 
كانت حاملاً أو غير حامل. 


أذآت 2 


وقول كخالى ؟ .< زازلت كمال أجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حَمَلَهْنَ 2"94. عام يشمل 
المطلقة والمتوفى عنهاء فجمعوا , بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة 
بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهاء ولم يهملوا ما تناولته من 
العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها . 

قال القرطبيُ””: هذا نظرٌ حسنٌ» فإنَّ الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول. لكنَّ حديث سبيعة» وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها 
تنقضي عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» وفي ذلك أحاديث [أخر]”" . 

0 وان أب شين وعد ون بي 
والبخاري”'''2 ومسلم''" وأبو داود"3© والترمذي 777 والنسائي”*'2 وابن ماجه(00) 
وابن جرير”*' وابن المنذر”” وابن مردويه”2 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 
«كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد 
زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين. 


( .)١ "0/9 في «المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 


؟) في الفتح (475/9). 
(9) سورة البقرق» الآية: (785). (:) سورة الطلاق» الآية: (5). 
(5) في المفهم .)78١/4(‏ () في المخطوط (أ): (آخره). 
0) في «المصنف» رقم .)١١750(‏ (8) في «المصنف» (5917-795/4). 
(9) كما في «الدر المنثور؛ )٠١( .)5١4/8(‏ في صحيحه رقم (1409). 
)١١(‏ في صحيحه رقم (لاه/ 486م:١). )١1(‏ في سننه رقم (فخارفة » 
)١(‏ في سننه رقم )١5( .)١١95(‏ في سننه رقم (7009). 


(15) في سننه رقم 7071). 
وهو حديث صحيح. 
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و وو 


وقلت أنا: «وَوْدَتُ التَمالٍ اجون أن يضمن 04 , 

قال ابن عباس: ذلك في الطلاق. 

وقال أبو سلمة: أرأيت لو أن امرأة أَخََرَتْ حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن 
عباس : آخر الأجلين. 

قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه 
كريباً إلى أمّ سلمة يسألها: هل مضت في ذلك سنة؟ فذكرت أن سبيعة الأسلمية 
وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها رسول الله وكا . 

وأخرج ابن أبئ ييه وعبد بن فيد وابن مردويه” "2 من حديث 
أبي السنابل: «أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاثة وعشرين يوماء فقال 6: 
قد حل أجلها». 

وأخرج ابن أبي شيبة”؟' وابن مردويه” من حديث سبيعة نحوه. 

وأخحرج عبد الرزاق”) وابن أبي شيبة'"' وعبد بن حميدا" من حديث 
المسور بن مخرمة نحو ذلك. 

وأخرج عبد الرزاق”؟' وسعيد بن منصور”"''' وابن أبي شيبة''2 وعبد بن 
0 وأبؤ 0 ال 60 ابن 0 عر ابن سعد «أنّهِ بلغه أن 
علياً يقول: تعتدٌ آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة 
الساء الفضرئى نولت بعد سئزة البقزة بكذا وكذا شهراة. 


وأخرج عبد بن حميد'' '' عنه: «أنها نسخت ما في البقرة». 


.)59194/4( سورة الطلاق» الآية: (). (0) فى «المصنف»‎ )١( 
.)195/4( فى «المصنف»‎ ):( .)7١4/8( كما «الدر المنثور»‎ )5( 
.)11074( في «المصنف» رقم‎ © .)5١5 /8( كما «الدر المتثور»‎ )5( 
.)5١6/4( في «المصنف» (591/5). (8) كما «الدر المنثور»‎ )0( 
.)1١515( في سئنه رقم‎ )٠١( .)١١7915( في «المصنف» رقم‎ )9( 
.)0707/8( في «المصنف» (5917/54؟ - 594). (؟١١) كما «الدر المنثور»‎ )١١( 
.070171( في سئنه رقم‎ )١5( .)37017( في سئله رقم‎ )١( 
.)5١70( في سئنه رقم‎ )١5( 

وهو حديث صحيح . 


.)5١7/48( كما «الدر المنشور»‎ )١5( 


وأخرج ابن مردويه0ا) عنه: (إنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عذّة). 
وأخرج ابن مروديه”") عن أبى سعيد الخدريّ قال: «نزلت سورة النساء بعد 
التي في البقرة بسع سنين؟2 . 


وهذه الأحاديث والاثان مصرّحة بأن قوله تعالى: #ووْلَتثُ لحمل م أن 


ع 0 عامة في العددت وأن عموم أية البقرة مخصصٌ بها. 


والحاصل: أن الأخادية العيحيخة المتريسة سد لا يكن المخلص عنها 
بوجه من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في الكتاب العزيزء وأنّ 
الآيتين من باب تعارض العمومين؛ مع أنه قد تقرر في الأصول”*' [11/ب/؟] 
أن الجموع المنكرة لا عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامة» لأن قوله: ##وَيَدَرُونَ 
وجا4”*' من ذلك القبيل فلا إشكال [110/؟]. 

وحديك أبن ين قعب0©+ والزبين بن العواء"؟ يذلان غلى أنها تنقفي عدة 
الجطلدة بالوضيع الجمل بن الروج قمر مجمع عليهء كما حكى ذلك في البحر”" 
لدخولها تحت عموم قوله تعالى: وأوْدّتٌ الشَمَال»4 الآية0 , 

وإنعا [عهد]"'؟ بوفينه حيك لح وزلا فلل عند الشافعي 
والهادي'"''. وقال أبو حنيفة"'"'': بل تعتدّ بوضعه ولو كان من زناء لعموم 
الآية. 


نيلف 
3 


.)5١5/8( (؟) كما «الدر المنثور»‎ .)5١5/8( كما «الدر المنثور»‎ )١( 

(9') سورة الطلاق» الآية: (4). 

(:) انظر: «إرشاد الفحول» (ص50٠5 )50٠5-‏ بتحقيقى» وتيسير التحرير .)7578/١(‏ 

(0) سورة البقرةء الآية: (75). ش 

(1) تقدم برقم (1910) من كتابنا هذا. (0) تقدم برقم (1911) من كتابنا هذا. 
(8) البحر الزخار .)757١7/7(‏ (9) سورة الطلاق» الآية: (5). 

)9١(‏ فى المخطوط (ب): (يعتد). 

.)94/11( البيان للعمراني‎ )1١( 

.07"17/7( البحر الزخار (9/ 577) والاعتصام‎ )١١( 

(1) الاختيار (؟/ 775) وشرح فتح القدير (718/5) والبناية في شرح الهداية (409/05). 


0> 


[الباب الثاني] 
باب الاعتداد بالآقراء وتفسيرها 
197/8 احَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: أمَرْت بَرِيرَةٌ أنْ تَعْتَد ناث 


جم 


اير 


حِيّض. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَها'). [صحيح] 
”/ 9177 (وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ : أن النْبى كله خَيّرَ بَرِيرَةَ فَاخْتَارَتُ نَفسَهَاء 
وَأَمَرَهَا أنْ تَْتَدَ عِدَّةَ الحُرّةء رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَالدَارَفْظيِي2”7. [صحيح] 
وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ َيِه فى الممتكاضةة «اتَحلسن أيَامَ رايا ') . [صحيح] 
مع رم مه يمه 54 0" ى صلاك 5ه تيوط وريه 412 >2 
/ 395 - (وَرُوِيَ عَنْ عَائْشَةَ أن النبي كل مَالَ: «طلاق الأمةٍ تَطَلِيقَتَانِ 
وَعِدَنْهَا حَيْضَّتَانَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ” وَأَبُو وَاوْة29. [ضعيف] 
وَفِي لَْظِ : «طَلاقٌ العَبّد انتتان» وَقَرْءُ الأمّة حَيْضَئَان). رَوَاهُ الدَّارَفْظنِي”"). 
[(ضعيف] 
)١(‏ في سئنه رقم الو .)5١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١78/7(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله موثقون». 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند .)751/١(‏ 
() في سننه (5/ 595 رقم .)١417‏ 
وهو حديث صحيح. 
(:) تقدم تخريجه برقم (770/9). 
وهو حديث صحيح من كتابنا هذا. 
(5) في سننه رقم )١١187(‏ وقال: غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم. 
30( في سئنه رقم )١١16(‏ وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. 
وهو حديث ضعيف. 
(10) في سننه (794/5 رقم .)١17‏ 
وأخرجه الحاكم 6/5 وصححه» والبيهقي ره ومُظاهر بن أسلم ضعفه أبو 
عاصم النبيل والنسائي» وقال العقيلي: هو منكر الحديث وكذا ضعفه الآخرون. 
وقال البيهقي في «المعرفة»: حديث القاسم الآتي يدل على ضعفٍ حديث مظاهر» ويدل 
أيضاً على أن المرفوع غير محفوظ . 1 
قاله الآبادي في «التعليق المغني». 


؟ده 


9154 (رَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَن النِيَ يله قَالَ: «طَلَاقُ الأمة انان وَعِدَنُها 
حَيْضَتَانِ). رَوَاهُ ابْنُ مَا و '" وَإِسْنَادُ الحَدِيئَيّنِ ضَعِيتٌ. [ضعيف] 


وَالصّحِيحُ”" عَن ابْنِ عُمَرَ قَوْلهُ: «عِدَةٌ الخُرة نَلاثُ حِيَضء وَعَدَهُ الأمَةٍ 
حَيِضْتَانِ)) . [موقوف صحيح] / 

حديث عائشة الأوّل قال الحافظ في بلوغ المرام”'': رواته ثقاتٌ لكنّه معلول. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط”". قال في مجمع 
التواتد 4 ارال احيد رجال الصحيح». ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث 
بريرة بنحوه. 

والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدم في أبواب 
الحيض”"' وتقدم في معناه أحاديث. 

وحديث عائشة الثاني أخرجه أيضاً البيهقي”". قال أبو داود”"': وهو 
حدية تحير ل 

وقال الترمذي”''2: حديث غريب ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مُظاهر بن 
أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث» اه. 


000( في سنله رقم 9760و ,)3١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١797/7(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن 
سعيد العوفي» وعمر بن شبيب الكوفي». 

(1) في سننه (88/5 رقم .)1١5‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (1/ 759) وقالاً: تفرد به عمر بن شبيب 
المسلي هكذا مرفوعاً» وكان ضعيفاً. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ (7/ 515 رقم 20) والبيهقي في السنن الكبرى (8*7594/19) 
و«المعرفة» (60/ 5094 رقم 5591 العلمية). 
إسناده صحيح . فهو موقوف صحيح. 

(5) برقم )٠١4٠/7(‏ بتحقيقي. (0) في الأوسط رقم (0"841. 

(9) (41/4”-015). (0) تقدم برقم (8/ )71١‏ من كتابنا هذا. 

(8) في السئن الكبرى (7/ 59" 900*). 2 (94) فى السئن (140/5). 

: .)488/6( في السئن‎ )1١( 


وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً مالك في الموطأ”'' والشافعي”” » وفي 
إسناده عمر بن شبيب”" وعطية العوفي”؟' وهما ضعيفان» وصحح الدارقطني 
الموقوف. 

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدّة المطلقة ثلاثة 
أقراء» وعلى أن الأقراء هي الحيض . 

أما الأول فهو صريح قوله تعالى: لاَالْطلْقتُ يرب بأنشِهنَ نكم 
0 وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار أو 
الحيض؟ فظاهر قوله كَك: «تعتد بثلاث حيض»»؛ وقوله: «تجلس أيام أقرائها» 
وقوله: «وعدتها حيضتان»., أن الأقراء”'' هى الحيض»ء وقراءة الجمهور””” : قروء 
بالهمز. وعن نافع" بتشديد الوا ل م قال الأخفش”'': أقرأت المرأة: 
إذا صارت ذات حيض. وعن أبي عبيد”"'" أنَّ القرء يكون بمعنى الظهْره وبمعنى 


.)50 في الموطأ (؟/4ا0 رقم‎ )١( 

(؟) كما في المعرفة (504/5 رقم 5541 - العلمية). 

(9) عمر بن شبيب بن عمر المسلي: ضعيف. الميزان (7/ 5 )3١‏ تاريخ ابن معين (9/ 100) 
والجرح والتعديل .)١١5/5(‏ 

(5) عطية العوفي: ضعيف. المجروحين (؟/1777١)‏ والميزان (79/7). 

(0) سورة البقرة» الآية: (84؟5؟). 

() قال الأصفهاني : «والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهرء ولما كان اسماً 
جامعاً للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهماء ولينين القرء اسما 
للطهر مجرداً ولا للحيض مجرداً. بدلالة أن الطاهر التي لم ترَ أثر الدم لا يقال لها: 
ذات قرءء وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك...») مختصراًء 
«المفردات في غريب القرآن» (ص5158)» و«معجم مقاييس اللغة» (ص807) و«القاموس 
المحيط) (ص7؟53))». 

عل روزن نشول معجم القراءات .)717/١1(‏ 
البحر المحيط )١185/7(‏ والمحرر الوجيز (؟/970). 

(4) قراءة الزهري ونافع في رواية (قُرُوٌ) بالتشديد من غير همز. 
معجم القراءات )7”١7/١(‏ النشر .)577/١1(‏ 

(4) وهو سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعى» فى «معانى القرآن» 71/١ /١(‏ , 

. في «الغريبين» (1015/0 زه لأبى عند‎ )٠١( 
لأبي عبيدة.‎ )154 /١( وفي «مجاز القرآن»‎ 


0516 


الضم والجمع» وجزم به ابن بطال"'2. وفي ي القاموس'' ': الْقَرْءه ويضم: الحيض 
والظهوة: :انه : وَوَعنم غير :أن القرء مشترك بين الحيض والظهرء وقد أنكر 
صاحب الكشاف”" إطلاقه على الطهر. 

وقال ابن القيم»: إِنَّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» 
ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله للظهرء فحمله في الآية على المعهود 
المعروف من خطاب الشارع أولى» بل يتعيّن» فإنه قد قال للمستحاضة: دعي 
الصلاة أيام أقرائك»”©2. وهو ككةِ المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن» فإذا 
أورد المشترك في كلامه على أحد معنيبه وجب حمله في سائر كلامه عليه» إذا لم 
يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها 
وإن كان له معنى آخر في كلام غيره» وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض 
علم أن هذا لغته» فيتعين حمله عليها في كلامه. 

رن و نا م رسا الاو لول الي «ولا يحل لنَّ أن يَكْتْمْنَ ما 
حَلَقّ أَهُ فه أَيَعَامِهنَ24. وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين» 
والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجوديء وبهذا قال السلف والخلف». 
وم يقل انعد نه الطين ٠‏ وأيضاً فقد قال سبحانه: #وألتى بيسن , مِنّ الْمَحِيضٍ من 
َل إن اربَكْرْ مهِدّمنَ تَكَنَُ أَنْهْرٍ وَل ل يَضْن4”". فجعل كل شهر بإزاء 
حيضة» وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيضء وقد أطال الكلام 


ابن القيم وأطاب» فليراجع 
وحكى في البحر”" عن العترة: أ نَّ القرء - بفتح القاف». وضمها حقيقة 
في الحيض مجارٌ في الظهر. 
دلق في شرحه لصحيح البخاري (5:88/70). 
زفق في القاموس المحيط (ص205). 9) الزن مخشري في «الكشاف» .)55٠/١(‏ 
(5:) في زاد المعاد (60/ 659 7/ا6). 
)0( أخرج البخاري رقم (118) ومسلم رقم (0/*"") مرفوعاً بلفظ: . فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاعْسلي عنك الدم وصلي»2. 
4 سورة ة البقرة» الآية: (4١؟).‏ 232( سورة ة الطللاق» الآية: (8). 


(8) البحر الزخار (/ .)7١١‏ 


وعن بعض أصحاب الشافعي”"؟ عكس ذلك» وعن الأكثر أنه مشترلك وعن 
الأخفش الصغير”: أنه اسم لانقضاء الحيض» ثم قال في البحر(”: ولا خلاف 
أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. 

قال: فعن أمير المؤمنين علي وابن مسعود» وأنن موسى » والعترة» 
والحسن البصري» والأوزاعي» والثوري. والحسن بن صالح. وأبي حنيفة» 
وأصحايه: المراد به فى الآية: العو 

وعنن ابن عمرء وزيد بن ثابت». وعائشة». والصادق» والباقر» والإمامية. 


.)7577/4( وروضة الطالبين‎ )١0/١١( البيان للعمراني‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن .)0717١/١(‏ 9) البحر الزخار (7/ .)537١‏ 

(4) » قال ابن قدامة في «المغني» :)3٠6١  ١14/١١(‏ «واختلف أهل العلم في المراد بقوله 
ميعانة ١!‏ ل ره أَنسِهنَ تَلَنَدَ فروَوٌ4 [البقرة: 778]» واختلفت الرواية فى ذلك عن 
أحمدء فروى أنها الحيض. ْ 
روِيَ ذلك عن عمرء وعلي» وابن عباس» وسعيد بن المسيبء. والثوريء. والأوزاعي» 
والعنبري وإسحاق» وأبى عبيد» وأصحاب الرأي . 
وَررق ذلك عق ابرع كر العديق- وكا ن بن عقاة6 “وان "عرسي #دوفيادة بن الشاية» 
وأبي الدرداء. قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض. 

وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء فقال في رواية النيسابوري: كنت أقول: 
نه الأطهارء ثم وقفتٌ لقولٍ الأكابر».اه. 

» وقال العمراني في «البيان» :)١5- ١5 /١١(‏ «وذهبت طائفة إلى: أن المراد بالقّرء فى 
الآية الحيض . وبه قال عمرء وعليٌ بن 7 طالب» وابن مسعود؛ ومن التابعين: 0 
البصريء ومن الفقهاء : الأوزاعي» ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري» وأبو حنيفة 
وأصحابه. وهي إحدى الروايتين عن أحمدء. والرواية الأخرى: كقولنا ‏ 
الشافعية -).اه. 

وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (51/4/9). 

« أثر عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4117//7). 

« وأثر علي بن أبي طالب أغريجه سعيد بن منصور في «السنن» رقم .)١71١19(‏ 

« وأثر عمر وابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» رقم (1514). 

والبيهقي (170//ا51). 

»وأثر الحسن البصريء انظر: : موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (7/ 017717 وشرح 
السنة .)5١57/9(‏ 

« وأثر الثوري» انظر: موسوعة فقه الإمام الثوري (ص555) وشرح السنة (505/9). 


/ا01 


والزهري» وربيعة ومالك”"» والشافعي'"'» وفقهاء المدينة'"» ورواية عن علي 
أنه الأطهار”؟' . 1 


ثم رجع القول الأول واسعلل” لهه وك اعد نظا هر حذيف ايف وا 


عمر”" المذكورين في الباب الشافعي”' فقال: لا يملك العبد من الطلاق 1 
07 حرّة كانت زوجته أو أمة. 
وقال الناصر”” وأبو حنيفة”: إِلّا اثنتان فى الأمة لا فى الحرّة فكالحرء 
[الااب/رب/١7آ]‏ وقالوا كلهم : عذة الحرّة منه ثلا نة قروء» وعذة الأمة قرءان. 
وذهبت الهادوية'''' وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحرّء 
والعدّة منه كالعدّة من الحرّ مطلقاً. وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك فإنها 
شاملة للحرٌ والعبد. 


.)975 رقم‎ ١40 /7( عيون المجالس‎ )١( 

(0) الأم (ك/اظاه). الأم (ك له د الاه). 

(5:) « قال ابن قدامة في «المغني» :)30١/1١(‏ «والرواية الثانية عن أحمدء أنَّ القروء 
الأطهار. وهو قول زيد» وان سه وعائشة» وسليمان بن يسار» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله» وأبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيزء والزهري, ومالك» 
والشافعي» وأبي ثور. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركتٌ أحداً من فقهائنا إلا 
وهو يقول ذلك. 
قال ابن عبد البر: : رجمَ م أحمدٌ إلى أنَّ القروء الأطهارء قال في رواية الأثرم : رأيتٌ 
الأحاديتٌ عمّن قال: القروءً الحيضٌ تختلف» والأحاديث عمّن قال: إِنَّهُ أحقُ بها حتى 
تدخحل الحيضة الثالثة» أحاديثها صحاح وقوية...».اه. 1 
وقال العمراني في «البيان» :)١0/11(‏ «فمذهبنا ‏ أي الشافعية -: أنْ المراد بالقروء 
المذكورة فى الآية الأطهارء وبه قال: ابن عمرء وزيد بن ثابت» وعائشة» في الصحابة» 
ومن التابعين : فقهاء المدينةٍ السبعة» والزهري» وربيعة ومالك».اه. ْ 

وأثر عائشة أخرجه البيهقى (ا/ .)5١10‏ 

ه وانظر: البحر الزخار (8/ )51١‏ والاعتصام (7/ 84 - 07700 . 

(0) تقدم برقم (59175). (5) تقدم برقم (5915). 

(0) روضة الطالبين للنووي (7”58/8). (8) البحر الزخار (”711/7). 

(9) شرح فتح القدير (778/5) والبناية في شرح الهداية .)5٠9/0(‏ 
ومختصر الطحاوي (؟/0"85. 

.)57١ 71١١/9 البحر الزخار‎ )٠١( 


ويجاب بأنَّ ما في الباب مخصصٌ لذلك العمومء ويؤيده ما أخرجه 
الدا رقطني"") والببيقق ”2 من حديث ابن مسعود وا بن عباس مرفوعاً : «الطلاق 
بالرجال والعدّة بالنساء»» والإعلال بالوقف غير قادح» لأن الرفع زيادةٌ. وأيضاً 


قد روى أحمدٌ عن على نحوّ ذلكَ. 


[الباب الثالث] 
باب إحداد المعتدة 


١-8‏ 9 عَنْ أَمْ سَلَمَةَ: أن امْرأةَ تُوْفْيَ رَوْجُها مَحَسَوْا على عَيْنِها فأنّوا 


7 سُولَ الله يكل فَاسْتَأَدُوه يي الْحْحْلِء فَقَالَ: (لا تَكْتَجِلُ ؛ كَانَت إِحْدَاكنَ تَمْكثْ 
في شَرٌ أخلاسها أو شر بَيْتهاء فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةِ قلا حتّى تَمْضيَ 
ريعي أَشهُرٍ وَعَشْرا مقٌٌ 0 [صحيح] 


ملفرفضلىف - (وَعَنْ ميد بن نَافِع عَنْ رَيْنَتَ بنْتٍ أَمَ سَلَمََ لها ار 


بِهَذِهِ الأحادِيثٍ التَّلانَةِ َالَتْ: دَكَلْتُ على أَمْ حَبِيبة حِينَ تُوفِيَ أوهًا أبو سَفْيّانَ 

ل خَلُوقٌ أ غَيْرِهِ كَدَعَنَث هله جاريَة» كم فنك 

بعارضيهاء ثم م قَالَتْ: وَالله م دض لفن م 
ا ١لا‏ يَحِلَ لامْرأةٍ نُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ نُحِدٌ على مَيْتِ 

لاب إلا على رَْج أزبعة ِعَةَ أَشهْرٍ وَعَشْراً»» كَالَتْ رَينَبُ: ل ا 

عقن جين نز الخرها كتفت ولب قلت يل ذم الت وَاللْه ما لي بالطلِيب 


)١(‏ أورده الدارقطني فى «العلل» (0/ 90١س )8١5‏ عن أبن مسعود. 

(5) فى السئن الكبرى (87/ ٠/ا").‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبر (ج94 رقم 9714 و4119) وسعيد بن منصور 
في سننه رقم (1777) وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 87). 
وعبد الرزاق في المصنف رقم (15910). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/54*”) وقال: ورجال أحد الإسنادين رجال 
٠: ١‏ 

فيه أحمد في المسند (591/5» )"١١‏ والبخاري رقم (5718) ومسلم رقم .)١587/08(‏ 


0_8 


من حاب غير أني سمت َسُول اله ف يَقولُ على المثبر: «لا َل لانرَاو مين 

بالله وَالْيوْم الآخِرٍ نُحِد على مَيتِ مَيِّتِ فَوْقَ تلاثِ | إلا عَلى روج أَرَبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْ رأ 
قَالت ريتب: وَسَفقت أمّي أ سَلَمَة تقر لعاف انراة إلى اولان عل 
فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إن الي 0 لوكت بي م 
فَقَالَ رسو لا الله عله : «لا» مَرَنَيْنٍ أو علاثا كل ذلك ول دلا ثم قالَ: «إنمًا 


5 


هي أَرْدِ َعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وََدْ كَانثْ | إختائكن في الْجَامِليةِ ا مِي بِالْبَعْرَةٍ عَلى رأس 

الحَؤلِ»» قَالَ حُمَيْدٌ: قَقُلْتُ لرَيْنَبَ: وَمَا تَرْمي بالبَعْرَة لز الحَؤْلٍ؟ كَقَانَْ 
َيْنَبُ : عانك اليزاء إن لزني عنها" أزعها «عتكايتها ولكت قز كارها وذ 
تَمَسُ طِيْباً وَلَا شَيْئَاً حَتَى تمر بها [45ب/؟] سَئَة ثُمّ تؤنّى بِدَابَةِ حمار أو شاةٍ أؤ 
طَْرٍ فتفتضٌ بو فَقَلَمَا تَفْنَض بشيء إلا ماتء ثُمّ تخرج فَتُعْطى بَعْرَةَ كتَرْمِي بِهَاء ثّ 


امي 


رع ا [صحيح] 

١‏ (وَعَنْ 4 سَلَمَةَ أن النْبى كَل كَالَ: «لَا يجل لامْرأةٍ مُسْلِمَةٍ 
نؤِْن بالله وَالْيَوْم الآخر أنْ تُحِدَ نَوْقَ نَكانّة أيَام إِلّا على رَوْجِها أرْبَعَةَ أشهّر وَعَشْراً» 
ا [صحيح] 

وَاحْتَحّ به مَنْ لَمْ يَرَ الإخداد على المُطَلَقَةِ). 

قوله : (أنَّ امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب عن 
أمّ سلمة والطبراني”” أيضاً. 

قوله : (لا تكتحل) فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأ ة في أيام عِذَتها 
من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا. وجاء فى حديث يث أ : 


فَنَ 


تُرَاجِعٌ بَعْدَمَا شَاءَتْ مِنْ طيب أو غَيْرِه. 


.)١1544-1١585( ومسلم رقم‎ )57797  017*5( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) البخاري رقم )١178١1(‏ ومسلم رقم .)١5417/08(‏ 

(9) في المعجم الكبير (ج؟١‏ رقم ؟7١8).‏ 
قلت: وأخرجه مسلم برقم )١1488/0(‏ وأحمد في المسند (11/5). 
وهو حديث صحيح . 


6/ىس0 


الو و «(اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار), ولفظ أفين و 
«فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار) . 

قال في الفتح”؟': ووجه الجمع [أنها]””' إذا لم تحتج إليه لا يحل. 

وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه؛ فإذا فعلت 

وتعقب: بأنَّ في حديث الباب المذكور: «فخشوا على عينها»» وفي رواية 
لابن منده: «وقد خشيت على بصرها». 

وفي رواية لابن حزم" : «إني أخشى أن تنفقئ عينها. قال: لاء وإن 
انفقأت)» . 

قال الصاو وسنده صحيح. ولهذا قال مالك”” في رواية عنه بمنعه 
علدا تزعيه”* ايسور :]ذا خفنت على 'طبعيا نا لانطين فةه يفالت 
الشافعية"' '' مقيداً بالليل. 

وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل» 


(ومنهم) من تأوّل النهي على كحل مخصوصء. وهو ما يقتضي التزيّن به 


006 ان‎ ٠0 /7( في «الموطأ»‎ )١( 
57174 و«المعرفة» (57/5 - 57 رقم‎ )55٠ /1( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
العلمية) من طريق عن مالك به.‎ - 
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه» وبه أعله البيهقى.‎ 
.)"08/( وقد وصله أبو داود رقم (1700) والنسائي رقم‎ 


() انظر التعليقة المتقدمة. () في سننه رقم (7700). 
(5) الفتح (488/9). (5) فى المخطوط (أ): مكررة. 
(5) ابن حزم في المحلى .)777/١٠١(‏ 002( في «الفتح» (1848/9). 


(4)8) بداية المجتهد (/ 771) والاستذكار /١14(‏ 74 رقم 777417). 
9١‏ البيان للعمراني /١١(‏ 87) وروضة الطالبين (///401). 


الاهة 


لأنّ محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينةٌ. 

وقالت طائفة من العلماء''2: يجوز ذلك ولو كان فيه طيبٌ» وحملوا النهي 
على التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

قوله: (في شرٌ أحلاسها)”"'؛ المراد بالأحلاس: الثياب» وهي بمهملتين: 
جمع حلس - بكسر ثم سكون -: وهو الثوبء أو الكساء الرقيق يكون تحت 


البرذعة . 
قوله: (أو شرٌ بيتها) هو أضعف موضع فيه كالأمكنة المظلمة ونحوهاء 
والشكُ من الراوي. 


قوله: (فمرّ كلب رمت ببعرة) البعرة بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة ويجوز فتحها.ء وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك: «ترمي ببعرة 
من بعر الغنم أو الإبل» فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها»» وظاهر رواية 
الباب: أنَّ رميها بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواءٌ طال زمن انتظار مروره أم 
قصرء وبه جزم بعض الشُرّاح . 
07 


امكم 


وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو غيره تري من حضرها: أ 
حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبأ أو غيره. 

واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارةٌ إلى أنّها رمت العِدَّة رمي 
البعرة. 


وقيل : إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التريّص والصبر على البلاء الذي 
كانت فيه [*3أ/ ب/1] كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعفلييا 


لحقٌّ زوجها. ْ 

قوله: (حتى تمضي أربعة أشهر وعشر) قيل: الحكمة في ذلك أنَّها تكمل 
خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي مائةٍ وعشرين يوماء وهي زيادة على أربعة 
)١(‏ قاله الحافظ في «الفتح» (449/9). 2 (1) في القاموس المحيط (ص594). 


لاه 


أشهر لنقصان الأهلة» فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» وذكر العشر 
مؤنثاً لإرادة الليالي» والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحلّ حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة. 

وعن الأوزاعي”» وبعض السلف تنقضي بمضي الليالي العشر بعد الأشهرء 
وتحل في أوَّل اليوم العاشر. واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها. 

ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد”" وابن حبان”"؟ وصححه من 
حديث أسماء بنت عميس قالت: «دخل علي رسول الله كفِ اليوم الثالث من قتل 
جعفر بن أبي طالب: فقال لا تحدّي بعد يومك هذا» وسيأتي9». 

قال العراقيُ في شرح الترمذي”*': ظاهره: أنّه لا يجب الإحداد على 
المتوفى عنها بعد اليوم الثالث؛ لأنْ أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر 
بالاتفاق» وهي والدة أولاده قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 

واجابا يان هذا الحنيك شاذ مخالن التحاديت الشحيحة» وقد الجيعرا 
على خلافه9 . 

وأجاب الطحاوي”© بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدّة في بعض 
عدتها في وقتء. ثم وقع الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراً. 

واستدلٌ على النسخ بأحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ذلك. 

وقيل: المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف 
فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر. فنهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

ويحتمل أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها. 

ويحتمل أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد. 


.)4417 /4( وابن حجر في «الفتح»‎ )575/١1١( حكاه عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 
.)07154( (؟) في المسند (959/5*. 598). (6) في صحيحه رقم‎ 

(5) يأتي برقم (5457) من كتابنا هذا . 

(5) حكاه عن شيخه العراقي الحافظ في «الفتح» (4/ 441). 

(5) الإشراف (595/5؟ ‏ 590) والمغنى .)184/١١(‏ 

0) في شرح معاني الآثار (5/ دلاء 0/48. 


رفك 


وقد أعل البيهقي''' الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن 
شداد من أسماء. 

وتعقك بأنه قد صححه أحمد”''» وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث 
ابن عمر بلفظ: «لا إحداد فوق ثلاث»» قال أحمد: هذا منكرء والمعروف عن 
ابن عمر من رأيه. ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه 
كلذف ديت أسماء: 


قوله: (لا يحل) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو 
ظاهرٌء وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها. 

تُعْفّبٍ بأن الاستثناء وقع بعد النفي» وهو يدل على مجرد الجواز لا 
الوجوب . 

ورد بأنَّ الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع. 


وتُعقّب بأن المنقول عن الحسن الع أن ن الإحداد لا يجب كما أخرجه 
عنه ابن أبي . وروي أيضاً عن ال أنه كان لا يعرف الإحداد. 


.)5187/10( فى السئن الكبرى‎ )١( 

هم كاء الحافظ في «الفتح» (5817/9) ولفظه: «فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة فى الإحداد. قلت: ‏ الحافظ ابن حجر - وهو مصير منه إلى أنه 
يعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر 
رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث» فقال: هذا 0 والمعروف عن ابن عمر من رأيه» .اه 

(6) قال ابن قدامة في «المغني» ...«١ 8/١‏ ولا نعلم ب بين أهل العلم خلافاً في وجوبه 
ل سم كانه قال: لا يجب الإحداد. 
وهو قول شد به عن أهل العلمء وخالف به السنة» فلا يعرّج عليه. . اناه 
« وقال ابن عبد البر فى «الاستذكار» 7١8/١14(‏ رقم 4 فالعدةٌ واجبة في القرآن» 
والإحداةً واجب بالسئة المجتمع عليتها وفي رقم (5/614) داوق شد السسيق عنها 


0 فهو محججوجٌ بها» .اه. 
(5) فى «المصنف» (ه/١81‏ 5 ). 


)2 0 الحافظ في «الفتح» (9/ «ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود 
عن الشعبي أنه كان لا يعرف إلا حداد» قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين 
- يعني الحسن والشعبي قال: وخفي ذلك عليها .اه. 
ومخالفتهنا لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع. . ناه 


:/7ع0 


قل إن التماف ال علن الوجون. 

قوله: (لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية""' فقالوا: لا يجب الإحداد على 
الصغيرة» وخالفهم الجمهور”" فأوجبوه عليها كالعدَّة. وأجابوا عن التقيد بالمرأة 
أنه خُحرّجٍ مخرج الغالب» وظاهر الحديث عدم الفرق بين المدخولة وغيرها 
والحرة والأمة. 

قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) استدل به الحنفية”" وبعض المالكية©؟ على 
عدم وجوب الإحداد على الذمّية. وخالفهم الجمهور””». وأجابوا بأنه ذكر 
للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له. 

وقال النووي'"': التقييد بوصف الإيمان لأنَّ المنصف به هو الذي ينقاد 
للشرع. ورجّح ابن دقيق العيد”" الأوّل. 

وقد أجاب ابن القيم في الهدي” عن هذا التقييد بما فيه كفاية فراجعه. 

قوله: (نُحِدُ) بضم أوّله وكسر ثانيه من الرباعي ويجوز بفتح أوّله وضمَّ ثانيه 
من الثلاني: 

قال أهل اللغة: أصل الإحداد: المنع» ومنه تسمية البوّاب حدّاداً لمنعه 
الداخل» وتسمية العقوبة حدّاً لأنّها تردع عن المعصية. قال ابن درستويه: 
معنى الإحداد: منعٌ المعتدة نفسها الزينة وبدنها الظيبَ ومنع الخكّلاب خطبتهاء 
وحكى الخطابي”"' أنه يروى بالجيم والحاءء والحاء أشهرء وهو بالجيم مأخوذ 
من جددت الشيء إذا قطعته. فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. 

قوله: (على ميت) استدلٌ به من قال: إنه لا إحداد على امرأة المفقود لعدم 


)00( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ”940/١(‏ رقم .)40١‏ 

وبدائع الصنائع .)5١9/9(‏ 
(؟) المغني .)581/١١(‏ (*) حاشية ابن عابدين .)١159/0(‏ 
(:) مدونة الفقه المالكي وأدلته (”/ 11١١‏ وعيون المجالس (7/ ١775‏ رقم 407). 
(5) المغني .)584/١١(‏ 
(0) في شرحه لصحيح مسلم )١١7/٠١(‏ وروضة الطالبين (506/8). 
(0) في إحكام الأحكام .)5١/5(‏ () في زاد المعاد (45/ .)57١ - 57١‏ 
6١‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (86/94ة). 


6/اه 


تحقق وفاته خلافاً للمالكية”''. وظاهره أنه لا إحداد على المطلقة. فأما الرجعية 
فإجماع . 3 لا مد إنعذاد عاديا عند اهرون" .> وقال أو حييلة " رابو 
عي ران نور ويعى: النالكة 7 بوالساضية "2 وحكاه ايسا اف البنزا"” عن 


علىّ» وزيد بن عليىّء والمنصور بالله» والثوري» والحسن بن صالح» أنه يلزمها 
الإحداد.. والحنٌ الاقتصار على مورد النصٌ عملاً بالبراءة الأصلية فيما عداه؛ 


فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها فعليه [55أ/ ؟] انبل 
وأمّا المطلقة قبل الدخول فقال في الفتح”"': إنه لا إحداد عليها اتفاقاً . 


قوله: (فوق ثلاث) فيه دليل: على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب 
ونحوه ثلاث ليال فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح 


وأما ما أخرجه أبو داود فى المراسيل”''' من حديث عمرو بن شعيب: «أن 


.)١1١١/*( مدونة الفقه المالكى وأدلته‎ )١( 

(5) قال ابن المنذر فى «الإشراف» (791/4 مسألة 7417): «واختلفوا في الإحداد على 
المطلقة ثلاثاً» فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء» هذا قول ابن 
المسيب» وأبي عبيدء وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
ورخخص فيه 0 بن أبي رباح» وربيعة» ومالك. 
وقال الشافعي: أ عيتان تفعل . ولا يبين لي أن أوجبه. 
قال أبو بكر: في قول النبي كلِِ: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على 
ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ»: دليل على أن المطلقة ثلاثاء 
والمطلق حىء لا حداد عليها».اه. 

() بدائع الصنائع )7١4/5(‏ وشرح فتح القدير (0907/5. 

(:) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص055). 

(0) عيون المجالس (1754/9). 
ومدونة الفقه المالكى وأدلته .)١١١7/7(‏ 

(9) البيان للعمرانى .)78-18/١1١(‏ (0) البحر الزخار (/717). 

(4) هذا ما رجحه ابن المنذر فى «الإشراف» (791//4 مسألة 141/9). 

(9) في «الفتم» (441/9). ١‏ 

)٠١(‏ في المراسيل رقم (409) رجال إسناده ثقات. 
والأحاديث الصحيحة في الموضوع تصرح بأن مدة الإحداد على الزوج هي أربعة أشهر 
وعشراً . 


ك/اه 


النبيّ يله رخص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام؛ وعلى من سواه ثلاثة 
أيام»» فلو صحٌ لكان مخصصاً للأب من هذا العموم لكنه مرسل؛ وأيضاً عمرو بن 
شعيب ليس من التابعين حتى يدخل حديثه في المرسل . 

وقال الحافظ”'2: يحتمل أن أبا داود لا يخصٌ المرسل برواية التابعيّ. 

قوله: (والله ما لى بالطيب من حاجة)»ء إشارةٌ: إلى أن آثار الحزن باقية 
عندها [5١١ب/ب/١]‏ [لكنها]”) لم يسعها إلا امتثال الأمر. 

قوله: (وقد اشتكت عينها)» قال ابن دقيق العيد”" : يجوز فيه وجهان: ضم النون 
على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في اشتكت 
ضميرٌ الفاعل» ويرجح الأوَّل أنه وقع في مسلم: «عيناها»» وعليها اقتصر النووي”*) 

قوله: (أفنكخلها) بضم الحاء. 

قوله: (حِفْساً)2 بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة» فسره 
أبو داود""2 في روايته من طريق مالك أنه البيت الصغير. 

قوله: (فتفتض به) بفاء ثم مثناة من فوق ثم [فاء]”" ثم مثناة فوقية ثم ضاد 
معجمة» فسره مالك بأنها تمسح به جلدهاء وفي النهاية'': فرجهاء وأصل 
الفضٌ: الكسر: أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما فعلت بالذابة. 

وفي رواية للنسائي”2: «تقبص» بعد القاف باء موحدة ثم صاد مهملة؛ 
والقبص”"'؟2: الأخذ بأطراف الأنامل. 


)١(‏ في «الفتح» (181/6). (0) في المخطوط (ب): (لكنه). 

(6) في «إحكام الأحكام» (:/"0). 

(4) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :)117/٠١(‏ (وقد اشتكت عينها) هو برفع النون 
ووقع في بعض الأصول (عيناها) بالألف».اه. 

(0) قال ابن الأثير فى «النهاية» :)"948/١(‏ «الحِمُش: النيت الضفيو الذلبل : القريت 
السَّمْك سمي به فته اه 

(7) في السنن (5/ 0771 . 0 في المخطوط (أ): (قاف). 

(4) النهاية (717/8/5). 

(9) في سننه رقم فضت ” 


وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ النهاية (؟08/5١5).‏ 


قال الأصبهاني"'' وابن الأثير”"2: هو كناية عن الإسراع: أي تذهب بسرعةٍ 
إلى منزل أبويها لكثرة جفائها [لقبح]”" منظرها أو لشدّة شوقها إلى الأزواج لبعد 
عهدها. 

قال ابن قتيبة”*»: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أنَّ المعتدَةٌ 
كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراء ثم تخرج بعد الحول بأقبح 
منظرء ثم تفتض : أي تكسرٌ ما كانت فيه من العدَّةِ بطائر تمسح به قبلها فلا يكادٌ 
يعيش ما تفتض به. 

قال الحافظ”؟2: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لأنه أطلق 
الجلد فتبين أن المراد به جلد القبل. والافتضاض بالفاء: الاغتسال بالماء العذب 
لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. 


[الباب الرابع ] 
باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فبه 

1 اعَنْ أمَ يليه قَالَتْ: كنا تذهى أن تيعد على اميت هدق كلا 
إلا عَلى روج نك أشْهْرٍ وَعَشْرآٌ وَلَا نَكْتَحِلء ولا انتظيي:: ول لبنس لزيا 
وق إلا رت عَصْبٍءْ وَقَدْ رَحَصٌ لَهَا عِنْدَ الظَهْرٍ إِذَا اغْتَسَلَتُ إخذانا مِنْ 
ليا فى ل كدو الاو أخرج ا [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ النَبِنْ بكله: «لَا يحل لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَالله اليم الآخِرٍ تُحِدُ 
وق ناث إلا على روْجء ْنَا لا تحتل ولا َس َو وبا مَصبُوغاً إلا َوْبَ عَصْبٍء 
وَلَا نه تَمَسنَ طِيباً إِلّا إِذَا طَهَيت ُبَْةَ مِنْ قُسْطٍ أو أَظْمَال ُتَمَقّ عَلَيُو9*1. [صحيح] 


.)508/5( فى «النهاية»‎ )5١(  .)550؟ص( في مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(©) في المخطوط (أ): (بقبح). (4) حكاه عنه الحافظ في «الفتح) (484/4). 
(5) في «الفتح» (5864/9). 2 ٠‏ 

(5) البخاري رقم )"١1(‏ ومسلم رقم (/978/71). 

(0) أحمد في المسند (5/ 85) والبخاري رقم (47؟5) و(5757) ومسلم رقم (978/77). 


م//اسه 


لم 6م رعاه _ 030 2 :6م م 7 - ع 2-00 
وَكَالَ فيه أَحْمَدُ”" وَمُسْلِه”" : «لا نُحِدَ على مَيّتِ فَوْقَ ثَلاثِ إلا المرأة فإنْهَا 


م 


حل أ ع أده وَعَشرا). [صحيح] 


41٠0/1٠‏ (وَعَنْ م طلم عَنِ النَّبِي كله قَالَ : ا عَنْهَا رَوْجهَا لا 


تَلْبَسِ الْمُعَصْفَرٍ مِنَ الثَيَابِء وَلَا المُمَشَفَ وَلَا الحُليَء [وَلَا تَخْتَضِبٍ]"" وَلَا 

تكْتَحِل؛. رَوَاهُ مدا وأَبُو داو" وَالنّسائن2). [صحيبح] 
1 (وعَن أ سْلْمَةَ قَالت: لي 0 
6 صَبْراء فَقَالَ: ا د فَقُلتُ : إِنْمَا هو 
سول اللّه ل فيه طبه قَالَ: انه يشب الوَّجَْهَ فلا ليد تَجْعَلِيهِ إلا ِالّبلٍ 


تَنْرْعِيهِ ان 1و تَمْتَشِطِي]" بالطّيب وَلَا بِالْحِنَاءِ فإنّهُ خِضَّابٌ»., قَالَتْ: قُلْتُ: 


2. 


بأيّ شَيْءٍ أْمْتَشِط يا رَسُول الله ؟ قالّ: «بالسَّدْرٍ تَغْلفِينَ به رأسَك), رَوَاهُ 55 


1 و9402 5 3 
و5" وَالنَسَايْخ7"). [ضعيف] 


)١(‏ في المسند (5/ 86) وقد تقدم. (0) في صحيحه رقم (5/ وقد تقدم. 
(9) في المخطوط (ب): (ولا تخضب». وما أثبتناه من المخطوط (أ) وهو موافق لمسند 
أحمد وأبي داود. 
(5) في المسند (05077/5. (5) في السنئن رقم (51705). 
(7) في سئنه رقم (7015). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم 0770 وأبو يعلى رقم )2١١7(‏ وابن حبان رقم 
(1503) والبيهقي في السئن الكبرى (// )414٠‏ وفي السئن الصغير رقم (5819) وفي 
(معرفة السنن والآثار» )777/١١(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح . 
49 في المخطوط (ب) : (ولا تمشطي) وما أثبتناه من المخطوط (أ) وهو موافق لما في سنن أبي داود . 
)م( في سننه رقم (ه١؟؟7).‏ 
زق4 في سننه رقم (لالله؟) . 
(إسئاده ضعيف» مسلسل بالمجهولين: المغيرة بن الضحاكء قام جكيم:بنت أسِيْد) 
فأمها؛ كلهم لا يعرفون كما قال الذهبي وغيره واستغرب حديثهم هذا. 
وأعله المنذري بجهالة آَم أمّ حكيم فقط وهو قصورٌ ظاهر. .».اه. ضعيف سئن أبي داود 
.)١6060/١(‏ 


04 


259/1 - (وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: ظُلَّقَتْ حَالَتِي ثلاث فُخَرَجِتٌ تسب تخ 

لَهَاء فَلَقِيها رَجُل قَتَهَامَاء فأنتِ النبيَ ككل مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُّ كَقَالَ لها : «اخرْجي 

ف فجي 5 َلك لَعَلْْ أَنْ تَصَدَقِي منه 3 تَفْعَلِ خَيرأق رَوَاء شبد 4 ني ا 0 
كن ابن ما كايند وَالنساية 077 [صحيح] 


4/55 دوعن أشماء 0 قالكة لما أضيات خفن أنأنا 
النْ يله فَقَالَ: «تسَلبِي لاثاً نّم اصنَّعي مَا شِيدْتِ 


وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَىّ رَسَوَلُ الله يكل الْيَوْمَ الثَالِتَ مِنْ قَمْلٍ جَعْفَرٍ 
ثََالَ: «لَا ُحِدَي بَعْدَ يَوِْكِ هَذَاء رَوَاهُمَا أَحْمَدُ"2. [إسناده صحيح] 


وَعْوَ متأول غلى :الْمَالفَة في الْإخْدَادٍ د وَالْجُلُوسِ للتَعْزِية) . 


.)١547/١98( في صحيحه رقم‎ )١( .)771/7( في المسند‎ )١( 
.)5١ 1: :( فر في سئنه رقم 950١؟15). الدع في سئنه رقم‎ 
.07069( في سننه رقم‎ )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.):"8 ,"59/5( في المسند‎ 0) 
)70 /9( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )"١58( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
والطبراني في المعجم الكبير (ج5 رقم خرف والبيهقي 28/0 من طرق عن محمد بن‎ 
لان عر اس ضعي رو تا رع فا لي دازي إلماد ون امار يت‎ 
معن .بذ‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (107/9) وقال: ان الفجيخ”‎ 
قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه لا يجب‎ :)1:817//9( ١ وقال الحافظ في «القعم»‎ 
الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث» لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن‎ 
أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: عبد الله ومحمد وعون وغيرهم. . قال: بل ظاهر‎ 
النهي أن الإحداد لا يجوز.‎ 
وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه.‎ 
قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً قتل شهيداً» والشهداء أحياء عند ربهم.‎ 
قال: وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما‎ 
ل ل ل ل ل انتهى‎ 
. والخلاصة: أن ا اختلف فى وصله وإرساله» وإرساله أصح‎ 


0/6 


حديث أم سلمة الأول قال الوق 7 روي موقوفاًء والمرفوع من رواية 
إبراهيم بن طهمانء» وهو ثقةٌ من رجال الصحيحين» وقد ضكّفه ابن حزم ولا 
يلتفت إلى ذلك» فإن الدارقطني”" قد جزم بأنَّ تضعيف من ضكّفه إنما هو من 
قبل الإرجاء» وقد قبل: إنه رجع عن ذلك. 

وحديثها الثاني أخرجه أيضاً الشافعي” '» وفي إسناده «المثيرء بن الضحاك 

عام ع يك يه ع امواضل عرق ايانعن اميسلة 

لوتيد الع “اناق مهال حجان شيرف ون ره 

كال الحافظ "+ واعل ينا في العسيين "عن زيشت ينك آم سلهة 
«سمعت أمَّ سلمة ‏ تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله كلِهِ فقالت: اوعرلدات د 
ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها...» الحديك وقد تقدم. وقد حسّن 
إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام””) 

وحديث أسماء بنت عميس أخرجه ابن حبان”'' وصححه. وقد تقدم الكلام 
عليه في الباب الذي قبل هذا. 


قوله: (تلهى) بضم أوّله 


.)440/7( في السئن الكبرى‎ )١( 

(0) فى المحلى .)77/1//٠١١(‏ 
وقال ابن حجر في «التقريب» رقم (18): «ثقة يغرب تكلم في الإرجاء» ويقال: رجع 
عله . 
وقال الذهبي في «الكاشف» "8/١(‏ رقم :)١57‏ «من أئمة الإسلام فيه إرجاءء وثقه 
كد وأبو حاتم. 

قلت: الأئمة على. تصحيح حديثه. 

() حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (؟/ 0410 

(4) كما فى معرفة السئن والآثار .)١9751(‏ 

(5) في «الأحكام الوسطى؛ (/ 777 الرشد) حيث قال: «ليس لهذا الحديث إسناد يعرف 
والله أعلم؛ لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة 

0 فى «التلخيص» (9/ /ا/ا5) . 

(0) تقدم تخريجه برقم (1871) من كتابنا هذا . 

(6) في «بلوغ المرام» رقم الحديث (0/ 57 )1١‏ بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية. 

0 في صحيحه ارقم )7١54(‏ وقد تقدم. 


لكك 


قوله: (ولا نكتحل) قد تقدم الكلام عليه 

قوله: (ولا نتطيّب) فيه تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمّى طيباً 
ولا خلاف في ذلك؛» وقد استثنى صاحب البحر"' اللينوفر”" والبنفسج والعرار» 
وعلّل ذلك: بأنها ليست بطيب» ثم قال: أمّا البنفسج ففيه نظر. 

قوله: ([ولا نلبس]”" ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصُبٍ”*) بمهملتين مفتوحة ثم 
ساكنة ثم موحدةء وهو بالإضافة: برود اليمن» يعصب اغزلها : أي يربط ثم يصبغ 
ثم ينسج معصوباً فيخرج موشَّى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ» وإنما ينصبغ 
السدي دون اللحمة. 

وقال السهيلي: إِنَّ العصب نباتٌ لا ينبت إلا باليمن» وهو غريبٌ» وأغرب 
نه ول ندا يا : إِنَّ المراد بالثوب العصب: الخضرة وهي الحبرة. 

قال ابن المنذر"'': أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة [10أ/ب/؟] إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك”") 
والشافعي”” لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن. 

وقال الإمام يحيى”': لها لبس البياض»ء والسّوادء والأكهب. وما بلي 
صبغه. والخاتمء والزقر والودع. وكره عروة العصب أيضاً. وكره مالك”') 


.)777/9”( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) النيلوفرء فارسي معرب معناه: النيلي الأجنحة والأرياش» ويدعى بالسريانية: كرنب 
الماء» ينبت في المياه الراكدة» ويكون داخل الماء وخارجه؛ء له ورق كثير من أصل 
واحدء وزهره أبيض شبيه بالسوسن» وسطه زعفرانيٌ اللون» وفيه بذر أسود عريض مر 


لزج. 
انظر خواصه وفوائده في: «المعتمد في الأدوية المفردة» (ص٠07)‏ وما بعدها. 
() في المخطوط (ب): (ولا تلبس). (:) النهاية (757/7). 


)2 حكاه عنه. الحافظ في «الفتح» .)59١/9(‏ 

(5) في «الإجماع» (ص١١١‏ رقم 408). 

372ع( لابداية المجتهد ونهاية المقتصد» ١؟م/‏ أفروة بتحقيقي . 

)20 الأم (088/5) والبيان للعمراني 8/1١(‏ - 87). 

(9) البحر الزخار (”/ ؟؟7” _ 577). )٠١(‏ مدونة الفقه المالكي .)١١7/7(‏ 


نم0 


قال النووي”©: الأصحٌ عند أمنحا نا تبعرويية طلقا > اليه حيس 

فال التووي9©: ورخضن أصحاببا ما لا يتزين به ولو كان مضبوغاً. 
واختلف فى الحرير؛ فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ 
أنه من ثياب الزينة» وهي ممنوعة منها. 

قال في النهط 3 مسألة: ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة 
والحرير وما في منزلته لحسن صنعته والمطرّز والمنقوش بالصبغ والحليٌ جميعا. 

قال في الفتح”*2: وفي التحلّي بالذهبء والفضّةء واللؤلؤء ونحوهء 
وجهان: الأصحٌ جوازه» وفيه نظ لأنه من الزينة» ويصدق عليه يفا اسم الحلي 
المنهي عنه في حديث أمّ سلمة”* المذكور. 

قوله: (في ُبذةِ)'"2 بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة: وهي 
كالقطعة هن الشوء :وتظلق على الكىة السنين. 

قوله: (قون كشت أظفار) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية» 
وفى رواية: «من قسط» بقاف مضمومة كما في الرواية الأخرى المذكورة وهو 
بالإضافة إلى أظفار وفى الرواية الأخرى: «من قسط أو أظفار» وهو أصوب» 
وخطأ القاضى عياض”"' رواية الإضافة. 

قال النووي” : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من 
مقصود الطيب [97ب/١]‏ رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة 
تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 


.)505/( وروضة الطالبين‎ )١1١18/٠١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
ش‎ .)١١18/١١( (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ 
.)59١/9( البحر الزخار (7/ 577). (5) الفتح‎ )*”( 
.07١7/؟( من كتابنا هذا.  (5) النهاية‎ )594٠0( المتقدم برقم‎ )5( 
.076 /5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 10 

وانظر: المفهم (5897/5 - 590). 
(8) في شرحه لصحيح مسلم .)١١9-1١8/٠١(‏ 


مه 


وقال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافور”"'» انتهى. 

وروي كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف. قال في النهاية'"2: وقد تبدل 
الكاف من القاف. وقد استدلٌ بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة 
لها من جنس ما منعت منه. 

قوله: [(ولا الممشقة)”"] أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة. 

قوله: (يَشيِّ الوجه)”*؟ بفتح أوّله وضم الشين المعجمة: أي يجمله. 

وظاهر حديث أمّ سلمة*2 هذا أنه يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل 
على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في 
الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهارء ويجوز فعله بالليل [لأنها]20 لا 
تظهر فيه. 

قوله: (ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنّاء) فيه دليل: 005 
أن تمتشط بشيء من الطيي أو .نما فية“زية كالحتاء.ولكتها تمققط بالمدو: 

قوله: (تغلفين به رأسك) الغلاف في الأصل الغشاوة» وتغليف الرأس 
يجعل عليه من الطيب أو السّدر ما يشبه الغلاف. قال في القاموس"©: تغلف 
الرجل واغتلف حصل له غلاف. 

قوله: (تَجنُ) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة: أي تقطع نخلاً 
لهاء وظاهر إذنه يَكلِِ لها بالخروج لجدٌّ النخل يدل: على أنه يجوز لها الخروج 
لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس . 


)١(‏ النهاية (؟/7997ة). 50١‏ النهاية (؟/60797). 

26 ف لاود (ب): (ولا المشققة). 
وانظن عق «الممشقة» في: النهاية )185١/7(‏ وتفسير غريب مأ في الصحيحين للحميدي 
0 1 

(:) قال ابن الأثير في النهاية :)8178/١(‏ يشب الوجه: يُلوّنه ويحسئه. 
وانظر: الفائق للزمخشري (”7/ .)18٠‏ 

(60) تقدم برقم )595١(‏ من كتابنا هذا. () في المخطوط (ب): (لأنه). 

69 في القاموس المحيط (ص88١1١).‏ 1 

() في القاموس المحيط (ص45”) النهاية .)54٠/١(‏ 


20/8 


وقد بوّب النووي”'' لهذا الحديث فقال: باب جواز خروج المعتدة البائن 
من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لبر اج 

وقد ذهب إلى ذلك علي 007 "والقائيب'" الي باه 2 فيك 
على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله يل بالصدقة أو فعل الخير. ولا 
متعارفة تي هذا الحديف وبين قولة تعالى + طلا عريوقة هذ يونين ولا 
ع 7*8 الاي 

بل الحديث مخصصٌ لذلك العموم بالمشعور به من النهي» فلا يجوز 
الخروج إلا للحاجة لغرضٍ من الأعراض. 

وذهب الفري 5 والليك'" ولك والشافعي””) يي وغيرهم إلى 
أنه يجوز لها [الخروج]””'") في النهار مطلقاً» وتمسكوا بظاهر الحديث» وليس فيه 
ما يدل على اعتبار الحاجة» وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما 
يدل على ذلك آخر الحديث. 

وقما'يويدة“مطلق :التموا فى النهاية"القيافن على المتوقن .لها كما سيان . 

. قوله: (تَسَلَبِي) بفتح أوله ربكن لدت ول ملقويفة وتقديةا اللكقه أ 
البسي السلاب: وهو ثوب الإحداد. 00 هو ثوب أسود تغطي به رأسها"''» 
وقد قدمنا الكلام على حديث أسماء”"'' هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث 
القاضية بوجوب الإحداد. 


.)1١8/٠١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

00 الاختيار (”/ )11"١ 717١‏ وشرح فتح القدير (509/5). 

(9) الاعتصام بحبل الله المتين (7”58//7) والبحر الزخار (/177). 
(5) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 

(4) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص197) والتمهيد .)0777/١1١(‏ 
0) التمهيد (١١1/؟”7).‏ (0) مدونة الفقه المالكي وأدلته (*//ا١١).‏ 
(6) المهذب (051/5) والروضة للنووي .)5١5- 5١5/8(‏ 

.)1417/١1١( المغني‎ )9( 

)٠ )‏ في المخطوط (ب): (الخورج) وهو خطأ. 

.)١97/١( وانظر: الفائق‎ .0797 /١( قاله ابن الأثير في النهاية‎ )١١( 
تقدم برقم (51917) من كتابنا هذا.‎ )0( 


0/6 


[الباب الخامس] 


باب أَيْنَ تعتد المتوفى عنها؟ 

7 9 ١َنْ‏ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ قَالَتْ: حَرَجَّ رَوْجِي فِي طَلَّبٍ أغلاج 
لَهُ فآْرَكَهُمْ فِي طرف المَُدُوم كَمَتَُوهُ فأتاني نَعْيّهُ وأنا في دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ 
أهلِيء فآتَبْتُ الب 6 دَذَّكَرْتُ ذلك له كَقُلْتُ : إنّ تعن رَوْجِي أتاتي فِي دار 
شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ أُمْلِيء وَلَمْ يَدَعْ نَمَقَةَ وَلَا مالا وَرِنْتُه وَلَيْسَ المَسْكَنُ لَه فلو 
تَحَوَلْتُ إلى أهْليء وإخوتي لَكَانَ أَرْمَقَ لي فِي بَغض شأنيء قَالَ: «تحَوّلي), فَلَما 
حَرَجْتُ إلى المَسْحِدٍ أو إلى الحَُجْرَةٍ دَعَانِي أو أَمَرَ بي فَدُعِيتُ» كَقَالَ: ١امْكيي‏ في 
ينك الذي أناك فيه نَعْي رَوْجك حتَى يَبْلّعَ الكتابُ أَجَلَهُ). قَالَتُْ: فَاغْتَدَدْتُ فيه 
أربَعَةَ أُشهّرِ وَعَشْراَء قَالَتْ: وأَرْسَلَ إليّ عُنْمَانُ فأَخْبَرْتهُ كَأْحَدَ بِهِ. رَوَاهُ الحَمْسَةَ 
وَصْحَحَهُ التَرْهِذِيُ وَلَمْ يَذْكُر النّسائي وَابْنُ مَاجَهُ إِرْسَالَ عُنْمَانَ!"2. [صحيح] 

6 .2 ل(وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَاسٍ فِي قَوْلِهِ: (وَالدِينَ نووت 
مِنحكُم وِيِددونَ أَزْوجًا وصِيّةَ لَأرَرجهم مُتنمًا ِل الْحَولٍ غَيْرَ إِخْرَاج4”"'. نسم ذلك 
بآيّة الميرّاث بِمّا قَرَضّ الله لَهَا مَنَّ الرَبُع وَالتْمُْنء وَنْسِعَ أجَل الل أنْ جُعِلَ 


)١(‏ أحمد في المسند )47١ - 57٠١/5(‏ وأبو داود رقم (5700) والترمذي في سننه رقم 
(105) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم )09١71(‏ والنسائي رقم 
له" 
قلت: وأخرجه مالك (041/7 رقم 87) والشافعي في المسند (ج١؟‏ رقم ١78‏ ترتيب) 
وفي الرسالة (5١؟1١)‏ والطبراني في المعجم الكبر (ج4؟ رقم )٠١7‏ وابن حبان رقم 
(؟19) والحاكم )35١8/7(‏ وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي. 
وابن سعد (58/48”) والطحاوي في شرح معاني الآثار (78/5) وفي شرح مشكل الآثار 
رقم (7”555) وفي شرح السنة رقم (5787). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) سورة البقرق الآية: (519). 


للك 


أله َرْبَعَةَ أشْهرٍ وعَشْراً. رَوَاهُ النسائك”" وأَبُو دَاوْه9"). [إسناده حسن] 
حديث فريعة: أخرجه يك مالك في العو لاف ' 
والطبرانى : 6 » وابن ابن والحاكه'" وصحححاف وأعله ابن حزم'* ١‏ 


وعبد الحق”' بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الرواية له عن الفريعة. 


وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي'2 وذكرها ابن فتحون7'' وغيره 


5 العننانة: 
فمردودٌ بما فى مسند ا 


عن عمته زينب في فضل علي رضي الله عنه. 


من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة. 


.07055( في سئنه رقم‎ )١( 

(؟) في سئنه رقم (75194). 
إسناده حسن 

(9) في الموطأ (541/17 رقم 87) وقد تقدم. 

(5) في المسند (ج؟ رقم ١70‏ ترتيب) وفي» الرسالة )١7١5(‏ وقد تقدم. 

(4) في المعجم الكبير (ج1١‏ رقم 1ع١٠)‏ وقد تقدم. 

(7) في صحيحه رقم (17547) وقد تقدم. 2 (1) في المستدرك (؟8/5١35)‏ وقد تقدم. 

(4) في المحلى .0707/١١(‏ 

(9) في الأحكام الوسطى  7717/7(‏ الرشد) . 

.)01١  509/79( في السئن‎ )٠١( 

)1١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (/574): «وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في 
الصحابة. .»).اه. 

)١١(‏ في المسند (817/7) من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني ابن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرَة» عن عمته زينب بنت كعب» وكانت عند 
أبي سعيد الخدريء عن ابي سعيد الخدري» قال: اشتكى علياً النّاسُ قال: فقام 
رسولٌ الله يد فينا خطيباً فسيِعْيّهُ يقول: «أيها الناسٌء لا تشكوا علياًء فوالله إنه الأخيشن 
في ذاتٍ الله أو في سبيل الله . 
زيئب بنت كعب» زوجة أبي سعيدء مختلف في صحبتهاء روى عنها ابنا أخويهاء 
وذكرها ابن حبان في «الثقات» وأخرج لها أصحاب السنن. 
انظر: «لسان الميزان» (560/49ه رقم )١5541‏ و«الميزان» (5//ا0> رقم ) 
و«تهذيب الكمال» للمزي (70/ 185 رقم 017/844. - 


امه 


وقد أعلّ الحديث أيضاً بأن في إستافة شعن مه تماق وتعقيه انه 
القطان20 بأنه قد وثقه النسائو(”© وابن حبان0©» انتهى. ووثقه أيضاً يحيى بن 
معي (5) 0 ا وقال ابن حاتم" : صالح الحديث. وروى 
عنه جماعة من أكابر الأئمة» ولم يتكلم فيه بجرح» وغاية ما قاله فيه ابن حز”" 
وغيك الجنة 0 إنه غير مشهورء وهذه دعوى باطلةٌ» فإنَّ من يروي عنه مثل سفيان 
الثوريٌ. وحمّاد بن زيدِء ومالك , بن أنس» ويحيى بن سعيدٍء والدراورديٌ» وابن 
جريج» والزهريُ مع كونه أكبر منه» وغير هؤلاء الأئمة كيف يكون غير مشهور. 

وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود””؟2» وفي إسناده على بن الحسين بن 
واقد وفيه مقال» ولكنه قد روا النسائيئ"2 من غير طريقه. ا ا 

قوله: (عن قُرَيْعَة) بضم الفاء وفتح الراء وبعدها تحتية ساكنة ثم عين 
مهملة» ويقال لها: الفارعة» وهي بنت مالك ب ونان اععداي سعد الخدري 
وشهدت بيعة الرضوان. 

وقد استدلٌ بحديثها هذا على أنَّ المتوفى عنها تعتدٌ في المنزل الذي بلغها 
نعي زوجها وهي فيهء ولا تخرج منه إلى غيره» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر" 
وعثئمان" وابن عمر2»؛ وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن 


٠ه‏ وابن إسحاق: وهو محمده. صرّح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه وبقية.رجاله 
قات 1 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١19/9(‏ وقال: «رواه أحمدء ورجاله ثقات». 

)١(‏ في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 7945 945”) حيث قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه 
بل الحديث صحيحء فإن سعد بن إسحاق ثقة» وممن وثقه النسائي» وزينب كذلك 


ثقة.. .4.اه. 
(؟) كما «تهذيب التهذيب» .)594١7/1١(‏ (”) المحلى .007/١١(‏ 
(:) في الأحكام الوسطى (777/7 - 71717 الرشد). 
)ه( في السنن /١1؟/).‏ () في سئنه رقم (055") بسند حسن. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (17074). 
(8) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (170517). 
(4١‏ أخرجه عبد الرزاق في «المضنف» رقم (11051). 


يليك 


مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء. وأخرجه 


حماد عن ابن سيرين. 
وإلته عن نالك0"© ارو ا والقناف © انيه لارام © 
وانضدا 0 وان غير 
قال ابن عبد البر*2: وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار 
بالحجاز والشام والعراق ومصرء ولم يطعن فيه أحد منهم. 
وقد روي جوازٌ خروج المتوق عنها للعذر عن جماعة» منهم عمرء أخرج 
عنه ابن أبي”'' شيبة: «أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها»» وأن 
"' رخص لها في بياض يومها. 
)2 


زيد بن ثابت” 


وأخرج عبد الرزاق”*' عن ابن عمر أنه كان له ابئة تعتدٌ من وفاة زوجها 
فكانت تأتيهم بالنهار فتحدّث إليهم» فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها . 

وأخرج”' أيضاً عن ابن مسعود في نساء نعي إليهنّ أزواجهنّ وشكينَ الوحشْةً» 
فقال ابن مسعود: يجتمعنّ بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهنَّ إلى بيتها بالليل. . 

وأخرج سعيد بن منصور عن علي أنه جوّز للمسافرة الانتقال. وروى 
الحجاج بن منهال: «أنَّ امرأةٌ سألت أمَّ سلمة بأنَّ أباها مريض وأنها في عدّة وفاة 
فأذنت لها في وسط النهار». ش 

وأخرج الشافعي'" وعبد الرزاق'2 عن مجاهد مرسلاً: «أنَّ رجالاً 


.)17717- 7755/90 عيون المجالس‎ )١( 
.)770 /9( (؟) الاختيار‎ 
روضة الطالبين (508/8) والأم (4/5لاه  ولاه).‎ )6( 
الفاروق).‎ 77 /١١( والتمهيد‎ )١90/١١( المغني‎ ):5( 
.)188 ,181/5( في «المصنف»‎ )5(  .)قورافلا‎  751/١١( في «التمهيد»‎ )5( 
.)1817 -185/0( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )0( 
.)17014( في «المصنف» رقم‎ )4( 
.)١75058( أي عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 6 
.)701١ في الأم (595/5 رقم‎ )٠١( 
.)١1١الال( في «المصنف» رقم‎ )١١( 

إسناده حسن إلا أنه مرسل . 


84 


3 5 ع 
استشهدوا بأحدٍء فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند 
إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن, فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة 
إلى بيتها). 

لصي الب عن علي وابن عباس» وعائشة» وجابر» والقاسمية» أنه 
هه زهة6 

لها الخروج من موضع عدتها لقوله: # سرس 7#" ولم يخص مكاناً. 

وعن زيد بن علي””» والشافعية”©؟ والحنفية” أنه لا يجوز؛ ثم قال0©: 
فرع: ولها الخروج نهاراً ولا تبيت إلا في منزلها إجماعاً انتهى. 

وحكايةٌ الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج نهاراً فإنه محل 
الخلافي كما عرفت. 

وحديث فريعة لم يأت من خالفة بما ينتهض لمعارضتةء فالتمسكُ به متعين» 
ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة» ومرسل مجاهد لا يصلح للاحتجاج به على 
فرض انفراده [197/ ]١‏ عند من لم يقبل المراسيل مطلقاً . 

وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا يحل التمسك به 
بإجماع من يعتدٌ به من أهل العلم. 

وقد استدل بحديت »ابن نان" المذكور فى اباب من قال؟ إن الشوفق 
عنها لا تستحقٌ السكنى والنفقة والكسوة. 

قال الشافعي”: حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى 
عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوختان بآية الميراث ولم أعلم مخالفاً في نسخ 
نفقة المتوفي عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة. 


)١(‏ البحر الزخار (9/ 777). | (؟) سورة البقرة» الآية: (5785؟). 
(9) الاعتصام (/57") والبحر الزخار (9/ 5١7‏ - 574). 

(5) البيان للعمراني /١١(‏ 7 4) والأم (0910/7). 

(5) شرح فتح القدير (09/5©) والاختيار (9/ 570). 

(7) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (9/ 574). 

(0) تقدم برقم (5956) من كتابنا هذا . (0) في الأم (5/لهكه). 


04 


ثم قال ما معناه: إنه يحتمل أن يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمهما 
لكونها مذكورة معهماء ويحتمل أنها تجب لها السكنى. 

وقال الشافعي"'' أيضاً في كتاب العدد: الاختيار لورثة الميت أن يسكنوهاء 
لأن قول النبى يَكلِ فى حديث فريعة: «امكثى فى بيتك»» وقد ذكرت أنه لا بيت 
لزوجهاء يدل على وجوب سكونها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق 
الأولى. شْ 

وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو أربعة أشهر وعشر. 

وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس لأنها قالت: 
«وليس المسكن له ولم يدع نفقة ولا مالأى فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها 
وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضية عين موقوفة. 

5 1 (9) )عه بع : 

وقد حكى في البحر ” القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمرء 
والهادي» والقاسمء والناصر»ء والحسن بن صالحء وعدم الوجوب عن 
الشافعية”" والحنفية*؟ ومالك" والوجوب للحامل لا للخائل» عن على وابن 
مسعود وأبي هريرة وشريح وابن أبي ليلى. 

(5)ء 5 17 5 ع 5 

حك 7 ايضا القول بوجوب السكنى عن ابن عمر» وأم سلمة 

0م لي والإمام يحيى » والشافي 0 


وعدمه عن علي وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة وأبي حنيفة”''' وأصحابه. 


.)577 /”( في الأم (5/ كلاه /الاه). (؟) البحر الزخار‎ )١( 
.)578/١١( البيان للعمرانى‎ )*( 

(5) البناية في شرح الهداية (081/0) والاختيار (4/ 740 --5435). 

(6) مدونة الفقه المالكى وأدلته (*/ 1١7١‏ -177). 

(5) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (8/ 578). 

(0) عيون المجالس ١755/90‏ - 1755). 

(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(9) البيان للعمراني (/09) والأم (5/ 51/5) وروضة الطالبين (/408). 
)1١(‏ الاختيار (9/ 7371). 


وقد أخرج أحمد"'' والنسائي”" من حديث فاطمة بنت قيس أنَّ النبي له 
قال: «إنما النفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»» وفي لفظ آخر: 
«إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة؛ فإذا لم يكن له 
عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى»» وسيأتى”" هذا الحديث فى باب النفقة 
والسكنى للمعتدة الرجعية» وهو نصّ في محل النزاع» والقرآن والسنة إنما دلّا: 
على أنه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتهاء وذلك تكليف لها. 

وديف الفريعة نما ول على هذاء فهو واضح في أنَّ السكنى والنفقة 
[ليستا]”'' من تكليف الزوجء ويؤيد هذا: أنَّ الذي في القرآن في سورة الطلاق 
هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير وفي البقرة إيجابها للمطلقات. 

وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملاً؛ 
لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي. 

وخرجت أيضاً المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب» فخرجت المتوفى عنها 


- » قال العمرانى فى «البيان» :)04/١1١(‏ أما المتوفى عنها زوجها: فهل تجبٌ لها السكنى 
في مدة عدتها؟ فيه قولان: 
(أحذهما): لا تجب لها السكنىء وبه قال: علي و بن عباسء وعائشة. وهو اختيار 
المزني» لقوله تعالى: لوَالْدِيَ وطو نكا يَدَدُدَ ها يَريْسْنَ بهن رم أَذْبْرٍ 
وكشا © [البقرة : 01714 فذكرّ العِدّة ولم يذكر السكنى» ولو كانث واجية لذكرهاء. ولأنها 
الحا لها القن بالإجعاع» فلم تجب لها السكنى. كما لو وطئّها بشبهة. 
(والثاني): تست لها المكى 6د وية قال عفر وادن: عسرء رابخ هوه وأم سلمةً ومن 
الفقهاء: مالك» والثوري. وأبو حنيفة» وهو الصحيحء ٠»‏ لقوله تعالى: #وَلْذِنَ يُتَوفونَت 
مِنِحكُم وِيَدَرونَ أَزُونجًا وَصِيّةُ روجهم مَتدمًا إلى الحَولٍ غَيرَّ حراج 4 [البقرة 55ل 
فذكر الله تعالى في هذه الآية أحكاماً؛ (منها): أنَّ المتوفى عنها لا تخرجٌ من منزلهاء 
ون الفلة حول وأنّ لها النفقة والوصيّة؛ فنسخت العِدَّةٌ فيما زاد على أربعةٍ أشهر وعشر 

بالآية الأولى» ونسخت النفقة بآية الميراث» وبقيتٍ الشّكنى على ظاهر الآية» بدليل: م 

روي عن فريعة بنتِ مالكُ. . . الحديث».اه. 

() في المسند (5/ الالال 4لا" 243715 515). 

(؟) في سننه رقم (08107. 
وهو .حديث صحيح . 

(9) يأتي برقم )١90١(‏ من كتابنا هذا. (4) في المخطوط (): (ليست). 


لاحك 


من ذلكء. وكذلك لا سكنى لهاء [115/ب]؛ لأنَّ قوله تعالى: لا مرَجوْهُنَ من 
يوتِهِنَ74'' وقوله: «أنَكوميَ بِنْ حَيْتُ سَكَْر4”'' في الرجعيات لظاهر السياق كما 
سيأتي تحقيق ذلك. 

إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو 
السكنى للمتوفى عنهاء كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب. 

وأما حديث الفريعة”" وحديث ابن عباس” ' فقد استدل بهما من قال بعدم 
الوجوت كنا امعدل يهينا' مق "قال «الوجوي الما فيهما من الاتجمال» والمحتيل 
لا تقوم به الحجة. 

وقد أطال صاحب الهدي”” الكلام في هذه المسألة وحرر فيها المذاهب 
تحريراً نفيساً. فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه. 

[الباب السادس] 
باب ما جاءً في نفقة المبتوتة وسكناها 

١-١ 6‏ (مَنٍِ الشَعْبِي عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ عَنٍ اللي يكل في الْمُطَلْمَة 
ئلاثاً قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكتى وَلَا تَقَقَهَا. رَوَاكُ أخيد 20 ا [صحيح] 

وفِي ا ل طَلَْقَنِي رَوْجِي ئّلاثاً كَلّمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ الله كلل 
سُكْتى وَلَا تَمَقَةَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَ*. [صحيح] ٠‏ 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْمَا أنِضاً فَالَتْ: طَلَْقَيِي رَوْجِيٍ ئَلاثاً» فَأذِنَ لي رَسُولُ الله كله 
نْ أَعْتَدَ في أَهْلِي. رَوَاه 0 [صحيح] 


ع0 


.)5( (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ .)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(9) تقدم برقم (59155) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (5940) من كتابنا هذا. 
)2( في زاد المعاد (0/ .)5١6 5٠‏ (5) فى المسند (5/؟١5).‏ 


(0) في صحيحه رقم .)١5480/545(‏ 

(6) أحمد في المسند ))١7١/5(‏ ومسلم رقم )١158٠/0١1(‏ وأبو داود رقم (5184) والترمذي 
بإثر رقم )١18٠0(‏ والنسائي رقم (061؟) وابن ماجه رقم (ه١5).‏ 

(9). في صحيحه رقم .)١580/47(‏ 


ازآحك 


ور لم اهو 


١-9‏ (رَحَنْ عُرْوَةَ بن الوُبيْرٍ أنهُ قَالَ لِعَائِسَة: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلَالةَ بنْتِ 
الحك طلتها زرجها اله فَخْرَجَتْ َقَالَتْ : نْسَمَا صَنَعْتُ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي 
إلى قَوْلٍ فَاظِمَة فَقَالَتْ: أما إِنْهُ لا حَيْرَ لَهَا في ذَلِكَ. مُتَقَق عَلَيْوِا''. [صحيح] 


ع 


وَفِي رِوَايَةِ: أنَّ عَائْسَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ قَاطِمَةَ كَانَتْ في 
مَكَانٍ وَحْشٍ فَحْيف على نَاحِيتَهَاء فَلِذَلِكَ أَرْحَصٌ لَهَا رَسُولٌ الله كلِل. رَوَاه 
الْبُخَارِيُ”" وَأَبُو داو" وَابْنُ مَاجه1؟'). [صحيح] 

ا - (وَعَنْ فَاطْمَةَ بِنْتِ قيس قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله رَوْجِي 
طَلْقَنِي ئلاثاً وَأَحَافَ أنْ يَمْتَحِمَ عَلَىَ» تَأْمَرمَا فَتَحَوَلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِه 
وَالتَسَائت”"*). [صحيح] 

5“ << (وَعَنْ الشَعْبِيَ أَنَهُ حَدَتَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس: أن 


ل عن تع 


رَسُولَ الله يك لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْتَى وَلَا تَقَقَهَه كأَحَدَ الأ. سود بن يبد كفا ِنْ حَصّى 


قَحَصَبَهُ به وَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدَتُ بِمبْل هَذَا؟ قَالَ عُمَرٌ: لا نَتْرْكُ كتَابٌ الله وَسُنَةَ 
ْنَا كله لِقَوْلٍ امْرَأَةٍ لا نَذْرِي لَعَلّها حَفِطْتْ أ نَسِيتْ. رَوَاهُ مُسْلِم)”" . ا 

ل ل قنبه تال أزشل مروان 
قَبِيصَةً بْنَ ذُوَيْبِ إلى فَاِمَة فماليا فاشترنة انها كنك لد أبي عَفْصٍ بن 
المُغِيرَةِ» وَكَانَ النبي كَل أمَرَ عَلَىَ بْنَ أبي طالِبٍ على ب بَعْض الْيّمَنِ فَحَرَجَ مَعَهُ 
رَؤْجَهاء فَبَعَتَّ إِلَيْهَا بِتَظلِيمَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَاء را ناف ف أن رَبِيعَةَ 
وَالْحَارِثِ بْنَ هسام أَنْ ينْقَِا عَلَيْهَاء كَمَالا : وَالله ما لََا تَمَمَةٌ إِلّا أنْ تَكُونَ حايلاً» 
فانف الى 7 دلا تَمَقَهَ لك إل َنْ تَكُوني حَايِلاً» وَاسْتَأَدََنَهُ في الانْتِقَالٍ 
فأذِنَ لَهَاء فَقَالَتُْ: أيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «عِنْدَ ابْنٍ م مَكُتُوم)» وَكَانَ 


.)١58١/05( والبخاري رقم (5755) ومسلم رقم‎ )5١5/5( أحمد في المسند‎ )١( 


(؟) في صحيحه رقم (0175). () في سننه رقم (5795). 
(5) في سننه رقم .)5١7:5(‏ (5) في صحيحه رقم (51/ .)١587‏ 
)3( في سنئنه رقم (7غ6"). 49 في صحيحه رقم .)١58٠0/:5(‏ 
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عه 


أَغْمى نَضَعٌ نيَابَها عِنْنَهُ وَل ييُصِرْمَاء كَل تَرَلْ هُتَاكَ حَتى مَضَث عِدَتهاء فَانْكَحَهَا 
لني يل أسامّة» َرَجَعَّ قَبِيصَةٌ إلى مَرْوَانَ كَأخْبَرَهُ ذَلِكَ كَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ َسْمَعْ 
هَذّا الْحَدِيتٌ إِلّا مِنِ امْرَأَوِ مَسَتَأْحُدُ ِالْعِصْمَةٍ الْتِي وَجَدْنا النَّاسَ عَلَيْمَاء كَقَالَتْ 
قَاظِمَةٌ حِينَ بَلَمَّها ذَّلِكَ: بَبْنِي وَبَيْتَكُمْ كَِابُ الله قَالَ الله: امَطَلْمُوهْنَ لِمِدَّترِنَ4, 
حتّى قالَ: #لا تَدْرى لَعَنَّ ألَهَ يحْدِثُ بَعَدَ دَلِكَ مم04" فأيُ أمْرٍ يَحْدُثُ بَعَْ 
الّلاث؟ . رَوَاهٌ مد" وَأبُو داو" وَالنْسَائِيُ”* وَمُسْلِم”” بِمَعْنَاهُ). [صحيح] 

قوله: (ألم تري إلى فلانةٍ بنت الحكم) اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن 
الحكم» فهي بنت أخي مروان بن الحكم» ونسبها عروة في هذه الرواية إلى 
حدها. 

قوله: (بئسما صنعت) في رواية للبخاري”" : ابئسما صنع2» أي زوجها في 
تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها. ' 

قوله: (أما إنه لا خير لها في ذلك) كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في 
انتقال فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحشء أو 
إلى ما وقع في رواية أبي داود”"": «إنما كان ذلك من سوء الخلق». 

قوله: (وحشس)””) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة: أي: مكان لا 
أليتن به. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال: إن المطلقة بائناً لا تستحقٌ على 
زوجها شيئاً من النفقة والسكنى”'» وقد ذهب إلى ذلك أحمد”''' وإسحاق وأبو 


.)5١5/5( (؟) فى المسند‎ .)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.)9061( في سئنه رقم (05140). (4) في سننه رقم‎ )( 
.)١589 /151( في صحيحه رقم‎ 2 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)874/9( هذه رواية الكشميهني. فتح الباري‎ )7( 
.)7795( في سئنه رقم‎ )0( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)77/- 7/5/5( النهاية (؟/470). (9) الإشراف‎ )8( 
.)507/١1١( المغني‎ )٠١( 


ه04 


ثور9© وداوو”) وأتباعهم, وحكاه في البحر”؟ عن ابن عباس والنحسن البصري؛) 


وعطاء”' والشعبي”"2 وابن أبي ليلى”*؟ والأوزاعي” والإمامية"؟» والقاسه”“. 


وذهب الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح'"؟ ع: عنهم إلى أنه لا نفقة لهاء 
ولها السكنى. 


واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى : لتقي ين حك تكثر ين 4 
ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: «وإن كن وت حل هفقو علِيِنَ حَقٌَّ 
04 973ب ؟] فإنَّ مفهومه: أنَّ غير الحامل لا نفقة لهاء وإلا 7 7 
لتخصيصها بالذكر فائدة. 


وذهب عمر بن الخطاب9' وعمر بن عبد العزيز""© والثوري"2 وأهل 
الكوفةمن ال قر والناص 050) لاما 0 إل سروك ال 
والسكان. 

واستدلوا بقوله تعالى : «#ييًا الب إذا طلْقثم لِك َلْلعُوهُنَّ دمن وَأحْصوأ 
ليده ونمو لَه لَه ريس لا جوش من بِيُوتِهِنَ904".: فإنَّ آخر الآية - وهو النهي 
عن إخراجهنْ ‏ يدل على وجوب النفقة والسكنى. 

ويؤيده قوله تعالى: #أَمَكِنْوسنَ مِنَ حَيْتُ مَكنثر ين ج2204" الآية. 


)١(‏ موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص048). 

(0) المحلى .)587/١١(‏ (0) البحر الزخار (7/ 718). 
(4) موسوعة فقه الإمام الحسن البصري .)078١/7(‏ 

() حكاه عنهم ابن قدامة في المغني .)407/١١(‏ 

(7) حكاه عنهما الإمام المهدي في البحر الزخار (9/ 710). 

00 الفتح (9/ .)44١‏ (8) سورة الطلاق» الآية: (5). 
(9) موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص85790). 

.)5177/5( حكاه عنه الإمام المهدي في البحر الزخار‎ )٠١( 

)١١(‏ موسوعة فقه الإمام الثوري (ص544). 

.)01717 - 575 /0( الاختيار (5/ 5140) والبناية في شرح الهداية‎ )١17( 

.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )١5( .)75157/7( البحر الزخار‎ )١6( 
.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )١١( 


وذهب الهادي("2 والمؤيد''" بالله» وكان في البحر” عن أحمد بن حنبل' 
إلى أنها تستحق النفقة دون السكنى. ْ 

واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى: ظوَلمَطلدتِ مغ يالتتوي'74" 
الآية» وبقوله تعالى: #ولًا ا وبأن الدوحة اللمطلقة ياتا احوسة سي 
الزوج. 

واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى: ##أمْكوشن مِنْ حَيْتُ 
سَكدر290, فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج» وذلك لا يكون في البائنة. 

وأرجح هذه الأقوال الأوّل لما في الباب من النص الصحيح الصريح» 
3 ب/ ب/ 7]» وأما ما قيل من أنه مخالف للقرآن فوهمء فإِنْ الذي فهمه السلف 
من قوله تعالى: لا تجْْمُنَ ين ييُوَتِهِنَ4* هو ما فهمته فاطمة من كونه في 
الرجعية» لقوله في آخر الآبة: طلْمَلَّ أنَهَ يحِدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَا4 لأنَّ الأمر الذي 
يرجى إحداثه هو الرجعة لا سوى» وهو الذي حكاه الطبري"' عن قتادة والحسن 
والسديّ والضَّحََاكء ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه. ٠‏ 

قال في الفتح2: وحكى غيره: أنَّ المراد بالأمر: ما يأتي من قبل الله 
تعالى من نسخ أو تخصيص» أو نحو ذلك فلم ينحصرء انتهى. 

ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة” المذكور مخصصاً له 
وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيزء كما قال عمر فيما أخرجه 
عنه مسلم''' لما أخبر بقول فاطمة المذكور: ١لا‏ نترك كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت». 


فإن قلت: إِنّ قوله: «وسنّة نبينا» يدل على أنه قد حفظ فى ذلك شيئاً من 


.)107/١١( المغني‎ (2 .)5١6 /"( البحر الزخار‎ )١( 
.)5( سورة الطلاق» الآية:‎ )8( .)١515١( سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
.)175 10 /18ج/١5( جامع البيان‎ )7( .)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )0( 


0) الفعم (4/١م4).‏ 
)2 تقدم رقم 0 من كتابنا هذا. 
4 في صحيحه رقم )١18٠/55(‏ وقد تقدم برقم (5959) من كتابنا هذا. 


6هو١ا/‎ 


السئّة يخالف قول فاطمة., لما تقرر أن قول الصحابي: من السنة كذاء له حكم 
الرفع”''. 

قلت: صرح الأئمة بأنّهِ لم ينبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة» وما 
وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لها 
السكنى والنفقة»» فقد قال الإمام أحمد”': لا يصحٌ ذلك عن عمر. 

وقال الدَّارقطنيئ”": السنة بيد فاطمة قطعاً. وأيضاً تلك الرواية عن عمر من 
طريق إبراهيم النخعي» ومولده بعد موت عمر بسنتين. 

قال العلامة ابن القيه”؟: ونحن نشهدٌ بالله شهادةٌ نسئلٌ عنها إذا لقيناه» أن 
هذا كذبٌ على عُمَرَه وكذب على رسولٍ الله كَل وينبغي أن لا يَحْمِلَ الإنسان 
فرظ الانتصارٍ للمذاهب والتعصب على معارضة السئن النبوية الصريحة الصحيحة 
بالكذب البحتء فلو يكونُ هذا عند عمر عن النبيّ يلل لَخَرِسّت فاطمة وذووهاء 
ولم [ينبزوا]”*' بكلمقٍء ولا دعت فاطمة إلى المناظرة»» انتهى . 

فإن قلت: إِنَّ ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله: 
القول امرأةٍ لا ندري أحفظت أم نسيت». 

قلت: هذا مطعنٌّ باطلٌ بإجماع المسلمين للقطع بِأنَّهِ لم ينقل عن أحد من 
العلماء: أنَّه ردّ خبر المرأة لكونها امرأة» فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول 
على امرأةٍ واحدةٍ من الصحابة» وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة» 
ولو ينقل أيضاً عن أحد من المسلمين: أنه يرد الخبر بمجرّد تجويز نسيان ناقله» 
ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان 


وا في 


لأنّ تجويز النسيان لآ سل 'منه أحدٌء فيكون.ذلك مفضياً إلى تعطيل السنتن 


.07178/4( انظر: «إرشاد الفحول» (ص577؟) بتحقيقي. والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) حكاه عنه ابن القيم في «زاد المعاد» (94/0/ا2).‎ 

(*) حكاه عنه ابن القيم في «زاد المعاد) (94/0ا 5 .)548٠‏ 

(5) فى «زاد المعاد» (0/ .)58٠‏ 


(5) في «زاد المعاد»: [يَنْبِسوا]ء والمثبت من (أ)» (ب). 


يلك 


بأسرهاء مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك 
حديثها الطويل في شأن الدّجال» ولم تسمعه من رسول الله كَلْةِ إلا مرّة واحدة 
يخطب به على المنبر» فوعته جميعه”''» فكيف يظنٌّ بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى 
أمراً متعلقاً بها مقترناً بفراق زوجها وخروجها من بيته» واحتمال النسيان أمرٌء 
مشترك بينها وبين من اعترض عليها . 

لان حمر ند يي م انوكي قار فلم يدر ءوتن قولا الى .ا 
ِحَدَعهُنَ ِتطارا4” '' حتى ذكرته امرأة'''» ونسي : ؤَإك يتوم يه 403 حنى 
سمع أبا بكر يتلوها” ''» وهكذا يقال في إنكار عائقنة”'" وهكذا فول هروان”* ع 


.)5947( أخرجه بطوله مسلم رقم‎ )١( 

فق أخرج الحديث البخاري رقم (741) ومسلم رقم .)558/1١1١١(‏ 

() سورة النساءء الآية: .)5١(‏ 

0( أخرجه البيهقي ذ فنى السنن الكبرى (77770) بسند ضعيف منقطع . 
وله طريق آخر عند عبد الرزاق في «المصنف» رقم ٠(‏ عن قيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
وتقدم الكلام على هذا الأثر. 

(0) سورة الزمرء الآية: (:9). 

(5) أخرجه أحمد في المسند )11١ -7١9/5(‏ مطولاً. وأخرجه مقطعاً ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى) (؟77/1 _ 5ا, .7351١‏ 560 7571 - 2)508 وأخرجه أبو يعلى 
مطولاً برقم (4477) من طريق عَوْيدٌ , بن أبي عمران» عن أبيه» به. 
وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو داود رقم (ففنحفقة والبيهقي 58/0 - 5195 وفي 
«الدلائل» (17/ )1١15 - 7١7‏ من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبي عمران الجوني به. 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

(0) أخرج البخاري رقم (0777 و0175) ومسلم رقم )١581/05(‏ عن عائشة أنها قالت: 
«ما لفاطمةً خيرٌ أن تذكُرَ هذا. قال: تعنى قولها: لا سكنى ولا نفقة». 
وانظر: صحيح مسلم رقم )١144١/0١1(‏ وصحيح البخاري رقم (776ه)» (0875). 

() أخرج مسلم فى صحيحه رقم )١58٠/51١(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرّج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ كانت بقيت من طلاقها . وأمرَ لها الحارث بن هشام وعياش بن 
أبي ربيعة بنفقة فقالا لها : والله ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاء فأتتٍ النبي كَل فذكرت 
له قولهما فقالا: «لا نفقة لكِ» فاستأذنته في الانتقالٍ فأذن لها . فقالت: أينَ؟ يا رسول الله- 
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بالغضيمة؛ «وهكذا إنكان الأسود"بن يزيل عن الشعيي"'" لما اسمعة يحدث بذلك؛ 
ولم يقل أحد منهم: إن فاطمة كذبت في خبرها. وأما دعوى أن سبب خروجها 
كان لفحش في لسانها كما قال مروان لما حدذث بحديثها: «إن كان بكم شر 
فحسبكم ما بين هذين من الشر). يعني أن خروج فاطمة كان لشرة ف ساني 4 
فمع كون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة لشي فيهم» فقد 
أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به» فإنها من خيرة نساء الصحابة 
فضلاً وعلماًء ومن المهاجرات الأولات» ولهذا ارتضاها رسول الله يل لحبه 


- فقال: «إلى ابنٍ أم مكتوم» د ع يراهاء فلما مضت عدتها 
أنكحها النبي يكل أسامة بن زيدٍ» فأرسل إليها مروانٌ قبيصة بنَ ذويبٍ يسأنُها عن الحديث 
فحدثتة به» فقال مروان: إن لم نسمع هذا الحديث إِلَا من امرأقء استأخدٌ بالعصمة التي 
وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآنُ؛ 
قال الله عرّ وجل: طلا جوش من يُوتهن4 [الطلاق: ]١‏ الآية. قالت: هذا لمن كانت 
له مراجعة؛ فأي أمر يُحدتٌ بعد الثلاث؟ فكيف 7 تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً؟ 
فعلام تحبسونها؟». 

000( أخرج النساتي في سننه رقم (060149: عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني 
زوجي فأردتٌ التْقلّةَ فأتيتٌ رسول الله يَكلِ: «فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم 
مكتوم فاعتدي فيه» فحصبه الأسودٌ وقال: ويلك لِمَ نه تُفتى بمثل هذاء قال عمر: إن جئتٍ 
بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله كي وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة: 17 
عرجْوهُنَ من ييُوْنِهِنَ ولا يَخْيْحنَ إِلَّا أن يَأَنِنَ بِتَحِمَةٍ ميتَةِ4 [الطلاق: .]١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(') قال ابن القيم في «زاد المعاد» (4784/0): «وأما المطعن الثالث: وهو خروجها لم يكن 
إلا لفحش من لسانهاء فما أبردّه من تأويل وأسمبّه. فإن المرأة من خيار 
الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم» ومن المهاحرات الأول وممن لا يحملها رقةٌ الدين 
وقلة التقوى على حش يُوجب إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء 
ونهى عن إضاعة المال» فيا عجباً! كيف لم يُنْكِرْ عليها النبيُ يل هذا الفحش؟ ويقول 
لها: اتقي الله وكُفّي لسائّك عن أذى أهل زوجك» واستقري في مسكنك؟ وكيف يَعْدِلُ 
عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا سكنى» إلى قوله: «إنما التّكنى والنفقةٌ للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها رجعةٌ؟!!) فيا عجباً! كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين 
شفتي النبي ككل ويُعلل بأمرٍ موهوم لم يعلل به رسول الله كيهِ البتة» ولا أشار إليه» ولا 
نبّه عليه؟ مزاامن المجال الدن: ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك» 
لقال لها النبي وَل وسمعت وأطاعتٌ: كفي لِسائّك حتى تنقضي عِدَنُكء وكان من دونها 
يسمع ويطيع لثلا تخرج من سكنه» .اه. 


0 


وابن حبه أسامة» وممن لا يحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لإخراجها 
من دارهاء ولو صم شيء من ذلك لكان أحقّ الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله َكل 

قوله: (لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملاً) فيه دليل: على وجوب النفقة 
للمطلقة بائناً إذا كانت حاملةً20 . 

ويدلٌ بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها فى البينونة» 
فلا يرد ما قيل: إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملاًء 
ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقاً مخصصاً لعموم 
ذلك المفهوم . 

قوله: (واستأذنته فى الانتقال فأذن لها) فيه دليل: على أنه يجوز للمطلقة 
بائناً الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه'"2: فيكون 
المتقده”؟» في باب ما تجتنب الحادّة. ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم* ؛ 
لأنه في عدّة الوفاة» وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائناً. 

[الباب السابع] 
باب النفقة والسُكنى للمعتدّة الرّجعية 

960١15‏ اعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس قَالَتْ: أَتَبْتُ التبى كَل فَقَلْتُ: إن 
رَوْجِي فلاناً أَرْسَلَ إلى بطلاق» وَِن سأَلْتُ أَمْلَهُ اللََقَهَ والسّكْتَى فأبّوا عَلىَ» قالوا : 
التَمَقَةُ وَالسكتى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا المَجْعَةُه؛ رَوَاهُ مد" وَالنْسَائك9" . 
[صحيح] 


.)3719 2799 /١١( والبيان للعمراني‎ )507/١١( المغني‎ )١١ 
.)06١-5 ؛»058/1١١( والبيان للعمراني‎ "0 2”07/١١( المغني‎ 68 


(") . سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ (5) تقدم برقم (745417) من كتابنا هذا. 
)2( تقدم برقم )١1955(‏ من كتابنا هذا. © في المسند (5/ ١‏ ١غ‏ ). 


(01) في سننه رقم (9405). 


وَفِي لَفْظِ : «إنْمَا التَعَمَةُ وَا ا لِلْمَرْأَةِ على رَوْجها ما كَانَتْ لَهُ عَلَيّْهَا رَجْعَةٌ 


فإذًا لَمْ تَكنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ رَجْعَةٌ فَلَا تَمَقَةَ وَلَا سُكُنّى». رَوَاهُ أَحَمَدُ0)) [/19أ/ب/ ؟]. 


[صحيح لغيره] 

الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في 
المدرج”". وقد تابعه في رفعه بعض الرواة. 

قال في الفتح”": ولكنه أضعف من مجالد. وهو في أكثر الروايات موقوف 
عليهاء والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غير موضعء ورواية الضعيف مع 
الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 

والحديث [118/؟] يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج 
للمطلقة رجعياً» وهو مجمع عليه ويدلٌ بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها 
إلا إذا كانت حاملاً لما تقدّم في الباب الأوّل» وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده. 

[الباب الثامن] 
باب استبراء الأمة إذا مُلكت 

7396076 (عَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ التي يل قَالَ في سَبِي َوْطَاسٍ : «لا تُوْطَأ 
حايل حَنَّى نَضَّعَ وَلَا غَيْرُ حَايِلٍ حَنَى تَحِيِضَ حَيْضَدَا م 
دَاوُّة1"). [صحيح لغيره] 


. 071/9 /5( في المسند‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
(؟) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (9759/5 9*5 رقم .)1١8‏ 
(9) في الفتح .)18٠١/9(‏ (5) الإشراف (51/5/5). 


(5) في المسند (258/7 5ت 87). 
(0) في سننه رقم (/5101؟). 
قلت: وأخرجه الدارمي (171/5) والحاكم (1/ )١15‏ والبيهقي (444/7) والبغوي في 
شرح السنة رقم (5795). 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 
وقال المنذري: في إسناده شريك القاضي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 


ا 


5 3907 (وَحَنْ أبي الدَرْدَاءِ عَنِ النَبِيٍ بكلله: أنَّهُ أتى على امْرَأةٍ مجح 
على باب مُسْطَاط كََالَ: «لَعَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يلم بها؟, قَانُوا : نَعَمْء قَقَالَ رَسُولُ الله 1 
ل ل لم 
تر نار لكي وان لوقنل كارا ل كار -00- 


وَرَوَاهُ أَبُو داو الطيَالِسِيْ”'' وَقَالَ: ١كَيْفَ‏ يُوَرْنَهُ وَهُوَ لَا يَحِلَ له؟ وَكَيْفٌ 
م 


سرف وهو لا ضّ لَه؟) . [صحيح] 
وَالْمُجِحٌ: هِيَ الحامل المُقْرَبُ). 
حديث أبي سعيد أخرجه أيضا الحاكم 0 "بواستاةة حسن. 
وهو عند الدارقطني”") من حديث ابن عباس وأعل بالإرسال. 


وعئد ارا ا من حديث أبى هريرة بإسناد ضعيف . 


.)١551/١1"4( (؟) في صحيحه رقم‎ .)١196 /0( في المسند‎ )١( 
.)5185( في سننه رقم‎ )6( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)91//( في المسند رقم‎ )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.‎ )١90 /5( في المستدرك‎ )5( 
.)6١ في ستته (/ /01” رقم‎ (3) 
.)419( قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 5) وقال: ورجاله ثقات.‎ 
 18/7( و(5541) والدارقطني‎ )١515( وأخرجه النسائي رقم (1115) وأبو يعلى رقم‎ 
١ والحاكم (117//1) من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس قال:‎ )١51١ رقم‎ 4 
رسول الله كلِ عن بيع المغانم حتى تُقسمء وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في‎ 
بطونهن؛ وعن لحم كل ذي ناب من السباع».‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 
.)48/١( وفي الصغير‎ )١915( في الأوسط رقم‎ )0( 
وقال: «فيه بقية» والحجاج بن أرطأة‎ )7١/5( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وكلاهما مدلس».‎ 


وأخرج الترمذي”' من حديث العرباض بن سارية: «أن رسول الله كله حرّم 
وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهنٌ» . 

وأخرجة ايض ابن أبي شيبة”"' من حديث علي بلفظ : «نهى رسول الله كَكِلةِ أن 
توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة»» وفي إسناده ضعف وانقطاع . 

قوله: (أوطاس)'" هو واد في ديار هَوَازِنَ. 

قال القاضي عياض”'': وهو موضع الحرب بحنين» وبه قال بعض أهل 
يي 

الال 3 : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين» وهو ظاهر 
كلام ابن إسحاق ذ اه 

قوله: (مجبع) 00 بضم الميم ثم جيمٌ مكسورةٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: وهي الحامل 
التي قد قاربت ار ل اير المصنف. ش 

والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت 
حاملاً حتى تضع حملها. 

والحديث الأول منهما يدلّ أيضاً على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة 
المسبية إذا كانت حائلاً حتى تستيراً بخيضة: 


00006 5 فى 0 20١0‏ 5 00 زفيلفق 
وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية ‏ والحنفية ‏ والثورى 


0( في سننه رقم )١9554(‏ وقال: حديث غريب. 
وهو حديث. صحيح » والله أعلم . 

(؟) في «المصنف» )707١/4(‏ بسند ضعيف. 

قرف قال ياقرت الحموي في «معجم البلدان» :)5841/١(‏ «أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه 
كانت وقعة حُنين للنبي كَل ببني هوازن». 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (م/ ؟:). 

(0) السيرة النبوية )١١5/5(‏ لابن هشام. (5) في المخطوط (ب): (السيرة). 

(0) في «الفتح» (57/8). (8) النهاية )7575/1١(‏ والفائق .)١9٠/١(‏ 

(9) البحر الزخار (178/7). ش 

.)57؟57/١١( روضة الطالبين (577/8) والبيان للعمرانى‎ )١( 

)١١(‏ المبسوط للسرخسي (07/5). (17) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص18). 


>66 


والنخعي”'"' ومالك”"'» وظاهر قوله: «ولا غير حامل» أنه يجب الاستبراء للبكر. 

ويؤيده القياس على العذة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الاستبراء إنما يجب في حقٌّ من لم 
تعلم براءة رحمهاء وأمّا من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقّها. 

وقد روى عبد الرزاق”" عن ابن عمر: أله قال: إذا كانت الأمة عذراء لم 
يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري”'' عنه» وسيأتي””. 

ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي'' فإن قوله فيه: «فلا ينكحن ثيباً من السبايا 
حتى تحيض» يرشد إلى ذلك. 

ويؤيده أيضاً حديث علىٌ الآتي”"' قريباً فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله: 
«ولا غير حامل» أو مقيداً له. وقد روي ذلك عن مالك. 

فال [المازري ”717 تن الماتكية + القول السام فى ذللكهة أن كل امه أن 
عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء»ء وكل من غلب على الظن أنها حامل أو 
شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيهاء وكل من غلب على الظنّ براءة 
رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء 
وول 

ومن القائلين بأنَّ الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة 
لا يجب. وحيث لا يعلم ولا يظن يجب: أبو العباس ابن سريج”'''» وأبو 


)١(‏ موسوعة فقه الإمام النخعي .)779/١(‏ ش 

() عيون المجالس (9/ ١7“‏ رقم 404) ومواهب الجليل (5/ 51١86‏ -015). 

فرق في «المصنف» رقم (159905). 

(5) في صحيحه (5/ 577 - مع الفتح) معلقاً. ووصله البيهقي (0/ 450). 
وصححه الألباني في الإرواء 5١5/0‏ رقم 5119). ْ 

(5) تحت رقم (1906) من كتابنا هذا. (5) برقم (1905) من كتابنا هذا. 

“4 تحت رقم (5900).من كتابنا هذا. )م2 ُ «المعلم بفوائد مسلم» .)٠١5/7(‏ 

(9) في المخطوط (أ): (المازني). 

(19)الإنام الكبير المشهون أبو العبائن انتمل ين قسن ريدم البقدادئ شيخ المذهب: 
وإمام الأصحاب ومقدمهم بعد الذين صحبوا الشافعي. وعن ابن سريج انتشر فقه الشافعي 
في أكثر الآفاق. 5 


220 (2)5 9 1 
» وابن القيم » ورجحه جماعة من المتأخرين منهم 


الجلال”" والمقبلى”*' والمغربى”*؟ والأمير”؟» وهو الحقّ لأن العلة معقولة» فإذا 
5 توجد المئنة؛ كالحملء. ولا المظنة؛ كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإيجاب 


العباس ابن تيمية 


والقول نأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب فى حقٌّ الصغيرة» وكذا فى حق 
البكر والآيسة ليس عليه دليل. 

904/77 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قالَ رَسُولُ الله كلِه: «لا يَفَعَنَ رَجْل 
على امْرأةٍ وَحَمْلَّها لقَيْرِواء رَوَاهِ أحمّد””). [إسناده ضعيف] 

34060 (وَعَنْ روَيفع بْنْ ثابتٍِ عَنِ الي يل قالَ: «مَنْ كان يَؤْمِنَ 
بالله وَاليَوم الآخِر قلا يَسقَِى ماءه وَلَدَ غَيْروا رَواه العو واي وأبو 
دوه" وَزَادَ: «مَنْ كانَ يُؤْمنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يَمَعُ على امرأةٍ من السَبِي 
حتى يُسْتَبْرتها2. [حسن] 


2 


وفِي لَْظٍ : «مَنْ كانَ يُؤْم بالله واليَوْم الآخر فلا يَنْكحَنَّ نَيبَا منّ السّبايا حتّى 


- وكان حاضر الجواب» سريع البديهة. له نظم حسن» ومؤلفات بلغت أربعمائة مؤلف. 
[طبقات السبكى 5١7/7‏ تاريخ بغداد 5//ا74؟ شذرات الذهب 5517/5 النجوم الزاهرة 


.]١ 1/١ 
/ .0)4804 - 86٠9 تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)8557/7( (؟) زاد المعاد (ه/ 56068 -5605). (”) فى ضوء النهار‎ 
.)5١17//5( البدر التمام‎ )0( .)6١77/1١( المنار‎ ):( 


(7) سبل السلام (507/7) بتحقيقي . 
(0) في المسند (058/5. 
قلت: وأخرجه في الأوسط رقم (1915) وفي الصغير /١(‏ 90). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (07/5) وقال: «فيه بقية» والحجاج بن أرطأة 
وكلاهما مدلس». 
(6) فى المسند .)1١8/5(‏ 
(9) في سننه رقم (1181) وقال: هذا حديث حسن. 
)١(‏ في سننه رقم (64١؟).‏ 
وهو حديث حسن . 


10 - 


تحيضَ2. رَوَاه أحمد 00 لغيره] 
وَمَفْوُوْمُةُ أن اليكة اله تشثير 
وَقالَ ابْنُ عْمَرَ: إِذَا وُعِبَتِ الوّليدَةٌ التي تُوْطَأ أو بِيعث أؤ أَغْيَفّت فَلْتُسْتَبْرأ 
1 


بِحَيْضَق 0" حَكَاهُ البّخْارِيُ في ا 0 


وَقَذُ جاءً فِي حَدٍ يثِ عَنْ عَلي ما الظَاهِرٌ حَمْلْهُ على مِثْل ذ ل رو ل 
قاذ بعك رشرك اه للاعنا با معائية بلي إلى النسن لتقيعن الت 
فاصطفى عَلِنٌ مِنْهُ سبيّة فأطبّحَ وَقَدِ اغْتَسَلَء فَقُلْتُ لخَالِدٍ: ألا تَرَى إلى هَذَا؟ 
وكُنْتُ أَبْعْضٌ عَلِيَا؛ فَلَمَا قَدنْنا على النّبى كله ذَكَرْثُ لَهُ ذلك كقال: «يا بُرَيْدَة 
أنبْعْضُ عَلِيَاً15. فَقُلْتٌ: نَعَمُء فَقالَ: «لا تَبْعْضَهُ فإنَّ لَهُ ني الخُمْس أكثرَ مِنْ ذلك» 
معاون وَالبُخَار ار [صحيع؟ 

وفِي روايّة قالَ: أ ل 
د بُعْضه عَلِيَاًء قالّ: قُبَعَتَ ذلك الرَّجُلَ على خَيْلٍ فَصَحِبْتهُ 
فَأصَبْنا سَباياء قالَ: فَكَتَبَ إلى رَسّول الله كلل : الل لت د ل قالَ: 
قَبَعَتٌ إِلَيّنا عَلياً وفي السَبي وَصِيفَةٌ؛ حِيَ مِنْ أفْضَل السَني» قالّ: : فَحَمْسَ وَقَسَمْ 
فَخْرَجَ وَرأْسَهُ يَقْطرٌ فَقَلْنا : يا أبا الحَسّن ما هَّذًا؟ قال ا تَرَوْا إلى الوّصيفّة 
اللي كائكة في الح هاي قصلت عونت حَمّسْتُ فَصَارَتْ فِي الخّمْسء ثُمّ صَارَتْ فِي 
أغل يدت بَْتِ لني يل ثم صَارَتْ فِي آل عَلِيَ وَوَقَعْتُ بهَاء قالَ: فَكَتَبَ الَّجُلُ إلى 


. إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني‎ )٠١ :4/:5( في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
مع الفتح) معلقاً‎  477/4( في صحيحه‎ )5( 
.)5١19( وسصهه الالبائن في الإرواء رقم‎ .)55٠ /( ووصله البيهقي‎ 
.)709/5( في المسند‎ )9( 
.)4890( في صحيحه رقم‎ 2 
.)"910 - ”937/0( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (45/5*) وفي «الدلائل»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


/ا 1 


7 لله يق كَقُلْتُ: ابْعَئْنِيء فَبَعَنَيِي مُصَدّقاًء َجَعَلْتُ أقرأ الكتابَ وأقُولُ: 
صَدَقَء قالّ: قَأْمْسَكَ يَدَيَّ وَالكِتابَ وَقالَ: «اأتَبْعْضُ * عَلِيَاً؟». قُلْتٌ: : نَعَمْ قالَ: 
دقلا تَبِعْضة وَإِنْ كُنْتَ نُحِيّهُ فَازْدَدُ لَهُ حْبَاً فَوَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِبَّدِهِ لَنَصِيبُ آل 
علي في الحُمْسٍ أفضَلُ مِنْ وَصبفَةا؛ قالَ: كَمَا كانَ مِنَ النَاسٍ أحَدٌّ بَعْدَ كَوْلٍ 
الب يكل أَحَبٌّ إليّ مِنْ عَليَ. رَوَاهُ أَحْمَدُة2. [صحيح] 

وَفِيهِ بيات أن اق الشركاء يَصِحَ تَوْكِيلَهُ في قِسْمَةِ مال الشركة وَالمُرَادُ بآل 
عَلِي على نفسه 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الطبراني' وإسناده ضعيف كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك [/1اب/ ب/7]. ْ 

قال في «مجمع الزوائد»” : في إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما 
مدلس» اه. 

ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله 

وحديث رويفع أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة؟ والدارمي» والطبراني'') 
والبيهقي”"© والغياء المقوين 89 واب احيان"» وصشحة والبزار2" وجيينة 
واللفكل: الأعو اخرحعه ايضاً اللحاوي(9 , 


000( في | لمسند )7"0١7/6(‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال )١145(‏ والنسائي في «الخصائص» (917) 
والطحاوي في مشكل الآثار (1ه١؟).‏ 


وهو حديث ِ 
69 ل رقم (91/5]) وفي الصغير /١(‏ 40) وقد تقدم. 
(") «مجمع الزوائد» (07/65. (:) فى «المصنف» .)556/١5(‏ 
)0( ا /07). (3) في المعجم الكبير (جه رقم 4587). 
(0) في السئن الكبرى (559/17). (8) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة. 


0( في صحيحه رقم (عهمة). 
)0١(‏ في المسند رقم (5"15). 


وهو حديث حسن. 
)١١(‏ في شرح معاني الآثار (5/ 107) وفي شرح مشكل الآثار .)561١/9(‏ 


ا 


وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم''2: «أن النبي كَل نهى يوم خيبر 
عن بيع المغانم حتى تقسم وقال: «لا تسق ماءك زرع غيرك». وأصله في 
ال 6غ 

0 


وعن رجل من الأنصار عند أي من قال: «تزوجت امرأة بكرا في 
سترهاء فدخلت عليها فإذا هى حبلى...» فذكر الحديث» قال: ففرّق النبي مَل 


وقد استدلّ من قال بوجوب الاستبراء للمسبية ‏ إذا كانت حاملاً أو حائلاً 
يجور عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة ‏ بحديث أني 
000 رم 5 المذكورين. وقد تقدم الكلام على ذلك. 


واسقدل بالأثر المذكور عن ابن عسر"؟ من قال وجوت الاسثيراء على 
واهب الأمة وبائعها. 


( 0 000 1 

وفل حكى ذلك في لكين عن 0 والناصر» والنخعي”” والثوري”ة 

ومالك'©. ولم يفرّقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلاً أو امرأة» وبين كون 
المبيعة بكراً أو ا صغيرة أو كبيرة. 


)١(‏ في المستدرك (177:577/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
(؟) في سننه رقم (575505). 
وهو حديث صحيح. 
(6) في سننه رقم (211101 5137). 
وهو حديث ضعيف. 
(5) تقدم برقم (5405) من كتابنا هذا . (5) تقدم برقم (1900) من كتابنا هذا . 
() تقدم تحت رقم )١5965(‏ من كتابنا هذا. 
0) البحر الزخار (/178) والاعتصام (591/9). 
() موسوعة فقه الإمام النخعي .)77/١(‏ 
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص9”١  .)١50‏ 
)٠١(‏ عيون المجالس (9/ )١117/5 - ١1/7‏ ومواهب الجليل (577/0). 


5ت 


وقال الشافعي”) والمؤيد بالله2"9, ا بن علىّ والإمام 000 إلا 

وقال أبو حنيفة: يستحبٌ فقط. 

استدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا 
يعلكة غيرة:إلذ يعد الاسعر ام 

وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه: 

(أحدها): أن العدة إنما تكون بعد الطلاق. وهذا الاستبراء قبل البيع. 

(ومنها): تنافي أحكام الملك والنكاح» وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين 

(ومنها): أن العدّة إنما تجب على المرأة لا على الزوج. 

(ومنها): أن العدّة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة» ويجب 
الاستبراء عندهم في الأمة طلقا + 

فالحقٌ أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف 

وكما وأنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن لكل واحد منهما حكم 

والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح . وليس في كلام 
ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع ونحوهء بل ظاهره أنه على 
المشتري. لو سلم فليس في كلامه حجة على أحد. 

واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما. 


.)١1787/5( (؟) البحر الزخار‎ .)١77/١1١( البيان للعمراني‎ )١( 
.)1797/9( الاعتصام (5/ 077). (:) البحر الزخار‎ )”( 
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فذهب الجمهور"" إلى الوجوبء واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع 
تجدّد الملك في الأصل والفرع. 


وذهب ا 5 [حقب/ ؟] إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير 
الحيي: 

أما داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرّد القياس. 

وأما البتى فلأنه جعل تجدّد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح وهو لا 
يجب على من تزوّج امرأة أن يستبرئها بعد العقد. 

وردّ بالفرق بين النكاح والملك. فإِنْ النكاح لا يقتضي ملك الرقبة» كذا في 
العمر 

ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل له في محل النزاع فلا يقدح به في 
القياس . 

واستدلٌ في البحر للجمهور بقول عليّ: «من اشترى جارية فلا يقربها حتى 
نع الخ قال: ولم يظهر خلافه» وقد عرّفناك غير مرّة أن السكوت في 
المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على 
المخالف. 

3 3 على . (5)اع 

والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع” وأبي 

و الا فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستيرأة ونحوهماء» والتصريح في آخر 


ص 


الحديث بقوله: «فلا ينكحنٌ ثيباً من السبايا» ليس من باب التقييد للمطلق أو 
التخصيص للعامٌ» بل من التنصيص على بعض أفراد العام . 


.)0716/1١١( (؟) المحلى‎ .)585 -781/١1١( المغنى‎ )١( 

(7) كما في المغني .)510/١١(‏ 

(5) البحر الزخار (179/7). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 7١4/5(‏ - 550): «عن علي قال: تستبرئ الأمة 
بحيضة) . 


(5) تقدم برقم (5905) من كتابنا هذا. (0) تقدم برقم (5904) من كتابنا هذا . 
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ويمكن أن يقال: إن قوله في الحديث: «من السبايا» مفهوم''' صفة فلا 
يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به وأوضح من ذلك حديث 
أن 00 المتقدم. فإن قوله: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضعء ولا غير حاملٍ حتى 
تحيض حيضة"» يشمل المستبرأة ونحوهاء وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا 
يدل على قصر اللفظ العام عليهنَ لما تقرّر أنَّ العبرة بعموم اللفظ”" لا بخصوص 
السببء» فيكون ذلك عاماً لكل من لم يجوّز خلرٌ رحمهاء لا من كان رحمها 
خالياً بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك. 

وظاهر حديث رويفع”ا وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها 
فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل ثبوت الملك عليها تزني؛ إن كانت حاملاً 
فبالوضع. وإن كانت غير حامل فبحيضة» ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار”*) 
الذي ذكرناه في أوّل الباب. 


قوله: (فاصطفى عليٌّ منه سبية... إلخ) يمكن حمل هذا على أنَّ السبية التي 
أصابها كانت بكراً أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة 
الاستبراء لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي» والمصير إلى مثل 
هذا متعين للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب. 

وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء 
المسبية الإسلام» ولو كان شرطاً لبينه النبي كله ولم يبينه» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين 
وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول 
الإسلام من جميع السبايا وهنَّ في غاية الكثرة بعيد جداًء فإن إسلام مثل عدد 
المسبيات في أوطاس دفعة واحدة [18أ/ب/ ؟] من غير إكراه لا يقول بأنه يصحٌ 


.)07١/4( تقدمء وانظر: «إرشاد الفحول» (ص095) بتحقيقي» والبحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ تقدم برقم (71907) من كتابنا هذا. 

(©) انظر: «إرشاد الفحول» (ص504) بتحقيقي والبحر المحيط )١97/1(‏ والمسودة لآل تيمية 
(ص177). 

() تقدم تحت رقم (5906) من كتابنا هذا. 
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تجويزه عاقل» ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهنّ ما ثبت من رده كَل 
لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من 
الغنيمة» فردٌ إليهم السبي فقط. 

وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع 
جماعة منهم طاوس» وهو الظاهر لما سلف. 

وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرة لعليى رضي الله عنه ومنقبة لبريدة» لمصير 
على أحب الناس إليه» وقد صح أنَّه لا يحبّه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق» 


3 افق 
00 


كبا سكم يدل رو 


ع كة 


)2000 في صحيحه رقم .078/١111(‏ 
(1) كالترمذي رقم (717/117): كلاهما من حديث أم سلمة. 
وهو حديث. صحيح . 


الل 


[الكتاب السادس والثلائون] كتاب الرّضاع 


[الباب الأول] 
باب عدد الرّضعات المحرّمة 


سس اعاس 


0١‏ 97 لعَنْ عائضَّةً أن النبى كل قالَ: ١لا‏ تحرّمٌ المّصّة ولا 
المَصَّتانٍ", رَوَاه الجَمّاعَة إِلّا البُخارِيَ”"). [صحيح] 


7 2 (وَعَنْ أمّ المَضْل: أنَّ رَجُلاً سأل التّبى كل: أتحَرّم المَصّة؟ 
تَقالَ: «لا تحَرّمٌ الرَّضْعَة وَالرَضْعَتانِء وَالمَصّة وَالمَصَّتانِ)”2. [صحيح] 


وفِي رِوَايَةٍ قالت: دَخل أغرابئٌ على نبي الله كَكِةِ وهو فِي بَيْتِي فقال: يا 
26 0 5 ه همه 6 )م لاه سوه 701 0000 ماع . 3 
نَبِىَ الله إني كانت لي امْرأةٌ فَترّمّجْتُ عَلَيّْها أخْرَى فَرَعَمَّتٍ امُرأتي الأولى أنهًا 
2 ماكىي 07م ع داف ررك “تو يك :هة ترق 01 5 5 2 0 
أرضعت امراتي الحدثى رَضِعَة أو رضعتين فقال النبي وك : ١لا‏ تحرم الإملاجة ولا 


98086) لاعه مادق 


الاملاجتان, رَوَاهُمًا أحمد ومسلم " [صحيح] 


908/7 - (وَعَنْ عَبْد الله بْن الرُبَيْر أن النبى كل قالَ: «لا تَحَرّمُ مِنَّ 
1-2 7 - 2 > ورو” اس أ ؟ موس ون و - 6ه م 
الرَّضْاعَةٍ المَصَّةَ وَالْمَصّتانِ) رَوَاهُ أَحَمّد””' وَالنْسائِع”"' وَالتُوْمِذِيع”'). [صحيح] 


ديك غيك اللهين الربين أخريعة ايض ان ين 


)غ20 اجون في المسند (5/١1م‏ ومسلم رقم (17/ ٠ه‏ ) وأبو داود رقم فذح م6 والترمذي 
رقم (1160) والنسائي رقم (7798) وابن ماجه رقم (1941). 


وهو حديث صحي 
إفة أحمد في المسند (9/5) ومسلم رقم .)١561/5١(‏ 
(9) في المسند (5/ 79 .)74٠0‏ (54) في صحيحه رقم .)١551/18(‏ 
للد في المسند (6/5). 000 في سئنه رقم 9.9 


(0) في سننه بإثر رقم .)١150(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(0) في صحيحه رقم (1755). 
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وقال الترمذي"''2: الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة 
كما في الحديث الأوّلء وأعله ابن جرير الطبري بالاضطرابء» فإنه روي عن ابن 
الزبير عن أبيه» وجمع ابن حبان”" بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من 
كل منهم» وفي الجمع بعد كما قال الحافظ”". 

ورواه النسائي”؟' من حديث أبي هريرة. 
وقال ابن عبد" البرّ: لا يصحٌ مرفوعاً. 

قوله: (الرضعة) هي المرّة من الرضاعء كضربة» وجلسة وأكلة» فمتى التقم 
الصبئُ الثدي فامتصٌ منه» ثم تركه باختياره لغير عارض؛ كان ذلك رضعة. 

وفي القاموس"" : رضع أمَّه كسمعء وقيرننة :زقها ‏ عله ورضاعا ) 
[ورّضاعة]”" ويكسران» ورضعاً ككتف. فهو راضمٌ. إلى أن قال: امتصّ ثديهاء 
ثم قال20 في مادّة مصصته: إِنّه بمعنى شربته شرباً رفيقاً . 

وفي الضياء: أن المصّة الواحدة من المصّ» وهي أخذ اليسير من الشيء. 

قوله: (الاملاجة ولا الاملاجتان) الإملاجة: الإرضاعة الواحدة» مثل 
المصة. وفي القاموس”': ملج الصبيّ أمه كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه. 
وامتلج اللبن: امتصه. وأملجه: أرضعهء والمليج: الرضيع» انتهى. 

والأحاديف المدهروة دل خلن: 1ن الرقييعة الواجذةه والرضعتة» والخصة 
الواحدة» والمصتين والإملاجة والإملاجتين» لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب 
للتحريم. 


)0( في السنن بإثر الحديث رقم .)١١90(‏ (5) في صحيحه  5١/٠١١(‏ 57). 

(9) في «التلخيص» (9/5). 

(5) في السنن الكبرى (رقم 045١‏ - العلمية). 

(0) فى «التمهيد») حيث قال: رفع هذا الحديث حماد بن سلمة عن هشام» وتوقيفه أصح . 

)00 في القاموس المحيط (ص97"7). 

(0) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و(ب)» والمثبت من القاموس المحيط 
(ص4١8).‏ 

(8) أي الفيروزآبادي في القاموس (ص54١8).‏ 

(9) في القاموس المحيط (ص727). 
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دل هذه الأحاديث بمفهومها: على أن الثللاث من الرضعات» أو 
المصَّات تقتضي التحريم. 

وقد حكى صاحب 002 هذا المذهب عن زيد بن ا وأبى0” 
قور ماين الميذرة*-اننهن: 

وحكاه في البدر التمام*؟ عن أبي عبيدة وداود الظاهري'2 وأحمد”"' في 
رواية. 

ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما 
ستأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات» وسيأتي تحقيق 
ذلك» وذكر من قال بهء نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال: إن الرضاع 
المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوفء. ولا شك أنْ المصة الواحدة تصل إلى 
الجوف. فكيف ما فوقها؟ وسيأتى ذكر ما تمسكوا به. 


64/5 (وَعَنْ عائِضَّةً أَنّهَا قالَتُ: كان فِيما نَرَلَ مِنَ القرآن: عَشْرُ 


١‏ 8 2 ل عدص سه م 4ج عم م ته 4 8 مر رع بو لابن 
رَضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن» ثم نسخنّ بخمس معلوماتٍ» فتوفيّ رَسول الله عَكِندِ 
سر ععرة) 


وَهَنَّ فيم يقرأ من القرآن. روآه مس01 وأبو داود والتسنافك 17 . 1 صحيح] 
وفِي لظ قالت: وهي تَذْكْرٌ الَذِي يُحَرّمُ منّ الرَضَاعَةٍ: نَزَّلَ فِي القرآنٍ عَشْر 


.)75560 /9( البحر الزخار‎ )١( 
.)501/ /( (؟) موسوعة فقه الإمام زيد بن ثابت» وأبي هريرة (ص١١١)» وسنن البيهقي‎ 
موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص597).‎ )0( 
.)١١١/5( الإشراف‎ ):( 
في «البدر التمام» (771//5)» والذي فيه: (أبو عبيد).‎ )5( 
.051١- 93١ /1١( المغني‎ )0 .)١١ :5/٠١( المحلى‎ )5( 
0 .05055( في ستته رقم‎ )9( .)١507/75( في صحيحه رقم‎ )0( 
. )7701/( في سننه رقم‎ )٠١( 
)58/8( وابن الجارود رقم‎ )١957( وابن ماجه رقم‎ )١١5١( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
والشافعي (ج١ رقم 77:77 - ترتيب) ومالك في‎ )١157//79( والبيهقي (7/ 555) والدارمي‎ 
.07١ رقم‎ ١8١ /54( الموطأ (؟/508 رقم 17) وسعيد بن منصور رقم (915) والدارقطني‎ 


وهو حديث صحيح . 


و 00 ئئْظخ2 


رَضَعاتٍ مَعْلُوماتِء ثُمَّ نَرَلَ أيْضاً حَمْسٌ مَعْلُومِاتٌ؟ [رَوَاهُ ملم ]5. [صحيح] 
وفى لَفْظِ قالَتُ: أَنْزلَ فى القّرآن: عَشْرٌ رَضْعاتِ معلومانتة : نسح مِنْ ذَلِكَ 
حَمْسُ رَضَعاتٍ إلى حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُوماتٍء فَنُوْيَ رَسُولُ الله يله وَالأمْرُ على 


ذلك . رَوَاهُ التُرْمِذِي ". 
وفي لَفْظِ: كان فِيمَا َك الله عزّ وجل وذ لقان 3 قفد تكلم إل 


6ع - 6 هع بي ا م ه(8) 
عَشْرَ رَضْعاتِ أو خمس 5 رَوَاه ابن ماحجه 0 [صحيح] 


أ ا ل 


ه/ 0 << (وَحَنْ عَائِمَّةَ: أنَّ رَسُولَ الله يل أمَرَ امرأةً أبي حُذَيْفَةَ فأرْضَعَتْ 
> واس ووم ضر 6 ارين 
سَالِماً حَمْسَ رَضَعاتٍ وكانً يَدْخُلُ عَلَيْهَا بتِلْكَ الرَضَاعَةَ . رَوَاه احمد : [صحيح] 


وفى روايَة: أنَّ أبا ليه تن سالها و لامْرأةٍ مِنَ الأنْصَارِء كما 


تَبَنّى النْبِيَ بل رَيْداًء وكانً مَنْ تَبَنَى رجلا في الجَاهِليّة ذاه النّاس ابْنَهُ 00 
ور 1ط ل الله عرّ وجل : 0 سيوم هر نسل عند هد ون لم تعلموا 


ءَابَآدَهُمْ مَلِحْوَفُكُمَ في لذبن ”3 » قَرُدُوا إلى آبِائِهِمْء فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أب 


فَمَؤْلى وأحّ في 0 تبجافلف كيل فقاللك ذا وشو الله كنا رف نالعا دا 


2< لسلسم 


ََُ وي مَعِي وَمَعْ أبي حذيفة وَيَرَانِي فُضْلَى [199/؟]» وَقَدُ أَنْرَلُ الله عرّ وجل م 
ما قل عَلمَت» فَقالّ: (أَرْضِعِيهِ حَمْسَ رَضعاتِ2 فَكَانَ بِمَنْرْلَةٍ وَلَدِوِ مِنَ الرّضَا عة 


زرا الك في المُوَصل 9 وأخمّرٌ”*). [صحيح] 


.)١507/50( فى صحيحه رقم‎ )١( 


إفرف في المخطوط (ب): (رواه أحمد ومسلم). 
() في سئنه بإثر .)١195(‏ 


2( في سئنه رقم (40) وهو حديث صحيح . 
)2( في المسند (66/5؟). 


قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (75594/4 - تيمية) إسناده صحيح. 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (0). (0) في الموطأ (؟/ 505 رقم ؟1١).‏ 
(4) في المسند .)5١١7/5(‏ 


وهو حديث صحيح. 


11/ 


حديث عائشة في قصة سالم أخرج الرواية منه النسائي”'" عن جعفر بن 
ربيعة عن الزهري كتابة عن عروة عنها . 


2000 5 


ورواه الشافعي في الأم عن مالك عن الزهري عن عروة مرسلاً. ورواه 


أيضا عيد الرؤاق ”7 

وأخخرح الرواية من الزهرئ الثانية عتها أبؤ داوه؟؛ وأخرجها أيفًاً 

: (0) ى 50 00000 5 
البخاري ' في المغازي من صحيحه من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها 
إلى قوله: «فجاءت سهلة النبى كلِِةِ. . .» قال: فذكر الحديث ولم يسق بقيته؛ 
وساقها البيهقي في سننه”'' عن هذا الوجه كرواية أبى داود. 
501002 0 5 . 

ورواها ايضا البخاري”” من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عنهاء 
وساق منها إلى قوله: «وقد أنزل الله فيه ما قد علمت» [8١اب/ب/١].‏ 

قوله: (معلومات) فيه إشارة: إلى أنَّه لا يغبت حكم الرَضاع إلا بعد العلم 
بعدد الرضعات وأنّه لا يكفي الظن» 4 برع من ويه القت ا اندر 
العدم . 


قوله: (وهنّ فيما يُقرأ) بضم الياء» وفيه إشارة إلى أنه تأخر إنزال الخمس 
الرضعات» فتوفي كَل وهنّ قرآن يقرأ . 

قوله: (فُضلى) بضم الفاء والضاد المعجمة. قال الخطابي”* : أي مبتذلة 
في ثياب مهنتهاء انتهى. والفضل من الرجال والنساء: الذي عليه ثوبٌ واحدٌ بغير 
إزار. 


وقال ابن "وهت: اأئ [مكشوف]”" الراس 


.)973754( في سئنه رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
00 في الأم (5/لالا - 6لا رقم 1774). (9) في «المصنف» رقم (17847). 
(4) في سئنه رقم (50501). () في سئنه رقم (4000). 
(0) في السنن الكبرى (404/1). (0) في صحيحه رقم (0084). 


000 في معالم السنن (7/57١0ه‏ - مع السئن). 
(9) في المخطوط (ب): (مكشوفة). 
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وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال: إِنَّه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا 
خمس رضعات معلومات» وقد تقدم تحقيق الرضعة» وإلى ذلك ذهب ابنّ 
مسعود»ء وعائشةٌ» وعبد الله بن الزبير» وعطاء»ء وطاوسنٌ» وسعيدٌ بن جبير» 
وعروة بن الزبير) الث بل مرا والشافعي”) وأحمد”" في ظاهر مذهبه 
وإسحاف». وابق حزه” » وجماعة من أهل العلم» وقد روى هذا المذهب عن 
على بن أبي طالب”*2 رضي الله عنه. 

وذهب الجمهو ر" إلى أن الرضبا الواضل إلى الجوفا يقتضي التحريم وان 
قلّ. وقد حكاهة صاحبٌ + اشر" عن الإما خلى وان عباس "ولع عع ا 
والثوري” '» والعترة» وأبي حنيفة”' وا فيساف :وقاللق277 وزيد ين أوش"انتهن . 

وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة» والحكمء 
وحمادء والأوزاعي. 

قال المغربي في البدر”"'2: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على 
أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائمء وهو رواية عن الإمام 
وى 0 
وحكى ابن القيه”؟'' عن الليث أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات كما قدمنا 
ذلك» فينظر في المرويّ عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي 
العالم الإجماع في مسألة ويخالفها. 


اعمال 


.)١58/١١( والبيان للعمراني‎ )"١١/١١( والمغني‎ )١١١ - ١١١ /4( الإشراف‎ )١( 


حكوه عنهم 
0( البيان .)١55/١١(‏ إفرة المغنى .)01١١- 71١١ /١١(‏ 
(:) المحلى .)4/٠١(‏ (0) البحر الزخار (/554). 
(<) المغني .03١/11(‏ (00) البحر الزخار (/5514). 


(8) موسوعة فقه ابن عمر (ص7”18) وشرح السئة للبغوي (87/4). 

(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص9١:)‏ وشرح السنة للبغوي (857/4). 
)٠١(‏ الاختيار .)١155/7(‏ 

)١١(‏ عيون المجالس (”7/ 1١785‏ 1146م /51ة). 

(؟١)البدر‏ التمام (571//54). )١8(‏ المغني .)71١/١١(‏ 
)١:(‏ زاد المعاد (ه6/لا 65٠١‏ -608). 
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وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التى استدلّ بها أهل القول 
الأول بأجوبة: 


(منها): أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قراآناًء والقرآن شرطه 
التواتر”2 ولم يتواتر محل النزاع . 

وأجيب بأن كون التواتر شرطاً ممنوع» والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات 
كالجزري وغيره في (باب الحجة في الصلاة”"" بقراءة ابن مسعودء وأبيَ) من 
أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أثمة القراءات الإجماع على ما 
يخالف هذه الدعوى» ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هنالك. 

وأيضاً اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع”” . 
وأيضاً انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواترء لأن الحجة 
تثبت بالظنٌ» ويجب عنده العمل . 

وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة: 


| 
غيرها: 


)١(‏ «إرشاد الفحول» (ص177 - 1728) بتحقيقي. وانظر: «النشر في القراءات العشر» للجزري 
(/18). 

(؟) الباب السابع عشر عند الحديث رقم 7/0 55/ #"ال) من كتابنا هذا. 

(6) إرشاد الفحول (ص570 -575) بتحقيقي. 

(5) بل قرأ أَبَنَ بن كعب (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) بزيادة (متتابعات) على قراءة الجماعة» 
ويُحْمَلٌ مثل هذا على التفسير». 
«الكشاف» للزمخشري )105/١(‏ ومعجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب .0917١/١(‏ 

(5) بل قرأ سعد بن أبي وقاصء وابن مسعود (وله أخ أو أخت من أُمّ)» بغير أداة تعريف. 
المعحجم القراءات» إمؤترة 4 ” / 
« وقرأ أَبَيَ بن كعب (وله أخ أو أخت من الأمَ)» وذكرها البيضاوي قراءة لسعد بن مالك 
مع أي . 
المعجم القراءات» (؟5/١071).‏ 
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ع عن سك أو 


وأجابوا أيضاً: بأن ذلك لو كان قرآناً لحفظ لقوله تعالى: #8 إنًا نحن نا 
الرَكرٌ وَإِنَا لم فظوت ©0724 . 

وأجيب: بأنَّ كونه غير محفوظ ممنوعٌ» بل قد حفظه الله برواية عائشة له. 
وأيضاً المعتبر حفظ الحكمء ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة 
لكون الصحابي راويا له عنه كلِِ لوصفه له بالقرانية وهو يستلزم صدوره عن 
ساتة: .وذلك كاقن فى «الحيدة لننا تقدر فن الأضول من .أن المروي آخادا إذا 
انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتتف وجوب العمل به كما سلف. 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: #رْتَبَئُكْمْ الى أرضَعئ4”". وإطلاق 
الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومثل ذلك حديث: «يحرم من الرضاع ما 

1 قرف 

يحرم من النسب» . 

ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف . 

واحتجوا بما ثبت في الصحيحين”*' عن عقبة بن الحارث أنه تزوّج أمَّ يحبى 
بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع؟ فإن النبي ككل 
لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد. 

وكات ايها :بان احادية النان امتتلت علق زيادة غلى ذلك المطلق 
المشعور به من ترك الاستفصال» فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك 
الاستفصال لسبق البيان منه يَكِةِ للقدر الذي يثبت به التحريم. فإن قلت: حديث: 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء””2» يدل على عدم اعتبار الخمس؛ لأن 
الفتق يحصل بدونها. قلت: سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث؛ فالظاهر 
ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمسء وأما حديث: «لا تحرم الرضعة 
والرضعتان»”'2» وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة فى الباب الأول. 

وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها؛ فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها 
)١(‏ سورة الحجرء الآية: (94). (؟) سورة النساء الآية: (77). 
(6) يأتي برقم (5977) من كتابنا هذا. 


(5) أخرجه الجماعة إلا مسلماً وابن ماجه كما سيأتي برقم (1910؟) من كتابنا هذا. 
(5) يأتي برقم (5177) من كتابنا هذا . (5) تقدم برقم (59101؟) من كتابنا هذا . 
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يوجب التحريم كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضى التحريم 
فيتعارض المفهومان ويرجع إلى الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه”“ بلفظ : 
«لا يحرّم إلا عشر رضعات أو خمس» كما ذكره المصنف. وهذا مفهوم (حصر) 
وهو أولى من مفهوم (العنج)9* : 

وأيضاً قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشري إلى أن الإخبار بالجملة 
الفعلية المضارعية يفيد الحصر والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرّمن 
كذلك. ولو سلم استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتجه تساقطهماء 
وحمل ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل؛ ولا 
دليل يقتضي أن ما دون الخمس تحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرّم الرضعة 
والرضعتان)””© والمفروض أنه قد سقطء نعم لا بدّ من تقييد الخمس الرضعات 
بكونها في زمن المجاعة لحديث عائشة الآتي”؟2 في الباب الذي بعد هذا. 

وأما حديث ابن مسعود عند من من مرفوعاً [384أ/رب/؟]: للا رضاع 
إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم». 

فيجاب بأن الإنبات والإنشار إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي حديث 
الخمس زيادة يجب قبولها والعمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليها 
فكون حديث الخمس مقيداً بهذا الحديث لولا أنه من طريق أبي موسى الهلالي ٠‏ 
عن أبيه عن ابن مسعود. 

وقد قال أبو حائي217 : إن أبا موسى وأباه مجهولان. 

وقد أخرجه البيهقي”'' من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل 


. وقد تقدم تحت رقم (9409؟) من كتابنا هذا‎ )١447( في سئنه رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ (/014): «(وأقواها) أي أقوى المفاهيم 
(استثناءٌء ف) يليه و (حَضْرٌ حي ذ) يليه 8 قيّل أنه متطوق: ذ) يليه 4 (حَضْرٌ مبتدأ) في خبر 
(ف) يليه (شَرْظطء قَصِفَةٌ ة مناسبّةٌ» ذ) صفةٌ هي (عِلَّةٌ فغيرٌها) أي فصفةٌ غير رٌ عِلَّةِ ل 
فتقديم معمولٍ) والله سبحانه وتعالى أعلم» .اه. 

إفرة تقدم برقم (400) من كتابنا هذا. )2 تقدم برقم () من كتابنا هذا. 

(5) في سئنه رقم )25١10(‏ وهو حديث ضعيف» والصواب وقفه. 

(5) الجرح والتعديل (478/9 رقم 51917). 

(0) في السئن الكبرى .)55١7/19(‏ 


من 


إلى أبي موسى. . . فذكره بمعناه» وهذا على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن 
أبي موسى لا يفيد ارتفاعها عن أبيه فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس 
بإنشار العظم وإنبات اللحم. 
وفي حديث عائشة المذكور في قصة سالم دليل على أن إرضاع الكبير 
5 52000 200 
يقتضي التحريم» وسيأتي تحقيق ذلك . 
[الباب الثاني] 
باب ما جاءَ فى رضاعة الكبير 


امل 0" 0 3 م 2 5 ب 
5 لعن زَيَنْبَ بنتٍ أمّ سَلمَة قالت: قالت أم سَلمَة لِعائْشة: إِنهُ 
0 108 : ع اك سا ع؟سفبى” ريم 44. 1ه ا 
يَدْخُلُ عَلَيْكِ العُلامُ الأيْمَعُ الذي ما أَحِبّ أنْ يَدْحْلَ عليَ؟ فَقالث عائِشّة: ما لكِ في 
7 0 صََزَانَ : ا مر 00 6 لو ذه 2 - 
رَسُولٍ الله [6]”"' أَسْوةٌ حَسَنَةُ؟ وَقالّت: إن امرأةً أبي حُذَيْمَةَ قالث: يا رَسُوَلَ الله 
إنَّ سالماً يَدْحُل عَليَ وهُو رَجُل وفِي تفْس أبي حُدَيْمَةَ منْه شَيْءٌ» فَقالَ رَسُولٌَ الله وله : 
«أَرْضِعيه حتى يَدْخْلَ عَلَيْكَا. رَوَاهُ أَخْمَدُا" وَمُسْلِهُ*“. [صحيح] 
5 سومس 2 ه86 مه مس ده #2 2 20007 6 عاءو 5 59 
وفِي روَايَة عَنْ رَيْنَبَ عَنْ أمُها أمْ سَلَمَةَ أنهَا قالث: أبى سائر أزواج النبي كك 
أن تدخلة عَلَنيق أعدا بيلك الرضاعة وَفُلْدَ لعافقة: ما ترئ: هذا إلا رخصة 
أرْحَصَها رَسُولُ الله كل إسالم خَاصَةَء كَمَا هَُ بِدَاخل عَلَيْنا أَحَدٌ بهَذه الرّضَاعَة ولا 
رَائِينًا . رَوَاهُ 0 ات ا وَابْنُ اي 1 5 ا 
)١(‏ في شرح الحديث رقم )595١(‏ من كتابنا هذا . 
(6) زيادة المخطوط (ب). (0) أحمد فى المسند .)١1/4/5(‏ 
(4) في صحيحه رقم .)١501/19(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(0) فى المسند (7/5؟١7).‏ (5) في صحيحه رقم .)١505/5١(‏ 
(0) في سئنه رقم (073750. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 550) وفي السئن الصغير رقم (5859) 
و«في معرفة السنن والآثار» رقم .)١1651/4(‏ 
وهو حديث صحيح. 


فتن 


هذا الحديث قد رواه من الصحابة: أمّهات المؤمنين [44ب/7]» وسهلة بنت 
سهيل» وهي من المهاجرات» وزينب بنت أمْ سلمة» وهي ربيبة النبي كَلل. 
ورواه من التابعين : القاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وحميد بن نافع » 
ورواه عن هؤلاء: الزهري» وابن أبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسمء ويحيى بن 
سعيد الأنصاريٌ» وربيعة» ثم رواه عن هؤلاء: أيوب السختياني» وسفيان 
الثوري؛ وسفيان بن عيينة» وشعبة» ومالك» وابن جريج» وشعيب». ويونس» 
وجعفر بن ربيعة») ومعمرء وسليمان بن بلال» وغيرهم » وهؤلاء هم أئمة الحديث 
3 10 5 
المرجوع إليهم في أعصارهم. ثم رواة عنهم الجم الغفيرء والعدد الكثير. وقد 
ا جل إحجات ورم نصاب التواتر. 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كما حكاه عنه ابن حزم"'". وأما ابن عبد البر”") 
فأنكر الرواية عنه فى ذلك». وقال: لا يصحء وإليه ذهبت عائشة7 وعروة بن 


() « قال ابن حزم في «المحلى» :)١9/٠١(‏ «ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني 
عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن 
أبى طالب فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به 
فقال له علي: لا تنكحهاء ونهاه عنها».اه. 
٠.‏ والأئر في المصنف لعبد الرزاق رقم (17884). 
« وقال الإمام المهدي في «البحر الزخار» (/75717): «فلا يحرّم ‏ أي الرضاع ‏ بعد 
حولين لقول علي عليه السلام: «خذ بأي رجلي جاريتك. . . الخبر»).اه. 
وقال محمد بن بهران في كتاب «جواهر الأخبار 00 المستخرجة من لجة البحر 
الزخار»  77/(‏ البحر):«قوله: «خذ بأي رجلي أمتك شئت» الخبر. لفظه في «أصول 
الأحكام) عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام: «أن رجلاً أتاه فقال: 
إن لي زوجة» وإني أصبت خادمة فأتيتها يوماًء فقالت: إني أرويتها من ثديي» فما تقول 
في ذلك؟ فقال علي عليه السلام: انطلق قاتل زوجتك عقوبة ما أتت» ود باق «زعلن 
أمتك شعت» 0 إلا ما أنبت لحماً أو شد عظماًء ولا رضاع بعد فصال»» انتهى. 
وخلاصة القول أن أثر ابن حزم فيه اضطراب» ولذلك لم يحك الفقهاء عن 
علي رضي الله عنه أن رضاع الكبير معتبر كرضاع الصغيرء فإنه لا يصح عنه والله أعلم. 
انظر: موسوعة فقه علي بن أبي طالب (ص/ا 7‏ 778). 

(') في «التمهيد»  775/١١(‏ الفاروق) حيث قال: والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام. 

(9) حكاه عنها ابن عبد البر في «التمهيد» /١١(‏ 77/4) وأخرج أثرها عبد الرزاق رقم .)١17885(‏ 


"554 


الزبير» وعطاء بن أبي” '' رباح» والليث بن سعد”" اق ل 


وحكاه التووي”* ' عن داود الظاهري 0 وإليه ذهب ابن 1 


ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى: #أْمهتُكُْ الى أَرَصَعنَكْ 
َلمَونُحُم شت الرصَلعَةِ4"''. وذهب الجمهور'" إلى أن 0 إنما يثبت 
في الصغير. 

وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما 
قالت لهنّ عائشة بذلك محتجة به. 

وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة 
التى جاءت بها عائشة» ولا حجة فى إبائهن لها كما أنه لا حجة فى أقوالهن» 
نهدا سكتت أمّ سلمة لما قالت لها عائشة : «أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟2. 

ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبيّنها رسول الله كَل كما بِيّن اختصاص 
أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز”*". 

واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين”"". 

اعبت اها بدعوى نسخ قصة سالم المذكورة» واستدلٌ على ذلك بأنها 
كانت في أوّل الهجرة عند نزول قوله تعالى: #أَدَعُوهُمْ لأَسَهِمَ4”'''» وقد ثبت 
اعتبار الصغر من حديث ابن عباس”''''. ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح» ومن 
حديث أبي هريرة ولم يسلم إلا في فتح خيبر. 


.)17847( وأخرج أثره عبد الرزاق رقم‎ )7”7/4/١١( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١( 

(؟) حكاه عنه ابن عبد البر فى «التمهيد» )7”1/5/١١(‏ حيث قال: فذهب الليث بن سعد إلى 
أن رضاعة الكبير تحرم» كما تحرم رضاعة الصغير. 

(9) الاستذكار /١18(‏ 775 رقم 717816) حيث قال: وقال بقول الليث قوم منهم ابن علية 

)0( في شرحه لصحيح مسلم .07/1١١(‏ (5) المحلى .)١97/١١(‏ 

(1) سورة النساءء الآية: (77). 

0) المغنى )"5١  ”١9/١١(‏ والتمهيد (١١/9/7ا” ‏ /ال1”). 

29 يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (0061) ومسلم رقم (1931/0). 

(9) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7801). 

)٠١(‏ سورة الأحزاب. الآية: (0). (١١)يأتي‏ برقم (59177؟) من كتابنا هذا. 


21106 


ورد د ذلك بأنهما لم يصرّحا بالسماع من النبي كَل وأيقاً حديث ابن عباس 
مما لا تثبت به الحجة كما سيجىء» ولو كان النسخ صحيحاً لما ترك التشبث به 
أمهات المؤمنين 

ومن أجوتنهم أيضا خريف ”دلا رضاع إلا ما فة فتق الأمعاء وكان قبل 
الفطام»» وو 17 الإنما الرضاعة من المجاعة»» وسيأتي الجواب عن ذلك 
كما سيأتي الجواب عن حديث”": «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 

وقد اختلفوا في تقدير المدّة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال: 

لاون اع اتيم ص كما كاري اعرد موق كاري الم 17 عن 


كن © وآأء عور ضيتات ” لواب سر 4" والتعشةة واللقناففي 7 ”0 


)١(‏ 'يأتي برقم (1977) من كتابنا هذا. (0) يأتي برقم (1975) من كتابنا هذا. 

[فرة يأتي برقم (595717) من كتابنا هذا . (:) البحر الزخار ("/ 5568). 

(5) أخرج مالك في الموطأ (؟/707 رقم :)١‏ «عن مالك» عن عبد الله بن دينار» أنه قال: 
جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء وأنا معه عند دار القضاءء يسأله عن رضاعَةٍ الكبير؟ 
فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدةٌ» 
وكنتٌ أطؤها فعمدّتٍ امرأتى إليها فأرضعتهاء فدخلتٌ عليها. فقالت: دونكَ» فقد واللى. 
أرضعتها. فقال عمر: خرن وأنت. جاريتك"فإئها الرشاعة رضاعة الضغير». 
وهو أثر صحيح » والله أعلم . 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )57١/5(‏ من طريق نافع. وعبد الرزاق في «المصنف» 
رقم (ؤ4م"١)‏ من طريق سالم بن عبد الله» كلاهما عن ابن عمرء به. 
وإسناده صحيحء والله أعلم. 

(1) أخرج سعيد بن منصور في «السنن» رقم (480) عن ابن عباس قال: «لا رضاع إلا ما 
كان في الحولين». 
وهو أثر صحيح » والله أعلم . 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم :)١7845(‏ «عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل 
إلى ابن مسعودء فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديهاء فجعلت أمُضَه ثم 
أْمُجَهء فأتيت أبا موسى فسألته» فقال: حرمت عليكء» قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى 
إلى أبى موسىء فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه» فقال ابن مسعودء وأخذ بيد 
الرجل : أرفنيقاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا 
تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» وهو أثر صحيح., والله أعلم. 

(6) روضة الطالبين (7/9) والبيان .)١57" - ١57/1١1١(‏ 


مرف 


نيفة 17 والوري27 وال 5 بن صالحء مك07 ا و رلك 


0 ع 5 69 3 (649 3 4 
وروي أيضا عن أبي هريرة» وابن عمر » وأحمد ؛ وأبي يوسف 5 


4 


وسعيد بن الشتتب 0 والشعبي”"', وابن 00 وإسحاق وأبي عبيد» وابن 


العنلر”7. 

.)51١9( بدائع الصنائع (5/5). (؟) موسوعة فقه الإمام الثوري‎ )١( 
.)459 رقم‎ ١788/9( عيون المجالس‎ )9( 

(:) موسوعة فقه الإمام زفر (40/5). 

(4) حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع (/)). 


(00 


020 
0) 


(9) 


أخرج مالك في «الموطأ» (1/ 707 رقم 5): «عن مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر 


كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغْرء ولا رَضَاعة لكبير). 
وهو أثر صخي والله أعلم. 
المغنى .)51١9/١١(‏ 


أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (17407) ومالك في الموطأ (؟/505 رقم )١١‏ 


المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم». 
وهو أثر صحيح ٠»‏ والله أعلم . 


أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١178454(‏ عن الشعبي قال: كل سعوطء أو 


وجورء أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يُحرّم وما كان بعد الحولين فلا يُحرّم. 
قال عبد الرزاق: والناس على هذا. 

وهو أثر صحيحء والله أعلم. 

« السّعوط: هو الدواء يوضع في الأنف. 

« والوّجور: هو الدواء يوضع في الفم. 


.)3١9/١1١( حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى‎ )٠١( 


١١١7/5( قال ابن المنذر فى «الإشراف»‎ )١١( 


؟١١):‏ «قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله عَلَِِ 


قال: (إنما الرضاعة من المجاعة» ‏ يأتي برقم )١1950(‏ من كتابنا هذا ودل على صحة 


هذا القولء قوله تبارك وتعالى: وَالولكثٌ رضِعَنَ أَوْلَدَهْنَّ حولي مين 4 [البقرة: 
فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. 


] 


وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله كل موافقة لهذا القول. روينا معنى ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة» واد بن عباس » وأم سلمة. 


وبهذا ا" 


11 / 


سلمة وسائر 


(القول الثاني) : أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام'''؛ وإليه 


ذهبت 3 ل وروي عن عليّ' ( ولم يصح عنه )2 وروي عن ابن اع 
وبه قال الحسه” 9 والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة9” . 


(القول الثالث): أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريه'" ولم يحدّه 


القائل بحدّء وروي ذلك عن أزواج النبئ كلِ ما خلا عائشة» وعن ابن عمر””, 
وسعيد بن ال 


فر 


(2) 
(2) 
69 


4# 
000 


فى 


وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: مالكء. والثوري» وأهل العراق» 


والأوزاعي» والشافعي وأصحابه» بعك ومن تعمةاء اف توانظق بالج (149/9). 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار؟ (5/18؟ رقم ٠‏ «قال أبو عمر: قولّهُ: لا 
رضاعَ بعد الحولين» وقولة: لا رضاع بعد الفصال» معنى واحدٌ متقارتٌ وإن كان بعض 
المتعسفين قد فَرَّقٌ بين ذلك» .اه. 

حكاه عنها ابن عبد البر في «الاستذكار» (107/14 رقم .)717/17١‏ 

تقدم قريباً أن الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )١17884(‏ وابن حزم في 
«المحلى» )١19/٠١١(‏ فيه اضطراب» ولذلك لم يحك الفقهاء عن علي رضي الله عنه أن 
رضاع الكبير معتبر كرضاع الصغير. فإنه لا يصح عنه. 

أخر جه سعيدك بن منصور في السنن رقم (48) وهو أثر صحبح وقد تقدم . 

موسوعة فقه الإمام الحسن البصري .)577/١(‏ 

قال ابن المنذر في «الإشراف» ١١7/54(‏ مسألة :)778٠١‏ «واختلف أهل العلم فيما يحرم 
عن الرضاع في الحولين وبعدهما. 

فقال طائفة: ما كان في الحولين فهو محرم». ولا يحرم ما كان بعد الحولين كذلك قال 
ابن عباس» وروي ذلك عن ابن مسعود. 

وقال الزهري» وقتادة: لا رضاع بعد الفصال. 

وممن قال: لا رضاع بعد الحولين» الشعبي» والثوري» والأوزاعي» والشافعيئ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمدء وأبو ثور. 

وقد اختلف فيه عن مالك فقال في الموطأ: 007 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. لظاهر قوله: «[ َو 5 َلَدَهُنَّ عوان كين » 
[البقرة: 737], 

انظر: «فتح الباري» )١57/4(‏ وزاد المعاد (01/5) والمغني .)717/١1١(‏ 

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 707 رقم 5). 

وهو أثر صحيح وقد تقدم. 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/505 رقم .)١١‏ 

وهو أثر صحيح وقد تقدم. 


(القول الرابع) : : ثلاثون شهراًء وهو رواية عن أبي حنيفة”" وزفر" . 

(القول الخامس): في الحولين وما قاربهما. روي ذلك عن مالك» وروي 
عنه أن الرّضاعَ بعد الحولين لا يحرّم قليله ولا كثيره كما في الموطأ”" . 

(القول السادس) : ثلاث سنين”*؟؟» وهو مرويّ عن جماعة من أهل الكوفة» 
وعن الحسن بن صالح" . 

(القول السابع): سبع سنين'''» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

(القول الثامن) : حولان [واثنا] عشر ا روي عن ربيعة. 

(القول التاسع): أنَّ الرّضاع يعتبر فيه الصّعّر [4١/ب/ب]]‏ إلا فيما دعت 
إليه الحاجة كرضاع الكبر الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشقٌّ احتجابها 


)00( البدائع (5/5) والاختيار .)١657/79(‏ 

(؟) موسوعة فقه الإمام زفر (5/ 40 .)4١‏ 
« قال الحافظ في «الفتح) (157/9): «باب من قال: لا رضاع بعد حولين, لقوله 
تعالى: #حولين ا لِمَنْ ا مع بي الماع [البقرة: *77] أشار بهذا إلى قول الحنفية 
أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعالى: «وََلُمٌ وَْصَلُمُ تَلَيُوْنَ سا4 
[الأحقاف: ]١5‏ أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال» وهذا تأويل غريب. 
والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاعء» وإلى ذلك صار 
أبو يوسف حون اند ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن أقصى الحمل سنتان 
ونصف».اه 

(*) قال ابن عيد البر ف في «الاستذكار) (4١1/لاه؟‏ رقم 2 «فقال مالك في «الموطأ» 
-(504/5) -: الرضاعة قليلُها وكثيرها إذا كانَ في الحولينٍ تُحرّمُ؛ فأما ما كان بعد 
الحولين» فإنَّ قليله وكثيرٌه لا يُحرّمُ شيئاًء وإنما هو بمنزلةٍ الطعام». 
وهو مقطوع صحيح, والله أعلم. 

(4) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد؛ (5/ )0١5‏ وابن قدامة في «المعنى» )"١9/١١(‏ قال زفر: 
يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطعام. ذكره الحافظ في 
«الفتح») .)١55/9(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد .)0١5/0(‏ 

(5) قال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين» وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه 
كالمتعجب من قوله» وروي عنه خلافٌ هذا. وحكى عنه ربيعة» أن مدته حولان واثنا 
عشر يوماً. 

(0) في المخطوط (ب): (واثني). 


519 


منهء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية''' وهذا هو الراجح عندي» وبه يحصل 
الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: 
«إنّما الرضاع من المجاعة”"©» و(لا رضاع إِلّا في الحولين)”": وهلا رضاع إلا 
ما فتقّ الأمعاء وكان قبل الفطام)”؟', و«لا رضاع إلا ما أنشر العظم وانيت 
اللحه)”* . 

وهذه [طريق]" متوسطة بين طريقة من استدلٌ بهذه الأحاديث على أنه لا 
حكم لرضاع الكبير مطلقاًء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما 
لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه. 

ويؤيدٌ هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» 
وهي مصرّحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يخص منها غير من 
استثناه الله تعالى إلا بدليل [كقضية]”" سالم وما كان مماثلاً لها في تلك العلة 
التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من 
الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا مقدارٍ من عمر 
الرضيع معلوم. 

وقد قثبنت في حديث9© سهلة أنها قالت للنبئ ككلِِ: «إن سالماً ذو لحية. 
فقال: أرضعيه» وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب 

الأول. 

قوله: (الغلام الأيفع) هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس'". 


00 في امجنوع الفتاوى؟ 1/197 (0) يأتي برقم (51910) من كتابنا هذا . 

(9) يأتي برقم (1977) من كتابنا هذا . (:) يأتي برقم (5931) من كتابنا هذا . 

(5) أخرجه أحمد 6١/5(‏ رقم 4 - شاكر)ء وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما 
مجهولان» وأخرجه من وجه آخر عبد الرزاق في المصنف رقم )١189145(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى )51١/1(‏ من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى ابن 
مسعود. . . فذكره بمعناه وهو حديث ضعيف. وانظر: الإرواء رقم .)5١1087(‏ 

() في المخطوط (ب): (طريقة). 00 فى المخطوط (ب): (كقصة). 

00 اعريعة مسق ل مكحي رو 0 

(9) في القاموس المحيط (ص؟5١٠١3).‏ 


7 


10 -(وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قالّث: قال رَسُولُ الله يكله: «لا يُحَرّمْ مِنَ 
الرّضاع إل ما هْتَقَ الأمعاء في الذي وكانّ قَبْلَ الفطام. رَوَاه التَرْمِذيُ 


1 1 00 1 


05 


نض - (وَعَنِ ابن عُيَينةَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينارٍ عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ قالَّ: قال 
سول الله عكلةِ: ا إلا ما كانَ في الحَوْلَيْنَ), رَوَاة الدارة 00 وَقَالَ: ل 
ني عن ابن غية د لمن جيل هو كه حاف). ‏ [مووف صحيح! 


000 في سننه رقم )١١051(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (57755). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )١147(‏ وقال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)١١5/7(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة». 
قلت: بل إسناده صحيح» لأن راويه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة 
الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه. 
رخدي القول: أن حديث أم سلمة صحيح» والله أعلم. 

فه في السنن (4/ ١74‏ رقم )٠١١‏ وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن 
جميل» وهو ثقة حافظ . 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (415) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 
؟65) وابن عدي في «الكامل» (7/ 505757). 
قال ابن عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقيل مسنداً وغير الهيئم يوقفه على 
ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية ويقال: هو البغدادي ويَعْلْط الكثير على 
الثقات كما يغلط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب».اه. 
وصحح البيهقي في السئن الكبرى (1/ 577) وقفه. 
ورجح ابن عدي الموقوف. 
وقال ابن كثير في «الإرشاد» (778/5 - 774): ورواه مالك في الموطأ 7١7/5‏ رقم 
4) عن ثور بن زيدء عن ابن عباس موقوفاً» وهو أصح. 
قلت: سنده ضعيف» لانقطاعه. 
فقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١4(‏ 500): «أما حديثه عن ثور بن زيد»ء عن ابن 
عباس؛ فإنه لم يسمع ثور من ابن عباس؛ بينهما عكرمة».اه. 
وقد وصله ابن منصور في سننه رقم (91/7) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 577): 
نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
وهذا سند 


وخلاصة القول: أنه موقوف صحيح., والله أعلم. 


دوق 


89 -(وَعَنْ جابر عَن النِنَ كل قالَ: لا رضَاعَ بَعْدَ فِصَالِء ولا ينْم 
يَعَدٌ بعد احبلدم؟: رَوَاهُ أبو دَاودٌ الْطيالِسيّ في و [حسن] 

_ 0 - (وَعَنْ عَائِمَةَ قالّث: دَخَلَ علي رَسُولُ الله كَل وَعِنْدِي رَجُلُ 
قَقالَ: «مَنْ هَذَا؟», قُلْتُ: أخي مِنَ الرَّضَاعَةء قالَ: «يا عائشَةُ انْظَرْنَ مِنْ إِخَوَانَكنٌَ 
فإِنَّمَا التَضَاعَةٌ مِنَ المَجاعَة». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ لا التُوْمِذَيَّ””"). [صحيح] 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضا الحاكو”” شعي وأعلة بالانقطاع لأنه من 
رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أمّ سلمة ولم تسمع منها شيئا لصغر 
سنها إذ ذاك. 

وحديث ابن عباس رواه أيضاً سعيد بن ور والبيهقي”* وابن عدي" 
وقال: يعرف بالهيثم وغيره. وكان يغلطء» وصحح البيهقي””) وقفه» ورجح ابن 

عي 1 اعرف كد 


000( في مسنده رقم 109519). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0719/17. 
والحارث كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» رقم (05") وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 867). 
بسند ضعيف . 
قلت: وأخرجه أبو داود في السئن رقم (817؟) عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن 
رسول الله يكلِِ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صّمات يوم إلى الليل»» وإسناده ضعيف. 
ولكن أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» من وجه آخر عن علي بن أبي طالب (؟/ 
رقم 5 7 الروض الداني) بلفظ : «لا رضاع بعد فصالٍ» ولا د يتم بعد حلم». 
وقد حسنه الزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة» رقم »)23٠١0‏ وانظر: الأرواء رقم 
(55؟١).‏ 
والخلاصة: أن حديث جابر حديث حسن. 
(؟) أحمد في المسند )5١14/5(‏ والبخاري رقم )21١7(‏ ومسلم رقم (؟*/ ه55١)‏ وأبو داود 
رقم (4ه١٠6)‏ والنسائي رقم (2/””*1) وابن ماجه رقم .)1١956(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (241) والبيهقي (0/0١5ة).‏ 
وهو حديث صحيحء والله أعلم. 
إفرة لم أقف عليه عند الحاكم في المستدرك. 
(4) في السئن رقم (915) وقد تقدم. (5) في السنن الكبرى (1/ 577) وقد تقدم. 
(5) في «الكامل» (1/ 5077) وقد تقدم. 


ضفن 


وقال ابن كثير في الإرشاد”'2: رواه مالك في الموطأ”'' عن ثور بن يزيد 
عن ابن عباس موقوفاً وهو أصح. وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس" 

وحديث جابر قد قدمنا في «باب علامات البلوغ)”؟» من كتاب التفليس عند 
الكلام على حديث على بن أبي طالب بلفظ: «حفظت عن رسول الله كَلهِ: لا يتم 
بعد احتلام...» الحديث. أن المنذري”*2 قال: وقد روي هذا الحديث ‏ يعني 
حديث على من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وليس فيها شيء 
كنك اش وهو يشير برواية “حابن بن عبد الله إلى دين" هذا ولا يخفى أن 
حديث ابن عباس المذكور”" شهنا يشهد له. وكذلك يشهد له حديث علي المتقدّم 
هناك" . 

قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي: سلك فيهاء والفتق: الشِقٌ؟. والأمعاء 
جمع المعي بفتح الميم وكسرها”"©. 

قوله: (في النّدي) أي: في زمن النَّديه وهو لغة معروفة؛ فإِنَّ العرب 
تقول: مات فلان في التّدي: أي في زمن الرّضاع قبل الفطام كما وقع التصريح 
بذلك في اخر الحديث. 

قوله: (انظرن من إخوانكن)» هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع؛ هل هو 
رضاعٌ صحيح مستجمع للشروط المعتبرة؟ 


)١(‏ في «الإرشاد» (778/5 - 319) وقد تقدم. 
(؟) في الموطأ (5/ 2507 رقم 4) بسند ضعيف» لانقطاعه وقد تقدم . 
فة يت مالك في الموطأ (؟/ 507‏ 50 رقم 0). 
: يلك ١‏ واخرعة علدار او فى (العمتته رقم )١1١945(‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم 


(453) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 1017) والسئن الصغير رقم 8605 )١‏ و(58605), 


وهو موقوف صحيح. 
(5) الباب الخامس عند الحديث رقم )71١11(‏ من كتابنا هذا. 
(0) في «مختصر السنن» (5/ .)١191‏ (1) تقدم برقم (5955/9) من كتابنا هذا. 
0) تقدم برقم )١977/4(‏ من كتابنا هذا. (0) تقدم رقم (2/9© من كتابنا هذا. 
(9) القاموس المحيط (ص5؟87١١). )٠١(‏ النهاية (؟5587/5). 


فرق 


قال المهلب”(؟: المعنى انظرن ما سبب هذه الأخوّة» فإنَّ حرمة الرضاع 
إنما هي في الصغر حيث تسد الرضاعة المجاعة. 

وقال أبو عبيد'": معناه: أنَّ الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن 
من الرّضاع هو الصبنُ» لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله: (فإنما الرّضاعة من المجاعة) هو تعليل للباعث على إمعان النظر 
والتفكر بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسدٌ 
اللبن جوعته. 

وأما من كان يأكل ويشرب فرضاعه لا عن مجاعة, لأن في الطعام 
والشراب ما يسدّ جوعته. بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام. ومثل هذا المعنى 
حديث: «لا رضاع إلا ما أنشرٌ العظم وأنبت اللحم)””"» فإن إنشار العظم وإنبات 
اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن. 

وقد احتج بهذه الأحاديث من قال: إن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم 
مطلقاً وهم الجمهور كما تقدّم. وأجاب القائلون بأنْ رضاع الكبير يقتضي التحريم 
مطلقاً ]١/1٠١[‏ وهم من تقدّم. ذكره عن هذه الأحاديثء» فقالوا: أما حديث: 
«لا يحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء»”*'» فأجابوا عنه بأنه منقطع كما تقدم. 

ولا يخفى أن تصحيح الترمذي”" والحاكم"" لهذا الحديث يدفع علة 
الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعاً إلا وقد صمح لهما اتصاله» لما تقرّر 
في علم الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضعيف”" . 

وأجابوا عن حديث: «[لا رضاع”"] إلا ما كان في الحولين»”' بأنه موقوف 
كما تقدم, ولا حجة في الموقوف. وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط 


)001 حكاه عنه الحافظ في «الفتح») .)١58/9(‏ 

0) في «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي .)١54/7(‏ 

(6) وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفا. (5) تقدم برقم (5957) من كتابنا هذا. 

(5) في السئن (5059/7). 

)3 لم أقف عليه في المستدرك كما تقدم. 

0) انظر: «إرشاد الفحول» (ص517) بتحقيقي. وتدريب الراوي .)١17/4/١(‏ وتنقيح الأنظار 
(ص5١1١)‏ بتحقيقي : 

(8) في المخطوط (ب): (الإرضاع). (9) تقدم برقم (*597) من كتابنا هذا. 
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وهو المنفرد برفعه» ولا يخفى أن الرفع زيادة يجب المصير إليها على ما ذهب 
إليه أكبة الأصؤل”"' وحظى أثينة الحدية» إذا كانت 3 من طريق ثقوّء والهيثم 
ثقةٌ كما قاله الدارقطني» مع كونه مؤيداً بحديث جابر'"' المذكور. 

وأضانواتقن شويعة #اوإننا الرضاغة تمن البجافة' "يان قرت الكتيريو 
في دفع مجاعته قطعاًء كما يؤثر في دفع مجاعة الصغير أو قريباً منه. 

وأورد عليهم: أنَّ الأمر إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبير والصغير فما 
الفاتدة في الحديث» وتخلصوا عن ذلك بأنْ فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة 
من اللبن والمصة التي لا تغني من جوع. 

ولا يخفى ما في هذا [150/ب/١]‏ من التعسّف؛ ولا ريب أن سد الجوعة 
باللبن الكائن في ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم يجد طعاماً ولا شراباً غيره» 
وأما من كان يأكل ويشرب فهو لا يسدّ جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب» 
وكون الرضاع مما يمكن أن تسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع» فإنه 
ليس النزاع فيمن يمكن أن تسدّ جوعته بهء إنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به. 

وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديث: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت 
اللحم"” ' فقالوا: إنه يمكن أن يكون الرضاع كذلك في حقّ الكبير ما لم يبلغ 
أرذل العمرء ولا يخفى ما فيه من التعسف. والحقٌّ ما قدمناه من أن قضية سالم 
مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة””": فتكون هذه الأحاديث 


() إرشاد الفحول (ص78١7‏ - )13١٠١‏ بتحقيقى . 
والبهر الفحيط 8/4 1 

(1) تقدم رقم (1474) من كتابنا هذا. (6) تقدم رقم (5955) من كتابنا هذا. 

)2( وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفاً . 

)0( © قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 0 ١‏ «يعتبر الصّغر في الرضاعة إلا إذا 
دعت إليه الحاجةٌ كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها 
عنه كحال سالم - امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة تر رضاعة؛ 
وأما ما عداه فلا بذ من الصّغر).اه. 
« وقال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» (5/ 7550): «هذا جمع حسن بين 
الأحاديث» وإعمالٌ لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما 
اعتبرتة اللغة ودلث عليه الأحاديث»).اه. 


ا 


مخصصة بذلك النوع فتجتمع حينئذٍ الأحاديث ويندفع التعسف من الجانبين. 

وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى: ##وَلوَلْدتُ رَضِعْنَ أوْلْدَهنّ 
َل يكين لمن آنا أن يم الساعة4”". 

قالوا: وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع. 


ا ا 5 عاأدت ١‏ 
ويجاب بأن هذه الاية مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح” 1 


[الباب الثالث] 
بابُ يَحْرْم من الرَضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ من السب 


0١‏ -<(هعن ابْن عَبّاس: أنَّ انب يله أريدَ على ابْنّة حَمْرَةَ فَقالَ: 
«إنَّهَا لا نجل ليء إِنَهَا ابنَةٌ أخي مِنَ الرّضَاعَةء وَيحْرُمُ مِن الرّضَاعَة ما يَحْرُمُ مِنَ 
الرّحجِم). وفي لَنْظِ: «ينَ النْسَب' مُنْقَنُ عَلَيْ)”". [صحيح] 

<(وَعَنْ عَائِسَةَ أنَّ النِنَ يكل قالَ: «يَحْرْمْ مِنَ الرّضاعة ما يَحَرُمْ 

مِنّ الولادة» رَوَاهُ الجماعَة”*» وَلَفْظْ ابْن مَاجَهُ: «مِنَ النّسَّب). [صحيح] 


عاص عه وهل> 


<١ 6/1‏ (وَعَنْ عَائِسَّةَ أنْ أَقْلَحَ أخا أبي القُعَيْس جاء يَسْتأَذنُ عَلَيْهاء وَهوَّ 
تَمّها مِنَ الرّضَاعَةٍ بَعْدَ أن نَّيَلَ الحجابٌء قالَّتٌ: فأَبَيْتٌ أن ادَنَ لَهُ؛ِ فَلَّمَا جاء 
رَسُولُ الله و أحَبَْتهُ باّذي صَبَعْتُ فَأْمَرَنِي أنْ آدْنَ لَهُ. رَوَاهُ الجَماعَةٌ)”*. [صحيح] 


- © وقال ابن قي قيم الجوزية في «زاد المعاد» (071//0): «والأحاديث النافية للرضاع في 
الكبير إما ا فتقيد بحديث سهلة.» أو عامة فى الأحوال فتخصيصٌ هذه الحال من 
عمومها. وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل 
بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له».اه. 


. سورة البقرة» الآية: (77؟). (1) تقدم برقم (5971) من كتابنا هذا‎ )١( 
.)١551/١1( ومسلم رقم‎ )07٠١( 178؟) والبخاري رقم‎ /١( أحمد في المسند‎ )9( 
وهو حديث صحيح.‎ 


)2 احبمذا في المييه دا والبخاري رقم 0 0 0 0 داود رقم 


وهو عديك: متحي 
(0) أحمد في المسند (5//ا/ا١)‏ والبخاري رقم (20159) ومسلم رقم (”*/ ه55١)‏ وأبو داود- 


افر 


<١ 6*5‏ (وَعَن عَلِىَ قالَ: قال رَسُولُ الله كئِِ: «إنَّ الله حَرَّمَ من الرّضَاع 
ما حَرّمَ مِنَ النَسَب). 00 درمتم صحححَة”"). [صحيح لغيره] 

قوله: (أريد) بضم الهمزة. والذي أراد من النبي كلِ أن يتزوجها هو 
عليٌ رضي ا 

وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة» وسلمى» وفاطمة. 


وعائشة» وأمة اللهء وعمارة: ويعلى» وإنما كانت ابنة أخى النبى يكل لآأنه ككل 
20 


ىيِ 


ذا 


رضع من ا وقد كانت أرضعت حمزة 
قوله: (أفلح) بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله كله وقيل: 
مولى أمَّ سلمة» والقّعيس - بضم القاف وبعين وسين مهملتين - مصغراً. 
وقد استدلٌ بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرضيع ش 
وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع. 


والمحرّمات من الرضاع سبع: الأمّ والأخت بنصٌ القرآن”*'» والبنت» 
والعمة» والخالة. وبنت الأخ. وبنت الأخت؛ أن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب. 


- رقم )3١51(‏ والترمذي رقم )١١58(‏ والنسائي رقم (7”717) وابن ماجه رقم .)١954(‏ 
وهو حديث 

)00( أحمد في المسند .)1757/١(‏ 

(؟) في السئن رقم )١١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (215) والنسائي في الكبرى (رقم 5478 - العلمية) 
ل 
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

إهرة رقم .)١1555/1١(‏ 

(4) قال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» (718/5): «اختّلِف في اسم ابنةٍ حمزةً 
علن سبعة أترال ليس فيه ما يمرم ب وإنما كانت ابن أخيه يكل لأنة رضعٌ من ثويبة أمةٍ 
أبي لهب وقد كانت أرضعتٌ عمّه حمزةً وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجوارٌ النظر 
والخلوة والمسافرة لا غيرٌ ذلك من التوارث» ووجوب الإنفاق والعتق بالملكِ وغيره من 
أحكام النسب».اه. 

(5) قال تعالى : «رأْتَبِئُكُْمْ الى أرَصَعدكخ رََموثُكُم قرت اليصَعَةِ4 [النساء: 7]. 


خرن 


وقد وقع الخلاف: هل يحرم بالرّضاع ما يحرم من الصّهار؟ وابن القيم قد 
حقق ذلك في الهدي"'' بما فيه كفايةٌ فليرجع إليه. 

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فتحرم عليه 
أمّ امرأته مم الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة. 
م امراته من وامرأة أبيه من 

ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين 
خالتها من الرضاعة» وقد نازعهم في ذلك ابن عمزة كنا كاه ساحب اليقف ا 

وحديث عائشة'" في دخول أفلح عليها فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع 

وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماءء 
وقد وقع التصريح تالتطلوت فى زؤاية لأين داود""؟ بلقل «قالث عاتشة: دخل 
عليّ أفلح» فاستترت منهء فقال: اتسكرية مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: 
أرضعتك امرأة أو قلت: إنما أر ضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل 
على رسول الله كَلِْةِ فحدثتهء فقال: إنه عمك فليلج عليك»2. 

وروي عن عائشة. وابن عمر» وابن الزبير» ورافع بن خديج» وزيلب بنت 
3 سلمة» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء» 
وسالم وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» والشعبي» والنخعي» وأبي قلابة.» 
وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرّضاع للزوج» حكى ذلك عنهم ابن 
ِ . س(ه) زف 270 الك 1 
ابن اكرية "457 وسعيةثين متشو" نوضين الرواق""'+ ادن اللبيلار "روف أيغنا 
هذا القول عن ابن سشيريقء وابن غلية» والظذاهرية”" واين بعت الشافعي”” + .وقد 


7 


.)5957/6( (؟) فى زاد المعاد‎ .)68:6٠١ 5960 /0( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) تقدم برقم (1978/11) من كتابنا هذا.‎ 
.)5١51/( ددع في سننه رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 
(6) فى «المصنف» (7”517//5 --559). () فى سئئنه (1//ا”51؟ - 5190). 
0) فى «المصنف» (97/ 41/1 474). () فى «الإشراف» (5/ .)١١4 - 1١‏ 
(9) المحلى )1١( .)8-5/1١(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (151/9). 


8 


ع 


فأخرج الشافعي”"'' عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: «كان الزبير يدخل 
علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته أسماء أرضعتني» فلما 
كان بعد الحرّة أرسل إليّ عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه 
حمزة بن الزبير وكان للكلبية» فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ إنما 
إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرهاء قالت: فأرسلت فسألت 
والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين» فقالوا: إن الرضاع لا يحرّم شيئاً من قبل 
الرجل فأنكحتها إياه». 

وأجيب بأنَّ الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا 
يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين. لأنا نقول: نحن نمنع (أوَلاَ: أن هذه 
الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم . 

(وثانيً): أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضا. 

وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحُبَّة روايتها لا رأيهاء وقد تقرّر فى 
الآضؤل”” أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية. ْ 

وقد صمّ عن عليّ القول بثبوت حكم الرضاع للرجل» وثبت أيضاً عن ابن 
عباس كما في البخاري”" . 


[الباب الرابع] 
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 

0/16 اَن عُهْبَةَ بْن الحارث: أَنَهُ تَرَوْجَ أمّ يَحْيَى بِنْتَ أبي إهاب 
فَجِاءَتٌ أمَةٌ سَوْدَاءُ فَقالّث: قَدْ أَرْضَعْبّكُماء قالَ: مَذَكَرْتُ ذلك للتّبى كَل فأغرض 
عَنَيءقال: فتتخيت فذكرّت ذلك لف فقال: ووكثق وقد زعمَث أنه ىه 
أرمعتكماةة فنهاة عنها واه 31 ) وَالبُخَارِيُ2. [صحيح] 
)١(‏ في المسند (ج١‏ رقم /ا ‏ ترتيب) بسند ضعيف. 
)2( إرشاد الفحول ص ه٠١5‏ بتحقيقي » والبحر المحيط (5/ ١76‏ ). 
(9) في صحيحه رقم .)01١١8(‏ (:) في المسند (07854/5. 
(6) في صحيحه رقم (5510). 
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. سمه مه 0 ا 5 رو 03 9 ريه 

وفي رِوَايَة: «دَعها عَنَْك)ء رَوَاه الجَماعَة إلا مُسّلِما وَابْنَ ا" 

: 5 : ا د عل 

في رواية للبخاري”: فقال النبيّ كله: «كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة 
وتكحت زوجا غيره). 


قوله: (أمّ يحيى) اسمها غَِيّة بفتح الذن البفحنة وق التون يعدا تحمة 
مشددة . 

وقيل: اسمها زينب. 

وإهاب: بكسر الهمزة وآخره باءٌ موحدة. 

وَكَداسغدل بالحسث على فول شونادة البرفعة ووجحوي: العمل ينها 
وعندها:: [1944ن/ت/] :وهو شروئ عن عقمان"" وانن عبان" والزعري*, 
والحسن”؟2. وإسحاق» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل”"». وأبي عبيد» ولكنه قال: 
يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم. 

وروي ذلك عن مالك”". وفي رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة 
امرأتين» وبه قال جماعة من أصحابهء وقال جماعة منهم بالأوّل. 


)١(‏ أحمد في المسند (7/4) والبخاري رقم )01١5(‏ وأبو داود رقم )”5٠07*(‏ والترمذي رقم 
)١15١(‏ والنسائي رقم (7780). 

(5) في صحيحه رقم (لمى). 7 | 

ف أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (17979): «عن الزهري أنْ عثمان فرّق بين أهل 
أبيات بشهادة امرأة؛ . 

:2 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (الاة ١‏ ) عن قي الشعثاء» عن ان عباس قال: 
شهادة ل ةالواحدة جائزة فى ي الرضاع» إذا كانت مرضية» وتُستحلف مع 
شهادتها. . 

)2( | قراط 1 2 عن ابن شهاب قال: «جاءت امرأة 
سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحواء» فقالت: أنتم بنيّ وبناتي » ففرق 

0 
© أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (179415) عن رجل عن الحسن قال: 
. شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس». 
0 المغنى .047-340/1١1١(‏ 
() عيون المجالس (8/ 1847 - 11-41 رقم 174) وبداية المجتهد 7١/5(‏ - 077 بتحقيقي. 
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وذهبت الععرة(3) والح إلى أنه لا بل من رجليْن أو رجل وامرأتين 

ولا تكفى شهادة المرضعة وحدها بل لا تقبل عند الهادوية" لأن فيها 
تقريراً لفعل المرضعة. ٠‏ 

ولا تقبل عندهم الشهادة إذا كانت كذلك مطلقاً؛ ولكنه حكي في البحر”*» عن 
الهادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالظنّ الغالب في النكاح تحريماً . ويجب 
على الزوج الطلاق إن لم تكمل الشهادة» واستدلٌ لهم على ذلك بهذا الحديث. 

ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول”*' فلا يخرج 
عن معناه الحقيقى إلا لقرينة صارفة. 

والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى : ##وَأسََدْيِدُوا سَهِِدَينٍ 
ين يَجَالِكُمْ24"' لا يفيد شيئاً لأن الواجب بناء العام على الخاصٌّء ولا شكَ أن 
الحذيثف أخضن مطلقا [كان7 19 وآماا ها أجاناية عن الحديك صاحب الضوم 
النهار»0) من أنه مخالف للأصول فيجاب عنه بالاستفسار عن الأصول. 

فإن أراد الأدلة القاضية باعتبار شهادة عدلين أو رجل وامرأتين فلا مخالفة 
لأنّ هذا خاصٌ وهى عامة. 

وإن أراد غيرها فما هو؟ وأما ما رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس 
والمغيرة وأنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقد تقرّر أن أقوال بعض 
عارضت ما هو كذلك”"؟ وأما ما قيل من أن أمره كد له من باب الاحتياط فلا 


.)8757/4( (؟) البناية في شرح الهداية‎ .)7177١ /*( البحر الزخار‎ )١( 

(*) البحر الزخار (9/ 770). (5) “البحر الزخار (9/ .)77١‏ 

(0) وهو ما ذهب إليه الجمهور. انظر: إرشاد الفحول (ص85") بتحقيقي ) وتيسير التحرير 
ا 307 

() سورة البقرة» الآية: (5857). 0) «ضوء النهاز» (9/ .)١١١15- ١١١‏ 

(8) تقدم الكلام عليه. 


وانظر: «إرشاد الفحول» (ص7917) بتحقيقي: وشرح الكوكب المنير (5/ 577). 
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يخفى مخالفته لما هو الظاهر ولا سيما بعد أن كرّر السؤال أربع مرّات كما في 
بعض الروايات. 


والنبي كَل يقول له في جميعها : «كيف وقد قيل)”"', وفي بعضها: «دعها 
عتلق» "5 كما فن خديث لبان وقى: يعضنها :وله حير للك فيها»”” هم أ 


م 
يثبت في رواية أنه كَلةِ أمره بالطلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به. 

فالحقٌ وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرَّةٌ كانت أو أمة» حصل الظنٌ 
بقولهاء أو لم يحصلء لما ثبت في رواية”؟2: «أنَّ السائل قال: وأظنها كاذبة» 
فيكون هذا الحديث الصحيح هادماً لتلك القاعدة المبنية على غير أساس. أعني 
قولهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد ومخصصاً لعمومات الأدلة 
كما خصصها دليل كفاية العَذْلّةَ في عورات النساء عند أكثر المخالفين. 


[الباب الخامس] 
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام 


و ا ل قال: قلث: يا 


رَسُولَ الله: ما يُذْحِبُ عَني مَدَمَةَ الرَضَاع؟ قال: هعََةٌ: عَبْدٌ أو أَمَه. رَوَاءُ الكَمْسَةُ 

إلا ابن ماجة وَصححه هُ المّرْمِذَيُ”*). [ذ ضعيف] 

. البخاري رقم (84) وقد تقدم‎ )١( 

(1) أخرجه الجماعة إلا مسلماً وابن ماجهء وقد تقدم برقم (1910) من كتابنا هذا. 

(9) أخرجه الدارقطني في سئنه (5/ /ا/ا١‏ رقم 0048 

2 أخرجه ابن حبان رقم (6510) بسنل صحيح . 

(5) أحمد في المسند (7/ )40٠‏ وأبو داود رقم )١15( 0 0 )5١55(‏ والنسائي في 
قلت: وأخرجه الدارمي (151//5) وأنو يعلى رقم (1875) وابن حبان رقم )1717١0(‏ 
و(8771) والطحاوي ي (في شرح مشكل الآثار» رقم 3340 و(”597) و(5945) والطبراني 
في المعجم الكبير رقم (7”1494) و(7”701) و(70 - 07708 والبيهقي في السنن الكبرى 
(2555/0) من طرق. 


الحديث سكت عنه أبو داود”'"2: وقال المنذري”": إنَّه الحجّاج بن 
الحجّاج بن مالك الأسلمئٌ» سكن المدينة. وقيل: كان ينزل العرج. 

ذكره أبو القاسم البغويّ وقال: ولا أعلم للحجّاج بن مالك غير هذا 
الحديث. 

وقال أبو عمر النمريٌ: له حديث واحد. 

وقال الترمذيٌ " بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. 

هكذا رواة يحيى بن سعيد القطان» وحاتم بن إسماعيل» وغير واحد عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن حجَاجٍ بن حجّاجء عن أبيهء عن النبي كل 

ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حبَاجٍ بن حجاج 

وحديث ابن عبينة غير محفوظ . 

والصحيح ما رواهٌ هؤلاء عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يكنى: أبا 
المنذرء وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمرء وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن 
العوام هي أم هشام بن عروة» انتهى كلامة. . 

وقد بوّب أبو داود على هذا الحديث: باب في الرضخ عند الفصال”'. 
وبوَبٍ عليه الترمذيُ: باب ما جَاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَةَ الرّضاع”*. 

وقد استدلٌ بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام فالسكوة 
عيدا أو أمة:. 

والمراد بقوله: «ما يذهب عني مذمة الرضاع» أي ما يذهب عني الحقّ الذي 
تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إلىّ بالرّضاعء فإني إن لم أكافئها على ذلك 
صرت مذموماً عند الناس بسبب عدم المكافأة» والله أعلم. 


..)١5//9”( في السئن (5؟/ 067). (؟) فى «مختصر السنن»‎ )١( 
ْ 15/0 :"في سه‎ 

(54) في سننه (1/ 067 رقم الباب رقم ؟١)‏ باب في الرّضخ عند الفضال. 

(5) في سننه (509/7 رقم الباب رقم 5) باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. 
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[الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات 


[الباب الأول] 
باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 

0١‏ اَن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يك: «وينارٌ أَنْمَقْتَهُ فِي 
سَبيل الله وَدينارٌ أَنفَقَتَه في رَقَبَة» وَدينارٌ تَصَدَّفْتَ به على مسكين ودينارٌ أَنْمَفتَهُ على 
أَهْلِكء أَعْظَّمُها أخراً الذي أنْمَفْتَهَ على أهيك». بتر [صحيح] 

37/7 7 (وَعَنْ جابر: أن النبن كله قالَ لِرَجُْل: «ائدأ بنَفْسِك فَتَصَدَ َتَصَدَّقُ 
عَلَيْهاء فإنْ فَضَلَ شَيْء فلأميك؛ فإِنْ فَضَلَ عَنْ أهْلِك شَئء فَلِذِي قَرَابِيك؛ٍ فإنْ 
فَضَلَ [شىء]9”" عَنْ ذي قَرَابَتكَ شَئْء فَهَكَذَا وَهَكَذَاا رَوَاهُ أَحَمَدُ”؛“ وَمُسْلِم0” وأبو 
20 َالتّسائيك) , [صحيح] 

*/ 39174 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله: «تَصَدَقُواءء قال 
رَجُلَ: عِنْدِي دينارٌ» قالَ: «تَصَدَّقْ به على نَفْسِك). قال: عِنْدِي دينارٌ آخَرٌء قال: 
«تَصَدَّقٌ بِهِ على رَوْجَتِكَ). قالَ: عِنْدِي دينارٌ آخَرُ قالَ: «تَصَدَقْ بِهِ على وَلَدِكَ) 
قال: عِنْدِي دِينارٌ آخَرُء قال: «تَصَّدَّقْ بِهِ على خادمك». قال: عِنْدِي دبنارٌ آحَرٌه 
قال: «أنْتَ أَبْصَرٌ بوا. رَوَاهُ أخمَرٌ0 وَالمّسائة! 5 وروا أن ذاوة” ١‏ لكنه عد قَدَّمَ 


)01( في المسند (5/9"/اة). 
(؟) في صحيحه رقم (59/ 490). 


وهو حديث صحيح. 
(*) في المخطوط (ب) زيادة كلمة (شيء) وهي مقحمة كما في مصادر التخريج. 
دق في المسند رمح" 59 ), م في صحيحه رقم (491/51). 


وهو حديث صحيح . 
(4) في المسند .)56١/5(‏ (9) في سننه رقم (75170). 


.)١595( في سنئئه رقم‎ )١( 
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الوَلَّدَ على الدَّوْجَةِ وَاحْتَحّ به أبو عُبَيْدٍ يي تَحْدٍ ديد دِ الغِّى بِحَمْسَةٍ دَنانِيرَ ذَمَباً تَقُوية 
لحدِيث ابن مَسْعُودٍ فى الْحْمْسِينَ دِرُهماً). [حسن] 


خديك إلى عريرة الألر خرف انها العاف "زان حون 


ات 7 

قال ابن حزه”*©: اختلف يحيى القطانء والثوريٌ» فقدّم يحيى الزوجة على 
الولدء وقدّم سفيان الولد [1141/ب/؟] على الزوجة» فينبغي أن لا يقدم أحدهما 
على الآخر بل يكونان سواءً؛ لأنَّه قد صم أن النبي كَل كان إذا تكلم» تكلم 
ثلاثاًء فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرة قدَّم الولد» ومرّةٌ قدّم الزوجة» فصارا 
سواءً» ولكلّهِ يمكن ترجيح تقدّم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث 
جابر” المذكور في الباب» وهكذا قال الحافظ في التلخيص"''. 


وحيت ابى هزيرة؟" الأول فيه دليل + على أن الإنفاق على أهل الرجل 
أفضل من الإنفاق في سبيل الله» ومن الإنفاق في الرقاب» ومن التصدق على 
المشاكين: 


وحديث جات" فيه ليل على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته 
وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه. ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء 


- قلت: وأخرجه الحميدي رقم )١١75(‏ والشافعي (ج١‏ رقم 5١9‏ - ترتيب) والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (191) وابن حبان رقم (7771) و(477) و(4710) والحاكم /١(‏ 
6) والبيهقي 5/0 والبغوي في شرح السنة رقم )١585(‏ و(185١)‏ من طرق عن 
محمد بن عجلان» به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» مع أن مسلماً لم د يحتج بابن عجلان» 
ومدار الحديث على محمد بن عجلان هذا وهو صدوقء وأقل أحواله أن 0 حستاً . 
والخلاصة: أن الحديث حسن.ء والله أعلم. 

)١(‏ في المسند (ج١‏ رقم 7١9‏ - ترتيب) وقد تقدم. 

زفق في صحيحه رقم 33070) و(5737) و(1770) وقد تقدم. 

() في المستدرك )5١65 /١(‏ وقد تقدم. (:) المحلى .)85/١١(‏ 

(5) تقدم برقم (9175؟) من كتابنا هذا . (7) في «التخليص» (18/5). 

(0) تقدم برقم )19175/١(‏ من كتابنا هذا . 

(4) تقدم برقم (؟/ /191) من كتابنا هذا . 


وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة» ثم إذا فضل عن ذلك شيء 
فعلى ذوي قرابته» ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحبٌ له التصدّق بالفاضل» 
والمراد بقوله: «هكذا وهكذا» أي: يميئاً وشمالاً كنايةً عن التصدّق. 

واعلم: أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين 
المعسرين كما حكى ذلك في البحر”". 

واستدلٌ له بقوله 0 الوق إحسانا»"" ثم قال: ولو كانا كافرين 
لقوله تعالى: #وإن بَنْهَدَاكَ7”4". و«أنت ومالك لأبيك)©' . 


.)87( البحر الزخار (”/7/9؟) . (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(9) سورة العنكبوت» الآية: (8). 

(5) أخرج أحمد في المسند )١17/5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (440) والبيهقي في 
السئن الكبرى 0/ )٠‏ وأبو داود رقم )1291١(‏ وابن ماجه رقم (9؟١).‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابيٌ رسول الله كله فقال: إن 
7 يُرِيدٌ أن يجتاح مالي؟ قال: «أنت وماك لوالدك» إِنَّ أطيب ما أكلتّم من كسبكم» 
وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلُو. هنيئاً) . 
إسناده حسن» وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
وله شواهد من حديث عائشة» وجابرء وابن مسعود. وسمرة» وعبد الله بن عمر. 
« أما حديث عائشة فقد أخرجه أحمد في المسند »7١/7(‏ 47) وابن حبان في. صحيحه 
رقم )5٠١(‏ و(1577). 
إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

ه وأما حديث جابرء فقد أخرجه ابن ماجه رقم (29)) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )١58/:5(‏ وفي شرح مشكل الآثار رقم )١1698(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(0/5 ده "٠‏ فى قصة مطولة. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (707/1): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على 
شرط البخاري....2.اه. ' 

وهو حديث صحيح» ٠»‏ والله أعلم . 

« وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم (1019) وفي 
الأوسط رقم (051) والصغير رقم (؟) و(447) مع الروض الداني. في قصة طويلة. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١5/5(‏ وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة وفيه 
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي. حماية» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: بل ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير؛ ,704/١(‏ 7"06) وسكت عنه. وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل )١١7/7(‏ حيث قال عن أبيه «ما به بأس». وذكره ابن حبان 
في «الثقات» )١17/5(‏ وقال: من فقهاء أهل الشام. وقال الطبراني: لا يروى عن ابن- 


55 


ثم حكى بعد حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أنَّ الأم المعسرة 
كالأب في وجوب نفقتها. 

واستدلّ له بقوله ككِ: «أمك ثم أمك» الخبر”" . 

وحكى عن مالك الخلاف 0 ذلك لعدم الدليل. 

وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل» وعلى فرض عدم الدليل [فبالقياس]" على 
الأب. ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. : لم حكى 7" م وابن أبي 
ليلى» والحسن بن صالح.ء والعترة» وأحمد ب بن تعتبل ”2 2-وآبى 'ثور** أنها تتجب 
النفقة لكل معسرٍ على كل موسر إذا كانت ملّتهما واحدة” وكانا قواوتان: 


- مسعود إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات المسلمين. 
« وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (14751) والبزار رقم ١57٠(‏ 
كشف). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١54‏ وقال: «رواه البزارء 
والطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني» قال أبو حاتم: 
لينء وبقية رجال الزار ثقات».اه. 
وأا جنيك عبد الها بن مر ققد أحزية البراررف 43 -كشف) وأبى يعلى رقم .)01/7١(‏ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١54/5(‏ «رواه البزار» والطبراني في الكبير وفي 
الأوسط منه: الولد من كسب الوالد فقط. وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم» ووهب بن 
يحبى بن زمام لم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات». 
وانظر بقية الكلام على هذا الحديث في: الرسالة رقم (58) من المجلد الرابع من «عون 
القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بعنوان: «الكلام على حديث: «أنت ومالك لأبيك». 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١157//4(‏ والبخاري رقم )041١1(‏ ومسلم رقم )1548/١(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) في المخطوط (ب): (فالقياس). 

() أي الإمام المهدي في «البحر الزخار» (9/ 580). 

(:) المغني .)9174/١1١(‏ )20 موسوعة فقه أبي ثور (ص5044 -000). 

(5) قال العمراني في «البيان» :)7590١0  744/١1١(‏ «نفقةٌ القرابة تجبٌ مع اتفاقيٍ الدّينٍ ومع 
اختلافوى فإِنَ كان أحدّهما مسلماً والآخرٌ كافراً. . لم يمنع ذلك من وجوب النفقة؛ لأنه 
0 يتعلّقُ بالولادةء فوجبت مع َم اتفاق الدين واختلافه» كالعتقي بالملك. 
ولا تجب النفقةٌ لغير الوالدين والمولودينَ من القرابة» كالأخ وابنٍ الأخ, والعمٌ وابن 
العم . 


(وقال أبو حنيفة) : (تجبٌُ لكل ذي رَحِم محرم» فتجبٌ عليه نفقةٌ الأخ وأولادى» والعم- 


57 


واستدل لذلك بقوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4"'' واللام للجنس”” . 
وحكى عن أبي حنيفة'" وأصحابه أنها إنما تلزم للرحم المحرم فقط 
وعن م وأصحابه لا تجب إلا للأصول والفصول فقط. 


وغ جالك؟" 7ل تعن إلا لولف والوالت قط 


وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها على المطلوب 
ودعوى أن الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة» وعلى التسليم فالمراد وارث 


والأولى أن يقال: لفظ الوارث فيه احتمالات: 
(أحدها): أن يراد [وارث]”"' المولود له المذكور فى صدر الآية وهو 
المولودء: وقد قال بهذا قبيصة بن. ذؤيب" . 
اي أن يراد 20 المولود. وبه قال المي من السلف 
١‏ 
ان وإسحاق وأبو 0 


«والثالث): أن يراد به الباقى من الأبوين بعد الآخرء وبه قال سفيان وغيره. 


- والعمةء والخالٍ والخالة. ولا تجبٌ عليه نفقةٌ أولادٍ العم» ولا أولادٍ العمدّء ولا أولادٍ 
الخال ولا أولادٍ الخالة). 
(وقالَ أحمدٌ): (تجبٌ عليه نفقةٌ كل من كان وارثاًء كالأخ وابنٍ الأخ» والعم وابنٍ العم» 
ولا تج عليه ففقة أبن الأخ» والعمة» وابن العمة» وابنة العم) . 
(وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه): (تجبٌ عليه نفقةٌ كلّ قريب معروف النسب 
منة). ..4.اه. 
00 «البناية في شرح الهداية» (0/ 651٠‏ 557) و«الاختيار» (747/5 -519). 

.)777( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

فم انظر: «روح المعاني» 3/0 و«الدر المصون» (؟7/١/ا8).‏ 

(9) البناية في شرح الهداية (5/ 5585) والاختيار .)١559/5(‏ 

(5) البيان للعمراني (١١/149؟  )55١‏ والأم (770/7). 

(6) المدونة (57*/7” _ 355). () زيادة من المخطوط (ب). 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ ج207/7) ورجحه في المرجع نفسه (؟/ ج؟1/ 000). 

(4) حكاه ابن كثير في تفسيره (175/17”) والحافظ في «الفتح» (015/9). 

.)7170/1١1١( المغنى‎ )9( 

.)60١0ص( موسوعة فقه الإمام أبي ثور‎ )٠١( 
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فحينئذٍ لفظ الوارث مجمل لا يحل حمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل» 
مع أله .لآ يض الامخدلال بالآية على: ونجوين نفعة كل معسنر على من يرنه من 
قرابته الموسرين» لأن الكلام في الآية في رزق الزوجات وكسوتهنٌ» ولكنه يدل 
على المطلوب عموم: «فلذي قرابتك». 

قوله: (تصدق به على ولدك). فيه دليل: على أنَّه يلزم الأب نفقة ولده 
المعسر. فإن كان الولد صغيراً فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر”''» وإن 
كان كبيراً فقيل: نفقته على الأب وحده دون الأمّ» وقيل: عليهما حسب الإرث. 

ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب'") 

قوله: (تصدّق به على خادمك)» فيه دليل على وجوب نفقة الخادم» وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله في باب نفقة الرقيق”". 

قوله: (بخمسة دنانير ذهباً) قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة". 


[الباب الثاني] 
باب اعِتبَارٍ حال الرَّوْج في النَفَقَةٍ 
سين - (عَنْ مُعاويَةَ القُمَيْرِي قال: أتَيْتُ رَسُولَ الله كل قال: فَقُلْتُ: 
تَقُولُ في نسائنا؟ قالَّ: «أَطْعِمُومُن مَمَا تَأكلُون, وَاكْسُوهنّ هنَّ مما تكتمون) ولا 


نضربُوهنٌ ولا تَقَبحوهِن), رَوَاه أبو ا [صحيح] 

)١(‏ البحر الزخار (*/ /ا71). 

إفة الباب الخامس عند الحديث رقم (4/4/ا59) من كتابنا هذا. 

(9) الباب السابع عند الحديث رقم 4/1 ) من كتابنا هذا. 

(:) نيل الأوطار  ١49/0(‏ ؟101) بتحقيقي. 

(5) في السنن رقم (5144). 
ه قلت: وأخرجه أحمد في المسند (7/5ع )2 وابن ٠‏ ماجه رقم (1860) والنسائي في 
السنن الكبرى (رقم 41١/١‏ العلمية) والطبراني ف في المعجم الكين ج9١1‏ رقم ) 
وابن حبان رقم (ه/اا:) والبيهقي (5967/90). 
من طرق عن يزيد ب بن :هارون) عن شعبة» عن أبي قزعة» عن حكيم بن معاوية عن أبيه» به. 
« وأخرجه أبو داود رقم (؟55١5)‏ وأحمد في المسند (5//ا55) والطبراني في المعجم 
الكبير (ج9١‏ رقم )٠١58 . ٠١ ,2٠١74‏ والحاكم في المستدرك 1١817/5(‏ - 188)- 


اا 


الحديث أخرجه أيضاً النسائي”'2 وابن ماجه”” والحاكه”" وابن حبان”) 
ومكجاف 4 بوعل البخاري””' [طرفاً]'' منه. وصححه الدارقطني ١1‏ ٠/؟]‏ فى 
العل1 7" : وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق” 0 في كل واحدة ا 
بهز بن. حكيم عن أبيه عن جده» وهو معاوية القشيري المذكور. 

قال المنذري”''2: وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة» يعني 


نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه؛ الا ومنهم من أبى 
ذلك وخرج الترملى ١‏ متها شيعا رمحي : 


وفي الحديث دليلٌ على أنه يجب على الزوج أن يُطعمّ امرأته مما يأكل 
ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها. 

وقد تقدّم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة؟""". 

وقد استدلٌ المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة» 
ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: #الِْفِقٌ دُو سَعَقَ ين سَمَيَهم2"74. وإلى ذلك ذهبت 


- والبيهقي (// 7”05) من طرق عن أبي قزعة» به. 
وضححه الحاكمء ووافقه الذهبي. ' 
« وأخرجه أبو داود رقم )1١57(‏ و(554١1)‏ وأحمد (2/0) والطبراني في المعجم الكبير 
ج14 رقم 1[ عددل/ لأددل 07 من طرق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 
جذه .2 وإستاده حسن ٠.‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 

)١(‏ في السنن الكبرى رقم 191١1(‏ - العلمية) وقد تقدم. 

(؟) في سننه رقم )١180٠0(‏ وقد تقدم. 

زفة في المستدرك (؟//41١‏ - 184) وقد تقدم. 

(4) في صحيحه رقم (1/6١ة)‏ وقد تقدم. )0( في صحيحه (94/ ٠٠١‏ 0055 

(7) فى المخطوط (ب): (طرفاه). 

(0) فى «العلل» (9/ 4٠‏ س 1787 ليس تضحيناً مطلقاً بل لبعض أوجه الخلاف. فيه. 

() برقم (71431 و4١71‏ و1144) وقد تقدم. 

(9) في المخطوط (ب): (منهن). )٠١(‏ في «مختصر السئن» (58/7). 

. في سئنله رقم (9>6ة١) وقال: هذا حديث خسن صحيح‎ )١١( 

(؟١)‏ الباب الخامسسن عشر عند الحديث )١87١(‏ من كتابنا هذا . 

.)4( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


العترة”'' والشافعية”'' وبعض الحنفية . وذهب أكثر الحنفية”" ومالك”؟؟ إلى أن 
الاعتباز فال الروحة: 


واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية 2 . 


وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخحذ بالمعروف» ولم يطلق لهاء الأخذ على 


[الباب الثالث] 
باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 
9-6 اَن عايِضَةَ: أنَّ هِئْداً قالَتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبا سُفِْيانَ رَجَلَ 


شيع وَل يني ما يتخفيي "ملي إلا ما لخلك يذ وو لا يَخلٌ ففان: 
«خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ), رَوَاُ الجَماعَةٌ إِلّا التَرْهِذِيَ”"'). [صحيح] 


قوله: (إنَّ هنداً) هي بنت عتبة بن ربيعة» والرواية بالصّرف. ووقع في رواية 
5 زفه4 . 1 ف مه . 0 7 8 
للبخاري ' بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . ش ٠‏ 


.)77/١7/7( البحر الزخار‎ )١( 

(9) البيان للعمراني .)5١7/١1١(‏ 
وقال محققه في الحاشية : «وقل - جمع أحدهم جميعهاء » فقال: 
حفوق إلى الزوجات سبمٌ تُرنّبٍ على الزوج فاحفظ عدّها ببيانٍ 
طعام وأدْمّ كسوة 25-1 وَآةٌتنظيف مناغ لبيحيان 
ومن شانها الإخدام في بيت أهلها جلي او فاحكم بخدمة إنسان 

(9) البناية في شرح الهداية 59١7/6(‏ - 5975). 
وبدائع الصنائع (77/4 - 54). 

(5) عيون المجالس (؟/ ١795‏ رقم 915). 

)0( برقم (59177/0) من كتابنا هذا. 

(19) أحمد في المسند )5١57/5(‏ والبخاري رقم (0755) وبل رقم 1171/0 وأبو داود 
رقم (7077) والنسائي رقم (0470) وابن ماجه رقم (579). 


وهو حديث صحيح . 
(0) في صحيحه رقم (01709) ولفظه: «لا؛ إلا بالمعروف». 
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قوله: (شحيح"' أي بخيل حريص. وهو أعمّ من البخل لأن البخل 
مختصٌ بمنع المال. والشمٌ يعمّ منع كل شيء في جميع الأحوال. كذا في 
الفتح”". 

قوله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). قال القرطبي"": هذا أمر 
إباحوّء بدليل ما وقع في رواية للبخاري””*) بلفظ : «لا حرج»» والمراد بالمعروف 
القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. 

قزق" : بوعته:الأنالضة وق كاتك متلرنة انكر ذو انيتنالافال 
إن صمَّ ما ذكرت. ْ 

والحديث فيه دليل: على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وهو مجمع 
نوري" كيرا بالك توعان بوعيرت تققة الولن ان الاك نواه يجوز الم توضت 
له النفقة شرعاً على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منها لامتثال 
وأصرّ على التمرّدء وظاهره أنه لا فرق [1١4١ب/ب/1١]‏ في وجوب نفقة الأولاد 
على أبيهم بين الصغير والكبيرء لعدم الاستفصال» وهو ينزل منزلة العموم. 

وأيضاً: قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف كمعاوية فإنّه 
أسلم عام الفتح وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة» فعلى هذا يكون مكلفاً من قبل 
هجرة النبي كَل إلى المدينة وسؤال هند كان في عام الفتح. 

[وذهبت]”" الشافعية" إلى اشتراط الصغر أو الزمانةء وحكاه ابن المنذد") 
عن الجمهور. 

والحديث يردٌ عليهم. 


ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد 


.)008/9( والفائق (175/5). 2 (5) الفتح‎ )847/1١( النهاية‎ )١( 


إفرة في المفهم (0/ 150 .)١5١-‏ دع في صحيحه رقم (51470). 
(0) أي القرطبي في المفهم .)١5١/5(‏ (5) «الفتح» (0500/9). 
0 في المخطوط (ب): (ذهب). (8) البيان للعمراني .)140/١١(‏ 


(9) الإشراف ١58/54(‏ رقم 015). 
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بأنه واقعة عين لا عموم لهاء لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في 
الأضول . 

وفي رواية متفق عليها”"'2: «ما يكفيك ويكفي ولدك». 

وقد أجيب عن الحديث أيضاً بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسدء 
لأنه يكلِ لا يفتي إلا بحقٌ. 

واستدلّ بالحديث أيضاً من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية» وبه قال الجمهور”” . 
وقال الشافعي”*': إنها تقدّر بالأمداد. فعلى الموسر كل يوم مدّان» والمتوسط مدّ 
ونصف. والمعسر مذ. 

وروي نحو ذلك عن مالك20 , 

والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي"') 

وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام» وقد استوفاها في فتح ال 
واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه. 


[الباب 6 
بات إثيات الفقَة للمرأة إذا تعذّن ت النفقة بإعسار وتحوه 


95 ١عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ عن النْب كلدِ قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةٍ ما كان منها عَنْ 
ظَهْرِ غِنَىء وَاليّدُ العُلِيا خَيْرٌ خية ون الجذ الحقلى» وائذا تن عقول»» كقيل : مَنْ أَعُولٌ يا 
رَسُولَ الله؟ قالَ: انالك تن فول ل تَقُولُ : الأممني َال رثني , جاريلك تُول: 


.)١9١ /*”( إرشاد الفحول (ص 455 145) والبحر المحيط‎ )١( 
.)597 /١( وتيسير التحرير‎ 

(؟) البخاري رقم (0155) ومسلم رقم 00 

(9) الفتح (500/4). 

(5) البيان للعمرانى )79١5/١١(‏ وزوضة الطالبين (4/ :)5٠‏ 

(5) عيون المجالس ١940/0‏ 1"95). 


(7) في شرحه لصحيح مسلم .)8-1/١5(‏ 


.)01١  5017/9( فتح الباري‎ )0( 


01 


أَطْعِمْنٍ وَاسْتَعْوِلنٍ ؛ وَلَدُك يَقُول: إلى مَْ مَنْ تَتْركُنِي ؟1, 0 وَالدَّارَفْظنِي”") 
بإسناد صحيح: [القسم الأول مرفوع صحيح. والقسم الثاني موقوف صحيح] 


وأَخْرَجَهُ الشْيْخَانِ في الصَّحِيحَيْن”" وأَحْمَدُ”*' مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَجَعَلُوا الريادة 
المَفْسَّرَةٌ فيه مِنْ قَوْلٍ أب هِرَيْرَةً) . [صحيح ؛ والزيادة موقوف صحيح] 


1978/1 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَنْ النْبِيَ يكل فِي الرَّجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ 
على امْرأْيِهِ قال: «يُقَرَقُ بَبتهُماه. رَوَاُ الدّارَفْظيك*). [ضعيف] 


حديث أبي هريرة الأوَّلُ حسَّن إسناده ال اهو هن ران عاصمء 
عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي حفظ عاصم 007 

ولفظ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري”" عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكله: «أفضلٌ الصّدقَةٍ ما كان عن ظهر غنى» واليدٌ العليا خير من 
اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» 


)١(‏ فى المسند (؟5//ا؟5). 

(؟) في السئن (/ 596 - 191 رقم 140). 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم 41١١(‏ - العلمية) والبيهقي في السنن الكبرى 
(0/رء/اع). 
وقال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن 55 أيوب عن ابن عجلان» ورواه ابن عيينة وغيره 

| عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أب هريرة رضي الله عنه» وجعل آخره من قول أبي 

هريرة . 
وخلاصة القول: أن القسم الأول من الحديث صحيح. والقسم الثاني منه ‏ وهو قوله: 
«امرأتك تقول. . .2 إلخ - فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 

(*) البخاري رقم )١5171(‏ ومسلم رقم .)1١5/44(‏ 

(4:) في المسند (5517/17). 

)6( واه 111000 رقم 14 ). 1 

قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (// ) من طريق الدارقطني» به 

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)470/١1(‏ وانظر تعليق عبد العظيم آبادي في: «تعليق 
المغني» والإرواء 7579/90 51٠‏ رقم 1151). 

.)١5/54( والتلخيص‎ )001١/9( الفتح‎ )5( 


ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدعني؟» 

قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ككلِِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبى 

فزي ْ 

وحديث ا هريرة الآخر أخرجه أيضا البيهقي”'' من طريق عاصم القاري 
ِ 0 2007 0 0 2 

عن أبي صالح عن أبي هريره واعله ابو حاتم 8 

وعبد الرزاق”*': «في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرّق بينهما»» قال 

أبو الزناد: قلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل قوي. 

( 


( 


وعن عمر عند الشافعي”' وعبد الرزاق”"' وابن المنذر: «أنه كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما 
حبسوا». 

قوله: (ما كان عن ظهر غنى) فيه دليل: على أنْ صدقة من كان غير محتاج 
لنفسه إلى ما تصدّق به بل مستغنياً عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدّق به. 

ويعارضه حديث أ هريرة عند أبني ين والحاكه'”) يرفعه: «أفضل 
الصدقة جهد من مقلّ». وقد فسره فى النهاية”'' بقدر ما يحتمله حال قليل المال. 


10) 


وحديث أبي هريرة أيضاً عند النسائي”''' وابن خزيمة”'' وابن حبان في 


)000( في السنن الكبرى 0/ لاع وقد تقدم . 


(؟) في «العلل» )470/١(‏ وقد تقدم. ٠‏ () في المسند (ج7 رقم 37١1‏ ترتيب). 
(4:) في «المصنف» رقم .)1١71057(‏ 
زج مرسل سن 


(0) في المسند (ج١‏ رقم 53١7‏ ترتيب). 

(7) في «المصنف» رقم (17755). 
وهو موقوف صحيح. 

(0) في سننه رقم .)1١51/1/(‏ 

(4) في المستدرك )4١5/١(‏ وقال: صحيح على شرح مسلم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 

(9) النهاية )٠١( .)7157/1١(‏ في .سننه رقم (10178). 

.)1147( في صحيحه رقم‎ )1١( 
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صحيحه''؟ واللفظ له والحاكه”" وقال على شرط مسلم قال: قال رسول الله كل : 
لاسبق درهم مائة ألف درهم» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال: رجل 
له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بهاء. ورجل ليس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به. فهذا تصدّق بنصف ماله. . .» الحديث. 
5 5 2 م عم 0ه رك سا 0 ع 

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : #ويِؤْشِرُونَ عَكَ أشي وَلْوْ كن بم حَصَاصَة 74" . 

ويؤيد الأوّل قوله تعالى: «ولا ْمَل يِدَكَ ملو إِلّ عنْقِكَ ولا يسملها كل 
الل 34 , 

ويمكن الجمع بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس إذا تصدّق بجميع ماله 
أن يتصدّق عن ظهر غنى. 

والأفضل لمن يصبر على الفاقة أن يكون متصدّقاً بما يبلغ إليه جهده وإن لم 
يكن مستغنياً عنه . 

ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى النفس كما في حديث أبي هريرة عند 
الشيحين”"؟ وغيرهنا9 : ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغتى غنى النفسن4. 

قوله: (اليد العليا) هي يد المتصدّق, واليد السفلى يد المتصدّق عليه؛ 
هكذا في النهاية”" . 

وسيأتى فى باب النفقة على الأقارب”" ما يدل على هذا التفسير. 

قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن تجب عليك نفقته. 

قال في الفتح”©: يقال: عال الرجل أهله: إذا مانهم: أي قام بما 
يحتاجون إليه من قوت وكسوة. 


(1) :في صحيحه رقم (/698140). 
هق في المستدرك )11١5/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


وهو حديث حسن. 
(0) سورة الحشرء الآية: (94). (4:) سورة الإسراءء الآية: (759). 
(5) البخاري رقم (5455) ومسلم رقم ..)1١8١/١17١(‏ 00 
© كأحمد في المسند (71"/0). (/) النهاية (7561/7). 


(8) الباب الخامس عند الحديث )١1981١/١١(‏ من كتابنا هذا. 
6 الفتح ٠0١0/9(‏ هة). 


وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقاً. وقد تقدم الخلاف في ذلك» 
وعلى وجوب نفقة الأقارب سيا 


قوله: ([تقول: 0 أطعمني وإلا فارقني)؛ استدلٌ به وبحديث أبي هريرة 
الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهماء وإليه 
ذهب جمهور العلماء ا 7 معان راشي الل بين 


)2 فك 7 
عل 2؛ وعمر' ٠"‏ وأبي هريرة' ")» والحسن البصري »؛ وسعيد بن المسيب 
)1١2- 20200‏ للى070) كي وَالكاة 62 
وحماد » وربيعه 2 وما 2 وأحمد بن حنبل فعحي 
والإمام يحيى”*''. 


. من كتابنا هذا‎ )1981/٠١( الباب الخامس عند الحديث‎ )١( 

(؟) سقط من المخطوط (ب). (0) فتح الباري .)001١/9(‏ 

(5) البحر الزخار (77/57/7). 

(5) ذكر قول علي بن قدامة في «المغني» 00 
وقال د. القلعة جي في موسوعة فقه علي بن بى طالب (ص"555): في الطلاق: (يعتبر 
عدم الإنفاق على الزوجة عدر ايحا 0 ل فسخ النكاح. وتجاب إلى ذلك» 
سواء امتنع الزوج عن الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار). 

(7) أخرج ابن حزم في المحلى )91"/١١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 0/0 في النفقات 
عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» 
فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقواء فإن طلقوا.. بعثوا بنفقة ما حبسوا). 

(0) ذكر قول أبي هريرة بن قدامة في المغني )751/١١(‏ والبغوي في شرح السنة )١١5/9(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)41/١‏ 

() أخرج أثر الحسن البصري بن أبي شيبة في «المصنف» )١54/4(‏ وابن حزم في المحلى 
(كح/لاة). 
وقال الحسن: تواسيه وتتقي الله عرّ وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاعء» ولكنها إذا 
طلبت الطلاق. . كان لها ذلك» ثم قال: ينفق عليها أو يطلقها. 

)09 أخرج أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )١54‏ والدارقطني (7/ 117) والبيهقي (419/1) . 

.)١198ص( ذكره الدكتور القلعة جى فى موسوعة فقه حماد‎ )9١( 

.0931/11( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )1١( 

(17) في عيون المجالس 144/80 رقم )4٠‏ ومواهب الجليل (031/5). 

.)751/1١( المغني‎ )1( 

)١5(‏ البيان للعمرانى )١١١ /١١(‏ وروضة الطالبين (9/؟97). 

(16) البحر الزخار (7175/9). 


0 عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة 
بذمة الزوج. 

وحكاه ذ الي عن عطاء.» والزهري». والثوري» والقاسمية» وأبي 
00 10 وأحد قولي الشافعي”*'. 

ومن جملة مااحتجٌ به الأولون قوله تعالى: #ولا مُسِكوْهْنَ ضْرَارًا 
تدوأ 204 . 

وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها. 

وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع التصريح به منه 
حيث قال أنه من كيسه؛ بكسر الكاف: أي من استنباطه من المرفوع. 

وقد وقع في رواية الأصيلى بفتح الكاف. أي: من فطنته. 

وأما قول عمرء فليس مما يحتجٌ به. 

وأجابواعن: الآية[140]/ن157ابنآن ابن عبناس29 وجيماعة من 


.)77/5/7( الحافظ في «الفتح» (001/9). (0) البحر الزخار‎ )١( 

(9) البناية في شرح الهداية (000/0). 

(5) قال العمراني في «البيان» :)15١/١١(‏ «حكاه المسعودي في الإبانة قولاً آخر لنا وليس 
بمشهورا. 


(0) سورة البقرقء الآية: (79؟). 

)١(‏ ه أخرج ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (7594/7) من 
طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي 
بليم عن مجاهد عن عيذ الله بن قباس رضي الله اعنه قال : ل عر 
يلعب؛ لا يريد الطلاق فأنزل الله: «ولا كَتَحِدُوَا ليت أله هُرُوًا» [البقرة: »]77١‏ فألزمه 
رسول الله كلٍِ الطلاق. 
إسناده ضعيف. لضعف ليث بن أبي سليم . وهو حديث ضعيف . 
في الباب عن عبادة بن الفيايت: وأبي الدرداء. 
« فأما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (؟/ 
2848 وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية 473١/8(‏ رقم )17١5‏ وإتحاف الخيرة 
المهرة (4/ 545 رقم 4777) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن 
البصري عن عبادة بن الصامت. 
إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري». وضعف إسماعيل بن مسلم المكي . 
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التابعين”'2 قالوا: نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدّة تنقضي راجع. 

وجنات قن :انلك .أنه باسا ويك ادنك وتلق عمسو بشلا سواه ال 
يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلاً عن السقوطء والآية المذكورة وإن كان سببها 
خاصاً كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وأما استدلال الآخرين مره تعالى: لفق دُو سَمَةَ هّن سَعَيْوهُ وَمَن كدر عه 
رِرْقُمَ لفق هِمَآ اك امد لا عَكَنَتُ أَنَدُ تنما إِلَّا مآ عاته04". قالوا: وإذا أعسر ولم 
ع لس 20 

فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره» بل دفعنا الضرر عن امرأته 
وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوّجها رجل آخر. 

واحتجوا أيضاً بما في صحيح مسله”" من حديث جابر: أنه دخل أبو بكر 
وعمرٌ عل رسول الله يلل فوجداءُ حولهُ نساؤه واجماً ساكتاً وهنّ يسألنه النفقة» 
فقام كل واحد منهما إلى ابنته» أبو بكر إلى عائشة وعمر إلى حفصة» فوجآ 
أعناقهماء فاعتزلهنَ رسول الله كلك بعد ذلك شهراً»» فضربهما لابنتيهما في 
حضرته كه لأجل مطالبتهما بالنفقة التي لا يجدهاء يدل على عدم التفرقة لمجرد 
الإعسار عنهاء قالوا: ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسرء ومعسروهم أكثر. 

ويجاب عن الحديث المذكور بأنْ زجرهما عن المطالية بما ليس عند 
رسول الله كَلكِ لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسارء ولم يروا أنهن 


- وهو حديث ضعيف. 
« وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  788/54(‏ مجمع 
الزوائد) وابن عدي في «الكامل» (1751/0) المرفوع فقطء من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عنه» به. 
إسناده تالف» وهو حديث ضعيف جدا. 

000 أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (؟7/1١18)‏ من طريق عمرو عن أسباط بن نصر عن 
السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن بشار» طلق امرأتهة حتى إذا 
انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة» راجعهاء ثم طلقهاء ففعل ذلك بها حتى مضت لها 
تسعة أشهر مضارة يضارهاء فأنزل الله: 1١‏ فئ نّ ضِرَارًا لِتَعتدُوأ» بسند ضعيف جداً . 

(؟) سورة الطلاق» الآية: (7). (5) رقم (14078/19). 
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طلبنه [١١٠ب/١؟]‏ ولم يجبن إليه» كيف وقد خيرهنٌ ككل بعد ذلك فاخترنه» وليس 
محل النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليبس عنده وعدمهاء بل محله : هل يجوز 
الفسخ عند التعذر أم لذ؟ 

وقد أجيب عن هذا الحديث: بأنَّ أزواج النب كلل لم يعدمن النفقة بالكلية؛ 
لأن النبي ككل قد استعاذ من الفقر المدقع» ولعل ذلك إنما كان فيما زاد على 
عليه الصحابة من ضيق العيش. 

وظاهر الأدلة أنه يغبت الفسخ للمرأة بمجرّد عدم وجدان الزوج لنفقتهاء 
بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك. 

وقيل: : إنه يؤجل الزوج مدة؛ فروي عن مالك” '' أنه يؤجل شهراًء وعن 
الشاذ فعبة 7" ثلاثة ثة أيام ولها الفسخ في أوّل اليوم الرابع 

وروي عن حماد” لك 

.)5(. 1 5 5 

1 د المرأة إلى أ إلى 00 ا في و وجه 
آخر: نه ينفسخ النكاح 0 لكن بشرط اذيك قنز عدا الضف 
والفسخ بعد ذلك إليها . 

وروي عن أحمد”” أنها إذا اختارت الفسخ رافعته إلى الحاكم والخيار إليه 
بين أن يجبره على الفسخ أو الطلاق. 

وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري''' أن الزوج إذا أعسر عن النفقة 
حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية الضعف. لأن تحصيل الرزق غير مقدور 
له إذا كان ممن أعوزته المطالب وأكدت عليه جميع المكاسبء اللهمٌ إلا أن 


.)7757/١1١( مواهب الجليل (074/0). (؟) البيان للعمراني‎ )١( 
.)7537/١١( حكاه عنه ابن قدامة في المغني‎ )9( 
.) "55-750 /١١( المغنى‎ )5( .)1737 - ١71/5( المنتقى للباجي‎ )5( 


(5) حكاه عنه ابن حرم في المحلى /٠١(‏ 7؟ة). 


6 


يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك» فلهذا القول وجه. 
3 )2020 . 5 5 ا 5 
وذهب ابن حزم''' إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها 

المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر. 
وذهب ابن القيم”" إلى التفصيل: وهو أنها إذا تزوّجت به عالمة بإعساره أو 

كان حال [الزوج]”" موسراً ثم أعسر فلا فسخ لهاء وإن كان هو الذي غرّها عند 

الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ. 
واعلم أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور”"". 
وذهب بعض الشافعية””" وهو مرويّ عن أحمد”' إلى أنه يثبت الفسخ لأجل 

ذلك. 
والظاهر الأوّل لعدم الدليل الدال على ذلك. 
وقد ثبت عنه كل بأن النساء عوان في يد الأزواج كما تقدم”": أي 

حكمهن حكم الأسراءء لأن العاني: الأسيرء والأسير لا يملك لنفسه خلاصاً من 

دون رضا الذي هو في أسره» فهكذا النساء. 
ويؤيد هذا حديث: «الطلاق لمن أمسك بالساق»”"» فليس للزوجة تخليص 

نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن 

النفقة ووجود العيب المسوّغ للفسخ. وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة 
شليدة ْ 

وقد قدمنا الخلاف فى ذلك. 
)١(‏ فى المحلى )١( .)47/٠١(‏ في زاد المعاد  408/0(‏ 404). 


() في المخطوط (ب): (الزواج). 

(5:) المغنى )١77/٠١(‏ وزاد المعاد (0/ 5506). 

(0) البيان للعمرانى (9/ 457 404). 22 (5) المغنئ .)١77/9١(‏ 

(0) تقدم برقم )58٠(‏ من كتابنا هذا. ش 

(8) أخرجه ابن ماجه رقم .)5١81(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١40/7(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
وهو حديث حسن. 
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[الباب الخامس] 
باب النَققَةِ على الأَقَارِبٍ ومن يُقَدَمُ منهُم 
6 -2- اَن أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ جل : يا رَسُولَ الله ككل أي الناس 
أن بن بِحُسْنٍ الصُّحْبَة؟ 0 «أمّك». قَالَ: 30 مَنْ؟ كَالَ: «أَمَكَ». قَالَ: 3 
مَنْ؟ قَالَ: «أُمَكى كال ثم مَن؟ قال «أبوك» متف عَلَئْها"". ولمشلم في 


رواية ”ان ]قال :داك [صحيح] 


ظُّ 


تراس اراس و ما يي : يَا 
رَسولَ | ار 9 قَالَ: «أنَككى قَالَ: قَلْتٌ: 8 مَنْ؟ قا وتلق قَالَ: قُلْتٌ: 


سول الله لله ثم مَنْ مَنْ؟ ةَ قَالَ: «أمَك)». قَالَ: قُلْتٌ: 0 قَالَ: «أبَاكء ثم الأقربَ 


وعبوق 
20 200 وى راع(" ) رع أ (غ5 25 
قَرَبَ). رَوَاهُ أَحَمَد”" وَأَبُو داو وَالتَوْمِذِيهُ*). [حسن] 


-ه 


١‏ <(رَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِيئَةَ فَإِذَا رَسُولَ الله كله 
قَائِم عَلَى الْمِثْبّرٍ يَحْظْبُ ار وَهُوَ يَقُولُ: 'يدُ الْمُعْطِي العلا وَائدأ بِمَنْ تَعُولُ : 
أنَكَ وأباك, وَأْخْتَكَ وَأخَاكَ ؟ ثم أذناك أذناك» رَوَاهُ النساء 0 [(صحيح] 


١‏ <(رَعَنْ كُلَيْبٍ بْنٍ مَنْمَعَةَ عَنّ جَذَوِ: أنَهُ أتى لنب يكل كَقَالَ: يَأ 
سول انه من رذ :كان افك وَأباك وَأحْتَكَ وأخاك. وَمَوْلَاكَ الَذِي يَلِي ذَاكَ حَقَّ 


.)155448/١( ومسلم رقم‎ )091١1( أحمد في المسند (371/5”, 358) والبخاري رقم‎ )١( 
.)0 زم في صحيحه رقم (:/65:8؟). (9) فى المسند (ه/.‎ 
١ .)0158( في سننه رقم‎ )4( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )١1891/( في سننه رقم‎ )5( 
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (") والبيهقي (1794/5) و(75/4) والبغوي‎ 
.07411( في شرح السنة رقم‎ 
وهو حليك حسين.‎ 
.)70177( في سئنه رقم‎ )7( 
. وهو حديث صحيح‎ 


كم 


وَاجِبٌ وَرَحِمْ ولا وو 5135 20 [عسف] 

حديث بهز بن حكيم أخرجه أيضاً الحاكه”"'؛ وحسّنه أبو داودا" . 

وحديث طارق المحاربي أخرجه أيضاً ابن حبان”؟» والدارقطني”*' وصححاه. 

وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص”''' وسكت عنه» وقد 
أخرجه البغوي [وابن قانع'") والطبراني في كين والببهقي!"1. 

ورجال إسناد أ داود لا بأس بهم . 

وفي الباب عن المقدام بن معديكرب عند البيهقي''' بإسناد حسن: سمعت 
الل له يقول: (إِنَّ الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بآبائكم» ثم بالأقرب 
فالأقرب). 

وأخرج البخاري في الأدب ال 370 و واحق ا 


والحاكه*'' وصححاه بلفظ: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم 


00 في سننه رقم (01540) من حديث كليب بن منفعة عن جده. وكليب وثقه ابن حبان وباقي 
رجاله ثقات. قلت: وهو حديث ضعيف. 
انظر: إرواء الغليل رقم (/8790). 

00 في المستدرك (5/ )١5١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


(9) في السئن رقم (01/5"). (5) في صحيحه رقم (7741). 
(5) في سئئه (7/ 55 رقم 145). 5) في «التلخيص)» (59!//5). 
(10) في معجم الصحابة (57/9). (4) في المعجم الكبير رقم (8115). 


(9) في السئن الكبرى .)١194/5(‏ 

)٠١(‏ في المخطوط (ب): (والبيهقي وابن قانع والطبراني في الكبير). 

)١١(‏ في السنن الكبرى )١794/5(‏ بسند حسن. 

(؟١)‏ في الأدب المفرد رقم (50). (1) في المسند (17/5). 

)١5(‏ لم أقف عليه في صحيحه؟! 

(15) في المستدرك .)16١/54(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )”55١(‏ والطبراني في الكبير (ج١٠‏ رقم 05 وفي مسند 
الشاميين رقم )١١78(‏ من طرق. 
قال الحاكم: إسماعيل بن ا أحد أئمة أهل الشامء إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. 


قلت: يعني في روايته عن غ عير غير أهل بلده؛ وفي هذا الحديث شيخه: بحير بن سعيد 
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بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتكمء ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 

وأخرج الحاكم''؟ من حديث أبي رمثة بلفظ : «أمك أمك وأباك» ثم أختك 
وأخاكء ثم أدناك أدناك» [45١ب/ب/١].‏ 

قوله: (أمك)» فيه دليل: على أنَّ الأمّ أحنٌ بحسن الصحبة من الأب» 
وأولى منه بالبرٌء حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهما. إليه ذهب. 
الجمهورء كما حكاه القاضي عياض”'" فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم 
تفضل في البر على الأب. 

وقيل : إنهما سواءء وهو مرويّ عن مالك'" وبعض الشافعية”؟». 

وقد حكى الحارث المحاسبي”*' الإجماع على تفضيل الأم على الأب. 

قوله: (ثم الأقرب فالأقرب)» فيه دليل: على وجوب نفقة الأقارب على 
الأقارب» سواء كانوا وارثين أم لا. 

وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك. 

واستدلّ من اعتبر الميراث بقوله تعالى: طوَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ 74 . 

قوله: (يد المعطي العليا)ء هو تفسير للحديث المتقدم”" بلفظ: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى». 

قوله: (وابدأ بمن تعول) قد تقدم تفسيره. 

قوله: (ثم أدناك أدناك) هو مثل قوله: «ثم الأقرب فالأقرب»» وفي ذلك دليل 
على أن القريب الأقرب أحقٌّ بالبرٌ والإنفاق من القريب الأبعد وإن كانا جميعاً 
فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته. 


- انظر: الصحيحة .)١555(‏ 

والخلاصة: أن الحديث صحيح, والله أعلم . 

..)9/8( في المستدرك 01). (؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)١79/( ومدونة الفقه المالكى وأدلته‎ )5٠7 /7( .التهذيب فى اختصار المدونة‎ )0( 

(5) البيان للعمرانى (559/11). ْ 

(ه) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)407/1١(‏ 

(9) سورة البقرة» الأية: (#*77). (0) تقدم برقم (ا/191) من كتابنا هذا. 
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قوله: (ومولاك الذي يلي ذاك) قيل: أراد بالمولى هنا القريب. 

ولعلّ وجه ذلك أنه جعله والياً للأم والأب والأخت والأخ» ولا بد أن 
يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب. 

والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعاً» وجعله والياً لمن ذكر لا 
يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة. 

بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم 
عليه؛ ولا يلزم من قوله بعد ذلك: «ورحم موصولة» أن تكون الرحامة موجودة 
في جميع المذكورين» بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت 
والأخ. 

[الباب السادس] 
باب من أحقٌ بكفالة الطَفْلٍ 


5 7< لمعن الْبَرَاءِ بْن تَازب: أنَّ ابْنَهَ حَمْرَةَ انتَصَمَ فِيهًا عَلِىٌّ 
وَجَعْمَرٌ وَرَيْدّء كَقَالَ عَلِيٌّ: أنا أَحَقٌ بها هِيَ ابْنَهُ عَمّيء وَقَالَ جَعْمَرٌ: بِنْتُ عَمَر 
شدي كلسم جه ان 2 5 262 06 02 * إن ياك ١‏ > اكيس| دم 
وَخَالَتَهًا تَحْتِيء وَقَالَ رَيْد: ابت أخي» فَقَضَى بِهَا رَسُولَ الله كه لِخَالتَهًا وَقَالَ 
«الخالَةٌ بمَنْزِلَة الأم» معط 00 [صحيح] 

ل سس ار 2 5 م سام 2 م1 4 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ”" أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ عَلِىَء وَفِيهِ: «وَالجَارِيَة عِنْدَ خَالتِهاء فإِنَ 
الخالَة وَالِدَة)) . [صحيح] 

عن ع0 مع زفرةق 2 .2 (60) 
حديث على أخرجه أيضا أبو داود ' والحاكم ' والبيهقي ‏ بمعناه. 


)١(‏ أحمد في المسند )48/١(‏ والبخاري رقم (5599) ولم يعزه صاحب التحفة (؟58/7) 


(0) فى المسند )48/١(‏ يسند حسن. 

(5) في سننه رقم (5180). 

(4) في المستدرك (7/ )١1١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. ووافقه 
الذهبى. 

(0) في السئن الكبرى (5/8). 


قوله: (وخالتها تحتي) الخالة المذكورة: هي أسماء بنت عميس. 

قوله: (وقال زيد: ابئة أخي) إلعا تكو تشووة اه لان النبي كَل آخى بينه 
وبينة:. 

قوله: (الخالة بمنزلة الأم) فيه دليل: على أن الخالة في الحضانة بمنزلة 
الأم» وقد ثبت بالإجماع”"': أنَّ الأم أقدم الحواضن» فمقتضى [التشبيه]”" أن 
تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأمّ وأقدم من الأب والعمات. 

وذهيك العا والهادي”*' إلى تقديم الأب على الخالة. 

وذهب الشافعي” الاو ل تقدم أمّ الأم وأم الأب على الخالة 


ا الناصر”" والمؤيد بالله”"" وأكثر أصحاب الشافعي”” وهو رواية عن 
أبي حنيفة”"' إلى أن الأخوات أقدم من الخالة. 

لخر تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنصّ الحديث وفاء 
بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوا. 

وقد قيل: إن الأب أقدم من الخالة بالإجماعء وفيه نظرء فإن صاحب 

ين قد حكى عن الإصطخري"'' أن الخالة أولى منه» ولم يحك القول 
بتقديم الأب عليها إلا الهادي 277 والشاذ 77 ضما 
بشديم ا ..عليها 2 عن فعي 

وقد طعن ابن حزم 5 حديث البراء المذكور بأن في إسئاده إسرائيل » 


.)997 الإجماع لابن المنذر (ص48 رقم‎ )١( 


(؟) في المخطوط (ب): (التسمية). () البيان للعمراني .)71/8/1١١(‏ 
(5) البحر الزخار (781//9). (5) البيان للعمراني .)519/١11١(‏ 
(5) البحر الزخار (41//7؟). 0) البحر الزخار (58487/7). 


(6) البيان للعمرانى .)585/١١(‏ 

(9) الاختيار (6/ "0 ؟ 185) وبدائع الصنائع .)4١/5(‏ 

. )7541/ /7”( البحر الزخار‎ )٠١( 

.)584/11( حكاه عنه العمراني في «البيان»‎ )١١( 

.)585/1١١( البيان للعمرانى‎ . 017/١ (0)البحر الزخار‎ 
١ .)0575/١١( ىلحملا)١5(‎ 
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وقد ضعفه علئٌ بن المدينيئٌ» ورد عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث» وتعجب 
اعمرةا" من حقظهع وال ننه رركال اذى عناق 10 هر اده اصيحات ابي 
إسحاق» وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحديث دليلا . 

واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه يِه لجعفر وقالوا: إن كان 
القضاء له فليس بمحرم لهاء وهو وعلي سواء في قرابتهاء وإن كان القضاء للخالة 
فهي مزوّجة» وسيأتي أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة» فسقوط حقٌ 
الخالة بالزواج أولى. 

وأجيب عن ذلك: بأد لقعا للخالة والزواج لا يسقط حقها وحيد 
مع رضا الزوج كما ذهب إليه أحمد”'" والحسن البصري©) والإمام يحيرا” ' وابن 
حزم" . 

وقيل: إن النكاح إنما يسقط حضانة الأمّ وحدها حيث كان المنازع لها 
الأب ولا يسقط حقٌّ غيرها ولا حقٌّ الأمّ حيث كان المنازع لها غير الأب /٠٠١١[‏ 
7]. وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث: «أنت أحقٌ به ما لم تنكحي) 
الآتي”". وإليه ذهب [ابن جرير]”” . 


484/1 - (وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ: أنَّ امرأةً قَالَتْ: يا 
سول أن إن ابي هَذَا كَانَ بَظنِي ُ 0 وَحججْرِي لَهُ حِوَاءً وَنَذْبِي لقا 
7 أبُوهُ أَنَهُ يَنْرعْهُ مِئّيء كَمَالَ: «أَنْتِ أَحَقَّ بو مَا لَمْ تنكجي». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وأبُو دَاوُ95"'" لكِنْ فِي لَمْظِهِ: ١‏ م" أنَهُ ينَْرِعْهُ مِني)). [حسن] 


.) 01 لالا رقم‎ /١١( المغني للذهبي‎ )5١( |.) رقم‎ 517//١( الكاشف للذهبي‎ )١( 
.)57١/١١( المغنى‎ )”( 

(4) موسوعة ققها الحسين البضري (688/1). 

(5) البحر الزخار (9/ 586). (5) المحلى .)7757/١١(‏ 

0) برقم (5985) من كتابنا هذا. 

(6) تنبيه : في معظم طبعات «النيل» تحرف إلى : (ابن جريج) وما أثبتناه من (أ) و(ب). 
(9) في المسند (؟/187١).‏ 

.)171/5( في سئنه رقم‎ )٠١( 


111/ 


الحديث أخرجه أيضاً البيهقي" والحاكه”'' وصححه.؛ وهو من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قوله: (وعاء) بفتح الواو والمد وقد يضمٌ: وهو الظرف» وقرأ السبعة”© : 
طمَبْلَ وَل أَخِيو74؟ بالكسر. 

والحواء بكسر الحاء والمدا”2: اسم لكل شيءٍ يحوي غيره» أي: يجمعه. 


والبيقاء20: بكسر السين: أي يسقى منه اللبن. ومراد الأم بذلك: أنّها 
أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب. 


قوله: (أنت أحقٌّ به)؛ فيه دليل على أن الأمّ أولى بالولد من الأب ما لم 
يحصل مانع من ذلك كالنكاح, لتقييده كيد للا حقية 3 حقية بقوله: «ما لم تنكحي»"» وهو 
مجمع على ذلك كما حكاه صاحب انق 5 

فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتهاء وبه قال مالك”*) والشافعي”") 
اللو والعتر 3١!‏ , 


وقد حكى ابن المنذر077) الإجماع عليه. 


- قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 5 5) والحاكم في المستدرك )7١17/1(‏ 
وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حذده . 

)١(‏ في السنن الكبرى  4/8(‏ 5) وقد تقدم. 

(؟) في المستدرك (؟17/1١2)‏ وقد تقدم. (6) معجم القراءات (917/4). 

(4) سورة يوسف»ء الأية: (9/5). 

(4) قاله ابن الأثير فى النهاية .)5557/1١(‏ 
وانظر” التاعوض اللمعيطة ص75 

(1) القاموس المحيط (ص١/51١)‏ والنهاية ..07/88/1١(‏ 

0) البحر الزخار (7585/9). (8) عيون المجالس (9/ ١507‏ رقم 0ة). 

(9) البيان للعمراني .)715/١1١(‏ 

.)770/5( الاختيار (5/ 151) وشرح فتح القدير‎ )٠١( 

.)7386 7585 البحر الزخار (؟/‎ )١١( 

.)991 الإجماع لابن المنذر (ص49 رقم‎ )١١( 


ل 


وروي عن عثمان أنها لا تبطل بالنكاح» وإليه ذهب الحسن البصري"'' وابن 

حزم" . 

واحتجوا بما روي: «أن أمّ سلمة تزوّجت بالنبي كله وبقي ولدها في 
كفالتها»””"» وبما تقدم في حديث ابن حمزة”*' [1155/ ب/؟]. 

ويجاب عن الأوّل: بأن مجرّد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج 
به على محل النزاع لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها. 

وعن الثاني : بأن ذلك في الخالة ولا يلزم في الأمّ مثله. 

وقد ذهب أبو حنيفة”"' والهادوية''' إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم 
للمحضون لم يبطل به حقّ [حضانتها]”" . 

وقال الشافعي: يبطل مطلقاً لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر. وحديث ابنة 
حمزة'' لا يصلح للتمسك به؛ لأن جعفراً ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة. 

وأما دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب كاين فغير 
ظاهرة. 

وقد أجاب ابن حزم" عن حديث الباب بأن في إسناده عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه. ولم يسمع أبوه من جدّه وإنما هو صحيفة كما سبق تحقيقه. 

ورد بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به. 

وقد استدلٌ لمن قال: بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل 
حقٌ المرأة من الحضانة بما رواه عبد الرزاق'''2 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: 


.)700/١( موسوعة فقه الحسن البصري‎ )١( 

(0) في المحلى .076/1١(‏ 

(*) انظر: صحيح مسلم رقم (/918). 

(:) تقدم برقم (79417) من كتابنا هذا. 

(5) الاختيار (05/5؟) وشرح فتح القدير .)77١/5(‏ 

(3). البحر الزخار (*/ 186). (0) في المخطوط (ب): (لحضانتها). 
(8) البحر الزخار (/580). (9) في المحلى .)915/1١(‏ 

)9١(‏ في المصنف رقم )1١04(‏ مرسلاً وفي إسناده رجل مجهول. 


558 


«أنها جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: إن أبي أنكحني رجلا لا أريده وترك عمّ 
ولدي فأخذ مني ولدي. فدعا رسول الله يَكِةٍ أباها ثم قال لها: اذهبي فانكحي 
عمّ ولدك»» وهذا مع كونه مرسلاً في إسناده رجل مجهول ولم يقع التصريح فيه 
بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوّجها بذي رحم له. 


3 


2 101 ًَ 101 2ه 2 2 - 
615 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النب كله خَيَّرَ غلاما بَيْنَ أبيه وَأَمّهِ. 


شيع 1ه )١(*‏ شامع سا 9(؟) ليه درك سل هك عاط 
رَوَاهُ أَحَمّد وَابِنُ ماجه والترمِذِي و ١‏ [صحيح] 


0 م ل 0 0 2 م مه 66س - 4 ثب صلا 111ك201آظ2 
بابنى وفل سقانى مِنْ بثّر أبى عنبهة) وفدل نفعيِى» فقال رَسُوَل اللّه كه : «استهما 
00 2 ضاامة 9 0 و 7 1م 2 02 و ا ل ع 
عَليّْه). قَالَ رَوْحِهَا: مَنْ يُحافيى فى وَلدِى؟ فَقَالَ النبت ككل : «هذا أيُوك وَهَذِهِ أُمُك 


و عو 


9 2 5 “ين م ءِ 2 9عو1ي ه 00 ٠-2‏ ينيم زع عا 2 
فحد بِبَدٍ أيَهما شِئت)22 فأخَذ بِيَدٍ أْمُهِ فانظطلقت به. رَواه ابو دغ ١‏ وَكذلك 


الام لم 0 فَقَالَ: ١استهما‏ عَلَيْها . [صحيح] 
وَلِأْحْمَدَ'' مَعْنَاهُ لَكِنْهُ قَالَ فيه: جَاءَتْ امْرَأةٌ قَدْ طَلَقَهَا رَوْجُها. وَلَمْ يَذْكْر 


596 (رَعَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جَعْمَّرٍ الْأَنْصَارِيَ عَنْ جَدَِّ: أن جَدَهُ 


رمقو عه 


كله وأبّتِ امْرَأتهُ أنْ تُسْلِم» فجاء بان لَهُ صَخِير لَمْ يبل قَالَ: فَأجْلَس النيئ يكل 


.)7701( في المسند (587/5). (؟) في سئنه رقم‎ )١( 

(*) في سننه رقم (1701) وقال: حسن صحيح. 

(8) في سلنه رقم (/771). (4) في سننه رقم (0814957). 

(7) في المسند (487//5). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل )١177/5(‏ و(71/5١)‏ والبيهقي (5/ *) والحاكم 
(47/5) وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحميدي في «المسند» رقم )٠١87(‏ والدارمي )١17١/5(‏ وعبد الرزاق رقم 
)١1١117( )1551١(‏ والشافعي في ترتيب المسند (57/7) وسعيد بن منصور رقم 
(571) وابن حبان في صحيحه رقم ٠٠١(‏ - موارد) وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 
/3707) من طرق وبألفاظ متقاربة. 


وهو حديث صحيح. 


1 


5 ا و > بهدء ديم كوج )ه ا 2 00 
الأب هاهنًا وَالأمٌ هاهناء ثم حَيّرَهُ وَقَالَ: «اللَهُمّ اهدوا. فَذَمَبَ إِلَى أبيهء رَوَاء 


اة والتسباي ”7 [صحيح] 

رَفِي رِوَايَةٍِ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جَعْمَرٍ قَالَ: أحْبَرَنِي أبي عَنْ جَدّي رَافع بن 
سِئَانٍ أَنّهُ أسْلّمَ وَأَبَتِ امْرَأنهُ أن تُسْلِمء فأنتٍ النْبِي كَل فَقَالَتِ: ابَْتي وَهِيَ فَطيم أؤ 
شِبْهُه وَقَالَ رَافِعٌ : ابنَتي» قَقَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «افْعُدْ تَاحِيَةَ؛. وَكَالَ لَّهَا: «افْعِدِي 
اح فأفْعَدَ الصَّيّةَ بَيْنهُمَا 3 قَالَ: «اذْعوًاها», فَمَالَتْ إِلَى اميا قَقَال الت ككل : 
«اللَّهُّمِ اهُدِهاك, كَمَالَتُْ إلى أبيها فأحَذّهاء رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وأَبُو دَاوْهَ1؟». [صحيح] 

وَعَبْدُ الْحَمِيدٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْن جَعْمَرٍ بْن عَبْدٍ الله بْنِ رَافع بْنِ سِنان 

حديث أبي هريرة روا اللفظ الأول انها ودود وروا يصو الليظ 
الثاني 1 أهل ال ابن أن 0 
القطان. 


الك )00 
وصححه الترمذي وابن. خحبان” وابن 


وتعورع غيل عمد اللقظ الآخر أخرجه ايها اناف وا 01 


والدارقطنى”""2. وفى إسناده اختلاف كثير وألفاظه مختلفة. 


)١(‏ فى المسند (5//ا54). 
(5) في سننه رقم (0496. 
وهو حديث صحيح . 
(*) فى المسند (547/60). 
)كفي ست رقم )708810 
وهو حديث صحيح . 
(0) في سننه رقم (/7171/1) وقد تقدم. 
)١(‏ الترمذي في سننه رقم (107) وابن ماجه رقم (7101) والنسائي رقم (195) وقد 
تقدم . 
(0) في المصنف (5737/0) وقد تقدم. (8) في السنن (579/5). 
)05 في صحيحه رقم 1١٠0٠١(‏ - موارد) وقد تقدم. 
)٠١(‏ في سئنه رقم (754904) وقد تقدم. )١١(‏ في سئنه رقم (5707). 
)١6(‏ في سئنه (5/ 47 رقم .)١57‏ 


وهو حديث صحيح. 


00 


ورجح ابن القطان رواية 5050ظ 

وقال ابن المنذر"'': لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال» ولكنه قد صححه 
الحاكه” . 

وذكر الدارقطني أن البنت المخيّرة اسمها عميرة. 

وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلاماً أصح. 

وقال ابن القطان: لو صم رواية من روى أنها بنت» لاحتمل أنهما قصتان 
لاختلاف المخرجين . 

قوله: (خيّر غلاماً... إلخ)» فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن 
لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به. 

وقد أخرج البيهقي"" عن عمر أنه خيّر غلاماً بين أبيه وأمه. 

وأخرج أيضاً”*' عن علي أنه حَيّر عمارة الجذامي بين أمه وعمته» وكان ابن 
سبع» أو ثمان سنين» وقد ذهب إلى هذا الشافعي”” وأصحابه» وإسحاق بن 
راهويه"". وقال: أحبٌ أن يكون مع الأمّ إلى سبع سنين ثم يخير. وقيل: إلى 
خمس . 

وذهب أحمد'" إلى أنَّ الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به. 

وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات: يخيّر وهو المشهور عن 
أصحابهء وإن لم يختر أقرع بينهما . 

والثانية: أن الأب أحقّ به. 

والثالثة: أن الأب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنئى إلى تسع» ثم يكون الأب أحقٌّ 


.)75١/5( حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في المستدرك )7١7- 7١5/9(‏ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 

(9؟) في السئن الكبرى (8/ 5). (5:) أي البيهقي في السئن الكبرى (5/8). 
() البيان للعمراني .)1817/1١(‏ (7) كما فى البحر الزخار (*//741). 
0) المغني (419/11). ١‏ 


َي 


والظاهر من أحاديث الباب: أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى 
سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى. 

وحكي في ال عن مذهب الهادوية» وأبي طالب» وأبئ حنيفة 
وأصحابه» ومالك أنه لا تخيير» بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم 
بالأنثى . 

70), ريك 5 9 1 

وعن مالك”": الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل» والأب للذكر حتى يبلغ. 

وحدّ الاستغناء عند أبي حنيفة”'' وأصحابه» وأبي العباس””'. وأبي طالب» 

وعند الشافعي والمؤيد بالله”" والإمام يحيى”": هو بلوغ السبع. 

وتمسك النافون للتخيير بحديث:: «أنتٍ أحنٌ به ما لم تتكحي»”” 2 ويجاب 
عنه: بأنْ الجمع ممكن» وهو أن يقال: المراد بكونها أحقٌ به فيما قبل السِنّ التي 
يخير فيها لا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب. 

قوله: (استهما عليه) فيه دليل على أنَّ القرعة طريق شرعية عند تساوي 
الأمرين. وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيبر. 

اما ل اك 15 ا 43 7" 

وقد قيل: إنه يقدم التخيير عليهاء وليس في حديث أبي هريرة *" المذكور 
ما يدل على ذلك بل ربما دلّ على عكسهء لأن النبى كلِ أمرهما أوّلاً بالاستهام» 
ثم لما لم يفعلا خير الولد. 

وقد قيل: إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء 
الراشدين به. 


فق 


الفاهوي 57 أي من يخاصمني في ولدي. 


.)506  ”05/5( البحر الزخار (7541//9) . (9) الاختيار‎ )١( 


() عيون المجالس .)١504/9(‏ (:) الاختيار (5554/4). 

(5) مدونة الفقه المالكى وأدلته ("/ 156). 

(3) البحر الزخار (1815/8). (0) تقدم برقم (59484) من كتابنا هذا . 
(4) تقدم برقم (1945) من كتابنا هذا. 2 (4) في القاموس المحيط (ص0١"١١).‏ 


رفن 


قوله: (فمالت إلى أمهاء فقال النبى يَلِهِ: «اللهمّ اهدها»). استدلٌ بذلك 
على جواز نقل الصبيّ إلى من اختار ثانياً» وقد نسبه صاحب البحر"" إلى القائلين 

واستدلٌ بحديث عبد الحميد”'' المذكور على ثبوت الحضانة للأم الكافرة؛ 
لأن التخيير دليل ثبوت الحقٌ. 

وإليه ذهب أبو حنيفة”") وأصحابه» وابن القاسم””' وأبو ثور 


وذهب الجمهور”"' إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم. 

وأجابوا عن الحديث بما تقدم من المقال وبما فيه من الاضطراب. 

ويجاب بأن الحديث صالح للاحتجاج به والاضطراب ممنوع باعتبار محل 
الحجة. وأما احتجاجهم [4١ب/ب/‏ !] بمثل قوله تعالى: ون يَجْمَلَ أله لِلْككفْرنَ 
عَلَ امْؤْمنَ سِيلًا4”"'» وبنحو حديث: «الإسلام يعلو»", د نافع لأنه عام 
وحديث الباب خاص. 

واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبيئء» فإذا . 
كان أحد الأبوين أصلح للصبيّ من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير» 
هكذا قال ابن القيم”'» واستدلٌ 3 ذلك بأدلة عامة نحو قوله تعالى: #يآيا 
لَنِنَ امنوا فوأ أنفسكي وميك 5م4”'''» وزعم [؟١٠ب/1]‏ أن قول من قال بتقديم 


2) 


التخيير أو القرعة مقيد بهذا. 

وحكى عن شيخه ابن تيمية''' أنه قال: تنازع أبوان صبياً عند الحاكمء 
)١(‏ البحر الزخار (9/ 585 586). (؟) تقدم برقم (594857) من كتابنا هذا. 
(*) انظر: البدائع (5/ ”5 45) والبناية (0/ "/1) ورؤوس المسائل .)5١١  509/5(‏ 
(5) البحر الزخار (”7/ 785 586). (0) موسوعة فقه أبي ثور (ص١19).‏ 
(5) المغني .)517/١١(‏ (0) سورة النساءء الآية: .)١5١1(‏ 


(4) تقدم تخريجه (١١//ا9”‏ - 8/") من نيل الأوطار بتحقيقي. 
(9) فى زاد المعاد (65/ 5؟57). 
)1١(‏ سورة التحريم» الآية: (5). 
)١١(‏ حكاه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد (6/ 5375 57560). 
وانظر الموضوع مطولاً في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)171-1١5/94(‏ 


0 


فخيّر الولد بينهما فاختار أباه فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: 
أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني» وأبي يتركني ألعب مع الصبيان» 
فقضى به للأم» ورجح هذا ابن تيمية. 

واستدلّ له بنوع من أنواع المناسب"'". ولا يخفى أن الأدلة المذكورة في 
خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا الاعتبار مفوّضة حكم الأحقية إلى محض 
الاختيار» فمن جعل المناسب غَبَالجا لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك» ومن 
أبى ووقف على مقتضاها كان في تمسكه بالنصٌ وموافقته له أسعد من غيره. 


[الباب السابع ] 
بِابٌ نَقَقَةٍ الرّقبِق 00 


2 ضِ 


ع 
١‏ 
- 
ع 
ع 
3 
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57 92 لعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أنه 
الرَّقِيقَ قُونَهُمْ؟ قَالَ: لاء قَالَ: :5 ةو ا «كَفَى 
بالمَرْءِ إِنّماً أَنْ يَحِسَ نَ عَمَّنْ يَمْلِكَ قُوتَهُ) ٠‏ رَوَاةُ مُسْلْغ"'). [صحيح] 

1١‏ 7 (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنٍ لتك ول كال اللتتلوك طَعَامَهُ 
وَكِسْوَئه وَلَا يكلف مِنَ الْعَمَل ما لا يُطِيق» . رَوَاهُ أَخْمَد”" وَمُسْلِه1؟)). [صحيح] 

<١ 4‏ (رَعَنْ أَبِي در عَنِ النَبِىَ كلل قَالَ: «هُمْ إغدالكم وَحَوَلْكُمْ 


جَعَلَهُمُ الله نَحْتَ أَيْدِيكُمْ ؛ قَمَنْ كان َحْوهُ تَحْتَ يدو فلبْطْوِمَهُ مما مَا يَأَكُلُء وَلْيْلِْسْهُ 
سا و ١‏ ررك ل ونه كه فأعت مث 061 كك 
مما يَلبَسْء ولا تكلفو هُمْ ما يَعْلِبَهُمْ فَإِنْ كَلّفثُمُوهُمْ فأء عينوهم [عليه] . متفق 
عَليْد'2. [صحيح] 


. بتحقيقي‎ 074٠ 2/١15  ا/١١؟ص( انظرها في: «إرشاد الفحول»‎ )١( 
741/9 (؟) في صحيحه رقم (1435/50). 00 في المسيد‎ 
.)15777/5١( في صحيحه رقم‎ )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
سقط من المخطوط (ب).‎ )0( 
.)1١1551/40( ومسلم رقم‎ )7١( والبخاري رقم‎ )١5١/0( أحمد في المسند‎ )5( 
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399089 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الْبِيَ يكل قَالَ: «إِذَا أتى أَحَدَكمْ خادمه 
0 2ه كه 5 20 مه 5 0 0 هه 2ه 5 مه 3 وه مق 2 
طعَامِوء فَإِنْ لم يَجْلِسَهُ مَعَهُ فَليْنَاوِلهُ لَقَمَةَ أوْ لَفمَتَيْنِ أو أكلة أوْ أكلْتَيْنء فَإِنْهُ وَلِي 
اع ل ار 5-8 مدي 
حَدَهُ وَعِْلَاجَهُ) . رَوَاهُ الْجَماعَةَ)7'' . [صحيح] 
و 


(وَعَنْ أنس قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةَ رَسُولٍ الله وَل حير 


حَضَرَنْهُ الْوَفَاةٌ وهُوَ يُعَرْغِرٌ بِتَفْسِهِ: «الصّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ). رَوَاهُ أحمد”") 
وأبُو داو" وابْنُ مَاجَاة). [صحيح] 

حديث أنس أخر جه أيفا التينات 557 وابن 00 

وله عند النسائي”" أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح. 

وله شاهد من حديث علي عند ص داود0ة) وابن ا زاد فيه: 
«والزكاة بعد الصلاة». 


)١(‏ أحمد في المسند (7//ا71) والبخاري رقم (1051) ومسلم رقم )١177/57(‏ وأبو داود 
رقم ( والترمذي رقم )1١86017(‏ وابن ماجه رقم (8469؟"). 

() فى المسند (#//ا١١).‏ 

إفرة لم يعزه صاحب التحفة )7”19/١(‏ لأبي داود. 

(5:) في سننه رقم (55950). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ١1١7١(‏ - موارد) والنسائي في كتاب الوفاة رقم (19). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة'» (751/7): «هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن 
المقدام عن درجة أهل الحفظ والضبط وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين». 
« ويشهد له حديث علي رضي الله عنه قال: «كان آخر كلام رسول الله ككل : «الصلاة 
الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» . 
أخرجه أبو داود رقم )2١57(‏ وعنه البيهقي )١١/8(‏ وابن ماجه رقم )١59/4(‏ وأحمد 
)8/١(‏ من طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه. 
بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب. 
قال الدارقطني: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً». والمغيرة هو ابن مقسم قال عنه 
الحافظ : «ثقة متقن» إلا أنه كان يدلس». ش 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء وانظر: الإرواء رقم (711/8). 

(5) في كتاب الوفاة رقم )١9(‏ وقد تقدم. (5) في «الطبقات الكبرى» (107/7). 

49 في كتاب الوفاة رقم الل ال 1 716267 

(8) في السئن رقم )01١05(‏ وقد تقدم. (9) في السئن رقم (51944) وقد تقدم. 


هن 


وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع'") 
على ذلك كما حكاه صاحب البحر”'' وغيره. 

وظاهر حديث عبد الله بن عمرو””". وحديث أبي ع8 نون لا تع عا 
السيد إطعامه مما يأكل» بل الواجب الكفاية بالمعروف. 

وظاهر حديث أبي ذر”” أنه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما 
يلبس» وهو محمول على الندب» والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب 
على السيد ذلك . 

وذهبت العترة"2 والشافعي”" إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع 
في رواية: فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة» ولا يجب بذل فوق المعتاد قدراً 
وجنسا وصفة . 

قوله: (ولا يُكَلّْف من العمل ما لا يُطيق)» فيه دليل: على تحريم تكليف 
العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه. 

قوله: (إذا أتى أحدكم خادمه) بنصب أحدكم ورفع خادمه» والخادم يطلق 
على الذكر والأنثى وهو أعم من الحرّ والمملوك. ش 

قوله: (فإن لم يجلسه) أي لم يجلس المخدوم الخادم. 

قوله: (لُقمةٌ أو لقمتين) بضم اللام وهي العين المأكولة من الطعاء”©, 
وروي بفتح اللام والصواب الأول إذا كان المراد العين وهو ما يلتقم؟ والثاني: 
إذا كان المراد الفعل وهكذا. 

قوله: (أكلة أو أكلتين) وهو شك من الراوي. 

وفي هذا دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك» 
بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخراً وهي توليه [لحرّه]2» 


.)7587 /9( (؟) البحر الزخار‎ .)480  454/١١( المغني‎ )١( 

(*) تقدم برقم (/1941) من كتابنا هذا. (:) تقدم برقم (5984) من كتابنا هذا. 
(4) تقدم برقم (5989) من كتابنا هذا. (9) البحر الزخار (9/ 587). 

0) الأم (034/5). ء' (8) القاموس المحيط (ص5468١).‏ 


(9) في المخطوط (ب): (لحرّ). 
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وعلاجه» ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب على حسب ما تقتضيه العادة لما 

وقد نقله ابن المنذر فقال: الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من 
غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد» وكذلك الإدام والكسوة» وللسيد 
أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة. 

وقال الشافعي"'' بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا على وجهين: 

(الأول): أن إجلاسه معه أفضل» فإن لم يفعل فليس بواجب. 

(الثانى): أن يكون الخيار إلى السيد بين أن يجلسه أو يناوله» ويكون 
اختياراً غير 0 

قوله: (كانت عامة وصية رسول الله كَلْْ) فيه دليل على وقوع وصية منه كَل 
وقد قدمنا الكلام على ذلك في كتاب الوصايا . 

قوله: (يغرغر)”" بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبني للمجهول. 

قوله: (الصلاة وما ملكت أيمانكم) أي حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى 
المملوكين. 

[الباب الثامن] 
باب نفقة البهائم 

0١‏ عن ابن عْمَرَ أنَّ النَّبِيّ كل قال: «حُذَّبَتٍ امْرَأةٌ في هِرَةٍ 

سَجَتنهَا حَنَّى مَانَتْء فَدَحَلَتْ فِيهَا النَارَ لا حي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَنْهَا إذ حَبَسَْهَاء وَلَا حي 


2 


1 وو ف مياه 22 1 33 
تَرَكَتْهَا تأكل مِنْ حَشَاشٍ الأرْضٍ»”'. [صحيح] 


)001 في الأم 5/5١‏ ). 
(؟) القاموس المحيط (ص08). الغرغرة: ترديد الماء في الحلق» وغرغر: جاد بنفسه عند 


الموت. 
(0) أخرجه أحمد في المسند (1594/7. 188) والبخاري رقم (1485”) ومسلم رقم /١5١(‏ 
007 
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وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ هاا ).0 [صحيح] 

5 9 (رَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النَِىَ يلل قَالَ: «بَيْتَمَا رَجُلَّ يَمْشِي 
بطرِيقٍ اشَئَدٌ عَلَيْهِ الْعَطَشنْ» وج بكرأ كل فيه قرت لم رع قدا َل يَلَُ 
يَأَكُلُ الَرَى مِنَّ نَّ الْعَطَشٍ» كَقَالَ الرَجْلُ : لَقَدْ بَلَعّ هَذَا الْكَلْبَ م مِنَّ الْعَطَضٍ» مل الّزِي 
كَانَ بَلَعَ مِني. قَتَرَلَ لْبئْرَ فَمَل خْفَهُ مَاء ثُمَّ أمْسَكَهُ بفِيهِ حَنَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ 
َشَكَرَ الله لَهُ فَعَقَرَ لَه [ثَالُوا]”'": يا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا في الْيَهَائِم أَجراً؟ كَقَالَ: 
«في كُلّ بد وَطَْةِ أغِرأه”". ميدن عََِْنَ). [صحبح] 1 

“945/731 - (وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَألتٌ رَسُولَ الله كه عَنِ 
الضَّالَةِ مِنَ الإبلٍ تَعْسَىْ حِيَاضِي قَدْ نُظئها لِلْويلِء مَلْ لِي مِن أجْرٍ في سَأَنٍ ما 
أَسْقِيهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ في كُلّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاء ابن رَوَاهُ أَخْمَرُ؟). [صحيح] 

خحدية سرافة أخرهه أيفا :ابو ساتحة”" د وابسيعاق وال ”7 
والطبراني في الكبير”*"» والضياء في المختارة. 

قوله: (عُدّيَتِ امرأةٌ) [1154/ب/؟] قال الحافظ”': لَمْ أقف على اسمهاء 
ووقع في رواية أنّها حِمْيَريةٌ» وفي أخرى أنها من بني إسرائيل» كما في 

مسلم”' ''» والجمع ممكن لأن طائفة من حِمْيّر دخلوا في اليهودية فيكون نسبتها 
ل لأنهم أهل دينهاء وإلى حمير لأنهم قبيلتها . 


0 


/١517( ومسلم رقم‎ )77١4( أخرجه أحمد في المسند (58/5,» 55:) والبخاري رقم‎ )١( 
.)2)5 

(0) في المخطوط (ب): (فقالوا). 

(0) أحمد في المسند (1/8/1”) والبخاري رقم (1757) ومسلم رقم .)55114/١107(‏ 


(4) في المسند .)١096/5(‏ (5) في سننه رقم (7545). 
(5) في المسند رقم .)١954(‏ (0) في شرح السنة رقم .)١551/(‏ 


(4) في المعجم الكبير (ج/ا رقم /6941). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) رقم )1١7(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5/ 115) وأبو نعيم في «الدلائل» (175) من طرق. 


وهو حديث صحيح. 
(9) في الفتح (0171/5). )٠١(‏ في صحيحه رقم (404/9). 
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قوله: (في هرّة) أي: بسبب هرة» والهرة: أنثى السنور. 

قوله: (خَشاش الأرض)"'' بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرهاء 
بعدها معجمتان بينهما ألف. والمراد هوام الأرض وحشراتها . 

قال النووي”"': وروي بالحاء المهملة»: والمراد: نبات الأرض» قال: وهو 
ضعيف أو غلط. وفي رواية”': «من حشراتٍ الأرض». 

وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما يشابهها من الدواب 
بدون طعام ولا شراب» لأن ذلك من تعذيب خلق الله» وقد نهى عنه الشارع. 

قال القاضي عياض”': يحتمل أن تكون عذبت في الئار حقيقة أو 
اهنا لأن توقشن البحسات قدت والأايشففي انا ترد وكرة نيها 
النار» يدل على الاحتمال الأول. 

وقد قيل: إن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بكفرها وزيد في عذابها 
لأجل الهرة. 

قال النووي”': والأظهر أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت النار بهذه 
النقضة: 

قوله: (يلهث) قال في القاموس”"': اللهثان: العطشان» وبالتحريك. العطخش 
كاللهث واللهاث» وقد لهث كسمع وكغراب: حر العطش وشدة الموت» قال: 
وَلَهَتّ كمنع» لهثاًء ولهاثاً بالضم: أخرج لسانه عطشاً وتعبأء أو إعياء كاللهث» 
واللهئة بالضم: التعب والعطش» انتهى. 

قوله: (الثَّرى) هو التراب النديّ كما في القاموس"'". 

قوله: (في كلّ كبدٍ رطبة) الرطب في الأصل: ضد اليابس» وأريد به هنا 
الحياة؛ لأن الرطوبة في البدن تلازمهاء وكذلك الحرارة في الأصل ضد البرودة» 
وأريد بها هنا الحياة لأن الحرارة تلازمها. ظ ٌْ 


.)550/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )'( .)597/1١( النهاية‎ )١( 
.)585/5( 9و عند أحمد في المسند‎ 


(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1078/17). 
(6)- التامومن المضظ ص 9 25 7القانوين المعصط لصو 151 


ا 


وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوان على مالكه» وليس 
فيها ما يدل على الوجوب المدعى. 

أما حديث ابن عمر'''» وحديث أبي هرير”" الأول الذي أشار إليه 
المصنف فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان المحبوس على حابسه» وهو 
أخص من الدعوى. اللهم إلا أن يقال: إن مالك الحيوان حابس له في ملكه. 
فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابساأ له لا إذا سيبه» فلا وجوب 
عليه لقوله في الحديث: «ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»» كما وقع 
التصريح بذلك في كتب الفقهء ولكن لا يبرأ بالتسييب إلا إذا كان في مكان 
معشب يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته. 


وأما حديث أبي هريرة”" الثاني فليس فيه إلا أن المحسن إلى الحيوان عند 
الحاجة إلى الشراب ‏ ويلحق به الطعام ‏ مأجورء وليس النزاع في استحقاق 
الأجر بما ذكر إنما النزاع في الوجوب. 

وكذلك حديث سراقة بن مالك”*' ليس فيه إلا مجرد الأجر للفاعل وهو 
يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب» غاية الأمر أنَّ الإحسان ]8/1١1‏ إلى 
الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره» لأن هذه الأحاديث مصرحة بأن 
الإحسان إلى غير المملوك موجب للأجرء وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك 
أو ا لكحيان لكوت محيوسا عن منافع نفسه بمنافع مالكهء وأما أن المحسن إليه 
أولى بالأجر من المحسن إلى غير المملوك فلاء فأولى ما يستدل به على وجوب 
إنفاق الحيوان المملوك حديث الهرة» لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ليس 
مجرد ذلك الإنفاق» بل مجموع الترك والحبس» فإذا كان هذا الحكم ثابتاً في 
مثل الهرةء فثبوته في مثل الحيوانات التي تُمْلَكَ أولى؛ لأنها مملوكة محبوسة 
مشغولة بمصالح المالك. ْ 


)١(‏ تقدم برقم (14947) من كتابنا هذا. 
(؟) تقدم بإثر الحديث رقم (5997) من كتابنا هذا. 
(6) تقدم برقم (5997) من كتابنا هذا. 
(5) تقدم برقم (5944) من كتابنا هذا. 
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وقد ذهبت العترة"'2 والشافعى”"' وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد 
عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما 
مملوكاً ذا كبد رطبة» مشغولاً بمصالح مالكه محبوساً عن مصالح نفسه. 
استصلاحا "لا عتما كالوا.إذ لأاقت لياكحق ولا خضومة ولا يصب عنها فهى 
كالشجرة . 
وأما الشجر فلا يجبر على إصلاحه إجماعاً لكونه ليس بذي روح فافترقاء 
والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هي في الحيوان الذي دمه محترم. 
وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو 
الذبح . 
قوله: (قد لطتها) بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: اللزوم 
والستر والإلصاق كما حققه صاحب القاموس”*'» والمراد هنا: إصلاح الحياض» 
يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه بالطين والمدر ونحوهماء ومنه قيل: 
اللائطء لمن يفعل الفاحشة. 
تم ولله الحمد والمنة الجزء الثانى عشر 
من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
ويليه 
الجزء الثالث عشر منه وأوله 
الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء 


.)787 /9( البحر الزخار‎ )١( 
.)717/11( (؟) البيان للعمرانى‎ 
.)008  008/0( شرح فتح القدير (4/ 084 والبناية في شرح الهداية‎ )( 
٠ القاموس المحيط (ص"885).‎ )5( 
.)319/7( وانظر: النهاية‎ 
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فهرس الجزء الثاني عشر 


من 
نيل الأو طار من أسر ار منتقى الأخبار 

الموضوع الصفحة 
الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح 1ب 001000202 0 0 0 0 0 ا 
الباب الأول: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 00 

فتن المنة 0 
الباب الثاني: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها لا ل 1 
الباب الثالث: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها ار الو 0 
الباب الرابع: باب النهي أن يخطب الرَّجِلٌ على خطبة أخيه 0 0 ا 
الباب الخامس: باب التعريض بالخطبة في العدة 0 0 ا 
الباب السادس: باب النظر إلى المخطوبة 7دببج2 00000 اا 
الباب السابع: باب النهي عن الحَلْوَة بالأجنبية والأمر بغضٌ النّظر والعَفْوِ عَنْ 

نظر الفجاءة اذ[ [ز[ز ز[ز ز ز ز ز 0 
الباب الثامن: باب أنَّ المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأنَ عبدها كمحرمها في 

نظر ما يبدو منها غالباً مار اا قا و ا طم مق جل امك خا وا وق د مو وا لعا ول ا ا 
الباب التاسع: باب في غير أولي الأربة م الوط اا طعا 10 
الباب العاشر: باب في نظر المرأة إلى الرجل ا ا 
الباب الحادي عشر: باب لا نكاح إلا بولي 0 
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الإجبار والاستثمار 0 
الباب الثالث عشر: باب الابن يزوج أمه 00 

هل يجوز التخصيص بالعادة؟ 1 ااا 0 
الباب الرابع عشر: باب العضل ا و 46 
الباب الخامس عشر: باب الشهادة في النكاح لوخي جسم ل 1 
الباب السادس عشر: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح .. 211 لله 
الباب السابع عشر: باب استحباب الحُطبة للنكاح وما يُدعى به للمتزوج من اذا 


تنك 


المو ضوع الصفحة 


الباب الثامن عشر: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحداً في العقد ا 
الباب التاسع عشر: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه د 
إشكالات ترد في مسألة نكاح المتعة او ا وا واو تحانقية 1107 ١/6‏ 
الإجابة على هذه الإشكالات وي 11101 
الباب العشرون: باب نكاح المحلل وخا متو ع و ا لل 0 11 
الباب الحادي والعشرون: باب نكاح الشّغار ل م ل 111 
الباب الثاني والعشرون: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها ا 1 115 
الباب الثالث والعشرون: باب نكاح الزاني والزانية 1 0 
الباب الرابع والعشرون: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ما 
الباب الخامس والعشرون: باب العدد المباح للحرٌ والعبد وما خصٌ به النبي كَكِلِ 
من ذلك د 1130 
الباب السادس والعشرون: باب العبد يتزوّج بغير إذن سيّده لم 117 
الباب السابع والعشرون: باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عَبدٍ 0 0 
الباب الثامن والعشرون: باب من أعتق أمة ثم تزوجها 510 لقع تف اانا 
الباب التاسع والعشرون: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب متح ارسوة 11 
الاختلاف في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح ا ا و بعال لقا 
آثانياً] أبواب أنكحة الكفار ا 11 1[ 1 1 0 
الباب الأول: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها امق نا لطو وخا 
الباب الثاني: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 000009 
فيمن طلق زوجته أو زوجاته لإبطال ميرائهنَ هل يقع الطلاق؟ .. حاشية 5١5 5١‏ 
الباب الثالث: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر وا 11 
الباب الرابع: باب المرأة تسبى وزوجها كا الخرف , اع سس ا 
[ثالثاً]: أبواب الصداق. مز[ [ [ [ [ [ز[ ذ[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 00 
الباب الأول: باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 11 
الباب الثاني: باب جعل تعليم القرآن صداقاً اوقد كه اح عو ا ا 1101 
الباب الثالث: باب من تزوج ولم يسم صداقاً ا ل ا 
الباب الرابع: باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرّخصة في تركه رن 
الباب الخامس: باب حكم هدايا الرّوج للمرأة وأوليائها 007 


28: 


المو ضوع الصفحة 


[رابعاً] أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 00 
الباب الأول: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها 0 
الباب الثاني: باب إجابة الداعي لوعا ءاسا وا ماودو اه لاو ا 
هل الأكل في وليمة العرس واجبة؟ 0 الال ا وي الخا فيه 06 
الباب الثالث: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان اا ا و ا 1 
الباب الرابع: باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم 
الثاني والثالث 1010000000 1 1 1 1 <ز ز ز ز ز ز ا 
الباب الخامس: باب من دعي فرأى منكراً فلينكره وإلا فليرجع حا 1 
الباب السادس: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه دو ا وو لاي 1 
الباب السابع: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان ا ا 
الباب الثامن: باب الدف واللهو في التكاح ا 
السماع من أسباب الموت؟ اونما لاب جا ب واس وم اميد اق بي 
السماع ينبت النفاق في القلب ره اسار ا ماح طن الو ودجال قو الروك علا 4 
الباب ٠‏ التاسع : باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساءء وما يقول إذا 
رقت إليه 00 10-4090900 > 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0غ 
الباب العاشر: باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره 0000 
الباب الحادي عشر: باب التسمية والتستر عند الجماع 1 0000 
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في العزل 1 1 1 اا 0 
الباب الثالث عشر: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع ااال 
الباب الرابع عشر: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها 000 0 0 00 
ما ورد من الآثار في سبب نزول قوله تعالى: ظكأوَا عَركَج أو ل سقي» [البقرة 
(7)] 10 1 1[ ذ[ذ1ذ[1[ذ[ 1[ 1[ 0 ا 0 
الباب الخامس عشر: باب إحسان العشرة وبيان حقّ الرّوجين ع 0 
الباب السادس عشر: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاً السو 0 
الباب السابع عشر: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين. 0 00000011 
الباب الثامن عشر: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب 7 
الباب التاسع عشر: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه 77" 
الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الطلاق د ا ل 


المو ضوع الصفحة 


الباب الأول: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه ارين 
الباب الثاني: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما 

لم يبن حملها 8 ييا اا 0 ا 

هل الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ 0 0 00 0ن 

هل الأمر بالشيء نهي عن ضذه؟ بون اا ارم قرح معام اص و لحافية 111 

(ال) الجنسية» وتسمى (لام الحقيقة) تدخل عن المسند إليه 

لأغراض أربعة لاسا ال م لت د وو كبا شفة ىلا14 
الباب الثالث: باب ما جاء في طلاق البتة»ء وجمع الثلاث» واختيار تفريقها رن 
الباب الرابع: باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والشّكران بالظلاق وغيره 0ع 
الباب الخامس: باب ما جاء في طلاق العبد ا ااا 
الباب السادس: باب من علق الطلاق قبل النكاح ا 
الباب السابع : باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك 2111 
الكتاب الثلاثون: كتاب الخلع وا 1ض 
الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الرّجعة والإباحة للزوج الأول 50 
الكتاب الثاني والثلاثون: كتاب الإيلاء 00 0 ا 
الكتاب الثالث والثلاثون: كتاب الظهار ل ا ا ا 11 

معت الظهان لغة». وشرعا ا 01011100 اال 
الباب الأول: باب حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار اا ا 
الباب الثاني: باب من حرم زوجته أو 0 
الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب اللعان 00000 
الباب الأول: باب صيغ اللعان ااا 
الباب الثاني: باب لا يجتمع المتلاعنان أبداً دب-001010101 0 00000 
الباب الثالث: باب إيجاب الحدٌّ بقذف الرّوج وأنّ اللّعان يُسقطه لم511 
الباب الرابع : بإجرات تدك زرجةه إرجر سجاه ا طن لوووك الازة 
الباب الخامس: باب في أنّ اللّعان يمين اماو كدو ل د ماما 601101 
الباب السادس: باب ما جاء في اللّعان عن الحمل والاعتراف به ار “0787 
الباب السابع: باب الملاعنة 8 الوضع لقذف قبله وإن شهد الشَّبه لأحدهما الالاة 
الباب الثامن: باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها لاه 
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الموضوع الصفحة 
الباب التاسع: باب النهي أن يقذف زوجته لأنْ ولدت ما يخالف لونهما كاه 
الباب العاشر: باب أن الولد للفراش دون الزاني 1 ااا 0 
الباب الحادي عشر: باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد 0000 
الباب الثانى عشر: باب الحجة في العمل بالقافة 1000 
الباب الثالث عشر: باب حد القذف 0000 
الباب الرابع عشر: باب من أقرٌ بالزنا بامرأة لا يكون قاذفاً لها لما كم كم فاه 
الكتاب الخامس والثلاثون: كتاب العدد 0 
الباب الأول: باب إن عدة الحامل بوضع الحمل 7 بب-ب-000 0 0 0 00000 
الباب الثاني : باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها 0 

معنى القرء عند الراغب الأصفهاني 001 ا 0 
الباب الثالث: باب إحداد المعتدة 1 1 141 1 1 1 1 اا 
الباب الرابع : باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه 1 ا ااا 
الباب الخامس: باب أين تعتد المتوفى عنها ا 00 000 

المتوفى عنها زوجها هل تجب لها السكنى؟ 1 1 1 0 
الباب السادس: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها اا 0 
الباب السابع: باب النفقة والسّكنى للمعتدّة الرّجعية ا 0 
الباب الثامن: باب استبراء الأمة إذا مُلكت ا 0 
الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الرّضاع 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الباب الأول: باب عدد الرّضعات المحرّمة 000100 0 
الباب الثانى: باب ما جاء في رضاعة الكبير اا 0 
الباب الثالث : باب يحرم من الرّضاعة ما يحرم من الشسب 0 
الباب الرابع: باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع المخ 0 
الباب الخامس : باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام 0000 
الكتاب السابع والثلاثون: كتاب النفقات ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 0غ 
الباب الأول: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 00 
الباب الثاني : باب اعتبار حال الرّوج في التفقة ا 
الباب الثالث: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 10 
الباب الرابع : باب إثبات القرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسارٍ ونحوه 36 


/الما 


3 


الموضوع الصفحة 

م ا ا س2 550002 

الباب الخامس: باب النفقة على الأقارب ومن يُقدّم منهم ا ل ا 1011 
6 ١ق‏ ا اه 

الباب السادس: باب من أحق بكفالة الطفل 000000002021211 

الباب السابع : باب نفقة الرقيق والرّفق بهم ا 101011010 11 

الباب الثامن: باب نفقة البهائم ل الما لم ا 1 


12104 


